الكتاب: اللمحة في شرح الملحة 


كتاب اللمحة في شرح الملحة 

تأليف: محمد بن الحسن الصايغ (645 - 720ه) 

تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي 

يشم الله الزن الرحيم 

مقدمة الحقق 

َحْمَدُ الله - تَعَالى - حَنْدَا يلق يجلكله. عَلَى ما أَسْدَاهُ من دَقَائِقٍ نَعْمَائِه وجَلآئِلٍ آلآئه 
وصّلاة وسَلامًا عَلَى يتا محمد وَآلِهِ وصّحيهٍ أَجْمعِينَ. 

وَبَعدُ؛ قن في مَكَُبَتِا الْعرييّة ثرا عزيراء حَفَلَتْ به مُنْدُ أن مَكَنَ الله هذه الأَمة في 
الأَرْضٍ با مَنّ به عَلَيْهَا من إقَامَةِ ديه وَتْكِيْمِهِ في كَل صفْع حَلَّتْ فيه. 

كان لِعلُوم رة وَآدَابَا َصِيْب مووز في حَرَائْنِ الكثُب شَرًْا وَعَرْبَاِ وات تلك 
الخرَائِنُ مَرْجعًا لِطلابٍ العلم على ملف العصور؛ حقى عضرت هذا الذي تَيَسَرتْ فيه 
أَسْبَابُ الإقَادَة من ذَلِكَ الرَصِيدٍ المتّخْم. حَيْتْ فحت الْامِعَاتُ أَبْوَابحاء وَمَدَّتْ يَدَ 
الْعَوْنِ وَالْمْسَاعَدَةٍ لِطلأَبٍ الْعلَم وَالْمَعِْيَينَ بتخقيق الَرَاثٍْ ليَعُمَّ الانتقاغ به. 

وَلَفَدْ وَدِدْتُ أَنْ أَسَارِكَ سهم في هذا الْمَجَالِ الرتخب؛ فَأَحَذْثْ أَبْحَتْ تاره وَأَسْأَلُ أل 
الشّأن تار حى اهْعَدَيْتُْ - بِفَضْلٍ اله - إلى شرح تَفِيْسٍ من شرُوح (مُلْحَةٍ الإغراب) 
> وَهُوَ المسمّى (اللَّمْحَةَ في شَرْح الْلْحَةِ) محمد بن اسن الصايغ, فَاسْتَشَرْتُ 
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شكر وتقدير: 

أَحْمَدُ الله العليَ العظيم الذي سلَّكَ بي سَبِيلَ العلم وَوَفُمَني لإتمام هذا الكتّاب. 

م أشكر لوالديّ اللّذين كان هما المَضْل بَغْد الله تعَالى في مُوَاصّلّة دراسَتي العُلْياه حَيْثُ 
هيا لي كُلَ السُّبلء وحَنَانِ على لجاز هَذَا العمل فَأَمَسْأل الله ان يِيَهُمَا عَف حير 
وارك في عْمْرجمًا. 


المَدِيْنَة ة البوية؛ الْذْيْنَ ما توا يُولُونَ ياء الام ة الإسلامية جُهُودَهُمْ ابارت وَيُعَدُوُمْ 
لِتَحَمُلٍ أَعْبَاءٍ الدّعْوَةِ لل الله ۾ عَلَى هَذْي من کاود و سُنَةَ سْنة وَسُولِه صَلَّى الله عَلَيْه ولب 
كما أْجي الشُّكْرَ لِمَضبْلَةِ شخي ومُشرفي الذكثور محمد بن عَوَضٍ السَهْلِي؛ الي 
تَكَرّمَ بالإشْرَافٍ عَلَّى هَذِهِ الرِسَالّة وَأعْطَان مِنْ وَقتهِ اللّمين ما عصان وَوَاكُب خُطُوَات 
الببخث, وشارگي هْمُومَه فَلَقَدْ وَجَذث فيه خلَقَ الْعْلَمَاء وكرم الفُضَّلاءِء فَجَرْاهُ اله 
عقي خَيْرَ الجڙاءء وَبَارَكَ فيه وي عَقِبهِ وَجَعَلَ ما قَدَّمَهُ لي في مِيْرَانٍ ڪستاه. 
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مَشَايخي الأجلَءَ فيه فَامْمَدَحُوا الكتاب» وَأَشَارُوا عَلََ بتخقيقه؛ لِذَا عَقَدْتُ الْعَرْمَ عَلَى 
خقيقه وَدِرَاسَبِهِ - مُسْتَعِيْا بالل َال لِيَكُونَ مَوْضُوعٌَ رسَالَتي العالميّة (الماجستير) ؛ 
وَكَانَ من أَهَمَ الأَسْبَاب التي دَفَعَنْني إلى ذَلِكَ ما يَلي: 
1-أَنَّ هذا الكتاب شَرْحٌ لِمَنْظُومَةٍ (مُلْحَةٍ الإغراب) الي تُعَدُ من أَوَائِلٍ الْمَنَظُومَاتِ 
النَحويّة ال وَصَلَتْ إِلَْنا كَاملَة وَلَقَدْ طَبَّقَتْ شْفْرَكًا الفاق إِذْ تتاو جَمْعْ مِن الْعْلَمَاءِ 
شَرْحًا وَاخْتِصارًا وَإِعْرَابًا. 
2-أَنَّ هذا الكتاب يُعَدُ من اسع الْكُْبٍ التي شَرَحَت (الْمُلْحَة) ؛ فَقَدْ تمر بكثرة 
عَرْضِهِ لِْمَسَائِلٍ التَحويّة, وَأفْوَالِ الْعلَمَا ومتاقشتهاء وكثْرة شهدي وتتوْعِها. 
3-أَنَ مُوَلَفَ هَذَا الكتاب عَاشَ في الْقَرِْ النَامِنء وَهُوَ الْقَرنُالَّذِي نَشِطَّتْ فيه 
البَرَاسَاتُ الإِسْلامِيّةُ وكثْرَت فيه الْمُوَلَمَاتُ وَغَمَرَ فيه گؤگبة منَ الْعُلَمَاءٍ الأغلام؛ أي 
حَيَّان وَالْمُرَادِي وَابْنِ هشام» وَابْنٍ عَقِيلٍ) يما گان ا له أبلَعُ لأ في إِيْجَادِ د جع عِلْمِىّ 
ُتَمَيرٍ ظَهَرَتْ آثَارْهُ في تلك ا 

4-الْكُشْفْ عَنْ مَعَال شَخْصِيّةِ الصائغ؛ لأنه ] يحَقق 
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أي كتاب قَبْلَ هَذَا - على حدٍ عِلْمي» و تُذرسن شَخْصِيتُه. 

- أن في تخقيق هذا الكتاب مُشَاركَةٌ في إِخياء كب الأراث التي ظَلّتْ فَابِعَةَ في رُفُوفٍ 
تبات رمتا طويلا. فكَانَتْ هذه الأَسْبَابُ عة من َم ما دقعني إلى قي هذا 
الكتاب. 


لشم الأوؤل: اراس وتطقيل على هيد وفطلق. 
النهيذ: وفيهِ تغريف مُوجز باخريري صَاحب المَنطومة الي تن صد قي شزجها. 
الفَصْل الأؤل: الصايغ. وَفِيهِ أَربَعَةُ مَبَاجث: 

البحث الأَول: مُه وَتَسَبْكُ وَكُنْيه ولب 

المبَحَثْ النَّان: مَوْلِدُهُ وَنَسْأَنَهُ وَوَفائه. 

المبِحَثُ الكَالث: شُيُوحُهُ وتلاميدة. 

لحت الرَابِع: مُصَنَفَاتهُ. 

الفصل الّاي: (اللّمْحَةُ في شرح الْلْحَة) ؛ فيه سَِّةُ مَبَاحث: 
المح الأَوَلُ: تؤثيق اشم الكتَاب, وَنِسْبَته إلى مُولَفه. 
البحث النَّان: مَنْهَجْ الْمُوَلَفٍ في الكتاب. 

المْبْحَتْ الثَّالتْ: مصادره. 
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لحت الرَابِع: شَوَاهده. 

لحت الخامس: موا ين (اللّمحة) و (صَرْح اخُريري عَلَى الْحة) . 
المَبَحَتْ السَادِسُ: فوع الكتاب. 

الْقِسْمُْ اللان: التَخقيق» وَيَشْتَمِلْ عَلَى مَا يَلِي: 

1- وَضْفْ النُسَخ الْحَطِيّة الْمُعْتَمَدَةِ في التُخقيق. 

2- مَنْهَجِي في التخقيق. 

3- النَص الْمُحَفّق. 

نه دَيَلْتْ الكتاب بالْمَهَارسٍ المي اللأَزمة. 


)13/1( 


كما أَشْكْرُ حمِيعَ أَسَاتَدَقِ الَذِينَ سَاعَدُونِ في إِنْجَازِ هَذَا الكتاب؛ وَعَلَى رأسهم فَضِيلة 
الأستاذ الدكتور/ علي بن سُلْطَّان الحكميئ؛ رئيس قسم اللّغويات بالكلّية. 
كُمَا أَشْكْرُ رَوْجَتِ الْخلصة؛ لِمَا بَدَلَنْهِ من صبر ومُسَاعَدةِء گان هما الأَئَرُ الكُبِيدُ في 


مُوَاصّلة الدَرَاسَةٍ وَالتَحْصِيلٍ. كما أَشْكْرُ إخوَان الأوفياء؛ وأَخصيٌ منْهُم بالذكر أخي 
الشّيخ عبد الله الذي قَدَم لي يد العَوْنِ وَالمُسَاعَدةٍ في سيل إجَاز هذا العَمَل. 

وَبَعْدُ؛ فَلَقَدْ بَدَلْتْ في هَذَا الكتاب كَل ما في سمي وَلَكِنّني - مَعَ ذَلِكَ - لآ أَذَعِي 
فيه الوْصُولَ لی الْكَمَال؛ فَمَا گان فيه من صاب فَهُوَ مِنَ فَضْلٍ الله - تَعَالَ - وگرمه 
وتۇفيق4ء وَمَا گان فيه من خط أو رََلٍ اؤ تَفصير فَهُوَ متي وَأَسْتَغفِرُ الله وشي أي 
تَرَيْتْ الصّوّاب جهْدِيء وَكَنْتْ عَنْهُ مَا اسْتطّغث. 

وَحْتَامًا أَسْأَلُ اله - تَعَالى - أن بعل هذا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الگري أن يُوَفْقَي لِمَا 
يحب وَيَرْضَىء إِنَّهُ ميغ جيب وخر دَعْوَاَا أَنِ الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ. 

وكتب إبراهيم بن سالم الصّاعديَ 1419/4/27ه. 
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القسم الأول: قسم الدراسة 


تعريف موجز بالحريريّ: 

الحريريّ1 هو: أبو محمّد القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان الحريريّ2 الحراميّ 3 
البصريْ؛ وينتهي نسبّه إلى ربيعة الفَوَس4. 

ولد الحريريّ في قرية (المَشَانَ) 5 من أعمال البصرة» سنة 


1 تنظر ترجمته في: نزهة الألبّاء 278 وخريدة القَصْر - قسم العراق - 599/4, 
والمنتظم 241/9, والكامل في التأريخ 305/8), ومعجم الأدباء 261/16, وإنباه 
الرّواة 23/3, ووفيات الأعيان 63/4. وإشارة التعيين 263 وسير أعلام التبلاء 

9 ,و وطبقات الشافعيّة للسّبكئ 266/7 والبداية والتهاية 205/12, والبلغة 
3 والتجوم الزاهرة 235/5. وبغية الؤعاة 257/2,: وشذرات الذهب 250/4 
والأعلام 177/5 ومعجم المؤلّفين 108/8. 

2 الحريري: نسبة إلى الحرير وعمله؛ أو بيعه. 

يُنظر: وفيات الأعيان 67/4. 


3 الحرامي: نسبة إلى حط كبيرة بالبصرة» سكنها بنو حرام - قبيلةٌ من العرب س 
فنُسبت إليهم. 

يُنظر: معجم البُلدان 235/2, ووفيات الأعيان 67/4. 

4 بنو ربيعة الفَرس: حينٌ من مُضَّر من العدنائيّة؛ وهم بنو ربيعة بن نزار بن مَعَدّ بن 
عدنان؛ وشّمّي ربيعة بن نزار بربيعة الفرّس؛ لأنَ أباه حينما حضرته الوفاة أوصى له 
بالخيّل الدّهُم وما أشبهها. 

يُنظر: ناية الأرب 2,242 382. 

5 المَشَانَ: بُلَيْدَةٌ قريبةٌ من البضرة؛ كثيرة التمر والفواكه. 

يُنظر: معجم البلدان 131/5؛ ومعجم الأدباء 261/16, ووفيات الأعيان 67/4. 


(19/1) 


ست وأربعين وأربعمائة من الحجرة؛ وفيها قضى طفولته وبعض صباهء ثم انتقل إلى 
البصرةء وفيها تلفّى أنواع العلوم على كبار الشيوخ في ذلك العَضر. 

فقد قرأ التحو على أبي القاسم الفضل بن محمّد القَصَبَانَ1, ثم دخل بغداد فقرأ النحو 
والأدب على على بن فَضَّال المجاشعيّ2, وتفقّه على ابن الصّبّاغْ3, وأبي إسحاق 
الشيرازيً4» وقرأ الفرائض والحساب على أبي حكيم الخري5. 

وكان الحريريّ من دوي الجاه واليّسَار؛ٍ له مُلْكُ حَسَّنٌ بِالمَشَانَ؛ يقال: إِنّه كان له ثماني 
عشرة ألف خلة6. 

وكان من ذوي الوجاهة لدى السّلطان؛ فقد كان صاحب الخبّر7 بالبصرة؛ وهو منصب 
ظللٌ به إلى أن مات؛ فتوارثه أولاده من بعده8. 


1 ثنظر ترجمته في: نزهة الألبّاء 257 وإشارة التعيين 257» وبغية الؤعاة 246/2. 
2 ثنظر ترجمته في: إنباه الرّواة 299/2, والبلغة 155. وبغية الؤعاة 183/2 . 

3 تُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 217/3 وطبقات الشافعية للستبكي 122/5. 

4 تُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 29/1 وطبقات الشافعيّة للستبكي 215/4. 

5 تُنظر ترجمته في: إنباه الرّواة 98/2 وبُغية الؤعاة 29/2. 

6 يُنظر: إنباه الرّواة 25/3, وسير أعلام التبلاء 465/19. 

7صاحب ابر هو: الذي يحمل إلى الخليفة أخبار التاس» والجيشء والإدارة؛ وهي 


وظيفة شبيهة بالاستخبارات في هذه الأيّام. 


ينظر: تأريخ الأدب العريح لعمر فروخ 238/3, 239. 
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وكان - رحمه الله - أديبّاء لغويًا, نحويً, ناظمّاء نائرًا1؛ وكان غايةً في الذكاء والفطُنة, 
والفصاحة, والبلاغة2. 

ولس ره اله ل البعيرة: ل غلابي حرم بناايينا عر ا من 
المجرة» وعمره سبعون سنة3. 

وقد ترك من المصتفات ما يلي: 

1- ذُرَةُ العَوَاصْ في أوهام الخواص4. 

وهو كتابٌ بين فيه أغلاط الكُتَاب فيما يستعملونه من الألفاظ في غير معناهء أو في غير 
موضعه. 

2- المقامات5. 


1 يُنظر: معجم المؤلّفين 108/8. 

2 يُنظر: معجم الأدباء 216 262, وبغية الؤعاة 257/2. 

3 يُنظر: إنباه الرّواة 27/3: ووفيات الأعيان 67/4 وسير أعلام التبلاء 465/19. 
4 طْبِعَ هذا الكتاب في ليبزج سنة 1871م» وبمصر سنة 1273ه. وغيرها. 

ثم حققه أخيرا الأستاذ محمّد أبو الفضّل إبراهيم» وطبعه في مصر سنة 1975م. 
وشرحه شهاب الدّين أحمد بن محمّد الخفاجي؛ وبع هذا الشّرح في إستانبول سنة 
9. 

يُنظر: تأريخ الأدب العري لبروكلمان 151/5؛ ومعجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة 
1, وتأريخ آداب اللّغة العربيّة 40/2. 

5 طُبعت مرارًا في أوربّاء والهند, والشّام» ومصر. 

يُنظر: تأريخ الأدب العري لبروكلمان 145/5؛ ومعجم المطبوعات العربيّة والمعربة 
1 ۰.750 وتأریخ آداب اللّغة العربيّة 39/2. 
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وهي أشهرٌ كتبه على الإطلاق؛ قال ياقوت الحمويّ1: "وله صانيف تشهد بفضله 
تقر بِنْبْله؛ وكفاه شاهدًا كتاب "المقامات" التي أَبَرَّ بجا على الأوائل وأعجز الأواخر". 
وقد بدأ تأليفها سنة 495ه2؛ ودام تأليفها بضع سنوات» وجعلها خمسين مقامة. 
وقد اعتنى بشرحها عددٌ كبية من العلماء؛ فمنهم من طَوّل) ومنهم من اختصر 3. 

3- ملحة الإعراب4. 

وهي أُرجوزة في التنحو, تقع في 377 بينًا؛ ومطلعها: 

أَقُولٌ مِنْ بَعْدٍ افْبتَاح القول ... بحمد ذي الطول شديد الحول 

4- شرح ملحة الإعراب5. 


1 معجم الأدباء 262/16. 

2 يُنظر: معجم الأدباء 283/16, وتأريخ الأدب العريّ لبروكلمان 145/5. 

3 يُنظر: وفيات الأعيان 65/4 وتأريخ الأدب العريّ لبروكلمان 147/5. 

4 طعت مرارًا في باريس» وبيروت» ومصر؛ وطّبعت أخيرا في المملكة العربيّةالسّعوديّة, 
في دار العليّان للنشر والتوزيع . بريدة . سنة 1407ه. 

يُنظر: تأريخ الأدب العري لبروكلمان 152/5؛ ومعجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة 
1 وتأريخ آداب اللّغة العربيّة 40/2. 

5 ملحة الإعراب 5. 

6طبع في بولاق سنة 1292ه, ومطبعة شرف بمصر سنة 1302ه والمطبعة الميمنيّة 
6 ه؛ ثم طبع أخيرا في المملكة العربيّة الستعوديّة سنة 1412ه بتحقيق الذكتور: 
أحمد محمّد قاسم . رحمه الله . ونشرته دار الثراث بالمدينة التبويّة. 


يُنظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة 750/1. 
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5- كتاب رسائل الحريري1. 

ومن هذه الرّسائل: الرّسالة السّينيّة والرّسالة الشينيّة2؛ كل كلمة في الأولى تحوي سيئاء 
وكل كلمة في الثانية تحوي شيئًا. 

6- كتاب شعر الحريري3. 


7- الفزق بين الضّاد والظّاء4. 


1 يُنظر: معجم الأدباء 271/16. 

2 طبعتا بآخر كتاب (المقامات) بالمطبعة الحسينيّة سنة 1326ه, ثم أعيد طبعها بآخر 
كتاب (المقامات) أيضًا في مطبعة الحلبي. 

يُنظر: معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة 750/1. 

3 يُنظر: معجم الأدباء 271/16. 

ومنه نُسخة خطيّة في مكتبة برلين تحت رقم 7022. 

يُنظر: تأريخ الأدب العري لبروكلمان 151/5. 

4 يُنظر : معجم الأدباء 271/16» وإنباه الرّواة 25/3. وبغية الؤعاة 2259/2 
ومعجم المؤلّفين 108/8. 

5 نسبه إليه ابن حجّة الحمويّ في كتابه رات الأوراق 40. 
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الفصل الأول: الصايغ 
المبحث الأول: امعد ونسبه, وكنيته ولقبه 


المبحث الأوّل: امه ونسبه, وكنيته» ولقبه 

هو الإمام, العلآمة؛ التحوي» اللّغويَ؛ شمس الدّين1 أبو عبد الله محمّد ابن الحسن2 بن 
سباع بن أبي بكر المصريّ الأصلء الدّمشقيّ المولد والوفاة؛ المعروف ب (الصايغ) 3؛ - 
بالياء - وهو غير ابن الصائغ المشهور - 


1 ثنظر ترجمته في: ديول العبر 58/4 وتأريخ ابن الوزديّ 386/2, والوافي بالوفيات 
2 - 363,: وفوات الوفيات 326/3 - 330, والبداية والتهاية 101/14, 
وعقود الجمان 232 233, والسّلوك لعرفة الملوك 239/2, وطبقات ابن قاضي 
شَهْبة 278 والدّرر الكامنة 40/4 والمنهل الصّاف 96/6, والدّليل الشاي 614/2, 
والتجوم الرّاهرة 248/9, 249, وتاج التراجم 2258 وئغية الؤعاة 84/1, ودرة 


الحجال 303/2, 305, وكشف الظنون 1072/2. 1438, 1808؛: وشذرات 
الذهب 53/6 وإيضاح المكنون 552/2. 513/3. وهديّة العارفين 2145/2 
والأعلام 87/6: ومعجم المؤلّفين 192/9. 

2 وف بعض المصادر (حسن) بدون (أل) . 

يُنظر: ذيول العبر 58/4 والتجوم الزّاهرة 248/9, والذّليل الشافي 614/2., ودرة 
الحجال 303/2, وإيضاح المكنون 552/2. والأعلام 87/6. 

وفي البداية والتهاية 101/14: (محمّد بن حسين) , وهو تصحيف. 

3 ينظر: الوافي بالوفيات 361/2, وفوات الوفيات 326/3 وشذرات الذهب 

.3_ /6 

وفي بعض المصادر: (الصائغ) بالهمزة؛ ينظر: الدليل الشافي 614/2. 

وني بعض المصادر: (ابن الصّائغ) وهو المثبت على غلاف النسخة: (أ) وإن كان فيه 
طمس. 

ويُنظر: الدرر الكامنة 40/4. وتاج التراجم 258, ودرة الحجال 303/2. 
والصحيح هو الأول - الصّايغ - لثلاثة أدلة: 

1- أن هذا هو المثبت في مقدمة النسخة: (أ) » وعلى غلاف النسخة (ب) وفي 
خاتمتها. 

2- ما ذكره المترجمون من أن له حانوتاً بالصّاغة, فهذا يدل على أنه هو الصّايغ وليس 
والده. 

3- أن هذا هو المثبت في كثير من المصادر التي ترجمت للمؤلف» وقد سبق ذكرها. 
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كما نصّ على ذلك السّيوطيّ في البغية -1. 

وينتهي نَسَبْهُ إلى بني جُذام عمرو بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن ادد ابن زيد بن 
يَشْجُبٍ بن عريب بن زيد بن کهلان بن سَبَأء وهو عامر بن يَشْجُب بن يَعغرب بن 
قخطات2. 

وقد كتب على صفحة العنوان من التسخة (ب) : "شس الدّين محمّد 


1 بُغية الؤعاة 84/1. 


وابن الصّائغ المشهور هو: محمّد بن عبد الرّحمن بن عليّ بن أبي الحسن الزمِردي؛ مس 
الدّين أبو عبد الله المعروف بابن الصّائع. 

ؤلد سنة 716؟: واشتغل بالعلم» وبرع في اللّغة, والتحوء والفقه؛ وأخذ عن الشّهاب 
بن المرخّلء وأبي حيّان. 

وكان ملازمًا للاشتغال» كثير ا معاشرة للرّؤساء, كثير الاستحضار؛ فاضلاًء بارعا حسن 
التظم والتّثر, قويّ البادرة, دمت الأخلاق؛ ولي قضاء العسكرء وإفتاء دار العذل» 
ودرّس بالجامع الطولوي وغيره. 

ومن مصتفاته: شرح المشارق في الحديث» وشرح الألفيّة لابن مالك, والتذكرة في النحو 
- في عدّة مجلّدات -» وغيرها. 

توفي سنة 776؟. 

يُنظر: الوافي بالوفيات 244/3, والدّرر الكامنة 119/4. 120. والدّليل الشافي 
2 وبغية الؤعاة 155/1. 

2 يُنظر: جمهرة أنساب العرب 329, 420 421, وغاية الأرب 191 366. 
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ابن بدر الدّين حسن ... " ولم تذكر جميع المصادر (بدر الدّين) هذا؛ وكأ إيراده 
تصرف من التاسخ؛ لأنّه كتب في آخر التسخة: "نجز ما أله الشيخ» الإمام, شس 


الدذين محمد بن حسن ... "؛ و يذكر (بدر الذين) 1 
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المبحث الغابي: مولده. ونشأته» ووفاته 

ألا - مولده» ونشأته: 

ولد الصّايغ في دمشق في شهر صفرء سنة خمس وأربعين وستمائة1. 

وبالتجوع إلى المصادر التي تناولت حياة الصايغ لم أجد أحداً ذكر شيئاً عن نشأته في 
طفولته» وشبابه وحياته العلميّة, إلا ما ذكِرَ من أنّه كان له حانوت بالصّاغة يقرئ الطلبة 
فيه العربيّة والعروض والأدب؛ وقد أقرأ (ديوان المتبي) و (الحماسة) , وغير ذلك2. 
وكان يسكن بين درب الحبّالين والفراش عند بُستان القطاث3. 


وكان حسن الأخلاق؛ متواضعاً. ذا فضائل4. 

وكان فيه ود لطيف انخاورة والحاضرة5. 

وكانت حياثه حافلة بالتنقل؛ فقد نشا في دمشق, ثم انتقل إلى مصر, ثم عاد مرّة أخرى 
إلى دمشق 6. 


1 يُنظر: الذرر الكامنة 40/4, والتجوم الزّاهرة 248/9, وبغية الؤعاة 84/1. وني 
البداية والنهاية 101/14 ولد عصر. 
2 يُنظر: الدرر الكامنة 40/4 وبغية الؤعاة 84/1. 


3 البداية والنهاية 101/14. 
4 يُنظر: الدرر الكامنة 40/4 وبغية الؤعاة 84/1. 
5 البداية والتهاية 101/14. 


6 يُنظر: السّلوك ج 2 قسم 239/1. 
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ثانياً - وفاته: 

توفي الصّايغ في داره بدمشق, يوم الاثنين1 ثالث شعبان2, سنة 720ه, ودفن بباب 
الصّغير3, عن خمس وسبعين4 سنة رحمه الله. وقيل: إِنّه توفي سنة 722ه5. 

وذكر ابن القاضي6 أنّه توفي سنة 721؟؛ ولم أجد مَن تابعه على ذلك. 

وذكر السيوطين7 أنه توفي سنة 725 ووافقه صاحب (كشف الظنون) 8؛ لكنّه ذكر 
في مواضع أخرى التأريخين الأولين9. 


1 نصّ على ذلك ابن كثير في البداية والتهاية 101/14. 

2 وف الدرر الكامنة 40/4: (أو رمضان) . 

3 نص على ذلك ابن كنير في البداية والتهاية 101/14. 

4 يُنظر: ذيول العبر 58/4, والبداية والتهاية 101/14, وطبقات ابن قاضي شهْبة 
7» والدرر الكامنة 40/4. والتجوم الزاهرة 248/9, وشذرات الذّهب 253/6 
والأعلام 87/6. 

5 بُنظر: الوافي بالوفيات 362/2, وفوات الوفيات 326/3 وعقود الجمان 232, 


والسّلوك ج 2, قسم 239/1, والمنهل الصاني 96/6 والدّليل الشّاني 614/2, 
وهديّة العارفين 145/2. 

6 درّة الحجال 304/2. 

7 بُغية الؤعاة 84/1. 

8 يُنظر: 1808/2. 

9 يُنظر: كشف الظنون 1072/2. 1780. 
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المبحث الثالث: شيوخه. وتلاميذه 

أولة- شيوخه: 

لم تذكر لنا المصادر من شيوخه إل ابن أبي اليسر1؛ وهو: أبو محمّد إسماعيل بن إبراهيم 
بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن أبي المجد, مسند الشام» تقيّ الدّين» شرف الفضلایى 
التبوخئ, المعريّ الأصلء الدّمشقئ. لد سنة 589ه, وتوقٍ سنة 672ه. 

ومن شيوخ ابن أي اليسر: الخشوعيّ» وعبد اللّطيف بن شيخ الشيوخ» والقاسم بن 
عساكر؛ وأجاز له جماعة» وروى الكثير» واشتهر ذكره. 

تفرّد بأشياء كثيرة» وكان متميّرًا في كتابة الإنشاء جيّد التظم» حسن القول» ديا 
متصوتًا» صحيح السّماع؛ من بيت كتابة وجلالة؛ وله شعرٌ جيّد وبلاغة؛ وفيه خير 
وعدالة2. 

وهناك شيخ آخر للصايغ أشار إليه في هذا الشرح؛ لكنّه لم يصرّح باسمه. وإِنا اكتفى 
بقوله: "قال شیځنا - رحمه الله-", أو" کقول شيخنا - رحمه الله تعالى -"3, ثم أورد 


نين نقلهما عن هذا الشيخ؛ وقد تيت لي 


1 يُنظر: طبقات ابن قاضي شهبة 87), وتاج التراجم 258, وبُغية الؤعاة 84/1. 
2 ثنظر ترجمته في: العبّر في خبر من غبر 325/3. والوافي 71/9, وفوات الوفيات 
1: والبداية والتهاية 282/13, والدّليل الثاني 122/1, وشذرات الذهب 
5/. 

3 يُنظر: ص 548, 571 من النَصّ المحفّق. 
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من خلال مراجعة هذين النْصّين أن المقصود بمذا الشيخ ابن التاظم؛ والتصان موجودان 
في شرحه على الألفيّة1. 

وقد راجعث ترجمة ابن الناظم بُغية أن أجد من ينصّ على أن من تلاميذه الصّايغ؛ 
لكتني لم أظفر بشيءٍ من ذلك؛ ولا غرابة في ذلك إِذْ إن كل شيخ له تلاميذ تُر 
وأصحاب التراجم لا ينصّون إل على بعض التلاميذ. 

وما يؤيد ذلك كثرة نقوله عنه - في شرحه على الألفيّة - دون أن يصرّح بالتقل عنه2؛ 
ففي هذا دلالة على أنه من شيوخه. 

وابن التاظم هو: أبو عبد الله محمّد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك بدر 
الدين الشّافعيَ الطائي اليا الدمشقيّ التحويّ. 

شيخ العربيّة» وقدوة أرباب المعاني والبيان» وأحذ العلماء الفضلاء؛ قرأ على أبيه, وأخذ 
عنه التحو واللّغة؛ وكان ذكيًا فهمّء عارفًا بالمنطق, والأصولء والتظر؛ أخذ عنه جماعة 
منهم: كمال الدّين ابن الزملكاي» وبدر الدّين ابن جماعة, وغيرهما. 

ومن مصتفاته: شرح ألفيّة والده, والمصباح في العا والبيان» ومقدّمة في المنطق» 
ومقدّمة في العروض؛ وشرح ملحة الإعراب وغير ذلك. 

توق بدمشق يوم الأحد ثامن الحرم سنة 686ه, ودُفن بمقبرة باب الصّغيرء وتأسّف 
الثاس عليه3. 


1 يُنظر: شرح الألفيّة لابن الثاظم 131. 163. 

2 يُنظر - على سبيل المثال - ص: 430, 449, 672 710 771 من النَصّ 
المحقق. 

3 تُظر ترجمته في: العبر 363/3, والوافي 204/1, والبداية والتهاية 331/13, 
وطبقات ابن قاضي شهبة 247, وئغية الؤعاة 225/1 وشذرات الذّهب 398/5. 
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ثانيًا- تلاميذه: 
إن كتب الاجم التي تترجم للعلماء ريا تكون مختصرة لا تستوعب أكبر قدر ممكن من 
ذكر العلماء وأخبارهم؛ ولم نجد من يذكر تلاميذ الصّايغ بأسمائهم, مع شهرته ومكانته, 


حيث لم تزد المصادر ا بين أيدينا على قوها: "رج به فضلاء" 1. 

ولكن من خلال مطالعاتي في تراجم رجال القَرْن الثَامن وقفت على ترجمة ابن فضل الله 
العمريّ» ووجدث المترجمين ينصّون على أن من شيوخه الّذين تلقى عنهم الأدب 
والعروض نمس الدّين ابن الصّائغ؛ وقد تبيّن لي - من خلال المراجعة والتدقيق - أن 
مس الدّين بن الصّائغ هو: محمّد بن الحسن بن سباع شارح "الملحة" لا محمّد بن عبد 
الرحمن بن علي المشهور بابن الصّائغ؛ لأسباب عدّة: 

ألا - أن محمّد بن الحسن اشتهر بفنٌ الأدب والعروض؛ وقد وجدنا المترجمين يلقبونه ب 
(الأديب العروضي) 2. 

ثانيًا- أنه من أهل دمشق» وابن الصّائغ المشهور من أهل مصر - وإ كانت له 
رحلات إلى دمشق» لكنّ معظم حياته قضاها في مصر- وابن فضل الله العمريّ تلقّى 
معظم علومه في دمشق. 

ثالنًا- أنّ مُدّة التحصيل والطّلب هي الفترة التي عاشها 


1 يُنظر: ذيول العبر 58/4, وشذرات الذّهب 53/6. 
2 يُنظر: الوافي بالوفيات 361/2, وفوات الوفيات 326/3, والذرر الكامنة 240/4 
والدّليل الشافي 614/2. 
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ابن فضل الله العمريّ في دمشق - وكان محمّد بن الحسن من أبرز علماء دمشق في هذه 
الفترة - لأنّه ؤُلد سنة 697ه أو 700ه, ومحمّد بن الحسن توفي سنة 720ه أو 
2ه؛ وهذه المدّة تتسع لتلقيه العلم من الصّايغ صاحبنا. 

وابن فضل الله العمريّ هو1: شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن يحبى بن فضل الله ابن 
جى القرشى العدويّ العمريّ الدمشقئ. 

وُلد في دمشق في ثالث شؤال سنة 697ه, وقيل 700ه؛ وكان إمامًا بارعاء وكاتبًا 
فقيهًاء نظم كثيرا من القصائد, والأراجيز والمقطعات» والدوبيت؛ وأنشأ كثيرا من 
التقاليد والمناشير والتواقيع. 

قرأ العربيّة على كمال الدّين بن قاضي شُهْبة, والفقه على ابن الفركاح» وشهاب الدّين 
ابن المجدء وقرأ العروض والأدب على الشيخ تمس الدّين ابن الصّائغ: وعلاء الدّين 


الوداعئ, وقرأ جملة من المعاني والبيان على العلآمة شهاب الدّين محمود, وقرأ عليه جملة 
من الدّواوين» وكتب الأدب. 

ومن مصتفاته: مسالك الأبصار في مالك الأمصار, وفواصل السّمر في فضائل آل 
عمر» وصبابة المشتاق» ودمعة الباكي, وغيرها. توقي في دمشق يوم الستبت تاسع ذي 
الحجّة سنة 749ه. 


1 ثنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 252/8 - 270. والدّرر الكامنة 352/1 - 
4: والتّجوم الزاهرة 334/10 . 335 والدّليل الشّاف 96/1. 
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المبحث الرابع: مصنفاته 

ترك الصّايغ مصتفات كثيرة؛ منها: 

1- ديوان شعر. في مجلّدين كبيرين1. 

2 شرح قصيدة ابن الحاجب في العروض2. 

3- شرح مقصورة ابن دُريد. في مجلّدين كبيرين3. 

4- كتاب العراقيّين في الفروع 4. 

وأغلب الظّنَ أنه ليس له؛ لأنّ حاجى خليفة عندما ذكر هذا الكتاب نسبه لمحمّد بن 
الحسن الصّائغ الحلال الشافعَ؛ ولم ينص أحدٌّ من الّذين ترجموا للصّايغ صاحبنا على 
هذا الأّقب (الحلال) ؛ والصّايغ من فقهاء الحنفيّة 


1 يُنظر: فوات الوفيات 326/3, وهديّة العارفين 145/2, وإيضاح المكنون 
3 ومعجم المؤلّفين 192/9. 

2 انفرد بذكره ابن الوردي. 

يُنظر: تأريخ ابن الورديّ 386/2. 

3 يُظر: فوات الوفيات 326/3, والبداية والتهاية 101/14., والدّرر الكامنة 
4 والتجوم الزّاهرة 248/9, وبغية الؤعاة 84/1, وكشف الظنون 1808/2), 
وهديّة العارفين 145/2 ومعجم المؤلّفين 192/9, والأعلام 87/6. 

ومنه نسخة خطيّة في دار الكتب الظاهريّة تحت رقم 7188. 


يُنظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة الشّعر 303. 304. 
4 يُنظر: كشف الظَّنون 1438/2: وهديّة العارفين 145/2. 
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وليس من الشافعيّة؛ ولذلك ترجم له قطلوبغا في (تاج التراجم) » وهوكتاب في طبقات 
الحنفية. 

5- القصيدة التائيّة في نحو ألفي بيت؛ ذكر فيها العلوم والصّنائع 1. 

6 اللّمْحَهُ في شَرْح الْلْحَة. 

وهو موضوع هذه الدّراسة والتحقيق. 

7- مختصر صحح الجوهريّ2. 

اختصر فيه (الصّحاح) بتجريده من الشواهد, والإيجاز في الشروح. 


1 يُنظر: تأريخ ابن الورديّ 386/2, والبداية والتهاية 101/14, والدّرر الكامنة 
4 , والتجوم الزّاهرة 248/9, وبُغية الؤعاة 84/1 وهديّة العارفين 145/2. 
وني فوات الوفيات 326/3: "وله قصيدةٌ تائيّة على وزن الهيتيّة التي لشيطان العراق؛ 
وتزيد على لفي بيت". 

ويُنظر: الواني بالوفيات 362/2, وعقود الجمان 232, وطبقات ابن قاضي شهبة 
7 والمنهل الصّافٍ 96/6, وتاج التراجم 258. 

2 يُنظر: المصادر السّابقة. 

وقد ذكره أحمد الشرقاويٌ إقبال في كتابه معجم المعاجم 230 في المختصرات الي 
قامت باختصار الصّحاح, وهمّاه: (الجامع في اختصار الصّحاح) ؛ وذكر أن له نسخة 
خطْيّة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة؛ وبالرّجوع إلى هذه النّسخة تبيّن أن هذه 
النسخة لكتاب آخر اسمه (الجامع) » وموضوعه - كذلك - اختصار (الصّحاح) 
بتجريده من الشواهد» والإيجاز في الشّرح؛ لكن مؤلّفه اليد محمّد بن السسَيّد حسن 
الشريف المتوق سنة 866ه. 
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8- المقامة الشهابية. وشرحها1. 


1 عملها للقاضي شهاب الدّين احْوَبِىٌ. 

يُنظر: فوات الوفيات 326/3, والتجوم الزّاهرة 248/9, وبغية الؤعاة 284/1 
وكشف الظّنون 1785/2, وهديّة العارفين 145/2 ومعجم المؤلّفين 192/9. 
وف الوافي بالوفيات 362/2: (المقالة الشهابيّة) . 

والقاضي شهاب الدّين الخويئّ هو: محمّد بن أحمد بن خليل؛ قاضي القُضاةء ذو 
الفنون, شهاب الدّين أبو عبد الله. ابن قاضي القضاة مس الدّين المْوَبِيَ الشافعي؛ 
قاضي دمشق وابن قاضيها. 

ؤلد سنة 626ه, ومات والده وهو ابن إحدى عشرة سنةء فأقام بالعادليّة, ولزم 
الاشتغال حتى برع, ومع الحديث, وحدّث, وصنّف كتًا؛ منها: شرح الفصول لابن 
معط ونظم علوم الحديث لابن الصّلاح» والفصيح لثعلب؛ توفي سنة 693ه. 
يُنظر: الوافي بالوفيات 137/2 . 139, وفوات الوفيات 313/3. 314. وطبقات 
الشافعيّة للأسنويّ 501/1. 502, وشذرات الذهب 423/5. 
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الفصل الثاني: اللمحة في شرح الملحة 
المبحث الأول: توثيق اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه 


المبحث الأوّل: توثيق اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤْلّفه 

أ توثيق اسم الكتاب: 

في سبيل توثيق اسم الكتاب رجعثُ إلى كتب التراجم التي ترجمت للصّايغ؛ فوجدقًا 
تذاكر له شرحًا على (ملحة الإعراب) 1 دون أن تنصّ على اسم له؛ لكنّ كتاب 
(كشف الظنون) 2 نص على أن من شروح (ملحة الإعراب) شرحًا للصّايغ ماه: 
(اللّمْحة في شرح الملحة) . 

وكذلك نص على هذه التسمية صاحب (إيضاح المكنون) 3, و (هديّة العارفين) 4. 
وهذا العنوان هو الموجود على غلاف التسخة (ب) ولم يكن واضحًا في التسخة (أ) . 
والصّايغ - رحمه الله - لم يصرّح باسم كتابه هذا؛ لأنه لم يصدّره بمقدّمة يحتمل أن ينصّ 


فيها على اسم لشرحه هذاء وكذلك لم يصرّح به في خاتقة الكتاب. 


1 يُنظر: تاريخ ابن الورديّ 386/2, والوافي بالوفيات 362/2, وفوات الوفيات 
3أ,: وطبقات ابن قاضي شهبة 87, والدّرر الكامنة 40/4, وتاج الاجم 258. 
2 يُنظر: 1818/2. 

3 يُنظر: 552/4. 

4 يُنظر: 145/2. 
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ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

ملف هذا الكتاب هو: محمّد بن الحسن بن سباع الصّايغ؛ وليس هناك شلك في نسبة 
هذا الكتاب إليه؛ وذلك للأسباب التالية: 

1- أن المؤرّخين الّذين ترجموا للصّايغ ذكروا أنه شَرَحَ (ملحة الإعراب) 1. 

2- أن بعض العلماء نقل من هذا الكتاب مع نسبته للصايغ؛ ك (ياسين) في حاشيته 

على (التصريح) 2. 

3- أن المؤلّف نفسه صرّح باسمه في افتتاحيّته للكتاب بقوله: "قال العبد الفقير إلى الله 
تعالى محمّد بن الحسن بن سباع الصّايغ عفا الله عنه". 

4- أن اسم المؤلّف ذْكِرَ في خاتقة السخة (ب) حيث جاء فيها: "نجز ما ألفه الشّيخ 

الإمام شمس الدّين محمّد بن حسن بن سباع الصّايغ رحمه الله تعالى". 

5- أن امه مكتوب على غلاف التّسختين, وإن لم يكن واضحًا في (أ) . 


1 يُنظر: تأريخ ابن الورديّ 386/2, والواني بالوفيات 362/2, وفوات الوفيات 
3 : وطبقات ابن قاضي شهبة 87, والدّرر الكامنة 40/4 وتاج التراجم 258. 
2 يُنظر: ص 544 568 من النَصّ المْحقّق؛ وحاشية ياسين 112/1, 192/1. 
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المبحث الثاني: منهج المؤلّف في الكتاب 

إن أي مفب - في الغالب - لا بد أن يصدّر مؤلّفه بمقدّمة يبيّن فيها مات منهجه 
الذي سار عليه في كتابه. 

أمّا الصّايغ - رحه الله - فلم يفعل شيئًا من ذلك؛ ولذا لا بد أن نستقري الكتاب» 
ومن خلال هذا الاستقراء نستطيع أن نوضّح المنهج العام الذي اتّبعه في هذا الكتاب. 
وبمكننا أن نلخص منهج الصّايغ في شرحه للملحة في التقاط التالية: 

1- دأب الشارح على ذكر اسم الباب, ثم يذكر الأبيات المتعلّقة به من (ملحة 
الإعراب) , ثم يتبعها بالشرح. 

2- اختلفت طريقته في تناوله لأبيات (الملحة) ؛ فيذكر با1 أو بيتين2: أو أكثر3, 
حسب ترابُط تلك الأبيات. 

3- يُلحظ عليه عدم العناية بأبيات (ملحة الإعراب) » ويتجلّى ذلك في إهماله لتفسير 
معان الألفاظ الغريبة؛ ومن أمثلة ذلك عدم تفسيره كلمة (راتكه) 4 الواردة في قول 
الحريري في باب الفاعل: 


1 يُنظر مثالاً على ذلك: ص 99. 199. 415 من النْص المحقق. 
2 يُنظر مثالا على ذلك: ص 109, 205, 293 من التصنْ امحقق. 
3 يُنظر مثالاً على ذلك: ص 140, 443, 547 من النَصّ امحقّق. 
4 يُنظر: ص 312 من النَصّ المحقّق. 
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گقۇيم: جَاءَتْ سُعَادُ صَاحِكَهُ ... وَانْطَلَقَتْ نَاقَةُ هند راتكة1 

وكذلك عدم تفسيره كلمة (الجبابا) 2 الواردة في قول الحريري في باب المفعول معه: 
تَقُولُ: جَاء الد وَاجبَابَا ... وَاسْتَوَتْ الْمِيَاهُ وَالأَخْشَابَام3َ 

وكذلك عدم تعريفه بالمواضع الواردة في قول الحريريّ في باب ما لا ينصرف4: 

مِذْل: حن ومِىٌ وَبَدْرٍ ... وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ وَحَجْرٍ5 

4- يُكثر من التعليلات التحويّة؛ كقوله: "والحرف سمي حرفا لاستغناء الاسم والفعل 
عنه في انعقاد الجمل؛ فصار بمنزلة الأخيرء وآخر كلّ شيءٍ حرفه"6. 

وكقوله: "أصل الاسم الإعراب؛ وذلك لدلالته بصيغة واحدة على معانٍ ختلفة» فاحتيج 


إلى إعرابه؛ لتبيين تلك المعاني» والبناء فيه فرع. 
والفعل أصله البناء ؛ لدلالنه بالصيغ المختلفة على المعاني المختلفة, 


1 يُنظر: متن ملحة الإعراب 19. 
2 يُنظر: ص 367 من النْصّ الحقق. 
3 يُنظر: متن ملحة الإعراب 24. 
4 يُنظر: ص 773 من النْص الحقق. 
5 يُنظر: متن ملحة الإعراب 46. 
6 يُنظر: ص 118 من النصّ امحقّق. 
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فأغنى اختلاف صيغه عن إعرابه» والإعراب فيه فرع"1. 

وكقوله: "وقيل: اختير للفاعل الرفع, وللمفعول التصب. لثقل الضمة وخفة الفتحة"2. 
5 - يعرض أقوال التحاة وخلافاتهم كثيرا 23 ويختار أحد الأقوال أحيائًا4» ويدلّل لبعض 
الآراء التي يختازها5. 

6- قد يشرح بعض الكلمات الغريبة في الشواهد الشعريّة؛ كقوله بعدذكره لقول 
الشاعر: 

ولا تَرَى بَغْلاً وَل حلائلاً ... كَهُ وَلاَكَهُنَ إلا عاضلاً 

(أي: غيورًا) 6. 

وكذلك قوله بعد ذكره لقول الشّاعر: 

اق الأراب فبها افق 

(أي: فيها مقق» وهو: الطّول) 7. 


1 يُنظر: ص 151 من النْصّ الحفق. 

2 يُظر: ص 311 من الت امحقق. 

3 يُنظر مثالاً على ذلك: ص 111: 128: 348, 411 من النَصّ المحقّق. 
4 يُنظر مثالاً على ذلك: ص 111 182, 523 من النَصّ المحقّق. 

5 يُنظر مثالاً على ذلك: ص 182. 348. 507 من النَصّ المحقق. 


6 يُنظر: ص 247 من النَص امحقق. 
7ينظر: ص 247 من النَص امحقق. 
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كما يشرح أحيانًا بعض الكلمات الغريبة في الأمثلة التي يذكرها؛ فمن ذلك قولّه: "ول 
يصرف أدهم" - للقيد - نظرًا إلى كونه صفة في الأصل, و (أجدل) للصّقر, و (أخيل) 
للطائر ذي خيلان» و (أفعى) لضرب من الحيّات) 1. 

وكقوله: "والمراد بالوزن الخاصّ بالفعل ما لا يوجد دون ندور في غير فعل» أو علم» أو 
أعجميّ؛ فالتادر نحو: (دئل) لدويبة» و (ينجلب) لخرزة» و (تبشر) لطائر"2. 

وكقوله: "بمنع من الصّرف اجتماع التعريف والعدل» وهذا اسم عدل به عن صيغة 
(فاعل) إلى (فْعَل) » نحو: (مضر) المعدول به عن (ماضر) » وهو مازج اللَبن بالماء» و 
(جشم) المعدول به عن (جاشم) وهوالّذي يفعل الشّيء علماستثقال؛ و (دلف) المعدول 
به عن (دالف) وهو المتأخّر الخطوء و (زحل) وهو التجم المعروف بالطارق» عدل به 
عن (زاحل) لأنْه أبعد الكواكب السَيّارة"3. 

7- يورد الشاهد الشعرئ. أو شطره. أو قطعة منه, ويذكر قائله أحيانً. 

8- يعرف في الغالب بالباب الذي سيشرځه تعريفًا لغويً 


2 يُنظر: ص 761 من النَص امحقق. 
3 يظر: ص 2764 5 من النَص امحقق. 
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واصطلاحيًا» ومن ذلك تعريفه كلاً من الإعراب 1, والتّرخيم2, وعطف التسق 3 
والتوكيد4. وعطف البيان 5 وما لاينصرف6. 

9- يزيد بعض الأبواب التي لم يذكرها الحريريّ أحيانا. مثل باب أفعل الذي 
للتفضيل7. 

0- ينل كثيرا من (شرح الألفيّة) لابن الناظم8» و (شرح ملحة الإعراب) 


للحريريّ9, دون إشارة إلى المصدر؛ فينقل نصوصًا كاملة, ونادرًا ما يتصرف فيها. 


1 يُنظر: ص 147. 148 من النَصّ المحقق. 

2 يُنظر: ص 631 من النْصّ الحقق. 

3 يُنظر: ص 689 من النَصّ الحقق. 

4 يُنظر: ص 705 من النّص امحقق. 

5 يُنظر: ص 737 من النْص الحقق. 

6 يُنظر: ص 743, 744 من النْصّ الحقق. 

7 يُنظر: 415 من النَصّ الحقّق. 

8 يُنظر مثالاً على ذلك: ص 357, 382,: 568 من النَصّ المحقّق. 
9 يُنظر مثالاً على ذلك: 100, 152, 527 من النَصّ امحقق. 
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المبحث الثالث: مصادره 

لا شك أن الصّايغ قد رجع كغيره إلى كتب التحاة السّابقين» وأفاد منها؛ وقد انعكس 
ذلك على عمله هذا - وإن كان قليل التنصيص على ذكر تلك المصادر - فقد أورد 
أقوالاً وآراء معزوّة إلى بعض أئمّة التحوء كسيبويه» والخليل» ويونس» والبرّد» والمازي» 
وابن السَرّاج, وابن جئّي, والفرّاءء والسّيرائيَ» وابن بابشاذ. 

وتارة يذكر هذه الأقوال دون أن يعزوها إلى عالم بعينهء وإنما يكتفي بقوله: "قال بعضُ 
التحاة" أو: "قال بعضهم" أو: "قال غيره" أو: "ومنهم من قال". إلى آخر ما ذكر من 
الإحالات. 

ومن هُنا يصعُب على الباحث أنْ يحصّر هذه المصادر التي اعتمد عليها في هذا الشر» 
ويظهر لي أن أهمّ مصدر استقى منه الشارح هو "شرح الألفيّة" لابن التاظم ويتمدّل 
هذا في نقله عنه دون إشارة في الغالب» فينقل نضًا كاملا ونادرًا ما يتصرّف فيه1. 
ومع كثرة نقوله عن ابن الاظم لم يصرّح بالتقل عنه إلا مرّتين2. 

ونقل عنه مرّتين 3مصِدُرًا نقله بقوله: "قال شيخحُنا", وبالرّجوع إلى "شرح الألفيّة" لابن 
التاظم وجدنا النَصّ كاملاً؛ وهذا يدل على أنه 


E 1‏ مثالا ذلك: 7 381. 387 م الت ١‏ ق : 
على ذلك: ص من 
2 يُنظر: ص 1 475 من النصّ امحقق. 
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هو المقصود بقوله: "شيخنا". 

وهناك مصدرٌ آخر استقى منه الشارح كثراء ألا وهو "شرح ملحة الإعراب"1 
للحريريّ, وطريقته في النقل عنه كطريقته مع شرح ابن الناظم. 

كما اعتمد على كتاب سيبويه؛ فقد أثبت كثيرا من آرائه, وأقواله, وما حكاه عن 
العرب» وما أنشده» وما تضمّنه الكتاب من أقوال الخليل ويونس. 

من ذلك قوله في باب التصغير: " ... وني إبراهيم وإماعيل: بريه وميع» نصّ على 
ذلك سيبويه في كتابه"2. 

وقوله في باب التسب: "كقولك في (ثبة) و (مكة) و (أخت) : ٿيَ» ومكيّ» وأخوي؛ 
هذا مذهب سيبويه والخليل - أعني: قولك في أخت: أخويّ -» ويونس يقول: 
أخوم"3. 

وقال في باب حروف الجر عند حديثه عن (من) : "وتكون زائدة في الموجب» وهو 
مذهب الأخفشء وسيبويه لا يرى ذلك"4. 


وقال - أيضًا - في باب حروف الجر عند حديثه عن (مذ) و (منذ) : "فإذا أتى بعدهما 


الفعل حكم باسميتهماء وكوتهما ظرفين؛ 
1 يُنظر مثالاً على ذلك: ص 100. 152. 527 من النَصّ المحقق. 
2 يُنظر: ص 675 من النَصّ المحقق. 
3 يظر: ص 678 من النْصّ الحقق. 
4 يُنظر: ص 219 من النَصّ المحقق. 
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قال سيبويه: وما يُضاف إلى الفعل قولّك: ما رأيثُه مذ كان عندي» ومنذ جاءني"1. إلى 
غير ذلك مما أخذ من كتاب سيبويه2. 

كما نص على التقل عن الرغخشري 3؛ وبالرجوع إلى كتب الرّخشري تبيّن أن هذا التقل 
من "المفصل". 

كما نصّ على التقل عن ابن برهان4 وبالرجوع إلى كتب ابن برهان تبيّن أن هذا التقل 
من "شرح اللّمع". 

كما نصّ على التقل عن ابن بابشاذ5 وبالرجوع إلى كتب ابن بابشاذ تبيّن أن هذا التقل 
من "شرح الجمل" وهو مخطوط. 


1 يُنظر: ص 236 من النْصّ المحقّق. 

2 يُنظر مزيدٌ من ذلك في: ص 387. 433. 604. 640. 821. 869. 2,870 
2 من النَص امحقق. 

3 يُنظر: ص 367 من النْصّ الحقق. 

4 يُنظر: ص 565 من النْصّ الحقق. 

5 بنظر: ص 515, 902 من النَصّ الحقق. 
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المبحث الرابع: شواهده 

إن أهمَ الأدلّة على القواعد التحويّة هو السّماع؛ ويتمتّل في الآيات القرآنية 
والأحاديث التَبويّة وكلام العرب الفصحاء الّذين يحتح بكلامهم شعرًا أو نغرًا؛ 
وسأفصّل الكلام على كل فيما يلي: 

1- القرآن الكرم: 

ليس من شك أن كلام الله - تعالى - الذي أنزل على نبيّه محمد - صلَى الله عليه 
وسلّم - هو في المرتبة الأولى من الفصاحة والبلاغة؛ ولذلك نجد الصّايغ يُكثر من 
الاستشهاد به؛ فلا تكاد تجد بابًا من الأبواب يخلو من الآيات القرآنيّة؛ فقد بلغ عدد 
الآيات القن استشهد با في هذا الكتاب اثنتين وثلائين ومائتي آية تقريبًاء عدا المكرّرة؛ 
وهذا ما يحمد للصّايغ فقلَ أن تجد موضوعًا لا يستشهد فيه بآية كريمة أو آيات. وكان 
منهجه في عرض الشواهد القرآنيّة: أنه يذكر الآية كاملةء وأحيانً يذكر جزءًا من الآية 


وهو موطن الشاهد. وقد استدلٌ بالقراءات القرآنيّة المتواترة منهاء والشّاذة. 
وكان في أكثر المواضع لا يعزو القراءة, وإِعا يكتفي بقوله: "وقرأ الباقون" 1 أو: "وقراءة 
الباقين"2 أو: "وني بعض المصاحف"3 


1 يُنظر: ص 843 من النَصّ المحقّق. 
2 يُنظر: ص 821. 838 من ال ل المحقق. 
3 يظر: ص 826 من النَص امحقق. 
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أو: "قرئ"1 أو "قراءة بعضهم"2. 

2- الحديث الشريف: 

حذا الصّايغ حذو ابن مالك - رحمهما الله تعالى - في الاستدلال بالأحاديث التبويّة 
الشريفة؛ فيستدل بما على إثبات قاعدة نحويّة» وينصر بجا مذهبًا نويا أو يحتجّ بجا على 
آخر. 

وكان عدد ما أورده اثني عشر حديئًا؛ وكذا الأمر بالنّسبة لما روي عن الصّحابة - رضي 
الله تعالى عنهم -؛ فقد أورد من ذلك ثلاثة آثار. 

3- كلامُ العرب: 

1- الشعر: 

احتج الصّايغ - رحمه الله تعالى - في كثير من المسائل التحوبّة بالشعرء وقد بلغ عدد 
الأبيات الَتي استشهد با تسعة وثلاثين وأربعمائة بيت عدا المكرّر؛ وهو عددٌ كبير إذا 
ما قيس بحجم الكتاب. 

وقد اشتملت هذه الشواهد على أبيات قليلة الذكر في كتب التحو المتداولة» وعلى 
أبيات أخرى لم أقف عليها في مكان آخر. 

فمن التوع الأوّل: 

ن َك ڪَيڙ يكن بَعْض رَاحَةٍ ... فنك لاق من هوم وَمِنْ گرب 3 


1 يُنظر: ص 2,612 213 7 من ال الحقق. 


2 يُظر: ص 614 من النَصّ امحقق. 
3 يظر: ص 220 من النَص الحقق. 
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وقول بشامة بن الغدير: 

من عَهْدِ عاد ان مغروفا لتا ... أَسْرُ الوك وَقَملّهَا وتا 1 
وقول الشاعر: 

وَلَفَدْ أَعْطِفْهَا كارهَةَ ... حَيْث لِلئّفْسِ من الوت هَرِيْرُ2 

ومن النوع القاني: 

قول الشاعر: 

قافر الحُمُوم قلائصًا عَبْدِيَةَ ... تطوي القَيَاف بالْوَجِيْفٍ الْمُغنقِ3 
وقول الراجز: 

وله الف فة فَتَنْدَمَا4 

ومن ملامح منهجه في إيراد الشواهد الشعريّة ما يلي: 

1- يورد البيت كاملاً. وي بعض الأحيان يورد شطرًا منه. 

2- لا ينسب البيت إلى صاحبه غالباء وإنما يكتفي بقوله: "كقول الشاعر"5 أو: 
"كقول الآخر"6 أو: "ومنه قول الشاعر"7. 


1 يُنظر: ص 222 من النْص المحقق. 
2 يُنظر: ص 737 من النْص الحقق. 
3 يُنظر: ص 796 من التصنْ الحقق. 
4 يُنظر: ص 831 من النَصّ المحقق. 
5 يُنظر: ص 226. 231, 280 من النَصّ المحقّق. 
6 يُنظر: ص 222, 281, 585 من النَصّ الحفق. 
7يُنظر: ص 2,229 364, 589 من النَصّ امحقّق. 
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أو "ومنه قول الآخر"1. 

3- لا يبيّن وجه الاستشهاد من البيت الذي أورده؛ معتمدًا على فهم القارئ من خلال 
السّياق. 

2- أقوال العرب وأمنالهم: 

كان لأقوال العرب وأمثالهم في هذا الكتاب نصيبٌ موفور؛ إِذْ بلغت خمسة وأربعين قولاً 
ومثلاً. 


1 ينظر: ص 585 من النْصّ الحقق. 
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المبحث الخامس: موازنة بين اللّمحة وشرح الحريريّ على الملحة 

في هذا المبحث سأعقد موازنة بين شرحي الصّايغ والحريريّ للملحة» لتبيّن ما امتاز به 
كل منهما عن صاحبه في المنهج» والأسلوب» والاستشهاد, وما إلى ذلك. 

ونا اخترث الحريريّ من بين الشرّاح؛ لأنّه صدر هذا الشأن وصاحبه» فهو ناظم 
(الملحة) » وهو أوّل من شرح هذه المنظومة فيما يظهر لي كما أن شرحه أفضل 
الشروح التي وقفت عليها قبل شرح الصّايغ. 

أولةً- موازنة عامّة: 

بعد القراءة المتأنّية لكلّ من (شرح ملحة الإعراب) للحريري و (اللّمحة في شرح 
الملحة) للصّايغ خرجث يا يلي: 

1- اتفق الشرحان في خلوّهما من مقدّمة يُبيّن فيها المنهج الذي سارا عليهء والمعالم 
الأساسيّة لذلك. 

2- توخى الحريريّ في شرحه للملحة الاختصارء بينما اتسم شرح الضايغ بالتوسّع؛ 
ويمكن معرفة هذا من خلال التقاط التالية: 

أ- استشهد الحريريّ بتسع عشرة ومائتي آية بما في ذلك الآيات المكرّرة» واستشهد 
الصّايغ بثلاث وأربعين ومائتي آية بما في ذلك الآيات المكرّرة. 

ب- استشهد الحريريّ بثلاثة أحاديث» ولم يستشهد بأي أثرٍ 
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من الآثار المرويّة عن أحد الصّحابة رضي الله عنهم. 

واستشهد الصّايغ باثني عشر حديثاء وثلاثة آثار من آثار الصّحابة رضوان الله عليهم. 
ج- استشهد الحريري بثلاثة وثمانين بيتا من الشعر, واستشهد الصايغ بعسعة وخمسين 
وأربعمائة بيت, با في ذلك الأبيات المكررة. 

د- استشهد الحريريّ بخمسة أقوال من الأقوال المرويّة عن العرب» واستشهد الصّايغ 
بخمسة وأربعين قؤلاً. 

ه- شَرْح الصّايغ تكثر فيه الخلافات التحويّة, وأقوال التحاة؛ أمّا شرح الحريريّ فقد 
ندر فيه التعرّض للخلافات التنحويّة. 

3- التزم الحريريّ التزاما تاما بترتيب أبواب (الملحة) » والحديث عن كل حكم عند 
ذكره للبيت الذي يتناوله. 

أمَا الصّايغ فقد التزم بترتيب أبواب (الملحة) , إلا أنه أضاف بعض الأبواب, كد مجه 
(باب أفعل التفضيل) مع (حبّذا) تحت باب واحد هو (باب حبّذا وأفعل الذي 
للتفضيل) » وقسّم ما ماه الحريري (باب حروف اججر) إلى ثلاثة أبواب؛ وهي: (باب 
حروف الجرٌ) » وبعده (باب رُبّ) » وبعده (باب القسّم) . وكذلك ل يلتزم دائما بشرح 
الأحكام في كلّ بيتِ من أبيات (الملحة) . 

4- اقتصر الحريريّ على ما ورد في (الملحة) › وتعرّض لإعراب بعض الكلمات الواردة 
فيهاء وفسّر بعض الكلمات الغريبة. 
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أمّا الصّايغ فقد توسّع توسعا كبيرا في الشرح» إلى درجة أن القارئ لهذا الكتاب لا 
يتصوّر أنه شرخ ل (ملحة الإعراب) بل هو شرخ ل (ألفيّة ابن مالك) ؛ إِذ إِلّه نقل من 
ابن التاظم في شرحه على (الألفيّة) نقولاً كثيرة دون التصريح بذلك. 

وكذلك م يذكر الصّايغ إعراب أيّ كلمة من كلمات (الملحة) » لكنّه فسّر بعض 
الكلمات» وترك كنيرا ما يحتاج إلى ذلك. 

5- ل يهتمٌ الحريريّ اهتماما واضحا بالتعليلات التحويّة, بخلاف الصايغ الذي اهعم بما. 
6- يتضح في شرح الحريريّ متانة الأسلوب» وجمال العبارةء ونصاعتها؛ لتوخيه الإيجاز 
من ناحية» ولأنه من فرسان البيان العري. أمّا الصّايغ فقد تفاوت أسلوبه من حين 
لآخر؛ فبینما تراه قويا سلسا في موضع, تجده واهنا ركيكا في موضع آخر. 


ثانيا- موازنة خاصّة في بعض الأبواب: 

لزيادة البيان والإيضاح رأيث أن أقدّم بين يدي القارئ الكريم موازنة في بعض الأبواب 
بين هذين الشرحين؛ بغية القوصّل من خلاها إلى إبراز قيمة هذا الشرح؛ وقد اخترت 
لذلك الأبواب الثالية: 

1- باب حروف ]1 اجْرٌ: 

قسّم الصّايغ هذا الباب إلى ثلاثة أبواب؛ فجعل ما يتعلّق ب (رُبَ) 


1 يُنظر: شرح الصّايغ 217- 253, وشرح الحريريَ 122 - 134. 
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في باب ماه (باب ربّ) » وجعل ما يتعاق بالقسّم في باب آخر “ماه (باب القسم) , 
ومراذه به حروف القسّم. 

ما الحريريّ فجعل هذه الأبواب تحت باب واحدٍ هو باب حروف الجرٌ. 

وقد خرجت من هذه الموازنة بما يلي: 

1- بلغت الآيات القرآنيّة ال استشهد با الصّايغ أربعا وثلاثين آية» على حين بلغت 
عند الحريريّ اثنتي عشرة آية. 

2- استشهد الصّايغ في هذا الباب بخمسة أقوال من أقوال العرب» على حين لم 
يستشهد الحريريّ بشيء من ذلك. 

3- بلغت الشواهد الشعريّة التي استشهد با الصّايغ في هذا الباب تسعة وخمسين بيتاء 
على حين بلغت عند الحريريّ سبعة أبيات. 

4- بلغ عدد أسماء التحاة والشعراء الّذين ذكرهم الصّايغ في هذا الباب خمسة وعشرين 
علّماء على حين ذكر الحريريّ ثلاثة شعراء فقط. 

5- توسّع الصّايغ في تناؤله معان حروف الجر توسّعا كبيراء فأورد لكل حرف ما يتعلّق 
به من معان» مستشهدًا لمعظم تلك المعان, أمّا الحريريّ فقد اقتصر على المعاني 
المشهورة لكك حرف فقط. 

6- ذكر الصّايغ بعض المسائل الخلافيّة المتعلّقة بحروف الجرّء بخلاف الحريري. 

7- يحسُن بنا أن نورد نصا من كلام الصّايغ في هذا الباب» وما يقابله عند الحريري؛ 
لتبيين معالم المنهج الذي سلكاه في معالجة مسائل هذا الباب. 
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قال الصّايغ1 في معان (من) : "وابتداً بذكر (من) لأنها أمّ الباب» وهو حرف جر 
يدل على الظاهر وعلى المضمّر, تقول: أخذت من زيا وسمعث منه؛ وله معانٍ: 
أحدها: ابتداء الغاية في المكان, كقوله: قمت من الذّارء وللتبعيض» كقولك: أنفقت من 
المال» ولتميبز الشّيء من غيره» كقولك: أحب الحمام من الطير؛ وتكون سببيّة 
كقولك: من أجل السّلامة أطلث الصّمتء ومنه قول الفرزدق: 

بُعْضِي حَيَاءٌ ويُْضَى من مَهابته ... فلا كلم إلا جين يَْعَسِمْ 

وتقع مكان باء القسّم, كقوهم: من رثي ما فعلث ذلك أي: برقي أقسمث. 

وتكون زائدة» ويُشترط لذلك أن تكون بعد حرف نفي, كقوله- تعالى-: ما لَكُمْ من 
ذُونِهِ من ولي ولا شَفِيع] , أو بعد استفهام كقوله تعالى: هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله 
يَرُْكُمْ) ؛ وتكون زائدة في الموجب؛ وهو مذهب الأخفش» وسيبويه لا يرى ذلك» 
ومنه قول إياس بن الأرت: 

قن يك يڙ اؤ يكن بَعْضُ رَاحَةٍ ... قنك لاق من هنوم ومن كزب 

وتقع مكان (على) كقوله - تعالى -: (ِوَنَصَرْتاهُ مِنَ الْقَومِ1 أي: على القوم. 

وتكون مكان (الباء) كقوله تعالى: يَحَْظُونَهُ من أَمْرٍ الل 


1 يُنظر: ص 217 من النْص المحقق. 
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أي: بأمر الله. 

وقد تكون دالاً على ضرْب من التعت» كقوله - تعالى -: فَاجْمَبُوا الس مِنَّ 
الأَوَْانِ أي: الرّجس الوثى. 

وتكون بمعنى (في) كقوله - تعالى -: ارون مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضٍ] . 

وتقع لابتداء الغاية في الزّمان, كقول امرئ القيس: 

من الدَيارُ فة الحخر؟ ... أَفوَيْنَ من ججج وَمِنْ دَهْرٍ 

وكقول الآخر: 

من عَهُدٍ عَادٍ گان مَعْرُوا لا ... أَسْرُ الوك وَقَثّْْهَا وَقِاًا". 


وقال الحريري1: "و (من) تأتي في الكلام على أربعة معانٍ: 

أحدها: أن تقع بمعنى الابتداء المختص بالمكان التي تقابلها (إلى) التي يختصّ جا انتهاء 
الغايةء كقولك: سرث من البصرة إلى مكّة. 

والثّاني: أن تكون للتبعيض» كقولك: شربت من التهر. 

والقالث: أن تأي لتبيين الجدسء كقوله تعالى: [فَاجْتَبُوا الرَجْس من الْأَوْنَانِ] . 

الزابع: أن تأت زائدة, كقولك: ما جاءني من أحل؛ فان قلت: "ما جاءني من رجل" 
فليست زائدة في هذا الموضع» بل هي جاعلة اسم الشخص للتوع» وتنزل منزلة قولك: 
"ما جاءني أحد" الذي معناه نفي التوع. 


1 شرح ملحة الإعراب 124. 
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والفائدة في دخوها في هذا الكلام: استغراق التفي؛ لأنّ الكلام كان يحتمل قبل دخوها 
أن يكون: ما جاءك رجل بل جاءك اثنان أو جماعة". 

فقد تبيّن من خلال هذين التصين أن الصّايغ قد أورد أحد عشر معنا ل (من) » بينما 
اقتصر الحريري على أربعة معان. 

كما أن الصّايغ قد أولى الشواهد عناية واضحة, خلافا للحريريّ الذي لم يعن عناية 
كيرة اهاد 1 فک ومن فعاف: 

كما تعرّض الصّايغ لشيء من الخلاف بين التحاة في بعض تلك المعاني, أمّا الحريريّ فلم 
يتعرّض لشيء من ذلك. 

2- باب الاستثناء 1: 

1- بلغت الآيات القرآنيّة التي استشهد بما الصّايغ في هذا الباب ثلاث آيات» بينما 
بلغت عند الحريريّ أربع آيات. 

2- استشهد الصايغ في هذا الباب بثلاثة أحاديث» بينما لم يستشهد الحريري بأيّ 
حديث في هذا الباب. 

3- استشهد الصّايغ في هذا الباب بقولٍ واحدٍ من أقوال العرب» بينما لم يستشهد 
الحريري بأ قولٍ من أقوال العرب. 

4- بلغت الشواهد الشعريّة التي استشهد جا الصّايغ في هذا الباب اثني عشر بيتاء 


بينما بلغت عند الخحريريّ بيتين. 


1 يُنظر: شرح الصّايغ 479-457, وشرح الحريريَ 209. 217. 
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5- بلغ عدد أسماء التحاة والشعراء الّذين ذكرهم الصّايغ تسعة أعلام بينما ذكر 
الحريري شاعرين فقط. 

6 للوقوف على طرف من منهج الرّجلين في معالجة هذا الباب نورد بعضا تما ذكراه في 
شرح هذين البيتين: 

وکل ما اسْتَفْئَيْتَهُ مِنْ مُوْجَبٍ ... تم الكَلامُ عِنْدَهُ فَلَيْنْصَبٍ 

تَقُولُ: جَاءَ القَوْمُ إلا سَعْدَا ... وَقَامَتِ النَسْوَةٌ إلا هِنْدَا1 

إذ قال الصّايغ2: "الاستثناء هو: إخراج شيءٍ مما دخل فيه غيره, أو إدخال شيء فيما 
خرج منه غيره» والاسم المستثنى ضدّ المستثنى منه. والاستثناء نوعان: متصل» ومنقطع. 
فالمتصل: إخراج مذكور ب (إلآ) أو ما في معناها من حكم شاملء أو ملفوظ به أو 
ا 

ف (الإخراج) جنس يشمل نوعي الاستشاءء ويخرج الوصف ب (إلاً) » كقوله - تعالى -: 
لو گان فيهمًا آي إلا الله لَفَسَدَنَاا ؛ فقوله: "إخراج مذكور" ولم يقل: إخراج اسم: 
ليعمٌ استفناء المفرد, نحو: (قام القوم إلا زيدًا) » واستفناء الجملة لتأوها بالمشتق» نحو: 
(ما مررت بأحدٍ إل زيدٌ خيرٌ منه) ". 


وقوله: "؟ (إلآ) أو ما في معناها) ليخرج التخصيص ونحوه. ويدخل 


1 يُنظر: متن الملحة 28. 
2 يُنظر: ص 457 من النْصّ الحقق. 
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الاستثناء ب (غير) و (سوى) و (حاشا) و (خلا) و (عدا) و (ليس) و (لا يكون) . 
وقوله: "من حكم شامل له" ليخرج الاستثناء المنقطع. 


وقوله: "ملفوظ به أو مقدّر" ليتناول الح الاستناء الام والمفرّغ. 

والاستنناء الام هو: أن يكون المخرج منه مذكورّاء نحو: (قام القوم إلا زيدًا) . 
والمفرّغ هو: أن يكون المخرج منه مقدّرًا في قوّة المنطوق به نحو: (ما قام إلا زيد) , 
التقدير: ما قام أحدٌ إلا زيدٌ. 

والمنقطع هو: الإخراج ب (إلآ) أو (غير) أو (بيد) لما دخل في حكم دلالة المفهوم.... 
والتاصب هو: (إل) لا ما قبلها بتقويتها, ولا به مستقااً. ولا بستني مضمَّرّاء خلافا 
لزاعمي ذلك. والسّيراقَ يذهب إلى أن التاصب هو ما قبل (إلاً) من فعل أو غيره 
بتعدية (إلاً) . 

وذهب ابن خروف إلى أن التاصب هو ما قبل (إلاً) على سبيل الاستقلال. 

وذهب الرّجاجٍ إلى أن التاصب (استنني) مضمرًا". 

وقال الحريريٌ1: "معنى الاستشناء: إخراج الشيء مما دخل فيه 


1 شرح ملحة الإعراب 209. 
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غيره» أو إدخاله فيما خرج منه غيره؛ فالاسم المستثنى أبدًا ضدّ المستثنى منه. وللاستشناء 
عدّة أدوات» إلا أن حرفه المستولي عليه: (إلآ) , ولا يخلو حال الكلام قبل أن ينطق 
المتكلّم ب (إلآ) من قسمين: 

أحدهما: أن يكون منقطعا. 

الثاني: أن يكون تاما. 

فإن كان منقطعا مرتبطا بما بعد (إلآ) لم تعمل (إلآ) شيئا من الإعراب» بل يكون إعراب 
ما بعدها كإعرابه لو ل تذكر» وذلك كقولك: (ما قام إلا زيد) و (ما ضربت إلا زيدًا) و 
(ما مررت إلا بزيد) ؛ ف (إلآ) هاهنا أفادت إثبات القيام لزيد وإيقاع الضّرب به 
وحصول المرور به. من غير أن تحدث إعرابا.... وأمّا إذا كان ما قبل (إلاً) كلاما تاما 
فلا يخلو من قسمين: 

أحدهما: أن يكون موجبا. 

والقاني: أن يكون غير موجب. 

فن كان موجبا كقولك: (جاء القوم إلا سعدًا) نصبت ما بعد (إلاً) » وكان التاصب له 


الفعل الذي هو: (جاء) , لكن نصبه بواسطة (إلآ) كما ينصب الفعل المفعول معه 


بواسطة الواو. 
وعند بعضهم: أن إلا( هى الناصبة, وان تقدير الكلام: جاء القوم أستثني زيدَاء أو: لا 
أعني زيدًا". 


فواضح من خلال هذين النَصّين أن الصّايغ عني بتعريف المصطلحات, وإخراج محترزات 
كل تعريف, بخلاف الحريريّ الذي اقتصر على تعريف الاستغناء. 
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واتفقا في ذكر أقسام الاستنناءء وذكر الخلاف في ناصب المستثنى, لكنّ الصايغ توسّع 
في بیان الخلاف ناسبا كل قول إلى صاحبه. 

3- باب نواصب الفعل1 : 

1- بلغت الآيات القرآنيّة التي استشهد جا الصّايغ إحدى وعشرين آيةء بينما بلغت 
عند الحريريٌ سبع آيات. 

2- أورد الصّايغ ثلاث قراءات» ناسبا كلّ قراءة إلى من قرأ بما؛ أمَا الحريريّ فقد ذكر 
قراءة واحدة, دون ذكر مَنْ قرأ بماء وإنا اكتفى بقوله: (وقرىء) . 

3- استشهد الصّايغ في هذا الباب بقولين من أقوال العرب؛ بينما م يستشهد الحريريّ 
بأيّ قول من أقوال العرب. 

4-بلغت الشواهد الشعريّة الي استشهد با الصّايغ في هذا الباب سنّة عشر بيتاء 
بينما بلغت عند الحريريّ ثلاثة أبيات. 

5- بلغ عدد أسماء التحاة والشعراء والقرّاء الّذين ذكرهم الصّايغ في هذا الباب عشرة 
أعلام» بينما ذكر الحريريّ شاعرين فقط. 

6- أورد الصّايغ بعض المسائل الخلافيّة في هذا الباب» بينما لم يورد الحريريّ أي 
مسألة. 

7- ينبغي أن نورد نصا من كلام الصّايغ في هذا الباب» وما يقابله عند الحريريٌ؛ 
للؤقوف على طريقة تناولهما لمسائل هذا الباب. 


1 يُنظر: شرح الصّايغ 815- 845, وشرح الحريريَ 336 - 347. 
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فقد قال الصّايغ1 في الحرف التاصب (لن) : "وأمًا (لن) فهي عند سيبويه مفردة» وعند 
الخليل مركبة» وأصلّها عنده: (لا أن) » فحذفت الحمزة تخفيفا والتقى ساكنان؛ وهما: 
الألف والتون؛ فحذفت الألف لذلك» وبقي (لن) ؛ والصّحيح ما ذهب إليه سيبويه. 
وهي لفظة نفي وضعت جواب الفعل المقترن بأحد حرفي التنفيس؛ وهما: السّين وسوف, 
ف (لن يخرج زيد) جواب من قال: سوف يخرج» أو سيخرج. 

وتختص (لن) دون أخواتها بأن يتقدّم عليها مفعول الفعل الذي نصبته. كقولك: (زيدًا 
لن أضرب) » وأجمعوا على ذلك» وعلى أن معناها نفي الفعل المستقبل". 

وقال الحريريّ2: "وأمَا (لن) فهي لفظة نفي ؤضعت واب حرفي التنفيس اللّذين هما: 
السّين» وسوف؛ فكأنَ قولك: (لن يخرج زيد) هو جواب مَن قال: سوف يخرج» أو 
وتختصّ (لن) دون أخواتا بجواز أن يتقدّم عليها مفعول الفعل الذي نصبته. كقولك: 
(زيدًا لن أضرب) ". 

فالتاظر لحذين النَصّين يرى أن الصّايغ والحريريّ قد اتفقا في ذكر وظيفة هذه الأداة, 
وخصوصيّتها على بقيّة أخواتاء وزاد الصّايغ عليه 


1 يُنظر: ص 821 من النْص المحقق. 
2 شرح ملحة الإعراب 341. 
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بذكر أصل بنيتها: أهي مركبة أم بسيطة؟ مع الترجيح. 

وبعد؛ فمن خلال هذه الموازنات يتبيّن تفوّق الصايغ في شرحه ل (ملحة الإعراب) على 
الحريريٌ؛ ليس في جانب واحد فحشب» بل في سائر مقوّمات الشرح الواني. والحمد لله 
ألا وآخرًا. 
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المبحث السادس: تقوم الكتاب 

الكلام في هذا المبحث يتناول شيئين؛ وهما: مميّزات الكتاب» والمآخذ عليه. 

فأقول - بعد الاستعانة باللّه-: 

أولةً- مميّزات الكتاب: 

تمر هذا الشّرح عن بقيّة شروح (ملحة الإعراب) التي وقفث عليه بأكثر من ميزة؛ وأهمّ 
هذه المميّزات ما يلي: 

1- التوسّع في الشرح قياسا على نظائره من شروح (ملحة الإعراب) ؛ فبالرّغم من أن 
(ملحة الإعراب) منظومة مختصرة ألفها الحريري للمبتدئين, إل أن شرح الصّايغ لها جعل 
منها عملاً علمياً حافلاً؛ وخيرُ دليل على هذا: كثرة شواهده, فلقد استشهد بقدر كبير 
من جميع الشواهد - كما تقدّم - 

وما يدل على توسّع الصّايغ أيضا: كثرة إيراده المسائل الخلافيّة, ومناقشته لكثيرٍ من 
القضايا التنّحويّة؛ فلقد تردّد في هذا الكتاب أسماء أشهر التحاة منذ بدء التحو إلى 
عصر المؤلّف. 

وبُضاف إلى ذلك أيضا: إيرادُه بعض لغات القبائل العربيّة. 

2- الدّقة في نسبته الأقوال إلى أصحاجا غالبا. 

3- تفرد الكتاب ببعض الشواهد الشّعريّة التي لم أجدها في غيره» 
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وببعض الشواهد قليلة الذكر في كتب التحو المتداولة1. 

ثانيا- اطا خذ عليه: 

لا يسلّم أي عمل بشري في الغالب من الخطأ والتقص واخلّلء ولا غرابة في هذا؛ لأنَ 
الإنسان يتعرّض للسّهو والتسيان والخطأ. 

والصّايغ في أثناء تأليفه هذا الكتاب وقع في بعض هذه الأشياء؛ وها أنذا أعرضها فيما 
يلي» رجاءَ أن ينفع الله بماء وأن يغفر لنا الزّلل» وأن يصلح لنا الخدل. 

1- اعتمد في شرحه على (شرح ملحة الإعراب) للحريريّ؛ و (شرح الألفيّة) لابن 
التاظم اعتمادًا كبيراء وكان الأولى أن يصرّح با نقله منهماء وبخاصّة أنه ينقّل أحيانا 
نصوصا كاملة دون تصرّف فيهاء ومع ذلك لا يُشير إلى المنقول منه. 

2- أخطأ في نسبة بيت إلى امرئ القيْس؛ وهو قوله: 


لِمَنِ الدَيارُ بقن الجخر؟ ... أَفوَيْنَ مِنْ ججج ومن هر2 
والصّحيح: أنه لزُهير بن أبي سُلمى. 

وكذلك أخطأ في نسبة بيت إلى الطرماح؛ وهو قوله: 

لا يكن أحَذ إلى الإخجام ... يَْمَ الْوَغْى مُتَحَوَفا لحِمَام3 


1 يُنظر: مبحث شواهده ص256 57. 
2 يُظر: ص 221 من النَصّ امحقق. 
3 يُنظر: ص 390 من النْصّ الحقق. 
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والصّحيح: أنه لقطريّ بن الفجاءة؛ وهو تابعٌ في هذا الخطأ لابن التاظم1 رحمه الله 
تعالى. 

3- منهجه م يكن على وتيرة واحدة؛ فتارة يكون قويا في منهجه. ويستقصي كلّ 
الشواهد في المسألة» وتارة أخرى نراه يقتضب الحديث ويختصر فيه. 

4- يُلحظ في منهج الصايغ أنّه عندما يقوم بتقسيم المسائل فإلّه يذكر أحد الأقسام ثم 
يُغفل باقي الأقسام؛ وهذا ظاهرٌ كثير الانتشار في الكتاب. 

5- عدم الاهتمام بأبيات (ملحة الإعراب) ؛ فلا يفسّر الكلمات الغامضة, ولا يعرب 
الكلمات المشكلة. 

6- عدم الدقة في شرح كلام الحريريّ؛ فأحيانا يذكر أبياتا من (الملحة) » ويتكلّم عن 
موضوعها بشكل عامء ولا يتطرّق إلى المسائل التي ذكرها الحريريّ؛ ومن الأمثلة على 
ذلك: طريقة تناوله لمباحث باب الحال2, وكذلك باب الاستغناء3. 


1 يُنظر: شرح الألفيّة لابن التاظم 320. 
3 يظر: ص 457 من النَص امحقق. 
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القسم الثانن: قسم التحقيق 
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 


وصف التّسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق: 

بعد البحث عن نسخ هذا الكتاب تمكّنت من الحصول على نسختين خطيّتين, 
اعتمدث عليهما في تحقيق هذا الكتاب؛ وفيما يلي وصفهما: 

النسخة الأولى: 

مصؤرة من نسخة موجودة بدار الكتب الوطنيّة بتونس» تحت رقم (671) وعدد 
لوحاتّا أربع وستون ومائة لوحة. وعدد الأسطر ثلاثة عشر سطرًاء في السّطر الواحد 
ثلاث عشرة كلمة. 

وقد كتبت بخطً مشرقيّء واضح مشكولء وميّزت أبيات (الملحة) للحريريّ من الشرح 
بنط كبيرء وعناوين الأبواب كلها وكلمة (فصل) مكتوبة بخط أحمرء وبعض الأبيات 
مكتوب بخطً أحمر. وبعضها مكتوب بنط أسود وهو الأكثر. 

وهذه النسخة روجعت من قبل ناسخها؛ فكان يستدرك ما سقط منها فيكتبه في 
الفامش: ثم يضع في قاين كلمة (صح) : 

وف هوامشها إشارات توضّح أنا قوبلت مع نسخة أخرى. 

واسم التاسخ: إبراهيم بن عبد العالي محمود؛ وقد نُسخت في القرن التاسع ال هجريّ سنة 
864ھ. 

وكتب على غلاف هذه التسخة: (كتاب شرح الملحة لابن 
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الصّائغ) . وقد رمزت ها بالحرف: (أ) . 

2- النسخة الثانية: 

مصوّرة من نسخة موجودة بمكتبة جامعة إستانبول بتركياء تحت رقم (1016) وعدد 
لوحاتًا خمسون ومائة لوحة» وعدد الأسطر خمسة عشر سطرًاء في السّطر الواحد إحدى 
عشرة كلمة. 

وقد كتبت بنط معتاد. واضح» وجوامشها بعض التصويبات» وفيها سقط مقدازه إحدى 
عشرة لوحة, يقابل في (أ) : 1/10 - 21/أ. 


واسم التاسخ: على بن صدّقة, وتأريخ نسخها سنة 890ه, وقد التزم التاسخ بوضع 
رمز (ص) عند أؤل التظم» و (ش) عند الشرح. 

وكتب على غلاف هذه التسخة: "كتاب اللّمحة في شرح الملحة للشّيخ: الإمام, العالى 
وحيد دهره» وفريد عصره. تمس الدّين محمد بن بدر الدّين بن سباع الصّايغ, عفا الله 
عنه» وأنار ضريحه. وأوسع ضريحه. ٳِنه على كلّ شيء قدير. آمين". 

وقد رمزت ها بالحرف: (ب) . 
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منهجي في التحقيق 

كان منهجي في حقيق الكتاب كالتالي: 

احترمث النَص؛ فلم أتدخّل فيه إلا بالقدر الذي يقيم معوجاء أو يكمّل ناقصاء وما 
أضفثه جعلثه بين معقوفين هكذا [] . 

اخترت ما سمي بمنهج التلفيق بين الدسخ» فقابلت بين نسختي المخطوط مقابلة دقيقة, 
وأشرث إلى مواضع الزّيادة» والاختلاف. والتحريف في كل منهماء وأثبت ما رأيته أليق 
بالمقام من ذلك في الصّلبء وما لا يليق بالصّلب أثبته في الحاشية, كما أشرث إلى 
مواضع السّقط. وميزت النْصّ السّاقط من إحدى المخطوطتين بوضعه بين معقوفين 
هكذا [] . 

ميّزت أبيات النظم بأن كتبتها بحرف كبير أسود. 

كتبت النَصّ وفقًا للقواعد الإملائيّة الحديثة. 

ضبطت الآيات القرآنيّة الكرعة. والأحاديث الشريفة» والشواهد الشعريّة والتثريّة, 
وأبيات التظم» والكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

عزوت الآيات القرآنيّة إلى سورهاء ذاكرًا رقم الآية. 

خرّجت القراءات القرآنية. ونسبتها إلى قرّائها من كتب القراءات. 

خرّجت الأحاديث الشريفة والآثار من كتب السّنّة المعتمدة. 

خرجت الأمثال من كتب الأمثال. 

خرّجت الشواهد الشعريّة» مبيّمًا بحر البيت» وقائله - إن أمكن 
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ذلك -» مع الإحالة إلى ديوانه إن وُجدء أو إلى كتب المختارات الشعريّة: ذاكرًا وجة 
الاستشهاد فيه مع إيراد بعض الكتب التّحويّة التي استشهدت به. مراعيًا في ذلك 
التسلسل التأريخيَ لوفاة مؤلّفيها. 

ونّقت الأقوال والآراء الواردة في الشرح؛ بالرتجوع إلى مصتفات أصحابها إن تيسّرت, 
وإلآً فمن كتب التحو المعتمدة. 

عرفت بالأعلام والأماكن والبلدان الواردة في الشرح. 

شرحت الكلمات الغريبة الواردة في الشرح؛ وذلك بالرّجوع إلى المعاجم اللّغويّة. 
خرّجت المسائل التحويّة. وذلك بالرّجوع إلى مظائا من كنب النّحو. 

بيت ما أبحمه الشارح» وذكرث ما أغفله مما تدعو الحاجة إلى ذكره. 

قمت بعمل الفهارس الفتَيّة اللآزمة التي تيسّر الإفادة من الكتاب. 

وضعت اختصاراً لأسماء بعض المصادر التي تتكرر كثيراً في التحقيق» وهي: 

ابن عقيل- شرح الألفيّة لابن عقيل. 

ابن التاظم- شرح الألفيّة لابن التاظم. 

الإتحاف- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبتا. 

الأشمون- شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك. 

حاشية ياسين- حاشية ياسين على التصريح. 
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الذرر- الدّرر اللوامع على همع الموامع للشنقيطيّ. 

شرح الجمل- شرح جمل الرَجَاجيّ لابن عصفور. 

شرح الرّضيَ- شرح الكافية للرّضيّ الاستراباذي. 

شرح الملحة- شرح ملحة الإعراب للحريري. 

الصّبّان- حاشية الصّبّادَ على شرح الأشهون على ألفيّة ابن مالك. 
الآباب- اللّباب في علل البناء والإعراب للعكبري. 

التكت- الكت في تفسير كناب سيبويه للأعلم الشنتمري. 
لممع- همع الموامع في شرح جمع الموامع للمتيوطي. 
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النص احقق 
كتاب اللمحة في شرح الملحة 


وما توفيقي إلا بالله عليه توگلت1 . 

[قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن الحسن بن سباع الصّايغ . عفا الله عنه -: أحمذ 
الله وأستعينه. وأصلّي على رسوله محمّد وآله وصحبه] 2. 

قال الشيخ» الإمام, العالم» العلآمة3, حجة العرب, ولسان الأدب» أبو محمّد القاسم4 
ابن على بن محمّد5 الحريريّ - رحمه الله تعالى6, [وأثابه الجنّة برحمته] 7: 

قول من بَعْدٍ افياح الْمَوْلِ ... بحَمْدٍ ذِي الول الشّدِيدٍ8 الخَوْلِ9 


1 في ب: رب ييتر وأنت كريم. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

(العلآمة) ساقطة من أ. 

4 في أ: القسم. 

(بن محمّد) ساقطة من ب. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 في متن الملحة 5» وشرح الملحة 37: شَدِيدٍ الْحَوْلٍ. 
9 ورد في متن الملحة 5» وشرح الملحة 37 بعد هذا البيت بيتان آخَران؛ وهما قوله: 
عَلَى اللي سَيَدِ الأتام ... وَبَعْدَهُ فَأَفْضَلْ السّلآم 

وَآلِهِ الأَطَهَارٍ حَبْرٍ آل ... فَافْهَمْ كاامي وَاسْتَمِعْ مَقَالي 
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يقول: إِنّه قد ابتدأ بحمد الله تعالى قبل شروعه فيما قصده من الكلام. 

والحول1: البَطْشء والطّول: ال والكرم. 

حَذَا وَنَوْعَا و2 إِلَكُمْ يَنْفَسِمْ؟ ... يا سَائلِي عن اگالام الْنْتَظِمْ 

قال: أقول يا [سَائلِي؛ٍ فَأََام] 3 مُمَاطَبًا له؛ كيلا يكون مُلْقيّا كلاه إلى غير سَامِع. 


والكلامُ: [ما حَصّلَ] 4 به فائدةٌ السّامع, وحَسْنَ عليه سُكُوتُ المتكلّم. 

و [الحدٌ هو: الجامع] 5 المانع؛ لأنَّهِ مركب من جنس وفصل؛ فهو بالجنس يَعُمّ ويجمع, 
وبالفصل يخ وتمّنع. وهو في اللّغة: المنع» [قال الشاعر: [2/ب] 

لا تعْبَدُنَ إا دُوْنَ خَالِقَكُمْ ... فن دُعِيْتُمْ فَقُولُوا ذُوْنَهُ حَدَدُ6 

فهو بمنع الشيء الحدود من الخروج إلى غيره» كما بمنع غيره من 


1 الحول: الحيلة, والقوة. يُنظر: اللّسان (حَوَل) 185/11. 

2 في متن الملحة 5: إل كه يَنْقَسِمْ - بدون العاطف -. 

3 ما بين المعقوفين مطموس في أ. 

4 في أ: يحصل. 

5 ما بين المعقوفين بياضٌ في أ. 

6 هذا بيت من البسيط, وهو لزيد بن عمرو بن ثفيل. 

يُنظر هذا البيت في: التهذيب (حدد) 422/3 والصّحاح (حدد) 462/2 واللّسان 
(حدد) 142/3. 
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الدخول إليه؛ ومنه قيل للبؤاب: حَدّاد] 1 قال الشاعر: 

يهول لي الَْدّادُ وَهْوَ يَفُودُن 

إل الجن لا تبرغ فما بك من باس! 2 

والتوع: ما کان تحت جنس كالفرع من أصله» وقد يكون جنسًا إذا اشتمل على أنواع 
بالنسبة إلى ما تحته. ۰ 
الْمَعْ هُدِيْت الرْشْد ما أَقُولُ ... وَافْهَمْهُ فَهُمَ مَنْ لَه مَعْقُولُ 

فالمعقول مصدر عَقَلء ومثله من المصادر: مَيِسُونٌ ومَغْسُورُء وعَخلُوق3. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 هذا بيت من الطويل» وهو لقيس بن الخطيم. 

يُنظر هذا البيت في: الملاحن 51, واللّسان (حدد) 142/3. (باس) 20/6» وشرح 
الل البدريّة 203/1 . وفيه (السّجّان) بدل (الحدّاد) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية 


-» وتاج العروس (بأس) 430/15 وملحقات الدّيوان 34. 

3 ي أ: مخلوف. 

وؤرود المصدر بزتّة اسم المفعول جائز عند الجمهور . وإِنْ كان قليلاً . نحو: (ميسور) من 
الِيِسْر و (معسور) من العُسْرء و (معقول) من العقل» و (مخلوق) من الخلق. 

وخالف سيبويه وغيره في مجيء المصدر على وزن المفعول؛ وجعل الميسور والمعسور صفة 
للزّمان . أي: الرّمان الذي يُؤسر فيه ويُعسر فيه على حذف الجارٌ .؛ وجَعل المعقول بعنى 
الحبوس المشدود صفةً للعقل؛ إِذْ قال: "كأنّه قال: عُقل له شيء, أي: حبس له لبه 
وشدّد". ومثله المخلوق صفة للخلق. 

يُنظر: الكتاب 97/4. وشرح المفصّل 50/6, وشرح الشافية 174/1» 2175 
واللّسان (عقل) 458/12 (عسر) 564/4, (يسر) 297/5,: (خلق) 85/10. 


(101/1) 


[بَابُ الكلآم] 1 

حَدّ اگالام ما أَقَادَ الْمُسْتَمِغْ ... نَحْوُ: سَعَى ريد وَعَمْروٌ متّبع 

قد تقدّم الكلام في أنّه عِبَارةٌ عمًا بحسن [السّكوت] 2 عليه ولا يأتلف من أقلّ من 
كلمتين 3؛ أحدٌ ركني الإسناد [فيهما الاسم] 4 عدا الحرف إلا في التداء؛ لتضمُنه معنى 
الفعل5. 

وهو كما مَثَّل من قوله: [قام زيدء و] 6 زيدٌ قائم؛ فالجملة الأولى دُسَمّى الفعليّة, 
والثانية نُسَمَى [الاسميّة؛ فإذا] 7 انفصل [3//] تركيب 


1 العنوان زيادة من المحقق؛ يقتضيه صنيعه في بقيّة الأبواب. 

2 ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 

3 لا يحصل التركيب الذي ينقد به التكلام وتخصل مه الفائدة إلا من انين أشن 
أحدهما إلى الآخر؛ كإسناد (ذاهب) إلى (زيد) في قولنا: (زيدٌ ذاهب) ؛ أو من اسم 
وفعل مُسند إلى الاسم كإسناد (فاز) إلى (التائب) في قولنا: (فاز التائب) . 

ف (زيد ذاهب) وشِبّهه جُلة اسميّة لتصديرها باسم. 

و (فاز التائب) وشبهه جملةٌ فعليّة لتصديرها بفعل. 

بُنظر: شرح الكافية الشافية 1؛: وشرح المفصّل 20/1, وشرح ألفيّة ابن معط 


1 : وأوضح المسالك 11/1. 

4 ما بين المعقوفين غير واضح في أ؛ من أثر الرطوبة. 

5 لأن حرف التّداء ناب عن القعل: (دعوت) أو (ناديت) . 
يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 193/1. 

6 ما بين المعقوفين غير واضح في أ؛ من أثر الرطوبة. 

7 ما بين المعقوفين غير واضح في أ؛ من أثر الرطوبة. 
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الجملة عاد كل واحد منهما مُفردًاء وَيُسَمّى كلمة1. 

والكلمةٌ هي: اللفظة الدَالَّة على معن مفرد بالوضع عند التحويين2. وعند اللّغويّين 
هي: كلام مستقل بنفسه؛ ومن ذلك قولهم إذا أنشدوا بيئًا من قصيدة فيقولون: 

"من 3كلمة له"؛فتصدق الكلمة على القصيدة4» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم: 
" أَصْدَق كَلِمَةٍ فاا شَاعِرٌ5؛ٍ كَلِمَةُ لَِيْدِ6: 

آلا کل شَيْءٍ ما حلا الله باط" 7 ... وَل تَعِيم لا خَالَة رَائِلُ8 


يُنظر اللسان (كلم) 523/12. 

2 يُنظر: المفصّل 6. 

45 ون 

4 قال صاحب اللّسان: "الكلمة: تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء» وتقع 
على لفظة مُؤلّفة من جماعة حروفٍ ذاتِ معى وتقعٌ على قصيدة بكماها وخطبة 
بأسرها". اللّسان (كلم) 524/12. 

5 ي: ب: الشاعر. 

6 هو: لبيد بن ربيعة العامري, كان من شعراء الجاهليّة وفرساناء أدرك الإسلام فأسلم 
ثم قدم الكوفة وأقام بجا إلى أن مات وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة في أل خلافة 
معاوية. 

يُنظر: الاستيعاب 324/3, وأسد الغابة 4/ 514. والإصابة 326/3. 

7 ورد هذا الحديث - من غير ذكر الشطر الثاني من البيت - في صحيح البخاريٰ» 


كتاب الأدب, باب ما يجوز من الشعر والرّجز والحداء وما يكره منه. 64/8» وصحيح 
مسلم, كتاب الشعرء 1768/4.؛ وسنن التّرمذيَ. كتاب الأدب, باب ما جاء في إنشاد 
الشعرء 140/5.» وسنن ابن ماجه»ء كتاب الأدب» باب الشعرء 1236/2. 

8 هذا بيت من الطويل. 

يُنظر: أسرار العربيّة 21 وشرح المفصّل 78/2 وشرح الكافية الشافية 2722/2 
وابن الناظم 22. وأوضح المسالك ٠74/2‏ والتصريح 29/1, والهمع 4/1: 

3 ,, والخزانة 255/2, والدّيوان 132. 
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وقيل: هي اللفظً الدّال بالوضع على معن مفرد1. 

وقيل: از المفرد2. 

وقيل: اللفظة الموضوعة بإزاء مع فهي أحد أنواع اسْم جنس 3 وهو الكلم» لقبوله4: 
أن يصير5 نوعًا بدخول حرف الماء عليه. 

والكلم: يطلق6 على المفيد وغيره. 

ولا ينعقد الكلام المفيد من فعلين, ولا من حرفين, ولا من فعل وحرف» ولا من اسم 
وحرف؛ إلا في باب التداء7. 


1 يُنظر: الكافية 59 وشرح ألفيّة ابن معط /195, والفصول الخمسون 149. 

2 يُنظر: المرتجل 5. 

3 الكلم: اسم جدس جمعئ, واحده: كلمة. 

يُنظر: القصريح 25/1, 26, والأشون 25/1: 26. 

4 في كلتا النسختين لقوله, والأقرب الذي يستقيم عليه الكلام هو ما أثبته 

5 في : إن يصر» وهو تحريف. 

6 في كلتا الدسختين: ينطلق, والصواب ما هو مثبت. 

7لا ينعقد الكلام المفيد من فعلين؛ لأنّ الفعل نفسه خبر ولا يفيد حىٌ دُسنده إلى 
محدث عنه؛ ولا من حرفين لعدمهما جميعًاء ولا من فعل وحرف» ولا حرف واسم؛ لأ 
الحرف جاء لمعن في الاسم والفعل فهو كالجزء منهماء وجزء الشيء لا ينعقد مع غيره 
كلامًاء ولم يفد الحرف مع الاسم إلا في موطن واحدٍ وهو التداء خاصّة؛ وذلك لنيابة 


الحرف فيه عن الفعل» ولذلك ساغت فيه الإمالة. 
يُنظر: شرح المفصّل 20/1, والإيضاح في شرح المفصّل 62/1. 
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وَنَوْعْهُ الذي عَلَيْهِ يى ... اسم وفغل نه حرف مَغْق 

أنواع الكلم ثلاثة؛ وهي: الاسمء والفعل» والحرف1. 

لا بمكن أن تكون [3/ب] أربعة؛ لوصول التفوس إلى أغراضها من العبارة بما؛ فوجب 
الاستغناء عن القسم الزابع؛ وكذلك لا يمكن كوهًا كلمتين؛ لاحتياجهم إلى القسم 
الثالث. 

فالاسم: بمنزلة الذات؛ لأنّه لا يكون كلامًا إل بوجوده2؛ فلذلك تقدّم وَضْعَاء ومنه 
قول الشاعر: 

جَعَلثني 3 كارف [جَاء] 4 لِمَعْىَ ... عَلَطَا من ضَلايَا وَشَقَامَا 

وَأَنَاد الاسْمْ لا بُتَمّعُ6 شَيءٌ ... وى وَضْعِهِ وَلاَ يََنَاهى 7 


1 هذه الأقسام مُجْمَعٌ عليها؛ وشذّ في هذا من لا يُعتدٌ بخلافه؛ وهو أبو جعفر بن صابرء 
حيث ذهب إلى أن هناك قسمًا رابعًا؛ وهو اسم الفعل, وسمّاه (الخالفة) ؛ والحقّ أنَ ذلك 
من أفراد الاسم وليس قسمًا من أقسام الكلمة. 

ُنظر: ا همع 7/1 121/5, والأشوي 23/1, والصّبّان 23/1. 

2 في كلتا النسختين: لوجوده» والصواب ما هو مثبت. 

3 في ب: جلعتني» وهو تحريف. 

(جاء) ساقطة من ب. 

5 في ب: وإنها. 

6 ني ب: لا يتم وهو تحريف. 

7 هذان بيتان من الخفيف» ولم أقف على قائلهما. ومعناهما: أن الاسم لا تتم جملة إلا 


بوجوده. ولم أجد من ذكر هذين البيتين. 
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وهو يُخبر به وعنه1. 

والفعل: بمنزلة الحدّث فهو مفتقرٌ إلى الإسناد إلى الاسم؛ لأنّه يخبر به لا عنه. 

والحرف: واسطة بين الذّات والحدث؛ والمراد به معَ2 في غيره لا في ذاته؛ فهو لا يخبر 
به ولا عنه؛ فلذلك تآأخّر وَلَرِمَ توسّط الفعل. 


1 في ب: يخبر عنه. 
2 في كلتا النسختين: لمعنى, والصّواب ما هو مغبت. 
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باب الاسم: 

فَالاسْمْ ما يَدْخُلُهُ من وَإِى ... أو گان بجروا بحَق وَعَلَى 

مال رَد وََيْل وَعَنَمْ ... وَذَا وَتلكَ1 وَالَّذِيْ وَمَن وگ 

اقتصر الشيخ [رحمه الله تعالىي] 2 من علامات الاسم على حروف الجرّ؛ لكوغا أعمّ 
[4/أ] علاماته؛ لدخوها على المضمرات, كقولك: (أخذت منه) و (أقبلث عليه) ؛ 
وعلى أسماء الإشارةء كقولك: 

(عجبث من هذا الأمر) و (سِرْتُ إلى تلك المدينة) ؛ وعلى الموصول, كقولك: 
(استعنث بالّذي لم ينب المستعينٌ به) ؛ وعلى أسماء الاستفهام كقولك: (إلى متى؟) و 
(من أين؟) و (إلى كم؟) و (على كيف؟) . 

ومن علائم الاسم 3: أن يكون مُنوّن كقولك: (زيدٌ) ؛ مجرورًا. كقولك: (قمث منَ 
الدّار) ؛ مُعَرَهَا بالألف واللآم, كقولك: (الرّجل) ؛ مُصّعَرَا كقولك في راجل: (رُويجل) ؛ 
حبرا عنهء كقولك: (اليوم4 مبارك) ؛ مثتى» كقولك: (الزّيدان) ؛ مجموعًاء كقولك: 
(الريدون) ؛ مضافًاء ک (غلام زيد) ؛ منادّى, كقولك: (يا رجلا) ؛ 


1 في متن الملحة 5 وشرح الملحة 43: وَذا وَأَنْتَ. 

2 ما بين المعقوفين زيادة من ب. 

3 أوصل بعضٌ التحاة علامات الاسم إلى ثلاثين علامة. 
يُنظر: كشف المشكل 173/1. والأشباه والتظائر 8/1. 


4 قنيله باليوم غير دقيق؛ لأنه يقترن بعلامة أخرى؛ فالأولى أن بمدّل باسم لا تعرف 
اسميته إلا بواسطة الإخبار عنه؛ مثل الضمائر كأن يقول: أنت مبارك. 
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منعوتًاء كقولك: (زيدٌ الكرم) . 

فالاسم1: ما أبان عن مُسَمََّى؛ شخصًا كان أو غير شخص. 

وَحَدُّه2: كلمةٌ دَلّت على معن في نفسها3 غير مقترنة بزمن4 مُحَصّل5. 
فَمُحَصَّلٌ6: احترازٌ من7 الصّبُوح والعَبُوق؛ لوقوع كلّ واحدٍ منهما في وقتٍ لكنَّهُ غير 


و 


حصّل8. 


1 الاسم: الفط الموضوع على الجوهر أو العرض لتفصل به بعضه من بعض» كقولك 
مبتدئا اسم هذا كذاء وإنْ شئت قلت: اسْمُ هذا كذا. 

وفي الاسم حمس لغات: إِسْم بكسر الهمزة وأسم بضمّهاء وسم بكسر السّينء وسم 
بضمّها - ويروى َة بضِمٌ السّين -», وى على وزن عُلىَ. 

يُنظر: الإنصافء, المسألة الأولى» 16/1, وأسرار العربيّة 8, واللّسان (سها) 401/14. 
2 ذكر أبو البركات الأنباريّ أن النحويّين ذكروا في الاسم حدودًا كثيرة تنيف على 
ميعن ا رار ال ى و 

3 ترا من الحرف؛ لأنَ الحرف يدل على معن في غيره. أمالي ابن الشّجريّ 15/2. 

4 ترا من الفعل؛ لأت الفعل وضع ليدلٌ على الرّمان. أمالي ابن الشّجريّ 15/2. 

5 أي: مير ومعيّن ومبيّن. اللّسان (حصل) 153/11. 

6 وْصِف الزّمن بمُحَصّل ليدخل في الحدّ أسماءٌ الفاعلين وأسماء المفعولين والمصادر من 
حيث كانت هذه الأشياء دالّة على الزّمان لاشتقاق بعضها من الفعل» وهو اسم الفاعل 
واسم المفعول» واشتقاق الفعل من بعضها وهو المصدر إلا أا تدلّ على زمانٍ مجهول. 
أمالي ابن الشجريّ 15/2. 

7 ني ب: فمحصّل يخرج الصّبوح والغبوق احترارًً من لوقوع كل واحد منهما 

8 مراد الشارح: أن الصّبوح: الشرب وقت الغداة, والغبوق: الشرب (من اللبن فيهما) 
آخر النهار» فهو يدل على حدث:: الشرب في وقتٍ: أول النهار, أو آخره؛ لكنه غير 
محصّل؛ لصلاحه للأزمان القّلاثة: الماضيء والحال؛ والمستقبل؛ ففارق: (اصطبّح) الدال 


على ذلك في زمن محصّل هو الماضي» و (يصطبح) الدال على الحدث في زمن محصّل 
هو الحال» أو المستقبل» و (اصطبخ) الدال على حدث في زمن محصّل هو المستقبل. 
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واشتقاقه عند البصرتّين من السُّمُوَ1؛ لأنّه عا على مُسَمَاهُ ولأنّه2 سما على الفعل 
والحرف لاستغنائه عنهما؛ وعند الكوفيّين [4/ب] من السّمَة3. 

والاعتماد على القول الأوّل؛ لدلالة الجمع والتصغير على أصول4 الأشياءء كقولهم في 
التصغير: (سمَيّ) , وفي الجمع: (أسماء) 5. 


1 السّمُو: الارتفاع والَعْلُوٌ. اللّسان (سما) 397/14. 

2 في ب: ولاء وهو تحريف. 

3 اليّمة: العلآمة. اللّسان (علم) 419/12. 

4 في ب: أهول, وهو تحريف. 

5 اختلف العلماء في أصل اشتقاق الاسم على قولين: 

القول الأوّل: أنّه مشتق من السُّمُوَ - وهو العُلْوَ -؛ لأنّه سما على الفعل والحرف بكونه 
قد يستغني بنفسه عنهما؛ ولأنّه من (سما - يسمو) ك (علا يعلو) ؛ ومنه (السّماءُ) لكل 
مرتفع؛ ولأ الاسم رَفَعَ الُسمّى» وأخرجه إلى الوجود؛ فلولا الاسم لَمَا عُرف المسمّى, 
فتبيّنَ أنه من السُّموٌ. 

والأصل فيه: (سمو) إلا نهم حذفوا الواو من آخره» وعوّضوا الهمزة في أّله؛ فصار اما 
وزنه (افْعٌ) لأه قد حذف منه لامه التي هي الواو في (سمو) وهذا قول البصريين. 

القول القَان: أنه مشتقّ من السّمة - وهي العلامة -؛ وذلك لكونه علامة يُعرف يما 
المسمى. = 
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= والأصل فيها: (وَسْم) إلا أتُم حذفوا الواو من أوّله وعوّضوا مكانما الهمزة» فصار 


اما وزنه (اغل) لأنه قد حذف منه فاؤه الي هي الواو في (وَسْم) ؛ وهذا قول 
الكوفيين. 

يُنظر تفصيل المسألة في: شرح عيوان الإعراب 51, والإنصاف, المسألة الأولى» 6/1), 
وأسرار العربيّة 5 والتبيين» المسألة الرّابعة» 132. وشرح المفصّل 23/1, وائتلاف 
التصرة, فصل الاسم, المسألة الأولى» 27. 
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باب الفغْلٍ: 

وَالْفِعْلُ ما يَدْخُلْ قَدْ وَالسينْ ... عَلَيّْه مفْل: بان أَؤْ يَبِينُ 

(قد) حَرِْفَ يدخل على الماضي والمضارع؛ فإذا دخل على الماضي قيل فيه: حرفٌ 
تفرب وإِنْ دخل على المضارع1؛ فلا يخلو من الوجوب والإمكان, فان كان ما2 
قيل3: حرف تقليل» كقولك: (قد يقع المطر) , وإن كان واجبّاء كقولك: (قد تغرب 
الشّمسْ) » فهو4 حرف تحقيق5. 

(والميّين وسَؤْفَ) حرفا تنفيس» يختصّان بالمضارع المستقبل6, 


1 ني أ: مضارع. 

2 ني ب: متمكنًا. 

3 في كلتا التسختين: فقيلء وما أثبته هو الأولى. 

4 في كلتا الدسختين: وهو؛ وما أثبته هو الأولى. 

5 جملة ما ذكره النحويّون ل (قد) خمسة معانٍ: 

الأوّل: التوقع. و (قد) ترد للدّلالة على التوقع مع الماضي والمضارع. 
القاني: التقريب. ولا ترد للذلالة عليه إلآّ مع الماضي. 1 
الثالث: التقليل. وترد للدّلالة عليه مع المضارع. 

الزابع: الذكثير. 

الخامس: التحقيق. وترد للذلالة عليه مع الفعلين: الماضي والمضارع. 
والحاصل: أا تفيد مع الماضي أحد ثلاثة معان: التوقع, والتقريب» والتحقيق؛ ومع 
المضارع أحد أربعة معان: التوقع» والتقليل؛ والتحقيق» والتكثير. 
يُنظر: الجن الدّاني 256, والمغني 227. 


(سوف) أشدّ تراخيًا في الاستقبال من السّين وأبلغ تنفيسًا. 
يُنظر: شرح المفصّل 148/8 والجنى الدّان 59, 458 والمغني 184. 
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وقد يستعملان في الوعد والوعيد 1. 

أؤ خَقَنْهُ اء مَنْ يُحَدَتُ ... كَقَوِْهِمْ في لَيِس: لمنث أَنفتْ 

من علائم الفعل: دخول الضّمائر على آخره؛ كتاء المتكلّم: وهي إذا كانت لمتكلم مبنيّة 
على الضّمّ ويستوي2 فيها المذكر والمودّث؛ فإن كانت لمخاطب فحت مع المذكر 
وَكُسِرَتْ مع الموْنَّثْ؛ٍ فإن كان المؤئَّث غائبًا كانت ساكنة3, [5/أ] كقولك: (بنست 
الفاجرة) » وكذلك المشار إليه4. 


1 الأكثر في السّين الوعد؛ نحو قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ سَيَجْعَلُ 
َم الرَحْمْنْ ودا [مريم: 96] . وتأتي للوعيد؛ نحو قوله تعالى: ([ِوَسَيَعْلَمُ الِيْنَ ظَلَمُوا 
أي مُنْقَلَب يَنْفَلِبُوَ] [الشعراء: 227] . 

أمَا سوف فتُستعمل كثيرا في الوعيد والتهديد, وقد تستعمل في الوعد؛ مثال الوعيد: 
إوَسَوِْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العَدّاب مَنْ أَضَّلُ سَبِيْلا1 [الفرقان: 42] , ومثال الوعد: 
وَلَسَوِفَ يُعْطِيِكَ ربك فترضى) [الضّحى: 5] . 

ُنظر: البرهان في علوم القرآن 282/4 283, والإتقان 212/1 ودراسات لأسلوب 
القرآن الكريم 168/2. 

2 في ب: تستوي فيه. 

3 يُفهم من كلام الشارح - رحمه الله تعالى - أنه يرى أن تاء التأنيث السّاكنة ضمير؛ 
وهذا خلاف ما عليه الجمهور الّذين يرون أتما علامة تأنيث تلحق بالفعل إذا كان 
الفاعل موْنّمًا. 

4 يقصد الشارح أن كاف الخطاب في نحو: (ذلك) تفتح مع المشار إليه المذكرء وتكسر 
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ومنها: دخول ضمير الاثنين وهو الألف. كقولك: (الرجلان قاما) , وكذلك ضمير 
الجمع. كقولك: (الناس قاموا) . 

ومنها: دخول حرف ارم على أله ونون التوكيد على آخره. كقولك: (لم يقم زيدٌ) و 
(لا تخْدَعنَ بالباطل) وكقولك: (لم يَضربن) . 

أو گان أَْراً دا اشتقاق نَحْوَ: فل ... وَمِثْلُهُ: اذل وَانْبَسِطْ وَاشْرَبْ وَكُلْ 

من أنواع الفعل: الأمر» وشرطه: أن يكون مُشتقًا من مصدر ]., كقوله: (ادخل وانبسط) 
فهما مشتقّان من الدّخول والانبساط؛ احترارًا من أسماء الأفعال التي هي: (صَّهْ) و (مَة) 
لدلالتهما على اهتمام السّامع بالشكوت والكفٌ مع خُلوهما من الاشتقاق. 

واشتقاق الفعل عند البصريّين من المصدر؛ ومذهب الكوفيّين أن المصدر مشتق منه. 
والاعتماد على القول الأوّل؛ لدلالة الفرع على ما في أصله مع الزيادة عليه2. 


1 الأمر: يشترط كونه مشتقًا مأخودًا من مضارع؛ لأنه بمذه القيود طلب إيجاد ما ليس 
بعوجود؛ والأسماء أعيان ثابتة؛ فالأمر بإيجادها أمرٌّ بتحصيل الحاصلء وهو محال. 

فإن قبل: المصادر أسماء وليس بأعيان. قلنا: الأمر من المصدر لا بمكن إلا بصيغة الفعل 
المشتق منه؛ وهو المطلوب. شرح ألفيّة ابن معط 212/1. 

2 اختلف العلماء في أصل الاشتقاق الفعل هل هو الفعل أو المصدر؟. 

فذهب البصريّون إلى أنَّ الفعل مشتقّ من المصدر وفرع عليه؛ لان المصدر لا يدل على 
زمان مختصّ والفعل في الأصل يدل على زمان مختصّ, فصار كالمطآق؛ فكما أنَّ المطلق 
أصل الُقَيّد فكذلك المصدر أصل الفعل؛ ولأنَ المصدر اسي والاسم يقوم بنفسه. 
ويستغني عن الفعل» وأمًا الفعل فَإنّه لا يقوم بنفسه أصلاًء وما يقوم بنفسه أولى من 
الذي لا يقوم إلا مع غيره؛ ولان الفعل يدل بصيغته على شيئين: الحدّث والرّمان 
الخض» والمصدر إا يدل بصيغته على شيء واحد وهو الحدث فقط. فصار كالواحد 
مع الاثنين؛ فكما أن الواحد أصل الاثنين والاثنان ليسا أصلاً للواحد» وكذلك المصدر 
الذي هو يدل على شيء واحد أصلٌ للفعل الذي هو يدل على شيئين؛ ولأنَ المصدر 
له مغال واحد نحو: الضّرب والقتلء والفعل له أمثلة مختلفة. 

وذهب الكوفيّون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه؛ لأن المصدر يصح 
بصحّته ويعتلٌ باعتلاله؛ ولأنّه ينطلق على المصدر عاملاً له من غير واسطة, مثل: 
ضرب ضربًا؛ ولأنَ المصدر قد يُذكر تأكيدًا له. مثل: ضربته ضربًا؛ ولأنه قد توجد 
أفعال لا مصادر لهاء وذلك دليل على أصالتها. 

تنظر هذه المسألة في: شرح عيون الإعراب 169. وأسرار العربيّة 171, والإنصاف» 


المسألة التامنة والعشرون» 235/1, والتبيين» المسألة السّادسةء 143, وشرح المفصّل 
1,؛»: وائتلاف التصرة» فصل الفعلء المسألة الأولى» 111. 
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وَحَدُهُ: كَلِمَةٌ دلت على معن في نفسها مقترنةٌ بزمن م حصا 1. 


1 مقترنة بزمنٍ محصّل: للفرق بينه وبين المصدر؛ وذلك أنَّ المصدر يدل على زمان؛ إذ 
الحدث لا يكون إلا في زمان, لكن زمانه غير متعيّن كما كان في الفعل؛ والحق: أنّه لا 
يحتاج إلى هذا القيّد وذلك من قبل أن الفعل ؤضع للدّلالة على الحدّث وزمان وجوده 
ولولا ذلك لكان المصدر كافيّاء فدلالته عليهما من جهة اللّفظ وهي دلالة مطابقة. 
شرح المفصل 2/7. 
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[5/ب] باب الحرف 

وَالْخَرَفَ ما لَيْسَتْ لَه عَلَمَهُ ... فَقِمن عَلَى قول تكن عَادَمَةُ 

مكالة: حى ولا وا ... وك وَل وَل [49] 1 ولم 

علامة الحرف: سَلَبه ما تقدّم من علائم الأسماء والأفعال2؛ فتجريده من 3 العلامة 
عَلاَمَةٌ له 

وَحَدَّهُ 4: كلمة5 لا تدلّ على معن إلا في غيرها6. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

2 علامة الحرف: ألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال؛ وإِئا يُؤتى به رابطًا بين 
اسمين» أو فعلين» أو بين جملتين, أو بين اسم وفعل» أو مخصّضًا للاسم أو الفعل» أو 
قالبًا لمعنى الجملة, أو مَؤكّدًا لما. عاملاً أو زائدًا. 

يُنظر: الفصول الخمسون 153. 

3 في : عن. 

4 قال بعضُ التحويّين: "لا يحتاج في الحقيقة إلى حدّ الحرف, لأنّه كلم حصورة" وليس 


كما قال» بل هو ما لا بد منه ولا يُستغنى عنهه لجع عند الإشكال إليه, ويحكم عند 
الاختلاف عرفيّة ما صدق الحذ عليه. الجنى الدّاني 20. 

5 قوله: (كلمة) جنس يشمل الاسم والفعل والحرف؛ وعْلِمَ من تصدير الحدّ با أن ما 
ليس بكلمة فليس بحرف, كهمزقٍ النقل والوصلء وياء التصغير؛ فهذه من حروف 
المجاء لا من حروف المعاني؛ فاا ليسث بكلمات بل هي أبعاض كلمات؛ وهذا أولى 
من تصدير الحدٌ ب (ما) لإبحامها. الجنى الذَاني 20. 

6 قوله: "لا تدلّ على معن إلا في غيره" يفصله عمًا عداه؛ وفائدة الحصر: إخراج 
الأسماء المناسبة للحروف, نحو: (أين) » و (كيف) و (مَنْ) فإِنَ لها دلالة على معن في 
نفسها من جهة الاسميّة» وعلى معن في غيرها من جهة مناسبة الحرف» وكذلك المصادر 
والصّفات ما له معن في نفسه وفي غيره. شرح ألفيّة ابن معط 200/1. 
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والعَلاَمَةُ 1 هو: الكثير العلم؛ فالحاء إلحاقها2 بالمذكر 3 للمبالغة4. 

والحرف5 سمي حَرْفَا لاستغناء الاسم والفعل عنه في انعقاد الجمل؛ فصار بمنزلة الأخير, 
وآخر كلّ شيءٍ حَرْفُهُ؛ فهو مأخوذً من الطَرّف؛ والطّرّف6 هو المبتدأ به والمنتهى إليه. 
والفرق بين حرف المعنى وحرف الحجاء: أن حرف اهجاء [جزء] 7 من الكلمة» وحرف 
المعنى كلمة بذاتها. 

والحرف ينقسم إلى: مُعْمَلٍء وَمُهْمَل. 

فالعُمَلُ8 هو: المختص بتأثير؛ كحرف الجرّ وحرف الجزم. 

والهُمَنُ9: كحرف الاستفهام» وحرف العطف 10. 


1 يُنظر: اللّسان (علم) 417/12. 

2 في ب: إلحاقاها. 

3 في أ: في المذكر. 

4 أي: لتأكيد المبالغة؛ حيث توجد المبالغة من صيغة علام. 

5 الحرف في الأصل: الطَرّف وال جانب» وبه سني الحرف من حروف الهجاء» وحَرْفٌ كلّ 
شيء طَرَفْهُ وشفيره وحدّه. يُنظر: اللّسان (حرف) 41/9, 42. 

6 الطَّرَفْ - بالتحريك -: التاحية من التواحي والطّائفة من الشيء, والجمع: أطراف. 


وطرف الشيء: منتهاه. يُنظر: اللّسان (طرف) 216/9, 217. 

7 ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 

8 العمل هو: ما يختص بالأسماء فيعمل فيها ك (في) » وما يختصّ بالأفعال فيعمل فيها 
ک0 

يُنظر: الجنى ادان 27 وأوضح المسالك 20/1. 

9 المهْمَنُ هو: ما لا يختصّ بالأسماء ولا بالأفعال؛ فلا يعمل شيئًا. كحرف الاستفهام, 
وحرف العطف. يُنظر: الجنى الدّاني 27» وأوضح المسالك 20/1. 

0 في أ: كحروف الاستفهام والعطف. 
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باب النكرة والمعرفة: 

وَالإِسْمُ صَرْبَانِ قَضَرْبٌ نكر ... وَالآخَرُ لْمَعْرفَةُ الْمُشْتهرة 

[6/أ] التكرة هو1 الأصل2, والمعرفة فرع عليه. 

والتّكرة هو 3: الاسم الشائع في جنسه» وهو كل اسم يقبل دخول الألف واللآم 
عليه4: أو يقع5 موقع ما يقبل الألف واللآم6. 1 


ا هي. 

2 إا كانت التكرة هي الأصل؛ لاندراج كلّ معرفة تحتها من غير عكس؛ ولأا لا تحتاج 
في دلالتها إلى قريئة بخلاف المعرفة؛ وما يحتاج فرع عمًا لا يحتاج؛ ولأنه لا يوجد معرفة 
إل وله اسم نكرة, ويوجد كثيرٌ من التكرات لا معرفة له والمستقل أولى بالأصالة؛ 
ومنها: أن مسمّاها أسبق في الڏهن. 

يُنظر: ابن التاظم 55. والتصريح 91/1, والأشْهموي 105/1., وحاشية ابن حمدون 
على المكوديّ 76. 

3 يأ: هي. 

4 قال ابن مالك: "وتمييز النكرة بعد عَدٌ المعارف بأن يُقال: وما سوى ذلك نكرة, 
أجود من تمييزها بدخول (رْبّ) و (الألف واللآم) ؛ لأنَّ من المعارف ما تدخل عليه 
(الألف واللآم) كفضل وعباس» ومن التكرات ما لا تدخل عليه (رُبَ) ولا (الألف 
واللآم) ك (أين) و (كيف) و (عريب) و (دَيَار) ". شرح التسهيل 117/1. 


5 في : أو وقع. 

6 للتكرة علامات كثيرة غير ما ذكر الشارح؛ منها: أن يقبل دخول (من) للاستغراق» 
نحو: (ما جاءني من رجل) » أو (كل) للاستغراق» نحو: (كلّ رجل يأتيني فله دزهم) » أو 
(كم) » نحو: (كم رجل جاءف) . أو يكون حالاً؛ أو تمييراء أو اسم (لا) أو خبرهاء أو 
مضافًا إضافة لا ترفع إيجامًا. 

يُنظر: الفصول الخمسون 225, وشرح ألفيّة ابن معط 629/1. والأشباه والتظائر 
3/3. 
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والمعرفة1 هو: المقول 2 على واحد بعينه. 

وأعم الذكرات: شيء3. 

فک ما رب عَلَيْهِ تڏځل ... قان منَكْرٌ يا رل 

كل اسم حَسْنَ عليه دخول (رْبَّ) فهو نكرة5؛ وبمذا عُلِمَ أن (مثلك) و (غيرك) 
نكرتان؛ لدخول (رْبّ) عليهما6»: قال7 الشاعر: 


1 قال ابن مالك: "من تعرّض خد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه؛ 

لأنّ من الأسماء ما هو معرفة معن نكرة لفظًا وعكسه ... ؛ فإذا ثبت کون الاسم بحذه 
المثابة» فأحسن ما يبن به ذكر أقسامه مستقصاة, ثم يقال: وما سوى ذلك فهو نكرة". 
شرح التسهيل 115/1, 116. 

2 في ب: القول. 

3 أعمَ التكرات (شيء) ؛ لأنّه مبهم في الأشياء كلّها. المقتضب 186/3. 

وقال أبو البقاء في الكلّيّات 896: "والتکرات بعضها أنكر من بعض كالمعارف؛ فأنكر 
التكرات: (شيء) » م (متحيّز) » م (جسم) ‏ م (نام) , م (حيوان) , م (ماش) , ثم 

(ذو رجلين) ‏ م (إنسان) » ثم (رَجُل) . والصّابط: أن التكرة إذا دخل غيرها تحتها ول 

تدخل هي تحت غيرها فهي أنكر التكرات". 

4 في متن الملحة 7: كو کتاب وَغُلهم. 

5 هذه من علامات التكرة التي نصّ عليها الشارح رحمه الله. 


6 في أ: عليها. 
7 في ب: لقول 
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وكقول امرئ القيس2 بإضمار (رُبّ) بعد الفاء: 
وفك بی قذ طرفت وَمُرْضِع ... ايها عن ذي تائم خو 3 


1 هذا بيت من الكامل» وهو لأي حجن الثقفىّ. 

و (عزيزة) : من العزّة والامتناع؛ فالمرأة تسمّى عزيزة لامتناعها عن وصول الرّجال إليها. 
و (متعتها بطلاق) : أعطيتها شيئًا تستمتع به عند طلاقها؛ والمتعة: ما ؤصلت به المرأة 
بعد الطّلاق من ثوب أو خادم أو دراهم أو طعام. وقال ابن يعيش 126/2: ((كأنّه 
يهدّد زوجته بالطّلاق)) . 

والشاهد فيه: (يَا رْبٌ غَيْرِكِ) على أن (غير) وإن كانت مضافة إلى (الكاف) إلا أا 
نكرة لدخول رُبّ عليها. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 427/1: 286/2 والمقتضب 289/4 وسر صناعة 
الإعراب 457/2. والتبصرة 175/1. وشرح ملحة الإعراب 52. وشرح المفصّل 
72 , ورصف ال بان 267, وجواهر الأدب 237. 

والبيت ليس في ديوان أبي محجن المطبوع. 

2 هو: امرؤ القيس بن حُجْر بن عمرو الكنديّ» من أهل نجد. من شعراء الطّبقة 
الأولى» ومن أشهر شعراء العربيّة؛ توفي سنة (80ه) تقريبًا. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 51/1. والشعر والشعراء 49: والأغانى 93/9. 

3 هذا بيت من الطويل. 

و (طرقث) : أتيت ليلاً؛ وسُمّي الآ باللّيل طارقا حاجته إلى دق الباب. 

و (تهائم) : واحدتما تميمة؛ وهي: خرزات كان الأعراب يعلّقونما على أولادهم يتقون با 
التفس والعين . بزعمهم .. فأبطلها الإسلام. و (محول) : من أخول الصَبيّ فهو مُحخُول: 
أتى عليه حل من مولده. 

والشاهد فيه: (فمثلك ځبلی) على أن كلّ اسم حَسْنَ دخول (رْبٌَ) عليه فهو نكرة؛ 


وهنا دخلت على (مثلك) ؛ فهذا يدل على أكَّا نكرة, سواءً كانت (رْبُ) ظاهرة أم 
مُضمرة. 
يُنظر هذا البيت في الكتاب 163/2. والتبصرة 626/2), وشرح الكافية الشافية 
72 وابن التاظم 376, واللّسان (حول) 184/11. (غيل) 511/11, وأوضح 
المسالك 162/2. وابن عقيل 264/2. والتصريح 22/2 والهمع 222/4 
والذيوان 12. 
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وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهْوَ مَعْرقَة ... لا ري فيه الصَّحِيْحُ الْمَعْرفَة 

مَِالّهُ: الدَارُ وريد وأا ... وَذَا وَتِلْكَ وَالَّذِي وَدُو الغ 

المعرفة: ما خصّ واحدًا بعينه؛ وهو أقسام: 

منها المضمر1 وهو: ما دَلَّ على مسمَّى [6/ب] مُشْعِرًا بحضوره أو غيبته2. 
وهو متّصل ومُنفصل. 

فالمتصل: الضمائر المتصلة بالأفعال؛ وهي: (التاء) و (الألف) و (الواو) على ما 
يقتضي حكمها لاختلاف الفاعلين. 

ومنها (كاف المخاطب) » و (هاء الغائب) , و (ياء المتكلم) , و (التون والألف) 
الدّالآن على الجمع3؛ فهذه إذا اتصلت بالاسم كانت 


1 إنما كان المضمر معرفة لأنّه لا يُضمر إلا بعد أن يُعرف. التبصرة 95/1. 

2 فالمشعر بالحضور: ما لمتكلّم وما مخاطب» والمشعر بالغيبة: ما سواهما؛ والقلائة على 
ضربين: متصل ومنفصل. شرح عمدة الحافظ 142/1. 

3 مراده ب (التون والألف) الدّالآن على الجمع هو (نا) الضّمير الدّال على جماعة 
المتكلّمين؛ في نحو قولك: (ضربنا) و (كتابنا) و (مرٌ بنا) . 

وهو المعنيّ في قول ابن مالك: 

ِلرَفع وَالنَصْب وجرت صَلَحْ ... كاغرف بنا قاتا ْنَا المت 
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مُضافًا1 [إليها] 2, وإذا اتصلت بالحرف [كانت] 3 مجرورة4, كقولك: (عملك لك) 
وإذا اتصلت بالفعل كانت مفعولةً إلذّ ضمير الجمع فَإنّه يكون تارةً فاعلاً» وتارة 
مفعولاً5, لقولك: (الله خلقني وَخَلَقَكَ وخَلَقَهُ وهدانا فاتبعنا الحقّ) » وما يتصرّف6 
من ذلك. 

والمنفصل؛ مثل: (أنا) » و (أنت) » و (نحن) › و (هو) , و (هي) » و (هم) › و (هُنَ) 
>9 (إِياكَ) > و (إِيّاي) ؛ وما تصرف منه؛ وهذه أعرف المعارف عند الأكثر7. 


1 في كلتا التسختين: كانت مضاعفةء وهو تحريف» والصّواب ما هو مثبت. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 يريد في محل جدّ؛ لان الضّمائر مبنية. 

5 وهُناك حالة ثالئة يكون فيها مجرورًا؛ وذلك إذا اتصل بالاسم» أو بالحرف» نحو: 
(كتابنا) و (مرّ بنا) 

6 في ب: ما تصرّف. 

7 كسيبويه والجمهور فقد ذهبوا إلى أنَّ أعرف المعارف الاسم المضمّر؛ لأنّه لا يُضمر 
إلا وقد عُرف؛ ولهذا لا يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المعارف. 

وأعرف الصّمائر ضمير المتكلّم؛ لأنّه لا يشاركه فيه أحدٌّ غيره, فلا يقع فيه التباس, 
بخلاف غيره من سائر المعارف؛ ثم ضمير المخاطب, ثم ضمير الغائب. 

يُنظر: الكتاب 6/2: 11. والمقتضب 281/4, والإنصاف, المسألة الواحدة بعد 
المائة» 707/2 وأسرار العربيّة 345, واللّباب 494/1 وشرح المفصّل 256/3 
5 واهمع 191/1. 
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والعلم هو: ما عُلّقَ على شيءٍ بعينه, غير متناول1 مَا أشبهه. 

وهو لا يخلو من2 أنْ يكون مفردًا ک (زيد) , أو مضافًا ك (عبد الله) › أو كنيةً ک (أبي 
الحسن) 3 أو لقبًا ک (تأئط شرًا) وهذا عند بعض 3 التحويّين أعرف المعارف 4. 
وأسماء الإشارة وهى المبهمة, ځو: (هذا) ¢ و (ذاك) 2( 9 (هذه) 2( و (تلك) 4 و (ذان) 


>9 (تان) >9 (أولى) وهذه ]7/[ عند ابن الْسَرّاج5 


1 ني ب: مشارك. 

2 في ب: عن. 

(بعض) ساقطة من ب. 

4 كأبي سعيد السّيراف. 

ونا كان العلم أعرف المعارف لأنّه في أل وضعه لا يكون له مشارك إذ كان علامة 
توضّع على المسمّى يُعرف جا دون غيره وبميّز من سائر الأشخاص. 

يُنظر: الإنصافء المسألة الواحدة بعد المائة» 707/2 وأسرار العربيّة 346, واللّباب 
1. وشرح المفصّل 56/3. 87/5., والهمع 191/1. 

5 ابن السَرّاجٍ هو: أبو بكر محمد بن السّريّ البغداديّ التحوي. من العلماء المشهورين 
باللّغة والتحو والأدب» أخذ عن المبرد, وأخذ عنه الزَجَاجَِ والسيرافي» والفارسي» 
والرّمَاقِ؛ ومن مصتفاته: الأصول في التحو والموجز» وشرح سيبويه؛ مات شابًا سنة 
(316ھ) . 

يُنظر: إنباه الرّواة 140/3 وإشارة التعيين 313. وبغية الؤعاة 109/1 . 

وينظر رأي ابن السرّاج في: شرح المقدّمة الحسبة 169/1 170 وشرح الجمل لابن 
بابشاذ 293/1, والإنصاف, المسألة الواحدة بعد المائة» 708/2. وأسرار العربيّة 
5: واللّباب 494/1؛ وشرح المفصّل 56/3 87/5. والهمع 191/1. ولكن في 
الأصول 313/2 ما يخالف هذا التّفل؛ فنجده يصرّح بان الضمير أعرف المعارف؛ فهو 
موافق للجمهور. 

وذهب الكوفيّون إلى أن الاسم المبهمَ نحو: هذا وذاك أعرف من الاسم العلم, نحو: زيد, 
وعمرو؛ وإلى هذا أشار الزجّاجئّ في الجملء ونسبه إلى الفرّاء. ينظر: الجمل 2178 
والإنصاف 707/2. 
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و (الذي) وفروعه في أسماء الإشارة 2. 
والمعرّف بالألف واللآم؛ نحو: (الرّجل) ؛ وهذه تكون تارة للعهد, كقوله تعالى: كما 


أَرْسَلنَا إلى فرْعَْنَ رَسُوْلا فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَسُوْلَ1 3؛ وتكون تارةً للجنس» كقولك: 
(الرّجل خيرٌ من المرأة) . 


1 لأنما تتعئف بالقلب والعین» وغيره يتعرّف بالقلب لا غير؛ فكان ما يتعرّف بشيئين 
أعرف مما يتعرّف بشيء واحد. ينظر الإنصاف 708/2. 

2 يلاحظ أن الشارح - رحمه الله - ذكر لفظ (الَذي) وفروعه من أسماء الإشارةء ول 
يُشِرْ في أنواع المعارف التي ذكرها إلى الأسماء الموصولة؛ وهو في فعله هذا متابع 
للحريريّ في شرحه على الملحة حيث جعل الأسماء الموصولة داخلة في باب أسماء 
الإشارة؛ وهذا مب على أساس كوف؛ لأنَ الكوفيّين يذهبون إلى أن أسماء الإشارة تكون 
بمعنى الأسماء الموصولة. 

يُنظر: الإنصافء المسألة الثّالئة بعد المائة» 717/2, وشرح الملحة 254 وشرح المفصّل 
2404 وشرح الرَضيّ 22 والتصريح 1/. 

3 سورة المرّمَل الآية: 15: 16. 
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وتكون بمعنى (الّذي) , كقولك: (مررت بالصّارب زيد) أي: بالّذي ضربه. 

وتكون للتفخيم» وهي لا تفارق اسم1 الله تعالى2. 

والمضاف إلى أحد هؤلاء [الأربعة] 3 المتقدّم4 ذكرهاء كقولك: (غُلآمي) , و (ِغُلامُ 
رَيْدِ) » و (غلام هذا) , و (غلام الأمير) . 

والمنادى5 كقولك: (يا رجل) فهو6 معرفة لِمَا عرض له 


1 في أ: كاسم الله. 

2 اختلف العلماء في الألف واللآم التي في اسم الله تعالى على قولين: 

القول الأوّل: أنما عِوَضٌ من الحمزة, والأصل فيه (إلاه) > فحُذفت الهمزة حذفًا على 
غير قياس» وعوّض منها (أل) ؛ وهذا قول سيبويه 195/2. 

القولٌ الثَاني: أن الأصل (لاه) ثم دخلت (أل) للتعظيم والتفخيم؛ واستدلٌ على ذلك 
بقول بعضهم (لاه أبوك) . 

وذهب الكوفيّون إلى أنَّ الألف واللآم في اسم الله للتفخيم والتعظيم. 


تنظر هذه المسألة معان الحروف 65. 66 وشرح المفصّل 3/1. وشرح الرّضيّ 

1 ,. والجنى الذّاني 200. 

3 ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 

4 في أ: المقدّم. 

5 أغفل أكثرُ العلماء ذكر المنادى؛ والمراد به: التكرة المقصودة, نحو (يا رجل) فتعريفه 
بالقصد والمواجهة, كما ذكر ذلك ابن مالك. 

وذهب قومٌ إلى أن تعريفه ب (أل) محذوفة وناب حرف التّداء مناجما؛ قال أبو حيّان "وهو 
الذي صخحه أصحابنا". 

يُنظر: شرح عمدة الحافظ 155/1., والارتشاف 460/1. والهمع 190/1. 

6 ني ب: هو. 


(126/1) 


من تخصيص التداء. كقول كتير 1: 

حَمنكَ عَرّهُ يوم افر 2 وَانْصَرَفَتْ ... فَحَيّ وجك مَنْ حَيّاكَ ا مَل 

ما ضَرّهَا لَوْ أَشَارَتْ في تَحيتهَا ... مَكَانَ ي حمل حيبت يا رَجُلْ3 

َال اعرف [أل] 4 فَمَنْ يُرِذْ ... تغريف كَبْدٍ بهم قَالَ: الكبذ 

[7/ب] إذا أردث تعريف الاسم النكرة أدخلت عليه الألف واللآم/ فيصير معرفة 
ويكون على ما براد اين اخدلات المعى كما تقدم فيه الا ج 

وَقَالَ قَوْمٌ: عا اللأَمُ فط ... إِذْ أَلِفُ الوصْل مَقَ يُدْرَجْ سَقَط 


1 هو: كتير بن عبد الرّحمن بن الأسود بن عامر الخُراعيَّ القحطاق: أبو صخر شاعر 
إسلاميّ» متيّم. مشهور, من أهل المدينة» وأكثر إقامته بمصر, أخباره مع عة بنت جميل 
كثيرة؛ توفي بالمدينة سنة (105ه) . 

ُنظر: طبقات فحول الشّعراء 540/2, والشّعر والشّعراء 334, والأغاني 25/9 
ومعجم الشّعراء 242 والخزانة 221/5. 

2 في ب: يوم الفقر» وهو تحريف. 

3 هذان بيتان من البسيط. 

والشّاهد فيهما: (يا جَمَلُ) و (يا رَجَلُ) حيث استشهد يما على أن التداء من أنواع 


المعارف؛ والمقصود بالتّداء أن يكون نكرة مقصودة؛ لأنْ تعريفه بالقصد والمواجهة. 
يُنظر هذان البيتان في: الجُمل 153. والأغاني 43/9, والمقاصد التحويّة 2214/4 
والدّيوان 453. 

ويوجد البيت الثاني فقط في: شرح التسهيل 397/3, وشرح الكافية الشافية 
3أ,: وابن التاظم 570, والهمع 42/3 والأشمون 144/3. 

4 ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 
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ذهب الخليل1 إلى أن الألف واللأم آلة التغريف» وقال: (إِنَ (أل) حَرْفٌ كهل) . 

وقال غيره2: "إن (اللآم) آلة التَْريف خلو اللّفظ من همزة الوصل عند إدراج الكلام". 
وقال: "التعريف نقيض التدكير, والتنكير يدخله التنوين؛ وهو حرف واحد؛ فلزم أن 
يكون التعريف شيئًا3 واحدًا؛ لأن الشيء يُحْمَلُ على نقيضه كما نحمل على نظيره"4. 


1 يُنظر: الكتاب 324/3, 325. 

والخليل هو: أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد الفراهيديّ البصري, كان الغاية في 
استخراج مسائل التحو» وأوّل من استخرج العروض» وهو أستاذ سيبويه؛ ومن 
مصتفاته: كتاب العَيْن والعروض, والتقط والشكل؛ توفي سنة (175ه) . 

يُنظر: طبقات التَحويّين واللّغويين 43 ونزهة الألبّاء 45 وإنباه الرواة 2)376/1 
وإشارة التعيين 114. وبغية الؤعاة 557/1. 

2 المقصود بغيره: سيبويه - رحمه الله -. الكتاب 147/4 148. ومعه أکثر 
البصريين. 

قال ابن يعيش 17/9: "واللآم هي حرف التعريف وحدهاء والحمزة وصلة إلى التطق جا 
ساكنة؛ هذا مذهب سيبويه. وعليه أكثر البصريّين والكوفيّين ما عدا الخليل". 

3 في ب: بشيءٍ. 

4 اختلف العلماء في آلة التعريف على أقوال: 

القول الأوّل: أنما (أل) والألف أصل؛ وهو مذهب الخليل؛ وهي حرف ثنائي الوضع 
بمنزلة (قد) و (هل) . 


واحتجٌ على ذلك: بأنَّ الهمزة همزة قطع أصليّة لكثرة الاستعمال» وا همزة مفتوحة, 
وهمزة الوصل مكسورة؛ وإِنْ فُتحت فلعارض كهمزة (ايمن الله) فاا إا فتحت = 
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= لثلاً ينتقل من كسر إلى ضمّ دون حاجز حصين. وبأن العرب تقف عليهاء تقول 
(ألي) ثم تتذكر فتقول (الرجل) . كما تقول (قدي) ثم تقول (قد فعل) ؛ ولا يوقف إلا 
ما كان على حرفين. 

القول الثّاني: أا (أل) والألف زائدة؛ وإلى ذلك ذهب سيبويه. وجعلها من الحروف 
الثنائيّة الوضع. 

وحجّته: سقوطها في الدّرج؛ وأمًا فتحها فلمخالفتها القياس بدخوها على الحرف, وأما 
ثبوتها مع الحركة فالحركة عارضة فلا يعتدٌ بما. 

القول القّالث: أا (اللآم) وحدهاء والهمزة قبلها همزة وصل زائدة؛ وإليه ذهب بعض 
التحويّين؛ ونقله ابن مالك في شرح الكافية عن سيبويه. ٠‏ 

القول الرابع: أا (الحمزة) وحدهاء واللآم زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام؛ 
ونسبه الرَضى إلى الميرد» فقال "وذكر ارد في كتاب الشاني أن حرف التعريف الهمزة 
المفتوحة وحدهاء وإنما ضمّ اللآم إليها لئلاً يشتبه التعريف بالاستفهام"» ونسبه إلى المبرّد 
- أيضًا - الأزهريّ في التصريح» لكنّ محقق المقتضب يرى أن حديث البرد عن (أل) 
إنها هو ترديدٌ لِمَا ذكره سيبويه. 

وحُجته: أا جاءث لعنى» وأولى الحروف بذلك حرف العلّة؛ وخركت لتعذر الابتداء 
بالسّاكن, فصارت همزة كهمزة التكلّم والاستفهام وأنَ اللآم تُعَيَرَ عن صورتها في لغة 
تنظر هذه المسألة في: الكتاب 147/4, 148. 226, 325/3. والمقتضب 83/1› 
واللآمات للرّْجَاجِيَ 17. 18. وشرح المفصّل 17/9 وشرح الكافية الشافية 
1 وشرح التُسهيل 253/1, وشرح الرَضيَ 130/2: 131 والمساعد 
1: 196 والتصريح 148/1, والشمع 271/1. 
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باب قسمة الأفعال: 

وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْمَةَ الأفْعَالٍ ... لِيَنْجَلِي عَنْكَ صَدَى الإشگال 

هي لث ما طن رابع ... مَاضٍ وَفِغْلُ الأَمْرٍ وَالْمُضَارعْ 

الفغل: حَدَثْ؛ٍ وهو لا يقع إل في زمان. ويختلف باختلافه. 

وَالرّمانُ على ثلاثة أقسام: ماض» وحالٍ؛ ومستقبل. 

فكل [فعل] 1 يقع في زمانٍ فهو مختص به؛ فالماضي يُعْمَبرُ بأمس2, والمضارع يعبر 
بالآن» وهو [بدخول] 3 السّين أو سوف للمستقبّل, وفعل الأمر يُسْتَدعى به من 
المأمور أن بدت الفعل فلا يقع إلا [8/أ] في المستقبل. 


1 ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 

2 قييز الفعل الماضي بأن تلحقه تاء الفاعل وتاء التأنيث السّاكنة أولى من تييزه بأن 
يحسن معه (أمس) ؛ لأ من الفعل الماضي ما لا بحسن معه (أمس) ك (عسى) و 
(ليس) . وكذلك لا يصح أن تقول في مثل: (إنْ خرج زيدٌ أكرمته) : إن خرج أمس 
أكرمته» مع أنّه صيغة فعل ماض؛ وكذا يصح أن تقول في مثل: ( يخرج زيد) : لم برج 
أفين. 

والعلّة في عدم صلاحيّة (أمس) في نحو: (إن خرج زيد) أنّ (إِنْ) الشَرْطيّة تقلب معنى 
الماضي مستقبلاً وإن كان لفظه ماضيًا. 

والعلّة في صلاحية (لم يخرج زيد أمس) أن (لم) الثّافية تقلب معنى المستقبل ماضيًا وإن 
كان لفظه مضارعًا. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 170/1., وتحفة الأحباب 6. 

3 ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 
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ومن ذلك قول زُهَير1: 

وَأَعْلَمُ مَا في اليَوْمِ وَالأَمْسٍ قَبْلَهُ ... [وَلكِتني] 2عَنْ عِلم مَا في عَدِ عَم 3 
فقسّم الرّمان على ثلاثة أَقْسَام جار 

فكل مَا ب يَصلّحْ فيه أمس ... قله مَاض بعر لبس 


وَحْكْمْهُ قنخ الأخير من ... كَمَوْهِمْ: سَارَ وَبَانَ عَنْهُ 

الماضي يُعْمَبرُ وقوه في زمن مَاض قَرْبَ أو بَعْدَ؛ٍ فان دخل عليه حرف شرط نَقَلٍ معناه 
إلى الاستقبال4, كقولك: (إِنْ وصل زيد أَكَرَمُْهُ) لِمَا يقتضيه الشَرْط من وقوع الجزاءِ في 
المستقبل. 


1 هو: يُهير بن اي سُلمى؛ شاعر جاهليّ. من أصحاب المعلّقات؛ كان ممن يُعْقَ بشعره 
وينقّحه. ولذلك سمّى قصائده الحوليّات؛ غلب على شعره المدح والحكمة؛ توفي قبل 
يُنظر: طبقات فُحول الشّعراء 63/1 والشّعر والشّعراء 69ء والأغاني 336/10, 
والخزانة 332/2. 

2 ي أ: على أنني. 

3 هذا بيت من الطويل. 

والشاهد فيه: ورود الأزْمتة القلاثة فيه: اليوم للحال» والأمس للماضي» وغد 

يُنظر هذا البيت في: ديوانه - بشرح ثعلب - 29, وبشرح الأعلم 225 وشرح 
القصائد السّبع الطّوال 289, وشرح ملحة الإعراب 60., واللّباب 14/2, والخزانة 
506/7. 

4 في ب: للاستقبال. 


(132/1) 


وهو مب 1 على الفتح» وكان مبنيًا على حركة لؤقوعه موقع الفعل ا مضارع في مواضع: 
أحدها: أَنْ يكون خب لمبتدإ كقولك: (زيدٌ قام) ,كما تقول: (يقوم)  .‏ 

وأن يقع خبرا رفي عامل كقولك: (ليت عَمْرَا ذَب) كما تقول: (يذهب) . 

وأن يقع به الشّرط كما يقع بالمضارع: كقولك: (إن قام زی قمث) كما تقول: (إن تقم 
2 أقم) . ۰ 

[8/ب] وبني على الفتح طلبًا3 للخقة ما لم يكن معتل اللآم4؛ وذلك 


1 الفعل الماضي مبني؛ لأ البناء هو الأصل في الفعل؛ والأصل في البناء السّكون؛ 


ونا بني على حركة لأنّه أشبه الفعل المضارع المعرب في وقوعه صفة وصلة وخبرًا وحالاً 
وشرْطًا؛ والأصل في الإعراب أن يكون بالحركات. 

وكذلك بي على حركة لتكون له مزيّة على فعل الأمر الذي ل يشبه الاسم ولم يقع 
يُنظر: التبصرة 78/1, وأسرار العربيّة 315, وكشف المشكل 254/1» وشرح 
المفصّل 4/7 5, والتصريح 54/1. 

2 في ب: يقم. 

3 في ب: طباً. 

4 الفعل الماضي يبنى على الفتح لفظًا أو تقديرًا؛ فإن لم يتصل به شيء 

3 (ضرب) 2 أو اتصل به تاء التأنيث الساكنة, نحو: (ضربت) أو ألف الاثبين, نحو: 
(ضربا) فهو مبن على الفتحة الظاهرة؛ وإن اتصل به تاء الضّميرء أو نا التي للفاعل, 
أو نون النسوة؛ نحو: (ضربت) » أو (ضربنا) أو (ضربن) فهو مب على الفتحة المقدّرة, 
منع من ظهورها اشتغال ا محل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما 
هو كالكلمة الواحدة. 

وإ اتصل به واو الجماعة, نحو (صَرَبُوا) فهو مب على الفتحة المقدّرة, منع من ظهورها 
اشتغال الحل بحركة مناسبة. 

وإذا كان الماضي معتل الآخر, نحو (دعا) و (رحى) فهو مب على فتحة مقدّرة للتَعذّر. 
يُنظر: أوضح المسالك 27/1, والتصريح 54/1, 55, والأشهون 58/1 وحاشية 
ياسين على التصريح 7/1 55. 
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إن كان ثلائيًا ک (ضَرَب) 2,1 
أوزباعيًا ک (أَقْبَنَ) . أو حماسي 5 (انْعَطّفَ) 3 أو سُداسيًا 2 ک (اسة خْرّجَ) 


1 في ب: كضربا. 


2 في ب: سادسياً. 
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باب الأمر: 

وَالأَمرُ مَبْيْ عَلَى السُّكُونٍ ... مكَالّة: ادر صَفْقَةَ الْمَغْبُونِ 

إن تله أَلِفْ وَلامْ ... فَاكْسِر وَقُل: لِيَقُم العام 

أفعال الأمر مَبْنِيَاتُ1 الأواخر على السّكونٍ2 مالم يلها3 حرف ساكنٌ, فإن وليها 
كُسِرت, كقولك: (اثَق الله) . 

ويجرى على هذا الحكم كل كلمة ساكنة الآخر؛ لامتناع الجمع بين ساكنين؛ فين ذلك 
الفِغْلٌ المضارع الجزوم كقولك: (لِيَقُم الغْاهمُ) ؛ 


1 ني ب: مبن على السّكون. 

2 فع الأمر مب عند البصريّين» ومعربٌ عند الكوفيّين والأخفش. 

وعند الكوفيّين والأخفش أن نحو: (قم) و (اقعد) مجزوم بلام الأمرء وأا حذفت حذقًا 
مستمرًاء والأصل: (لتقم) و (لتقعد) فحُذفت اللام تخفيًا وتبعها حرف المضارعة. 
ويبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه؛ فَيُبّنى على السّكون إذا لم يتصل به شي 
نحو: (اضرب) ؛ ويُبنى على حذف التون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو 
ياء المخاطبة نحو: (اضربا) و (اضربوا) و (اضري) » ويبنى على حذف حرف العلّة إن 
كان آخره معتلاً نحو (اغز) و (اخش) و (ارم) ؛ ويبنى على الفتح إذا انّصلت به نون 
التوكيد نحو: (اجتهدنٌ) . 

يُنظر: الإنصافء, المسألة الثانية والسّبعون, 524/2. والتبيين» المسألة الخامسة عشرة, 
6ه واللّباب 17/2 وشرح الرَضَِ 268/2, وأوضح المسالك 27/1, وابن عقيل 
1 : وائتلاف التصرة, فصل الفعلء المسألة الحادية عشرة» 125, والتصريح 
55/1. 

3 في ب: يليها. 
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أو كانت انمّاء كقولك: (گم المال؟) ؛ أو كانت حرف معى, كقولك: (رميتُ عن 
القوس) . 
وفتحځ (من) شاذً1؛ ومنه قوله تعالى: وَمِنَ التاس) 2 وقد 1 تكسرة. 


1 فتح (مِن) ليس شاذًا؛ وإنا الغالب في نون (من) أنما تفتح مع حرف التعريف 
وتكسر مع غيره» ولم تُكسر على الأصل استنقالاً لتوالي الكسرتين فيما يكثر استعماله 
وهو ؤقوع (أل) بعد (مِنْ) والشارح متابعٌ للحريري في القول بشذوذ فتح النون في 
(من) . 

قال سيبويه - رحمه الله -: "ونظير ذلك (أي: نظير فتح اليم من "أل") قولهم: (من 
لله) و (مِنَ الرّسول) و (مِن الْمُؤْمبِين) ؛ لما كرت في كلامهم ولم تكن فعلاً وكان الفتح 
أخفّ عليهم فتحواء وشبّهوها ب (أَيْنَ) و (كَبْفَ) ". الكتاب 153/4, 154. 

ويُنظر: المساعد 341/3, والهمع 180/6. 

فالّذي رجح الفتح عند سيبويه كثرة الاستعمال. 

وأضاف السّيرافّ إلى كثرة الاستعمال كسر الميم؛ فكرهوا توالي كسرتين لو كسروا التون. 
قال: "وكان الكسائي يقول: إن (مِن) فتحت التون فيها لأنَ أصلها منا" ولم يأت في 
ذلك بجّة مقنعة". 

يُنظر: شرح کناب سيبويه للسَيرايَ ج2/ق 233/أ. 

2 من الآية: 204 من سورة البقرة. 

3 بعض العرب يكسر نون (من) مع (أل) على الأصل في التَخلْص من السَاكتين, ول 
يبال بالكسرتين لعروض الثانية. شرح الشافية 247/2. 

قال سيبويه: "وزعموا أن ناسًا من العرب يقولون: (مِنِ الله) فيكسرونه ويْجْرُوتَهُ على 
القياس". الكتاب 154/4. 

أمَا إذا ولي نون (من) ساك أخر غير (لام التعريف) فالمشهور كسر التون على الأصل, 
نحو: (من ابنك) » وم يبال بالكسرتين لقلّة الاستعمال. شرح الشافية 246/2. 

وقال سيبويه: "وقد اختلفت العرب في (من) إذا كان بعدها ألف وصل غير ألف اللآم؛ 
فكسره قومٌ على القياس» وهي أكثر في كلامهم» وهي الجيّدة. ولم يكسروا في ألف اللآم 
لأا مع ألف اللآم أكثر, لأنّ الألف واللام كثيرةٌ في الكلام في كلّ اسم ففتحوا 
استخفافًا؛ فصار مَن الله - بكسر التون - بمنزلة الشَاذً. وذلك قولك: (من ابنك) و 
(من امْرِي) . وقد فتح قومٌ فصحاء فقالوا: (منَ ابنك) فأجروها مجرى (منَ المسلمين) 
". الكتاب 154/4 155. 
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ودخول الحمزة على بعض أفعال الأمر توصل إلى التطق بالسّاكن إذ1 هو غير تُمكن 2؛ 
وبُعلم ذلك بدخول حرف المضارعة على الفعل وتنْظّر3» فان كان ما بعدّه4 متحركًا 
كقولك: (هو يَسِيْر) فتقول منه: (سِرْ) , وإِنْ كان ما بعده ساكنًا كقولك: (ِيَذْهَبْ) 
فتقول منه: (إذْهَبْ) . 

وهذه الهمزة تُعْتَبَرٌ حركتها من حركة ثالث الفعل المضارع؛ فإِنْ كان مضمومًا كانت 
الحمزة مضمومة, فَتَأمْرُ مَنْ يكن فتقول: (أَسْكُنْ) بالضّم. 

[9/] وإ كان ثالنة مكسورًا نحو: (يَضْرِب) أو مفتوحًا ك (ِيَذْهَبْ) فتكسر الهمزة, 
كقولك: (اضْرِبْ) و (اذْهَب) . 


1 ني ب: إذا. 

2 ني ب: غير متمكن, وهو تحريف. 
3 في ب: ويُنظرء وهو تصحيف. 
4 في ب: ما بعد. 
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وكذلك الخْماسي والسّداسيّ نحو: (انطلّق) و (اسْتَخْرَّج) , تقول منه: (إنطلق) و 
(اشتخرج) . 

وأمَا الموضع الذي تفتح فيه فهو إذا كان الفعل الماضي زباعيًا فتقول من أكرم: (يُكُرم) 
> (أكرم) ‏ قال تعالى: إِوَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله ليك 1. 

قَضْلٌ: 

وإنْ أمرت من فِعْلٍ مُضْاعَفٍ لمذكر ك (شُدٌ) و (عُضَ) فلك فيه وجهان: 

َك التضعيف2؛ تقول: (اشْدُذ) و (اغْضّضْ) بسكون آخره. 

وإبقاؤه على 3تشديده؛ فتقول: (عْضّ البصر) . 

وني آخره وجوة: 

الأّل: كسره لالتقاء السّاكنين كما تقدّم. 

التان: إتباع حركة ما قَبْلَهُ - وهي الضّمٌ -. فتقول: (عْضضٌُ البَصَر) . 

القّالث: الفتحة طلبًا للخفة؛ فتقول: (عْضّ) ؛ وعلى [9/ب] هذا4 يُنْشَد بيث 


جرير5: 


1 من الآية: 77 من سورة القصص. 

2 القَكُ: لغة أهل الحجاز, وجا جاء القرآن غالبًا. 

يُنظر: التَتمّة في التصريف 204, وشرح الكافية الشافية 2190/4, وأوضح المسالك 
13أ, والأهوني 352/4. 

3 الإدغام لغة تميم. يُنظر: المصادر السّابقة. 

4 أي: على الأوجه الثلاثة. 

5 هو: أبو حزرة» جرير بن عطيّة اليربوعيّء من فُحول شعراء الدّولة الأمويّة, كان مُجيدًا 
في النسيب والمدح؛ وكان من أشدٌّ التاس هجاءً؛ ونقائضه مع الفرزدق والأخطل 
مشهورة؛ ولد ومات في اليمامة؛ وكانت وفاته سنة (110ه) . 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 374/2, والشعر والشعراء 304, والأغاني 5/8 - 
4, والخزانة 75/1. 
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فَعْضّ الَف إِنّكَ من نر ... فلا گغبا بَلَفْتَ وله كاآب11 

وهذا الفعلٌ يُضمٌ أله إذا كان من مُمَعَدِ2, ويُكْسَرٌ إذا كان من لازم؛ فتقول: (فِرٌ من 
الفغتة) > قال الله تعالى: !فَفِدُوا إن الله 3؛ وهذا إذا كان لِمُفرد مُذکر کسر آخرْهُ 
ويفتح ولا يُضم4. 


1 هذا بیت من الوافر. 

والشاهد فيه: (فَعْضَّ الطَرّف) فإنه يروى بضمّ الضّاد وفتحها وكسرها؛ فأمَا ضمّها 
فعلى الإتباع لضمّة الغين قبلهاء وأمًا فتحها فلقصد التخفيف؛ لأنَ الفتحة أخفٌ 
الحركات القّلاث؛ وأمًا كسرها فعلى الأصل في التَخلّص من التقاء السّاكنين. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 533/3, والمقتضب 2185/1 وشرح المفصّل 2128/9 
وشرح الشّافية 244/2 وأوضح المسالك 350/3, والتصريح 401/2, والهمع 
6, والأشهون 352/4, والدّيوان 821/2. 

2 الفعل المتعدّى نحو: (رد) و (عُضَ) . 


3 من الآية:50 من سورة الذاريات. 

4 يجوز في أمر المضاعف المدغم إذا كان مضموم العين في المضارع ثلاثة أوجه: 

فتح اللآم؛ لأنّ الفتح أخفَ الحركات» وكسرها؛ لأنَ الكسر هو الأصل في التَخلّص من 
الساكنين» وضمّها (بإتباع اللآم للعين في حركتها) » تقول في: (عَدَ) : (عُدٌ) و (عُدٌ) و 
(عُدّ) ؛ وهذه لغة تميم؛ وأهل الحجاز يُظهرون التضعيف في الأمر يقولون: (امْرْرْ بنا) و 
(اعدّذ كذا) . 

وإذا كان المضارع مفتوح العين أو مكسورها يجور فيه وجهان: 

فتح اللآم» وكسرها؛ وكذا الأمر منها: تقول في (عَضً) : (عضّ) - بفتح الضّاد -» و 
(عَضنَ) - بكسرها على أصل الحركة عند التقاء السّاكنين -؛ وتقول في (فَرّ) : (فِرِ) و 
(فرٌ) . 

يُنظر: الكتاب 530/3 - 533, والمقتضب 184/1, 185 والتّدمّة في التصريف 
4, وشرح المفصّل 127/9. 128. والممتع 656/2. 659. 
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وَإِنْ أَمَرزتَ من سَعَى وَمِنْ عَدَا ... فَأَسْقط الف الأخير أَبَدَا 

َقُولُ: يا رَيْدُ أغْدُ في يوم الأحَدْ ... وَاسْع إلى اخيرات لُقيْتَ الرَهَدْ 

وَهَكدَا فَوْلَكَ: إزم1 من رَمَى ... فَاخدٌ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا اسَْبْهَمَا 

[فَصْل2] : 

[10/] الأمر من المعتل إذا كان آخر الفعل المضارع حرف عِلَّةِ حذفته في الأمر؛ فان 
كان أَلِقَا أبقيت بعد حذفها فتحة لطيفةَ تدلٌ عليهاء كقولك في الأمر من يسعى 3: 
(اسعَ يا زيدُ) بِرَوْمِ4 الفتحة, قال الله تعالى: !فَتَوَلّ عَنْهُم] 5. 


1 في متن الملحة 8 وشرح الملحة 68: في ارْمِ من رَمَى. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

3 في ب: سعى. 

4 الروُ. هو الإتيان بالحركة خفيّة حرصًا على بيان الحركة التي تحرّك يما آخر الكلمة في 
الوصل؛ وذلك: إِمَا حركات الإعراب» وهم بشأنها أَعْىَ لدلالتها على المعاني في 
الأصل» وإمنا حركات البناء ك (أين) و (أمس) و (قبل) . 


وعلامة الرَّْم: خط بين يدي الحرف هكذا: (زيد) . 

وى رومًا لأنك تروم الحركة وتريدها حين لم تسقطها بالكليّة. 

وبدرك الرَّوْمُ الأعمى الصّحيح السّمع إذا استمع لان في آخر الكلمة صُوَيْتَا خفيًا. 
شرح الشافية 275/2. 

5 من الآية: 174 من سورة الصّافات. 
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ون كان واوًا فتقول من يغدو: (اغد) برَومِ الصّمّةء كقوله تعالى: [وَائْل عَلَيْهُمْ] 1. 

ون كان ياءً أبقيت بعدها كسرة, كقوله تعالى: [قاقض ما أَنْتَ قاض) 2 بِرَوْمِ الكسرة. 
فإِنْ وقفت على شيءٍ من ذلك فلك أن تقف عليه بالسّكون: (اخثن) و (اغدٌ) و 
(ار) ؛ ولك أن تزيد عليه هاءً لبيان الحركة فتقول: (اخشه) › (اغده) , [ارمه3] , 
كقوله تعالى: !فَبِهُدَاهُمُ افده 4. 

وَالأَمْرْد من حَافَ حف العقابا ... وَمِنْ أَجَادَ أجِدٍ اواب 

إذا كان الفعل معتل6 العين فهو يسقط في حال الأمر لوجوب سكون آخره؛ لثلاً يجتمع 
ساكنان؛ وذلك إذا أمرت به المفرد7 المذكرء كقولك: 


1 من الآية 27 من سورة المائدة. 

2 من الآية: 72 من سورة طه. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

4 من الآية: 90 من سورة الأنعام. 

5 في ب: فالأمر. 

6 الفعل المعتلّ العين يُسمّى أجوف تشبيهًا بالشّيء الذي أخذ ما في داخله فبقي 
أجوف؛ وذلك لأنّه تذهب عيئه كثيراء نحو: (قُلْتْ) و (بغث) و (م يَقُلْ) و (1 يَبغ) و 
(قن) و (بغ) . 

ويسمّى ذا القلاثة - أيضًا - اعتبارًا بأؤل ألفاظ الماضي, نحو: (قُلَْتُ) ؛ لأنم يبتدئون 
بحكاية التفس وهي على ثلاثة أحرف. 

يُنظر: شرح الشافية 34/1. 


7 من كلمة (المفرد) يبدأ السقط من (ب) إلى منتصف باب التثنية بمقدار إحدى عشرة 
لوحة ينظر ص 191 من النْصّ الحقق. 
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(حف) و (بغ) و (فل) 1؛ وكذلك إذا أمرت به جمع المؤدّث فتقول: (حَفْنَ) و (بغن) و 
(قلن) . 

والمقرّرُ من ذلك: أنه متى التقى ساكنان أحدهما حرف علَةٍ كان هو المحذوف2. 

وَإِنْ يَكنْ أَمْرْكَ لِلْمُوَنَثِ ... قل تا: حَافي رِجَالَ الْعَبَثْ 

فن كان الأمر ونث مفردٍء أو لمنيّ» أو لحماعة مذكر» أو اتصل بالفعل [10/ب] نونا 
التوكيد 
الخفيفة أو التقيلة فنشبت حروف العلّة؛ لوجود المتحكات بعدهاء فتقول: (خافي ياهذه) 
و (قولا) و (بيعا) و (خافوا يا هؤلاء) و (خاقنَ الله يا زيد) و (خافنٌ يا عمرو) . 

فان أمرت من (وَعَدَ) ومن (وَزَنَ) فمضارع هذين: (يَوْعِدُ) و (يَوْزِنُ) ؛ ولكتهم لم 
يجمعوا بين الياء والواو فحذفوا فاء الفعل» فقالوا: (يَعِدُ) و (يَزِنُ) ؛ فالأمرُ من ذلك 
بسقوط حرف المضارعة؛ فتقول للمفرد المذكر من (يَعِد) : (عِذْ) » وللموْنثِ المفرد: 
(عدي يا هِنْدُ) » وللمغق: (عدافي) , والجمع: (عِدُونٍ يا رجال) و (عدنني يا نِسَاء) . 


1 الأصل ني (خف) : (خاف) » حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع لام الكلمة. 

وفي (قل) و (بع) : (أقؤل) و (أبيع) ؛ نقلت حركة العين إلى السّاكن قبلها فاستغني عن 
همزة الوصل» وحُذفت العين لسكوفًا مع سكون اللأم. 

2 يسقط حرف العلّة في الأمر في موضعين؛ وهما: إذا أمرت به المفرد المذكر, أو أمرت 
به جمع المؤنّث؛ وقد وضّح الشارح العلّة في ذلك. 


(142/1) 


باب الفعل المضارع: 
وَإِنْ وَجَذْتَ هَمْرَةَ أو اء ... أو نُونَ جنع مير أو ياء 
قذ أَلْحِمَتْ اول كل فغل ... فَإِنَهُ المضارغٌ الْمسْتَغْل 


حروف المضارعة هي: الهمزةء والثون, والتاءء والياء. 

فإذا انصل أَحَدُهَا بأَوّل فعل ماض سمي مُضارعا وَعَادَ مَعَهَا. [مُعْرَبأ1] . 

فالهمزة تخت بالمتكلّم؛ ويستوي فيه المذكر لوث ك (أنا أَفْعَلُ) . 

والتون إذا كان معه [11//] غيره, ك (تَحْنْ نَفْعَلُ) , أو يكون معظماً نَفْسَهُ. 

والتاء للمذكر الحاضرء ك (أنت تَفْعَل) . 

والياء للمذكر الغائب» > (ِهُوَ يَفْعَلُ) . 

ونون العظمة تختص باسم الله تعالى. 

وما قول الملوك: (تَحْنُ تَفْعَلُ) ؛ قيل: لَمَا كانت تصاريف أقضية الله تعالى تجري على 
أيدي حَلْقِهِ ُرَلَتْ أفعاهم منزلة فغله مجارًا؛ وعلى هذا الحكم يجوز أن ينطق بالتون مَن لا 
يباشر الأمر بنفسه. 

وأا قول العَالم: (نَحْنُ نبيّنُ) ؛ فهو بر عن نفسه وأَهْلٍ مقالته. 

وَلَيْسَ في الأَفْعَالٍ فِعْلٌ يُعْرَبُ ... سِوَاهُ والتَمْئَالُ فيه: يَضْرِبْ2 

هذا الفعل شابه الاسم. 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.. 
2 في متن الملحة 9؛ وشرح الملحة 75: والتّمْفِيلُ فيه: يَصْرِبُ. 
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والمضارعة هي: المشابحة؛ فلذلك أغرب1. 

وتوجيه ذلك: أنه يكون مُبّْهما زمني الحال والاستقبال» كما يكون الاسم مُبْهما في حال 
تدكيره. 

ويكون حصا بدخول حرف التّنفيس عليه كما يختصّ الاسم بدخول حرف التعريف 
عليه. 

وتدخلّه لام الابتداءء كقولك: (لزيدٌ قائم) 2. 

وهو جَارٍ على حركات الاسم وسکتاته وعدد حروفه في قولك: (هو يَضْرِبْ) . (رَيْدٌ 
صَارِبُ) » فلا شابه ارب أغرب. 


1 أعرب الفعل المضارع لمشابكته الاسم من عِدّة أوجه - ذكر الشّارح منها ثلاثة أوجه 


- ومنها: 

1- أن هذا الفعل يشترك فيه الحال والاستقبال فأشبه الأسماء المشتركة؛ كالعين ينطلق 
على العين الباصرة وعلى عين الماء,» وعلى غير ذلك. 

2- أن يكون صفة كما يكون الاسم كذلك, تقول: (مررت برجل يضرب) , كما تقول: 
(مررت برجل ضارب) » فقد قام (يضرب) مقام (ضارب) . 

أسرار العربيّة 27. 

ويُنظر: التبصرة 76/1 77, واللّباب 20/2, وشرح المفصّل 6/7) وشرح ألفيّة ابن 
معط 241/1. 

2 لام الابتداء تدخل على الفعل المضارع في خبر (إن) » كما تدخل على الاسم, 
تقول: (إن زيدًا ليقوم) » كما تقول: (إِنَّ زيدًا لقائم) . 

ولا تدخل هذه اللآم على الفعل الماضي والأمر؛ لبعد ما بينهما وبين الاسم فلا تقول: 
(إنَّ زيدًا لقام) و (وَلأكرمْ زيدًا يا عمرو) . 

يُنظر: التبصرة 76/1 77 وأسرار العربيّة 226 واللّباب 20/2, وشرح المفصّل 
6/7. 
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[11/ب] 

وَالأَخْرْفٌ الْأَرْبَعَةُ التَابَعَةُ ... مُسَمَيَات أخدف الضارعة 

وَسمْطُّهًا الخاوي ا َأَيْتْ ... فَاسْمَعْ َع الْقَوْلَ كُمَا وَعَيْتْ 

السَمْطُ1: الشَّيءٌ المنظوم كالقلادة والعفد. 

قال: هذه يَجْمَعْهَا كلمة: (َأَيْتْ) ؛ ويجمعها - أيضا -: (أنيت) و (أنَبْنَ) و (كنأي) . 
وَضَمُهَا من أَضْلِهَا الرُبَاعِي ... مِفْل: يجْيْبُ من أَجَاب الدَّاعِي 

يقول: إن هذه الحروف تكون مضمومة إذا كان ماضي2ما اتصلت به رُباعياء ك (يجْيْبْ) 
من (أَجَاب) » و (ِيُصِيْبْ) من (أَصّاب) . 

وَمَا سواه فَهِْيَ مِنْهُ تفخ ... وَل ثبل أَحَف وَزْن أَه رَحَحْ 

يقول: إِنَّ المضارع إن نقص ماضيه عن هذه الأربعة أحرف, كقولك: (ذَهَبَ) فلا يُضْمّ 
أله بل يكون مفتوحاء كقولك: (يَذْهَبُ) ؛ وكذلك إذا زاد عليه؛ کا خماسیٰ 
والسداسيّ. 


[i /12] 


و o‏ 5 5 2 0 
اله“ 22 بير مه - باع ا 8 يه قد وھ اراي ند 
مثاله: يذهب زَيْد وجي ... وَيَسْتجيش ترَة وَيَلتَجي 


1 السَمْط: هو الخيط الذي تُنْظَمْ فيه ا خرز. 

يُنظر: اللّسان (سمط) 322/7. 

فهنا شبّه التاظم -رحمه الله- اجتماعً الحروف المتفرّقة في كلمة واحدة باجتماع الخرز 
انتم في خيطٍ واحد. 

2 ني أ: ما مضى» وهو تحريف. 
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قد مَل ما نَمَصَ من الرُباعيّ بفعلين: 

أحدهما: سالم1؛ وهو: (يذهب) . 

والآخرٌ: مهموز 2؛ وهو: (يجيء) . 

وما زاد عليه بفعلين: 

أحدهما: سُداسئ» 

والآخَر: حماسيٌ؛ فتقول: (يستجيش زيدٌ) » من (استجاش) » و (يلتم يء) عن 
(التجأ) . 


1 السَال: من أقسام الفعل الصّحيح؛ وهو: ما سلمت حروفه الأصليّة من حروف 
العلّة, والهمزة» والتضعيف. 

يُنظر: شرح مختصر التصريف العرّيَ 30. 

2 المهموز: من أقسام الفعل الصّحيح؛ وهو: ما أحذ حروفه الأصليّة همزة, ك (أمر) و 
(سأل) و (قرأ) . 

يُنظر: شرح الشافية 33/1, 34, وشرح مختصر التصريف العرِّيّ 169. 
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باب الإعراب 

أذ تغرف الإغزن ... تف في فك الصا 

الإعراب في اللّغة1: هو البيانُ؛ يُقال: (أَغرّب الرَجِلْ عما في نفسه) أي: أَبَانَ عَنْه. 
وقيل: هو القحسين» من قوله تعالى: عرب نرا 2؛ لأنَ العَرؤب المتحيّنة3. 

وقبل فيه: التَغيين من قوهم: (ِعَرِبَتْ مَعِدَةُ المَصِيْل) إذا تَعَيَرَت؛ وأَعَرَبْمُها4: إذا أَرَلْتْ 
فَسَادَهَاة. 


1 يلق الإعراب في اللّغة على عدّة معان, غير ما ذكر الشارح- رحمه الله-. 

يُنظر: مقاييس اللّغة (عرب) 299/4- 301, واللّسان (عرب) 586/1- 2593 
والأشمون 47/1. وحاشية ياسين على التصريح 59/1. 

2 الآية: 37 من سورة الواقعة. 

3 العَرُوْبُ: المتحيَّبَةُ إلى زوجها؛ وقيل: امْحَسِنَةُ للكلام؛ وقيل: العاشقة لزوجها. 
يُنظر: الصّحاح (عرب) 180/2, والجامع لأحكام القرآن 137/17., والبحر امخيط 
0. 

4 في أ: عربتهاء والصّواب ما هو مثبّت. 

5 يقال: (أعربت الكلام) أي: أزلت عَرَّبه- وهو فساده-؛ وصار هذا كقولك: 
(أعجمث الكتاب) إذا أزلت عُجمته؛ (واشكيت الرجل) إذا أزلت شكايته؛ وهذه 
الهمزة تسمّى (همزة التلب) . 

ُنظر: أسرار العربيّة 19, واللّباب 53/1, وشرح الشّافية 83/1, 91. 
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فَالْرَبُ: يتغيّر بتغيّر العوامل الدّاخلة عليه لاختلاف المعاني من حالم إلى حال؛ وهو 
أحسنْ في اللّفظ من العاري من الحركات الموجبّة له. وذلك التّغييدْ يكون لفظًا في 
السام وتقديرًا في المعتل1 . 

نه بالرفع م ار ... وَالنَصْب وَاَْم جَيْعًا يجري 

[12/ ب] وألفابه أربعةٌ؛ وهي: رفغ وَنَصْبْ, وَجَرٌ وَجَزم. 

والبنَاءُ2: ضِدٌ الإعراب» وهو مثله في الفط 3. 

وألقابه أَرْئعَةٌ؛ وهي: ضَه. وَفَنْحْ وكَسْرٌء وَوَقَفٌ. 


وَذْكِرَ البنَاءُ هاهنا وإِنْ لم يكن في بابه؛ للاحتياج4إلى ذكره في سائر الأبواب. 
وَالْعْرَبُ من الكلام كلمتان؛ وهما: الاسم المتمكن5, والفعل المضارع. 


1 أراد بالسّالم: الصّحيح, نحو زيدٌ؛ مما تظهر عليه الحركات. 

وبالمعتلَ: ما تم بحرف علّة ولم تظهر عليه الحركات» نحو: (موسى) . 

2 البناء هو: لوم آخر الكلمة سكوبًا أو حركة» نحو (كخ) و (حَيْتُ) و (هؤلاء) و 
(الّذين) » وما أشبه ذلك مما لا تغيّره العوامل. 

وسمّي بناءً لأنّه لا يزول» ولا يتغيّر بدخول العوامل المختلفة. 

يُنظر: التبصرة 76/1, وأسرار العربيّة 19. وكشف المشكل 238/1. 

3 أي: إن الب لا تختلف الحركة في آخره عن المعرب؛ فهو يسكن» ويُفتح, ويُكسرء 
ويضةَ؛ كما إِنّ المعرب كذلك. 

4 في أ: الاحتياج» ولا يستقيم الكلام كما فلعل الكلمة كما أثبتها. 

5 الاسم ضربان: متمكن- وهو المعرب-, وغير متمكن- وهو المبني-. 

والمتمكن ضربان: متمگن أمكن؛ وهو المنصرف» ک (زيدٍ) و (عمرو) . 

ومتمكن غير أمكن؛ وهو غير المنصرف, ك (أحمد) و (مساجد) . 

يُنظر: التبصرة 81/1, وشرح القسهيل 39/1, والمساعد 22/1, وابن عقيل 38/1. 


(148/1) 


فَالرَفْعْ هُوَ أَمٌ ألقاب الإعراب؛ ولهذا كان إعرابًا لِمَا هو عُمدةٌ في الكلام وهو الفاعل 
وما مل عليه, والتصب واجرٌ لا يُوْجَدَان1حقٌ يتقدّمهما الرَفعء كقولك: (صَرَب رَد 
عَمْرَا) وَ (مَرَرْتْ بِرَيِدِ) . 

والتصب عُمْدَةُ المفعول وما مل عليه وَالجدُ عُمْدَةُ الإضافة وما جرى مَجْراهًا. 

فَالرَفعُ وَالنَصْبُ بلا تانع ... قَدْ دحلا في الاسم وَالمضّارع 

وار يس بالأنماء ... وزم في لفل 2ب امتزاء 

الاسم الْمعْرَبُ: هو المتمكن؛ وهو مالم يشابه الحرف» ولم يتضمّن معناه» ول يَقَعْ مقع 
المبني؛ فهو والمضارع يشتركان في الرّفع والتصب» كفولك: ريد يَذْهَبْ) » و (إنَ عَمْرَا 
لن يَركب) . 

[13/ أ] ويختلفان 3ن الاختصاص؛ فالاسم يختص بالجرٌ والفعل يختصن بِالجَزْم 


واختصاص الاسم بار إِما بإضافة حَرْفٍ إلى اسم, [] ذ4 بإضافة اسم إلى اسم؛ 
وبُعْلَمُ من ذلك إِمّا ملك أو اسْتخقاق. 


1 في أ: لا توجدان» وهو تصحيف. 

2 في متن الملحة 9: وَاجْرْمُ بالفغل. 

3 ي أ: ختلفان. وهو تصحيف. 

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 
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فامتنع الجر من الأفعال1؛ لأنا لا مُلّكُ ولا تُستحق لگؤىًا2 ليست من الذّوات. 
امتنع الجزم من الاسم3؛ لأنه حَذُْفَ4 ولو ځذف بعضٌ الاسم كما يحذف فاءُ الفعل» 
أو عيئه, أو لاه لتغيرثت صيغة الاسم عمًا كانت عليه والفعل ليس هُوَ كَذَلِكَ. 


1"إنا لم يدخل الجر الأفعال؛ لأنَّ الجر لا يكون إلا بأدوات من الحروف, والأسماء 
يستحيل دخوها على الفعل؛ لقلّة الفائدة في ذلك؛ ألا ترى أنه لا فائدة في قولك: 
(عُلامُ يذهب) بالإضافةء ولا في: (مررت بيقوم) ؛ والكلام وضع للفائدة فلمًا لم يكن 
في دخول أدوات الجر على الأفعال فائدة ترك جَرُها أصلاً. 

ووج آخر وهو: أن الفعل والفاعلَ كالشيء الواحد» والمجرور يقوم من الاسم الجارّ مقامَ 
التنوين؛ فلم يجز أن يقوم الفعل والفاعل- وها شيئان قويان- مقام التنوين وهو حرف 
ضعيف". التبصرة 80/1: 

ويُنظر: شرح عيون الإعراب 56 وكشف المشكل231/1. وشرح المفصّل2)10/7 
11. 

2 في كلتا النسختين: كوفا؛ وما أثبته هو الأولى. 

3 "ونا لم تجزم الأسماء؛ لتمكنها ولزوم الحركة والتنوين ها؛ فلو جزمت لأبطل الجازم 
الحركةء وإذا زالت الحركة زال بزواها التَوين؛ لأ التنوين تابعٌ للحركة ولو زالا اختلّت 
الكلمة بذهاب شيئين؛ أحدهما: الحركة وهو دليل كونها فاعلة أو مفعولة أو مضافاً 
إليها؛ والآخر: التنوين الذي هو دليل كونه منصرقًا". شرح المفصّل 73/1. 

ويُنظر: التبصرة 80/1, 81, وشرح عيون الإعراب 55, 56 وكشف المشكل 


1/: والئُّباب 65/1. 
4 في كلتا النسختين: لأنّه منه حذف؛ ويستقيم المعنى بدون (منه) . 
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فَالرَفْْ1 صم آخر اروف ... وَالنَضْبْ بلَْْحٍ بلا وفوف 

وار بالكرة لبن ... وَاجْمُ في السام بالتّسْكِينٍ 

حف الإعراب من كُلَ معرب: آخِرُةُ ك (دالٍ رَيْدِ) و (ميم يقوم) ؛ وذلك لاله كالصِفَة؛ 
والصّفَةُ لا تأت إلا بعد گمَال المَوَصُوفِء ولا سَبيْلَ إلى معرفته إلا بعد كمال صيْعَته. 
وأصلل الاسم الإعراث2؛ وذلك لدلالته بصيغة واحدة على مَعَانِ مُمْتَلِفَةِ فاحتيج إلى 
إعرابه» لتبيين تلك المعاني 3؛ والبناءً فيه [13/ ب] فَرْعٌ 

والفعل أصله البناغ؛ لدلالته بالصّيغ المختلفة على المعاني المختلفة؛ 


1 في شرح الملحة 81: وَالرَفْعُ. 

2 هذا مذهب البصرتّين؛ وذهب الكوفيّون إلى أنَّ الإعراب أصك في الأسماء والأفعال؛ 
وقيل: هو أصل في الفعل؛ فرغ في الاسم. 

تنظر هذه المسألة في: الإيضاح في علل التحو 77 - 82, وأسرار العربيّة 224 
والتبيين» المسألة التامنة 153» وابن عقيل 39/1 40 والمساعد 20/1 والشمع 
1 45. 

3 الأسماء تتضمّن معان مختلفة نحو: (الفاعليّة) و (المفعوليّة) و (الإضافة) ؛ فلو لم 
تُعرب لالتبست هذه امعان بعضها ببعض؛ يدلّك على ذلك أنّك لو قلت: (ما أحسنَ 
زيدًا!) لكنت متعجَبًاء ولو قلت: (ما أحسن زيدٌ) لكنت نافيًاء ولو قلت: (ما أحسنُ 
زيدِ؟) لكنت مستفهمًا عن أي شيء منه حَسَن؛ فلو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس 
التعجّب بالتفي, والنفي بالاستفهام» واشتبهت هذه المعاني بعضها ببعض؛ وإزالة 
الالتباس واجب. 

أسرار العربيّة 24, 25. 


)151/1( 


فأغنى اختلاف صيغه عن إعرابه1, والإعراب فيه فَرْعٌ 

وشْمّيَ لصم رَفْعَاه لانضمام الشفتين به إذ هما أرفع القَم2. 

وسُمَيَ القَنَحُ نَصْبتَا؛ لأ الفتحة إذا أشبعث صارت ألقَاء والتْطْقُ به انتصاب إلى 
أعلى اتك 3. 

وسْميَتْ الكسرةٌ جَرًا؛ هوي التطق با سُفَلاً؛ فكأنه مَأخُودُ من جر الجبل وهو سَفْحُدُ4. 
وسّْمّي الحرم جَرْمَاءِ لقطع الحركة أو الحرفي؛ لأَنَّهُ في اللّغة: الَطَعْ5. 


((كقولك: (قام) إذا أردت الزّمان الماضي» و (سيقوم) إذا أردث المستقبّل؛ و (يقوم 
الآن) إذا أردث الحال)) . التبصرة 76/1. 

2 قال الرّجَاجىَ في الإيضاح 93: "نسبوا الرّفع كلّه إلى حركة الرّفع؛ لأن المتكلم 
بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى, ويجمع بين شفتيه» وجُعل ما كان منه 
بغير حركة موسومًا أيضًا بسمة الحركة لأا هي الأصل". 

وقال الحيدرة اليمنّ: "وذلك أن الفاعل والمبتدأ لَمَا كانا شريفين “َي إعرابمُما رفعًا". 
كشف المشكل 230/1. 

3 'المتكلّم بالكلمة المنصوبة يفتح فاه؛ فيبيّن حنكه الأسفل من الأعلى؛ فيبين للتاظر 
إليه كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه". الإيضاح 93. 

وقيل: "المفعول وشبهه لَمَا كانت حركته خفيفة تخرج بغير تكلف ميت نصبًا؛ والتصب: 
الصّوت الحسن السّهل". كشف المشكل 231/1. 

4 قال صاحب اللّسان (جرر) 130/4: "الجبرٌ: أصل الجبل وَسَّفْحُةُ؛ والجمع: جرازء 
قال الشاعر: 

وَقَدْ قَطَعْتُ وَادِيَا وَجَرَا 

وني حديث عبد الرّحمن: رأيته يوم أخد عند جَرّ الجبل - أي: أسفله -". 

5 الأسان (جزم) 97/2. 
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وأصل الإعراب الحركة1؛ وأصل البناء السّكون2؛ وا حرف مب ولا حط له في 
الإعراب3. 


1 إنما كان الأصل في علامات الإعراب الحركات دون الحروف لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإعراب دال على مع عارض في الكلمة؛ فكانت علامته حركة عارضة في 
الكلمة لما بينهما من التناسب. ۰ 

والثَات: أن الحركة أيسر من الحرف؛ وهي كافية في الدّلالة على الإعراب؛ وإذا حصل 
الغرض بالأيسر لم صز إلى غيره. 

والثالث: أن الحرف من جملة الصّيغة الدَالّة على معنى الكلمة اللأزم لها؛ فلو جعل 
الحرف دليلاً على الإعراب لأدّى ذلك إلى أن يدل الشيء الواحد على معنيين؛ وفي 
ذلك اشتراك؛ والأصل أن يُخصّ كل معنى بدليل. اللّباب 54/1, 55. 

2 إنماكان الأصل في البناء السّكون لوجهين: 

أحدهما: أنه ضدٌ الإعراب» والإعراب يكون بالحركات, فضدّه يكون بالسّكون. 
والقَاني: أن الحركة زِيدَتْ على المعرب للحاجة إليها؛ ولا حاجة إلى الحركة في المبي» إِذْ 
لا تدلٌ على معنى. اللّباب 66/1. 

3 الحروف كلها مبنيّة, لا حظّ لما في الإعراب؛ لأتما لا تنصرف ولا يعتور عليها من 
ا معان ما يحتاج إلى الإعراب لبياتماء فبنيت لذلك. ابن التاظم 32. 

ويُنظر: ابن عقيل 43/1. 
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باب التنوين: 

وَنَوَنِ الاسم الْفَرِبْدَ المنُصَرِفٌ ... إِذَا انْدَرَْت1 قائلاً ولا تَقفْ 

التنوين2: نون سَاكنَةٌ تَنْبْتْ وَضاق و 5 IK‏ وَفْهًا. 

وَهُو أنواع: 

تنوين تمكين 3, ک (زَيْدِ) وَ (وَجْلِ) . 

وتنوين تدكير 4 وهو: ما يلزمُ الأسماء بعد التعريف تنكراء نحو: (مَهُ) و (صه) » فتقول: 
(مَهِ) و (صَّه) ؛ و (سيبويه) [14/|] و (سيْبَوَيْهِ) آخر. 


2 التنوين لغةّ: مصدر نوّنت الحرف» أي: أحقته نون ؛ ويُطلق على التصويت. 


واصطلاحًا: هو نون ساكنة تلحق الآخر لفظًا لا خطًا لغير توكيد. 

يُنظر: نتائج الفكر 86, واللّسان (نون) 429/13 وأوضخ المسالك 213/1 
والمتثان 30/1. 

3 ويسمّى: تنوين الأمكنيّة وتنوين الصّرف: وهو اللآحق للأسماء المغربة كما مَثّل. 
وفائدته: الدّلالة على خفة الاسم وتمكّنه في باب الاسميّة؛ لكونه لم يشبه الحرف فيبنى, 
ولا الفعل فيمنع من الصّرف. 

ُنظر: الكتاب 22/1, وأوضح المسالك 13/1» وابن عقيل 22/1 والتصربح 
1. 

4 تنوين التدكير هو: اللأحق لبعض الأسماء المبنيّة فرقا بين معرفتها ونكرتا كما مكّل. 
ُنظر: أوضح المسالك 13/1» وابن عقيل 22/1, والتصريح 32/1. 

5 تنوين الْْقابَلة هو: اللآحق جمع الموؤنّث السام كما مثّل- في مقابلة التون في جمع 
المذكر السام 

يُنظر: ابن عقيل 22/1 والتصريح 33/1. 
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وتنوين عِوَضٍ وهو: ما جيءَ به عِوَضًا عَنْ خْملَةِ تحَلُوفةِ ك (يومئل) و (حينئذ) ؛ ف 
(إذِ) ظرف رَمَانِ مبني؛ لافتقاره إلى جملة يُضَافُ إليها. فَحَذِفَتِ الجملة للعلم با وعُوَضَ 
عنها بالتنوين» وَكُسِرَ ذَأَلُ (إذ) لالتقاء السّاكنين؛ وهما: الذّال والتوين. 

ومنه فول أبي ذُؤَيْب1: 

مينك عن طِلابك أُمّ عفرو ... بعَافية أت إذ صحِيْحُْ2 


1 هو: خويلد بن خالد بن محرّث الهذلي: شاعرٌ فحل» مخضرّم, أدرك الجاهليّة 
والإسلام؛ وهو أشعر هُذيل من غير مدافعة؛ توفي في مغزئ نحو المغرب. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 131/1. والشعر والشعراء 435» وال مؤتلف والمختلف 
3, والخزانة 422/1. 

2 هذا بیت من الوافر. 

والمعنى: يذكر قلبه با كان من وعظه له في ابتداء الأمرء وزجره قبل استحكام الحب؛ 
فيقول: دفعتك عن طلب هذه المرأة بعاقبةء أي: بآخر ما وصّيتك به. 


ويجوز أن يكون المعنى: يتك عن طلبها بذكر ما يُفضي أمرك إليه وتدور عاقبتك عليه 
وأنت بعد سليمٌ تقدر على التَملّس منها وتملك أمرك وشأنك في حبّها. 

وف رواية: (بعافية) أي: حال كونك متلبّسًا بعافية. 

والشاهد فيه: (إِذِ صحيح) حيث جاء بالتنوين عوضًا عن الجملة» والأصل: وأنت إذ 
الأمر على هذه الحال. 

يُنظر هذا البيت في: ديوان الهذليّين68/1.ومعاني القرآن للأخفش 484/2, 

والأصول 144/2 والخصائص 376/2»وكشف المشكل251/1وشرح المفصّل 
53 31/9, ورصف ال بان 411. والخزانة 539/6. 

والرّوايةفيمامضمن لمصادر (بعاقبة) »وهُناك رواية أخرى (بعافية) وهي رواية الشارح؛ 
في المرتجل10, وشرح التسهيل 207/2, والجنى الذَاني 187. والمغني 119. والمساعد 
1, ولأشموني 36/1. 
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ويكون عِوَضًا عَنْ غير ملة1؛ وهو تنويڻ (جوار) و (غواش) ؛ فهو في هذا ونحوه 
عِوَضٌ من الياءٍ الحذوفة. 

وتنوين ر2 وهو: يصن بالقافيّة المطلقّة3بدلاً من حرُوف الإطلاق؛ عِوَضًا من 
مدَّاتِ4 اليتم. 


1 وينقسم هذا إلى قسمين: 

قسمْ يكون عوضًا عن حرفٍ- كما مثّل الشارح-. 

وقسمٌ يكون عوضًا عن اسم؛ وهو اللآحق ل (كُلٌ) عوضًا عمًا تضاف إليهء نحو (كلٌ 
قَائِ) أي: كل إنسان قائ فحذف إنسان فاك عِوَضًا عنه. 

يُنظر: ابن عقيل 22/1, والأشهوي 35/1, 36, والتصريح 34/1, 35. 

2 الأرمٌ: مذ الصّوتِ َدَةٍ نجاس حركة الرّوِيّ. 

وقول الُحاة: (تنوين التَرم) على حذف مضاف. أي: ترك التَتم؛ فاته إذا أراد اَن 

أثبت حرف الإطلاق. 

وقيل: لا حذف؛ لأن ارتم يحصل بالتون نفسها لأا حرف أغن. 

يُنظر: شرح المفصّل 33/9), وشرح الكافية الشافية 3. والتصریح 235/1 


والأشهون 31/1. 

3 القافية المطلّقة: ما كان رويّها متحرّكًا. 

ويلحقها التنوين في لغة بني تميم وقيس. 

يُنظر: الكتاب 206/1, والأصول 386/2, وسرٌ صناعة الإعراب 501/1, ومفتاح 
العلوم 871, والجنى الدّاني 146., والمساعد 678/2 والتصريح 36/1. 

4 في أ: مرّات, والصواب ما هو مثبت. 
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فالمبدل من الألف كقول الشّاعر: 
يا صَاح ما هَاح الدّمُوعَ الذُرَكنْ1 
[و] 2 

من طَلَلٍ كَالأنحمِي أَمَجَنْ3 


1 هذا بیت من الرّجزء وبعده قوله: 

وهو للعجّاج. 

و (الذَّرَفُ) : صب الدّمع؛ ودَرَفَ الدّمْعْ: سَالَء وذَرَفَتِ العينُ الدَّمْعَ: أَسالَيْهُ. 
والشاهد فيه: (الذرفّن) س وصل القافية بتنوين التَرتم بدلا من الألف الذي للإطلاق 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 207/4 والأصول 387/2. والتكت 1122/2 
وشرح الكافية الشافية 1428/3 وابن التاظم 24, والملخص 641. والجنى الدّاني 
6 وشرح التحفة الورديّة 114. والخزانة 4143/3. والذيوان 421/2. وفيه 
(الذُرَفا) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها عدمُ الخلط بين الأبيات؛ وصنيع الشارح يوهم بأن 
المصراعين من أرجوزة واحدة, وذلك غير متأت؛ لاختلاف رويّهما بالفاء والجيم؛ 
ويتضح ذلك إذا استعملتهما بحرف الإطلاق؛ والصّواب أنهما من أرجوزتين. 

يُنظر: تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد 47. 

3 هذا بيت من الرّجزء وقبله قوله: 


ما هاج أَخْزانًا وَشَجْوَا قَدْ شَجَا. 


وهو للعجّاج. 

و (الأَنْحمِيُ) : ضرب من البرود موشّى, شبه آثار الدياربه. 

و (أَنمَج) : أَخْلَقَ وبلي. 

والشّاهد فيه: (أتمجن) حيث وصل القافية بتنوين التَرنمم بدلا من الألف التي للإطلاق. 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 207/4, والأصول 387/2, والخصائص 2171/1 
والتكت 1122/2؛ وشرح الكافية الشافية 1428/3؛ ورصف الباني 417 والجنى 
الذاني 146, وشرح التّحفة الورديّة 115. والمغني 487, والتصريح 37/1, والدّيوان 
1: وفيه (أَممَجَا) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية. 
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والمبدل من الواو كقول الشاعر: 
ومموو ماد ممه مط عقون ا الت انها الخيام 1 
[14/ ب] والمبدل من الياء2 كقول جرير: 


1 هذا عجز بيت من الوافر» وصدره: 

می گان ايام بذي طُلوح 

وهو جرير. 

و (ذو طُلُوح) : موضع بعينه؛ ّي بذلك لِمَا فيه من الطّلح؛ وهو شجر عظيم له 
شوك. 

والشاهد فيه: (الخيامُن) حيث وصل القافية بتنوين الثرتم بدلا من الواو التي للإطلاق. 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 206/4, والقوافي 106, والأصول 386/2, والمنصف 
1: والتكت 1121/2 والمرتجل 11, 12 وشرح المفصّل (33/9) » وشرح 
الجمل 553/2. والخزانة 121/9 والدّيوان 278/1, وفيه (الخيام) ولا شاهد فيه 
على هذه الزواية. 

2 ني أ: والمبدل من الواوء وهو خطأ. 
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2 مباركة 1 هن الايا‎ eR 
وتنوينٌ غال3 وهو: يخنتصٌ بالقافية‎ 


1 هذا عجر بيتِ من الكامل» وصدره: 

و (أيهات) : لغة في هيهات؛ ومعناه: البُعْدُ. 

و (التعف) : المكان المرتفع في اعتراض. 

و (سُويقة) : اسم موضع. 

و (كانت مباركة) أي: كانت تلك الأَيّام ا جمعتنا ومن حب؛ فأضمرها ولم يجر ها 
ذكر لما جاء بعد ذلك من التفسير. 

والشاهد فيه: (الأَيَامِنْ) حيث وصل القافية بتنوين الترتم بدلا من الياء التي للإطلاق. 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 206/4, والأصول 386/2, والخصائص 43/3 
والتكت 1122/2, والكافي 151 وإيضاح شواهد الإيضاح 378/1, والمرتجل 11, 
2. وشرح المفصّل 36/4, وملحق الدّيوان 1039/2. وفيه (الأيّام) ولا شاهد فيه 
على هذه الرّواية. 

2 تنوين التَرئّ يلحق الأسماء كما في الشاهد الأول (الذَّرَفن) ؛ والأفعال كما في الشاهد 
الثاني (أَمْمَجْنَ) ؛ ويلحق الحروف كقول التابغة الذّبياي: 

رف الل غَيْرَ أن رابنا ... لما رل برحالتا وگن قَيِنْ 

يُنظر: الجنى الذّانن 146. وابن عقيل 23/1. والتصريح 36/1, والأشموني 31/1. 
3 تنوين الغالي: زاده الأخفش, وسمّاه بذلك؛ لأنْ الغلو الزّيادة» وهو زيادة على الوزن 
وسمّى الحركة التي قبل لحاقه غَلُوًا. 

وزعم ابن الحاجب أنه نا سمي غاليّا؛ لقلته ونفاه السّيرافَ» والرّجاج. 

وتنوين الغالي يلحق الاسم - كما مثّل - والفعل كما في (يأَقَرْنُ) من قول امرئ 
القيس: 

أَحَارٍ بن عَمْرِو أي خرن ... وَيَعْدُو عَلَى الرْءِ ما يأر 

والحرف كما في قول رؤبة: 

قَالَتْ بات العم ا سَلْمَى وَإِنْنْ ... گان فقي مُعْدِمًا قَالَتْ وَإِنِنْ 

يُنظر: القوافي 35 36, والكافي 159. 160. وشرح المفصّل 34/9, والجنى الداني 
7 148 والمغني 448 والتصريح 36/1, 37, والأشوي 32/1, 33. 
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المقيّدة1, كقول رؤْيَة2: 
وقانع الأَعْمَاقٍ حاوي الخترفن ... مُشتبه الأغلام لماع احقفن3 


1 القافية المقيّدة: ما كان رويّها ساكتا. مفتاح العلوم 871. 

ويُنظر: التصريح 36/1. 

2 هو: رُؤْبَة بن العجاج التميمئ السّعديّء يكنى بأبي الجخاف؛ راجز من الفصحاء 
المشهورين, من مخضرمي الدّولتين الأمويّة والعبّاسيّة؛ كان أكثر مقامه في البصرة, وكانوا 
يحتجون بشعره؛ توفي سنة (145ه) . 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 761/2», والشعر والشعراء 394, وال مؤتلف والمختلف 
5,؛ ووفيات الأعيان 303/2. 

3 هذا بيث من الرّجز. 

و (القَثْمَة) : الغبرة إلى الحمرة. و (الأعماق) :جمع عمق- بفتح العين وضمّها- وهو: 
ما بَعْدَ من أطراف المفاوز. و (الخاوي) : الخالي. و (المخترقن) : مكان الاختراق؛ وهو 
هُنا: قطع المفاوز واجتياجما. و (الأعلام) : جمع عَلَّم؛ وهي: الجبال التي يُهتدى بما؛ 
واشتباهها: أن بعضها يشبه بعضًاء فلا يتبيّن السّائر طريقه فتشتبه عليه الحداية. و 
(الخفق) : اضطراب الستراب؛ وهو الّذي تراه بالتهار وكأنّه ماء. 

والمعنى: كث من الأمكنة التي لا يهتدي أحد إلى السّير فيها؛ لشدّة التباسهاء وخفائهاء 
قد سرت فيها وأعملت ناقتي ولم أخف؛ يريد أنه شجاع عظيم الخبرة. 

والشاهد فيه: (الْمخترَقْدِنْ) و (الْقَفْنْ) , فقد لحق التنوين القاف. وهو روي قافية 
مقيّدة» وهو ما يسمّى بالتنوين الغالي 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 210/4, والقوافي 35. 36. 109. والخصائص 
1ه وإيضاح شواهد الإيضاح 376/1, وشرح المفصّل 34/9, وشرح الكافية 
الشافية 1429/3. ورصف الباني 418, والجنى الذَاني 147. والمغني 448 والخزانة 
1 والذيوان 104. وفيه (المخترق) و (الخفق) ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 
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والتنوين يختصٌ بالاسم المنصرف فته 

وهو مأخوذُ من صريف البكرة1 عند الاستقاء؛ لأنه يُخِث في الاسم صتا شَبْيْهًا به 
فلذلك سمي مُنْصّرِفًاءِ فتقول من ذلك: (أَكْرَمتُ رَيْدَا يا هذا) في اتصال الكلام. 

قف عَلَى المنَصُوب مِنْهُ بالألف ... كمل ما تكثيةُ لا يكلف 

تقُول: عَمْرّو قَدْ أَضَافَ ربدا ... وَخَالِدٌ صا العَدَاةَ صّيْدَا 

يُبْدَلُ في الوقف على الاسم المنصوب ألما من فتحه مع التّنوين؛ لبُعْدِه مما بنع ذلك في 
الجرور والمرفوع؛ لأنّه لو وقف على المجرور بالياء لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم؛ فلو 
قال قائلٌ: (مررت بغلامي) لتَوَهّم أن [15/ أ] الغلام مُلْحْهُ؛ ولو وقف على المرفوع 
بالواو فيقول: (جاء رَيْدُو) خرج عن أصل كلام العرب؛ لأنّهُ لا يوجد في كلامهم اسم 
آخره واو قبلها ضمَّةٌ وإنَا يوجد ذلك في الأفعال2؛ ولذلك اضطّروا في بعض الجموع 
إلى مغل ذلك» فأبدلوا الواو ياء وكسروا ما قبلهاء فقالوا في جمع (دَلوِ) و (جَرْوٍ) : 
(أَذْلِ) و (أجر) » والأصل: (أَذلُوَ) و (أَجْرُو) ؛ ففرّوا من هذا محافظة على الأصل3. 


1 صَرِيْفٌ البكرة: صوتًا عند الاستقاء. اللّسان (صرف) 191/9. 
2 نحو: (سَرُوَ) و (يَذْعُو) . 
3 الأصل هو: أنه ليس في العربيّة اسم معرب آخره واو قبلها ضمَ أصلي. 
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سقط التَنوينَ إِنْ أَصَفْتَهُ ... أو إِنْ تن باللام قذ عَرَفْتَه 

مِمَالَهُ: جَاءَ عام الوَابي ... وَأَفْبَنَ اغلام كَالَْرَالٍ 

التبوين يسقط في أربعة مواضع: 

أحدها: من الاسم المعرّف باللآم؛ لأنّه زيادةٌ على أول الاسم والشنوين زِيَادةٌ على آخره 
فلم يْتَملْ الجمع بين زيادتين. 

القاي: يَسْقُطْ من المضاف الأول كقولك: (غُلامُ رَيْدِ) ؛ لأنّه بالإضافة منَ الان كبعض 
الكلمة لاتصاله به والتنوين يَفْصِلْ بينهما؛ فلذلك لَرِمَ آنْ لا يكون إلا في آخر الثاني 
القالث: الاسم الذي لا ينصرف [15/ب] ك (أَحْمدَ) و (أَخْمَرَ) .وذلك لشبهها 
بالفعل- ويأت بيان ذلك في (باب ما لا ينصرف) -. 

الرابع: أن يكون الاسم المفرد علمًا موصوفًا بابن وهو مضاف إلى عَلَّم من اسم أو كنية 


أو لقب؛ فالتنوین فط من المعف باللا ومن الموصوف به؛ للإإضافة, فتقول: (جاء 
زیڈ بن عَمْرِو) [و] 1 (رأيث خالد بن أي الحسن) و (مررت بزيد بن تابط شرًا) . 
ومن هذا قول الشاعر: 

قَتَلْتُ بِعَبْدٍ الله خَيْرَ لِدَاتو2 ... ذُوَاب بن أَْمَاءَ بن رَيْدِ بن قارب 3 


1ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

دي أ: لذاته» وهو تصحيف. 

3هذا بيت من الطويل» وهو لدريد بن الصّمّة. 

و (اللّدة) - بكسر اللآم- تربك الذي ؤلد معك. = 
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وتوجيه ذلك: أن التنوين سَاكِنْء وألف (ابن) أَلِفُ وصل تسقط في اندراج الكلام 
فيلتقي التنوين بالباء السّاكنة فَحُذِف لِذَلِكَ. 

إن وُصف الاسم بابن مُضَافبٍ إلى ما فيه الألف واللأم نُوْنَ؛ِ لغبوت همزة الوصل بعده» 
كقولك: (هذا ريد بن الأمير) لان الأمير ليس بعَلّم. 


و 


= ومعنى البيت: لقد أخذث بثأر أخي عبد الله فقتلٹ تربه الذي قتله؛ وهو ذؤاب بن 
أسماء بن زيد بن قارب. 

والشاهد فيه: (ذؤاب بن أسماء بن زيد) حيث حذف التنوين من (ذؤاب) و (زيد) 
لإضافة كلّ منهما إلى ابن؛ وأمًا حذف التنوين من (أسماء) فلكونه لا ينصرف. 

فر هذا الت فى + الكاب 48/3 ورد اجر قبدعاقا ل 
.000000000 ظُوَّابا قُلَّمْ أَفْحَرُ بذاك وَأَجْرَعَا 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 

والأصمعيّات111, والشّعر والشعراء 506: والاشتقاق 292, والتبصرة 401/1, 
وأمالي ابن الشجريّ 148/2؛ وشرح ملحة الإعراب 84 وسرح العيون 2,365 
والخزانة 30/7, والدّيوانت 27. 
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اب الْأَسْمَاءٍ الغلّة المضَافَة: 

وَسَِةُ َرْفعُهَا بالوَاوٍ ... في قول كل عَالم وَرَاوِي 

وَالنَصْبُ فيهًا يا اخ بالأَليفف ... وَجَرُهَا باليَاءِ فَاغْرفَ اعرف 

[1/] هذه الأسماء أَمْكَنْ 1 ما يُشَارَكُها في الإعراب بالحروف2, وأغرب كل منها 
بالحرف مُضافًا إلى غير ياء المتكلّم؛ لأنَّ مَدْلُوله زائدٌ على مدلول المفرد؛ لألهُ فَرْعٌ عليه 
والحرفٌ زائدٌ على الحركة كوثهُ فرعا لما فكان ذلك تعديلاً في النسْبَة. 

فالواو: في هذا الباب علامة الرّفع نِيَابِةَ عن الضّمّة, وني جمع المذكر السَالم. 


1 يقصد الشارح ب (أمكن) أن هذه الأسماء مفردات, فهي قبل التثنية والجمع المذكر 
السالم؛ فلذا نابت فيها حروف ثلاثة عن الحركات الثلاثة. 

2 ذكر النْحاةٌ في إعراب الأسماء السَتّة أقوالاً كثيرة» أوصلها السّيوطيّ إلى اثني عشر 
قولاً؛ من أشهر تلك الأقوال: 

أا معربة بالحروف نيابة عن الحركات. 

وقيل: إنا معربة بحركات مقدّرة في الحروف, وأا أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. 
وقيل: إا معربة من مكانين بالحركات والحروف معًا. 

ثنظر هذه المسألة في: الكتاب 359/3, 360. 412. والمقتضب 154/2 155› 
والمرتجل 54. والإنصاف. المسألة الثانية» 17/1. والتبيين» المسألة العشرون» 2193 
وشرح المفصّل 51/1, 52, وشرح الرَضَ 27/1 وشرح التسهيل 43/1 وتوضيح 
المقاصد 68/1 - 70 وائتلاف الثصرة» فصل الاسم المسألة القانية 28, والهمع 
1- 127. 
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وَالأَلِفُ: تنوب عن الفتحة فتكون علامةٌ التصب في هذه الأسماء لا غير. 

والياءً: نائبةٌ عن الكسرة1 فتكونُ2 علامة الجرّ في هذه الأسماء, وني باب التّثنية» وني 
جمع الصَّحَدَد. 

وهي اوك وَأَبُو عِمْرَانا ... وذو وَقُوكَ وحمو علْمَانا 

م هنوك سَادِسْ الْأَسمَاءٍ ... فَاحْمَظ مَقَاي حفط ذِي الذَّكاءِ 

هذه الأسماء إذا كانت مضافة إلى غير ياء مُتكلّم تُعْرَبُ جميعها بالحروف4 -كما تقدّم 


-؛ فتقول: جاءن أَبُوهُ ورأيث أَبَاهُ ومررث بأبيه؛ وكذلك الجميع. 

وقبل: إن ذو أصل الباب للازمته الإعراب بالحرف» وهو لا نطق به إل مُضافَاء ولا 
يضاف إلى مضمرٍ بل إلى أسماء الأجناس5» [16/ب] وجميعها تنفصل عن الإضافة 
فتعرب بالحركات إلا ذو. 


1 ني أ: الكسر. 

2 في أ: تکون» وما أثبته هو الأولى. 

3 يقصد بجمع الصحة: جمع المذكر السالم. 

4 ويُشترط لإعراب هذه الأسماء غير ما ذكر: ألا تصفّر, ولا تش ولا تجمع. 

يُنظر: الارتشاف 418/1 وتوضيح المقاصد 81/1, وابن عقيل 55/1, واهمع 

1 , والأشهوي 73/1. 

5 ويُشترط في (ذو) أن تكون بمعنى صاحب» نحو: (جاءني ذو مال) أي: صاحب مالٍ» 
احترارًً من (ذو) الموصولة في لغة طيء, فاا مبنيّة على الأعرف. 

يُنظر: توضيح المقاصد 71/1, وابن عقيل 48/1» والهمع 123/1. 
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وفُوهُ1 يعوّض عن الواو ميمًا بحال انفصاله, فتقول: هذا فَمْ ورأيث فَمَء ونظرث إلى فَم. 
وهَنْ 2 يُعَرّد به عمّا يُسْتَقبَحُْ ذكره؛ وله إعرابٌ آخر في استعماله منقوصًا3 فتقول: هذا 
هَنْهُ وسنت هَنَهُ و "أَعِضُوهُ بن أَبِبْه"4. 


1 يُشترط في إعراب الفم بمذه الأحرف زَوَالُ اليم منه. نحو (هذا قُوةُ) و (رأيث فاة) و 
(نظرث إلى فيه) . 

يُنظر: ابن عقيل 50/1, والهمع 123/1. 

وفي (فم) عشر لغات ذكرها العلماء. 

يُنظر: شرح التسهيل 47/1 248 وتوضيح المقاصد 2/1/1 وا همع 22/1 
والأشون 69/1. 

2 المَنُ: كلمة يكيّ بما عن أسعاء الأجناس» كرجل وفرس وغيرها. 

وقيل: يُطلق على الشيء المستهجن الذكر من العورةء والفعل القبيح. 


وقيل: عن الفرج خاصة. 

يُنظر: اللّسان (هنا) 365/15 - 369, وشرح قطر التدى 54, والتصريح 64/1 
والأشون 69/1. 

3 التقص: أن تحذف لامه. ويعرب بالحركات الظاهرة على العين» وهي التون. 

ولقلّة الإتمام في (هن) أنكر الفرّاء جوازه؛ وهو حجوج بحكاية سيبويه عن العرب» ومن 
وقد جرت عادة أكثر النحويّين أن يذكروا (الهن) مع هذه الأسماء؛ فيوهم ذلك مساواته 
هن في الاستعمال» وليس كذلكء فقد قال ابن مالك في شرح التسهيل 44/1: "ومن 
العرب من يقول: (هذا هَنُوك) و (رأيت هَتاك) و (مررت بمنيك) , وهو قليل؛ فمن لم 
ينبّه على قلّته فليس بمصيبء وإِنْ حظي من الفضائل بأوفر نصيب". 

ويُنظر: توضيح المقاصد 72/1 73 وشرح قطر الندى 54 وابن عقيل 51/1 
واهمع 123/1, والأهون 69/1. 

4 هذا جُرْءٌ من حديث نصّه: "مَنْ تَعَرّى بِعَرَاءٍ الجاهليّة فَأَعِضُوهُ بن أببْه؛ ولا تَكنُوا". 


(167/1) 


وني إعراب يو1 وجوة: 

أحذها: ما تقدّم من الإعراب بالحرف. 

والثّاني: أن يكون مقصورًا؛ فتقول: جاءن حُْمَاه. 

وأن يكون مهمورًاء ويعرب بالحركات الثلاث؛ فتقول: [جاء] 2 َوه ورأيث اه 
ومررت ححَمئه. 


= أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد 324, والتسائي في السّئن الكبرى, كتاب السَيّر» 
باب إعضاض من تعرّى بعزاء الجاهليّة 272/5, وأحمد في مسنده 136/5, والبغويٌ 
في شرح السّئّة. كتاب الاستئذان» باب التَعرّي بعزاء الجاهليّة» 120/13. والألباني في 
صحيح الجامع الصّغير وزيادته 159/1, وصخحه» وذكره في سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة 477/1. 

قوله: "من تَعَرَّى بِعَرَاءٍ الجاهلِيّة" أي: انعسب وانتمی» ويقصد به من يقول: (يا لفلان) 


ليحرك الثاس إلى القتال في الباطل. 

'فَأَعِضُوهُ بن ابه" أي: قولوا له: اعضض بأيْر أبيك؛ ولا تكنوا عن الأير باهن؛ تنكيلاً 
له وتأديبًا. 1 1 

1 حو المرأة: أبو زوجهاء وأخو زوجهاء وكلّ من ولي الزّوج من قرابته فهم أحماء المرأة. 
وحمو الرّجل: أبو امرأته, أو أخوهاء أو عمّها. 

يُنظر: شرح التسهيل 44/1 واللّسان (حما) 197/14, وتوضيح المقاصد 272/1 
وشرح قطر التدى 54. 

وني (الحمو) ست لغات ذكرها العلماء. 

يُنظر: القوطئة 124 وشرح التَسهيل 44/1 45, والبسيط 196/1, واللّسان (حما) 
4 ,: وتوضيح المقاصد 77/1, والأشموي 71/1. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
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وقد ندر في بعض اللّغات نقص أب وأخ كحم؛ فمن ذلك قول الشّاعر: 
به قد عدي في الك ... ومن اة أب فنا لم1 

وفيها لغة ثالثة: القَصْرٌُ2؛ وهي أشهر من لغة التقص» كقول الرّاجز: 

ِنَّ اها وَأَبا أَبَاهَا ... قَدْ بَلَّعَا في المَجْدٍ غَايَتَاهَا3َ 


1 هذان بيتان من الرّجزء ويُنسبان لرُؤْبة بن العجاج. 

والشّاهد فيهما: (بأبه» ومن يشابه أَبَهُ) حيث أعرب الشاعر هاتين الكلمتين بالحركات 
الظاهرة؛ فجدّ الأولى بالكسرة الظاهرة. ونصب الثّانية بالفعحة الظاهرة؛ وهذا يجري 
على لغة النقص. 

يُنظر هذا البيت في: شرح الكافية الشافية 184/1., وابن التاظم 38 وتوضيح 
المقاصد 274/1, وأوضح المسالك 32/1, وابن عقيل 52/1, والمقاصد النحويّة 
1 والتصريح 64/1 والهمع 128/1 وملحقات الدّيوان 182. 

2 القصر: هو التزام الألف مطلَقًاء وجعل الإعراب بالحركات المقدّرة على الألف؛ نحو 
(هذا أَبَاهُ) و (رأيت أباة) و (مررث بأباة) . 

يُنظر: توضيح المقاصد 75/1 وابن عقيل 52/1. والتصريح 65/1. والأشهون 


.70/1 

3 هذان بيتان من الرّجز المشطورء ويُنسبان لرُؤْبَةَ وها في ملحقات ديوانه 168 كما 
ينسبان إلى أبي التجم العجليْ» وهما في ديوانه 227, كما يُنسبان إلى رجل من بني 
الحارث» أو لرجل من اليمن. 

والشاهد فيهما: (أباها) الثانية؛ لأا في موضع الجر بإضافة ما قبلها إليهاء ومع ذلك 
فقد جاء بما بالألف على لغة القصر. 

يُنظر هذان البيتان في: سرّ صناعة الإعراب 705/2, والإنصاف 18/1, وشرح 
المفصّل 53/1 وشرح الجمل 151/1 وتوضيح المقاصد 75/1 وأوضح المسالك 
1: والمقاصد التحويّة 133/1 والتصريح 65/1 والخزانة 455/7. 
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فتقول من هذا: جاءن أَبَاهُ ومَرَرْتُ بأبَاهُ. 

وإِنْ جاءث ذو بمعنى الذي فالْأَغْرَفٌ فيها البناءً كقول الشاعر: 

وَإِمًا كرَامٌ مُؤْسِرُونَ أَتَيْمِهُمْ ... فشي من ذُوْ عِنْدَهُمْ ما كَفَانِيَا1 
]7/17[ 

وَقَدْ روى ابن جي 2هذا البيت: "من ذي عِنْدَهُمْ", يُشِيْرُ إلى إعرابه3. 


1 هذا بيت من الطّويل؛ وهو لمنظور بن سحيم الفَفْعَسِيَ وبعده: 

وما كرام مُغْسِرُونَ عَدَرْعهُمْ ... وما لام َادَحَرْتُ حَيَائيَا 

والمعنى: التَمدّح بالقناعة, والكفُ عن أعراض التاس؛ يقول: النّاس ثلاثة أنواع: 
موسرون كرام فأكتفي منهم بمقدار كفايتي, ومعسرون كرام فأعذرهم, وموسرون لئام 
فأكفٌ عن ذمّهم حياء. 

والشّاهد فيه: (من ذو) فاا هنا اسم موصول بمعنى (الَذي) » مبنيّة على سكون الواو 
في محل جر ب (من) . 

وقد روي البيت بإعرابما (من ذي) حملاً على ذي بمعنى (صاحب) . 

يُنظر هذا البيت في: ديوان الحماسة 584/1, وشرح المفصّل 148/3., والمقرّب 
1: وشرح الكافية الشافية 274/1», وابن التاظم 36. وأوضح المسالك 230/1 
والتصريح 63/1 والشمع 289/1. 


2 هو: عثمان بن جن أبو الفتح»› النحويٌ, من أحذق العلماء بالنحو والتصريف؛ لزم 
أبا عل الفارسئ» ولَمًا مات تصدّر ابن جي مكانه ببغداد؛ ومن مصتفاتة: الخصائص, 
وسر صناعة الإعراب, والمنصف في شرح تصريف المازئ» والحتسب؛ توفي سنة 


(392ھ) . 
يُنظر: نزهة الألبّاء 244. وإنباه الرواة 335/2. وإشارة التعيين 200, وبغية الؤعاة 
2/. 


3 "ذكر ابن جني أن بعضهم يعرا". قاله ابن مالك في شرح الكافية الشافية274/1؛ 
ونسب رواية البيت له بالياء معرباً في شرح عمدة الحافظ 122/1؛ حيث قال: "هكذا 
رواه ابن جي بالياء معرباً» ورواه غيره بالبناء". وينظر: ابن الناظم 88 وتخليص 
الشواهد 54, وتعليق الفرائد206/2, والتصريح 63/1. 
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وتكونُ جارية بلفظ المفردٍ مع المذكر, والمؤدّثء والمثق, والمجموع, ولم تتغيّر واوها على 
اختلاف استعماها1؛ فتقول: أنا ذو رفت ورأيْت اليّجلين ذو عَرَفْتُهُمَا ومررٹ 
بالرّجال ذو عَرَفْتْهُمْ. 

قال الشاعر: 

قاد اء مَاءْ أي وَجَدِي ... وبري ذُوْ حَفَرْتُ وَذُوْ طَوَيْتُ2 


فقال: ذو حَفَرتُ والبئر مُوَّلْثة . 


1 المشهور في (ذو) عدم تصرفها مع بنائها؛ والعلّة في ذلك - كما قال الصيمريّ -: 
"ونا لم يّْنَ ولم يجمع, ولم يغيّر لفظه عن الواو؛ لأنّه منقول عن (ذو) بمعنى (صاحب) 
في قولك: (ذو مالٍ) فضعف عن التصرّف, وألزم وجهًا واحدًا". التبصرة 520/1. 
ويُنظر استعمالاتها الأخرى في: شرح المفصّل 147/3 وشرح الرَّضيّ 41/2 وأوضح 
المسالك 110/1؛ والتصريح 137/1 138 والهمع 289/1. 

2 هذا بيثٌ من الوافر» من جملة أبياتٍ قاها سنان بن الفحل الطَائيْ» يخاطب با عبد 
الرّحمن ابن الضحَاك والي المدينة في بئر وقع فيها نزاع بين حيّين من العرب. 

و (ذو حفرت) أي: التي حفرتها. و (ذو طويت) أي: التي طويتها؛ و (طيّ البثر) : 


بناؤها بالحجارة. 


والمعنى: إن هذا الماء من عهد أبي وجدّيء وأنا الذي حفرت هذه البئر وبنيتها. 
والشاهد فيه: (ذو حفرت) و (ذو طويت) حيث استعمل (ذو) في الجملتين اما 
موصولاً بمعنى (التي) , وأجراه على غير العاقل؛ لأنَ المقصود با البئرء وهي مُؤلّئة. 
يُنظر هذا البيت في: ديوان الحماسة 302/1, وأمالي ابن الشجريّ 55/3. والإنصاف 
384/1 وشرح المفصّل 2147/3 وشرح الجمل 2177/1 وشرح التسهيل 2199/1 
وابن التاظم 88. والبسيط 291/1 وتوضيح المقاصد 228/1 والخزانة 34/6. 
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باب خُرُوف الْعِلّة: 

وَالَْاوُ وَالْيَاءُ حمِيعًا وَالأَلِف ... هُنّ خُرُوفٌ الإغتلال المكتيفْ 

هذه الحروف شُمَيَثْ خْرُوف العلّة؛ لسكوغا وعدم الحركات فيها دائمًا1. 

وجيت حرف اللين؛ لَصَعْفِهَا واتساع تخارجها2. 

والألف أَكْتَرْهَا اتساعًاء ونا صَعْفَتْ بالتَغيّير والانتقال» واختصاصها بالمدٌ؛ مجاورة3 
الحمزة حرف قوي» فَقَوِيَتْ على المدّ بذلك؛ [18/ب] فإ لم يَكُْنْ ما قبل الواو 
مَضْمُؤْمءاء ولا ما قبل الياء مَْسُؤرَاء لم يكونا حرفي اعتلال. 
1 وقيل: میت حروف العلّة لكثرة تغيرها. 

يُنظر: شرح المفصّل 54/9, والإيضاح في شرح المفصّل 415/2. 

2 حروف العلّة إِنْ كانت متحركة لا تسمّى حروف الد واللّن؛ لانتفائهما فيهاء وهذا 
في غير الألف. وإِنْ كانت ساكنةً تسمّى حروف اللين لِمَا فيها من اللّين لاتساع مخرجها؛ 
لأا تخرج في لين من غير خشونة على اللّسان؛ وحينئذ إن كانت حركاث ما قبلها من 
جدسها بأن يكون ما قبل الواو مضمومًاء والألف مفتوحًاء والياء مكسورّاء تُسمّى 
حروف المد أيضّاء لما فيها من اللين والامتداد, نحو (قالء يقول) , و (باع يبيع) › 
وإلآ تُسمّى حروف اللَّين لا المد لانتفائه فيها؛ هذا في الواو والياء. 

وأمّا الألف فيكون حرف مذ أبدًا. 

وقيل: ميت حروف المد واللّين؛ لأا تخرج في لين من غير كُلّفة على اللّسان» وذلك 
لانّساع مخرجها؛ فإنَ المخرّج إذا اسع انتشر الصّوت وامتدّ ولان» وإذا ضاق انضغط 
فيه الصّوت وصلْبَ. 


يُنظر: شرح مختصر التصريف العزّيّ 106. 
3 في أ: المجاوزة» وهو تصحيف. 
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باب الإشم الْمَنُْوصٍ: 

وَالْيَاءُ في الْقَاضِي وني الْمُسَْشْرِي ... سَاكتَةٌ في رفعها وار 

فخ الْيَاءُ إذَا ما صب ... نَحْو: لَقِبْتُ القاضي اهدب 

المعدل من الأسماء غير المضاف اسمان؛ وهما: المنقوص, والمقصور. 

فالمنقوص: كُلٌ اسم آخره ياء حَفيِقةُ قبلها كُسْرَة ك (القاضي) و (المقتضي) و 
(المستقضي) . 

وهذا يسكن [ياؤه] 1 في رفعه وجرّه. ويقدّر على حرف إعرابه في حال رفعه صَمَّةٌ 
وني حال جرّه كسرةٌ؛ والمانع من ظهور ما قُدّر فيه: الاستنقال؛ ويظهرٌ فيه بحال نصبه 
الفتحة؛ خفتها؛ فتقول: (جاءني القاضي) و (مررٹ بالقاضي) و(رأيث القاضي) ب 
فتَنْقُصُ من إعرابه حركتان2؛ فلذلك ّي مَنْفُوصًا3. 


1 في أ: وَاؤهُ وهو سهو. 

2 ومما: الضّمّة والكسرة. 

3 وقيل: مي منقوصًا "لأنّه نقص الرّفع والجرٌء تقول: (هذا قاض) و (مررت بقاض) › 
والأصل: (هذا قاضِي) و (مررت بقاضي) إلا أم استثقلوا الضّمّة والكسرة على الياء 
فحذفوهماء فبقيت الياء ساكنة, والتنوين ساكتاء فحذفوا الياء لالتقاء السّاكنين". ينظر: 
أسرار العربيّة 37 ويُنظر اللّباب 81/1. 

وقيل:'لأنّه نقص شيئين حركة وحرفًا؛ فالحركة هي الضّمّة أو الكسرة, حذفت للثقل, 
والحرف هو الياء حذف لالتقاء السّاكنين حين يخلو من الألف واللام". ينظر: شرح 
المفصّل 56/1. 


)175/1( 


ويجوز [إظهار] 1حركة هذه الياء في حال الجر والرّفع في ضرورة الشعرِ, قال ابن قيس 
الرُقَئّات2: 

ل برك الله في الْعَوَان هَل ... يُصْبِحْنَ إلا هَن مُطَّلَبْ3 

ونون انكر الوصا ... في رَفعهِ وَجَرَهِ خصُوضًا 

َفُول: هذا مُشتر ماوع ... وَافْرَع إلى حام حمَاهُ مان 

[/18] 

هذا الاسم لا يخلو أن يكون مُعَرَّهًا باللآم4-كما تقّدم-,أو بالإضافة, كقولك: (قاضي 
مكة) » (والي المدينة) ؛ وهذا يُعْرَبُ كما تقدّم. 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها الستياق. 

2 هو: غُبيد الله بن قَيْس بن شُرَيْحِ بن مالك العامريّ: شاعر قريش في العصر الأموي, 
أكثر شعره الغزل والتسيب, وله مدځ وفخر؛ لقب بابن قيس الرَّقيَات؛ لأنّه كان يتغزّل 
بثلاث نسوة اسم كلّ واحدة منهنٌ رقيّة؛ توفي سنة (85ه) . 

يُنظر: طبقات فحول الشّعراء 647/2 والشّعر والشّعراء 361, والأغانن 80/5 - 
0 والخزانة 280/7 - 289. 

3 هذا بيث من المنسرح. 

و (الغانية) :التي استغنت بجماها؛ وقيل: بزوجها. و (أطُلَبَ الشّيء) على افتعل: طلبه؛ 
والمراد أَتَنَ كثيرات المطالبء أو أَتَْنَ يطلبن من يواصانهء لا تغبت مودَّتَتَ لأحد. 
والشاهد فيه: (الغواني) حيث حرّك ياء الغواني بالكسر لضرورة الشعر. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 314/3, والمقتضب 142/1 وما ينصرف وما لا 
ينصرف 149., والخصائص 262/1, وتحصيل عين الذأهب 488.: والفصول الخمسون 
3 وشرح المفصّل 101/10, واللّسان (غنا) 138/15 والهمع 184/1, 
والدّيوان 3, وفيه (الغوائ فما) - بسكون الياء - ولا شاهد فيه على هذه الرّواية. 

4 أراد بقوله: (أن يكون مُعَرَقَا باللآم) أي: بالألف واللام. 


(176/1) 


أو أنْ يكون نكرةً؛ فهذا يَسْقْطُ حَرْفٌ إعرابه لوجوب تنوينه؛ فرارًا من الجمع بين 
ساکنین» وسَاعَ ذلك لدلالة الكسرة الى قبله عليه؛ فتقول في حال رفعه: (هذا قَاض يا 


َيُْ) » وف جَرّه: (تَرَلْتْ بوادٍ يَخب) . 

وتَفْبْتُ الياء في حال نصبه؛ لحركتها على أصل إعرابه؛ فتقول: (وَجَدْتْ قَاضِيًا عَادِلاَ) . 
ويُوقف على العف باللام منه في حال رفعه وجرّه بسكون يائه- كما تقدّم-, وبالألف 
في حال نصبه. 

فان كان نكرة وقفت بحذف الياء؛ فتقول: (هذا قاضنْ) و (مررث بقاض) ؛ وني حال 
نصبه بالألف المبدلة من التنوين مع إثبات يائه فتقول: (رأيث قاضيا) , ويجوز إلحاق 
الياء به في فَوِِْمْ: (هذا قاضي) و (أقَمْتْ بوَادي) 1. 

وكذلك حذفها من المعرفة, فتقول: (هذا العاد) 2 و (نَزَلْتْ بالوَاِ) . 


1 الوقف على المنقوص المنوّن في حالة الرّفع والجرٌ فيه مذهبان: إسقاط الياء وإثباتها. 
واختلف التحويّون في الأجود منهما؛ فذهب سيبويه إلى أن حذف الياء أجود؛ إجراءً 
للوقف على الوصل؛ لأنْ الوصل هو الأصل. 

وذهب يونس إلى أن إثبات الياء أجود؛ لأنَّ الياء إِنَا حذفت لأجل التنوين» ولا تنوين 
في الوقف؛ فوجب رذ الياءء وإثبات الياء أجود الوجهين؛ لزوال المانع. 

أمّا التصب فلا خلاف أنَّ الوقف على الألف. 

ثنظر هذه المسألة في: الكتاب 183/4, 184. والمرتجل 41, 42 وأسرار العربيّة 
8 39, وشرح المفصّل 75/9, والفصول الخمسون 87., وال همع 203/6. 

2 في أ: الحاد. 


)477/1( 


هَذَا إِذَا ما وَرَدَتْ مُحَفَقَهْ ... فَافْهَمْهُ عتي فَهُمَ صَاني المغرقَة 

[18/ب] 

لمنقوصٌ مستو في حكم إعرابه - على ما تقدّم -» [سواء كان] 1 ثلاتا2 أ وباي 
أو حْمَاسيّاء أو سُدَاسيا. ك (الشّجي) و (القاضي) و (الممشترِي) و (الْمسْتَفْصِي) 1 

فإِنْ كانت ياؤْهُ مشدّدةً ك (الصبي) و (الكرسي) و (الأَلَعَى) . 

أوكان ما قبلها ساکئاء ك (طَني) و (دَلْو) كان كالاسم السام في تعاب الحركات 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 
2 في أ: كاثلائيًا. 
3 لأنّه قد اختلّ فيه شرطً من شروط الاسم المنقوص. 


)178/1( 


باب الاسم الْمَفْصُورِ: 

وَلَيْسَ للإغْرَاب فيمًا قد قُصِرْ ... مِن الأَسَامِي أَثَرْ إِذَا ذكز 

مكَالة: ی وَمُوسَى وَالْعَصًا ... أ كحيًا أؤ گرحی أو گحصی 

الاسم المقصور: ما كان آخره ألما مُفرَدَة. 

وقيل: ملساء أي: لا يَتِعْهَا همْرَة. [19/أ] 

والقصر في اللّغة: الحبس1؛ فَسُمّي مقصورًا من ذلك؛ لأنّه يُقَدّرُ إعرابه في رفعه ونصبه 
وجرِّ. فتقول: (هذا ييى) ؛ فعلى حرف إعرابه ضمَة مقدّرةٌ» و (رأيث يجى) › فعلى 
حرف إعرابه فتحةٌ مُقدرة» و (سلّمتُ على ييى) » فعلى حرف إعرابه كسرة مُقدَّرة؛ 
والمانع من ظهور ما قُدّر فيه: التعذّر؛ لأنَّ الألف لا تكون مُتحَرَكة البئّةَ. 

وفي تسميته مقصورًا ثلاثة أقوال2: 

أحذها: أنه حبس عن الحركات. 

القائي: أن الحركات حبست عنه. 

والاسم المقصور ينقسم قسْمين: 

أحَدهما: ما يدخله التنوین» نحو (حَيّا) و (رَحَىَ) »قول تعالى: (ِيَوْمَ لا يُغْني مَوْلَ عن 
مو شَيْئَا] 3؛ فالأؤل مرفوع, والثّاني مجرور. 


1 اللّسان (قصر) 96/5. 
2 يظر: اللْباب 84/1. 
3 من الآية: 41 من سورة الدّخان. 


)ل/179( 


والقّاني: ما لا يدخله التنوين؛ وذلك إِما أن يكون عَلَمّا غير مُنصّرِفِء ک (موسى) و 
(سُعدى) , أو أَنْ يكون مُعَرَهَا باللآم, ک (الحبًا) و (الرحى) . 

فَهَذِهِ آخِرُهَا لا يْتَلِفْ ... عَلَى تَصَارِيْفٍ الْكَلم الموْتَلِفْ 

[19/ب] 

يُشِيْرُ بمذا الكلام إلى شَيّئين: 

أَحَدُهما: أنه لا ينغي آخرها لتغيّرالعامل الدّاخل عليها لفظًا. 

والگانن: أَنّهُ لا يوقف عليه إلا بالأَلِف, موئ كان أو غير مَُوَنٍ1. 

وي المنون ثلاثة مَذَاهِبٍ: 

أَحَدُها: مذهب سيبويه2؛ وهو الحكم عليه في الرّفع والجرٌ أنَّ تنوينه [محدوف] 3 دون 
عوض» وأنَّ الوقف على الألف الي من نفس الاسم والحكم عليه في التصب أن تنوينه 
أبول منه في الوقف ألفاً إجراءً له جرَى الصّحيح4. 


1 نحو: (سكرى) و (خبلى) و (القفا) و (العصا) فألِفُه ثابتةء وهي الألف الأصليّة التي 
كانت في الوصل؛ لأنّه لا تنوين فيه فيكون الألف بدلا منه. 

يُنظر: شرح المفصّل 77/9, وشرح الشافية 284/2. 

2 هو: عمرو بن عثمان بن قَنْبَر أبو بشر: إمامُ النْحاة البصريّين؛ نشأ بالبصرة, وأخذ 
عن الخليل» ويونس» والأخفش الأكبر؛ وصئّف الكتاب؛ توقي سنة (180ه) . 

يُنظر: طبقات التَحويّين واللغويين 66) ونزهة الألبّاء 60. وإنباه الرواة 2346/2 
وإشارة التعيين 242 وبغية الؤعاة 229/2. 

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

4 نَسَبَ هذا المذهب إلى سيبويه الزمنشري في المفصّل 477 والغكبري = 


)180/1( 


والماز1 يرى: أَنّ الألف التابتة2 في الوقف هي بَدَل في ثلاثة أحواله3. 


= في التبیین 186, والخوارزميّ في التخمير 228/4 وابن يعيش في شرحه على 
المفصّل 76/9, وابن مالك في شرح الكافية 1983/4. 
ويُنظر: الارتشاف 393/1, والمساعد 304/4, والتصريح 338/2, والأشوي 


.205/4 

والحق: أن هذا الرّأي ليس رأي سيبويه؛ وأنّ الرَأي القالث الذي نسب إلى الكسائيّ هو 
رأيه كما قال ابن يعيش 76/9:"وبعضهم يزعم أن مذهب سيبويه 1 لام الكلمة في 
الأحوال كلّها". 

وقال بمذا الرَضئَ في شرحه على الشافية 280/2, ورجحه السّيراف في شرحه على 
الكتاب ج2/ق120/ب» والأعلم الشنتمريّ في التكت 1112/2؛ وعزاه ابن الباذش 
في الإقناع إلى سيبويه والخليل 353/1. 

وهذا الرأي هو الرّأي القالث الذي سب إلى الكسائيّ. 

أمّا ما نسب إلى سيبويه فهو أحد قولي أبي على الفارسئ؛ وقد نص عليه في التكملة 
6؛ وقد رجّحه ابن مالك في التسهيل 328. 

1 هو: أبو عثمان بكر بن محمّد: بصريّ. روى عن أبي عبيدة» والأصمعيّ» وأبي زيد؛ 
وعنه: المبرد, واليزيديّ؛ كان إمامًا في العربيّة, متّسعًا في الرّواية» لا يناظرُ أحدًا إلا 
أفحمه؛ من مصتفاته: التصريف» وعلل التحو؛ توفي سنة (249ه) . 

يُنظر: أخبار التحويّن البصريّين 85, وطبقات التحويين واللّغويّين 87., ونزهة الألباء 
0 وإنباه الدُواة 281/1» وغية الؤعاة 463/1. 

2 في أ: الثانية. 

3 وهو مذهب أي الحسن الأخفش, والفرّاء؛ وهو أحدٌ قولي أبي على في التذكرة. 
يُنظر: التكملة 26, والإقناع 353/1 والتبيين 187, والتخمير 228/4: وشرح 
المفصّل 77/9 والإيضاح في شرح المفصّل 10/2 3, وشرح الكافية الشافية 
4ه والارتشاف 393/1, والمساعد 304/4, والتصريح 338/2, وال همع 
6 , والأمون 204/4. 


(181/1) 


والكسائي1: أنَّ الألف الموقوف عليها هي من نفس الكلمة في الثّلاثة2؛ وبْقَوّي هذا 
المذهب ثبوت الرّوَاية بإمالة الألف 3, والاعتداد جا 


1 هو: عليٌ بن حمزة, أبو الحسن»› الكسائيّ؛ مول بني أسد: إمام الكوفيّين في النحو 
واللّغة, وأحد القرّاء السنبعة المشهورين؛ من مصنفاته: معان القرآن, وما تلحن فيه 


العامّة؛ توفي سنة (189ه) . 

يُنظر: طبقات التَحويّين واللّغويّين 127., ونزهة الألبّاء 58. وإنباه الرواة 2256/2 
وإشارة التّعيين 217, وبغية الؤعاة 162/2. 

2 نسب هذا الرّأي إلى أبي عمرو بن العلاءء والكوفيّين؛ وإليه ذهب ابن كيسان 
والستيرافَ؛ ونقله ابن الباذش في الإقناع عن سيبويه والخليل؛ واختاره ابن مالكِ في شرح 
الكافية الشافية. 

يُنظر شرح الكتاب للسّيرايَ ج2/ ق102/بء والإقناع 353/1, والتّبيين 186, 
والتتخمير 228/4 وشرح المفصّل 276/9 وشرح الكافية الشّافية 1984/4, 
والارتشاف 393/1, والمساعد 304/4, والتصريح 338/2, 339 واهمع 

6 , والأشمون 204/4. 

3 قال الرّضيّ: "وأيضًا فاا قال في حال التصب, كقوله تعالى: إوَاتَدُوا من مام 
إِنْرَاهِيْمَ مُصلَّى [البقرة: 125] ؛ وإمالة ألف التنوين قليلة". شرح الشّافية 284/2. 
ويُنظر: التكت 1112/2 والمرتجل 48 والتبيين 190, والتخمير 230/4, وشرح 
الكافية الشّافية 1983/4, والأشوي 204/4. 


(182/1) 


رويًا1؛ وبدل التنوين لا يكون كذلك2. 


1 في قول الشاعر: 

وَربَ ضيفب طرق الحيّ سُرَى ... صَادَف رادا وَحَدِيْئًا مَا اشْتَهَى 

فألف (سُرى) هي الرّوي؛ والألف المبدلة من التنوين في التصب إذا وقفت عليها لا 
تكون رويًا؛ فلا يقع في القوافي مثل: (نظرت زيدًا) - مغلاً - في آخر البيت» ويقع في 
آخر (آخَر) و (شكرت عمرًا) » وها في قصيدة واحدة. 

ويقويّ هذا المذهب أن ألف (هدى) في قوله تعالى: [أَوْ أَجِدُ عَلَى التار هُدىَ] [طه: 
0] كُتبت في المصحف بالياء, وألف التنوين تكتب ألفاً. 

يُنظر: المرتجل 48, والتبيين 189, وشرح المفصّل 77/9 وشرح الشافية 283/2. 

2 قد جاء عن بعض العرب قلب الألف الموقوف عليها همزة أو ياءَ أو واوّاء نحو: (هذه 
أفعاً) أو (أفعي) أو (أفعو) في: (هذه أفعى) ؛ و (هذه عصأ) أو (عصي) أو (عصو) في 


(عصا) . 
يُنظر: الكتاب 176/4« 117 181« والتكملة 26 وشرح الكافية الشافية 
4 ولممع 205/6. 


)183/1( 


باب التَثْبيَة 

وَرَفْعُ مَنْ 1 تَنَيِتَهُ الأَلِفٍ ... كقۇلك: الرّيْدَانِ گات أي 

والغرض بما: الاختصائء وحسن الزكيب. 

وأصلّها: العطف؛ ويدلٌ على ذلك قول الزاجز: 

يث وَلَبثْ في َل ضَنك2 000 
[20/أ] وقال غيره: 

كَأَنَّ بَيْنَ فَكْهَا وَالْفَكَّ3 O‏ 


1 في متن الملحة 12: وَرَفْعْ مَا تَنَمتَهُ. 

2 هذا صد بيتِ من الرّجزء وعجزه: 

كلما ذو أَشَرِ وَتَْكِ 

يُنسب إلى واثلة بن الأسْقَع - الصّحابي -, كما بسب إلى جحدر بن مالك الحنفيّ. 
و (الصّئك) : الضّيق. و (الأَشَر) : البطر. و (الخك) : اللّجاج. 

والشاهد فيه: (لَبْثْ ولَيْث) على أن أصل المثنى العطف بالواو؛ فلذلك يرجع إليه 
الشاعر في الضرورة كما هُنا؛ فإِنَ القياس أن يقول: ليثان» لكنّه أفردهما وعطف بالواو 
لضرورة الشعر. 

يُنظر هذا البيت في: أمالي ابن الشجريّ 14/1. وأسرار العربيّة 48 والمقرّب 241/2 
وشرح الجمل 137/1., واللّسان (درك) 420/10 والهمع 145/1, والخزانة 
461/7. 


3 هذا صدرُ بيت من الرّجزء وعجزه: 
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أراد بي فَكُيْهَاك فلم يستقم له الوزن فعاد إلى الأصل. 

والتَننيةُ على ثلاثة أضرّب 1 : 

تثنية في اللفظ والمعنى؛ وعليه أكثرٌ الكلام. 

وتثنية في اللفظ دون المعنى؛ وذلك على خكم التَغْلِيْب؛ وهو قليل؛ ك (العْمَرَين) 2 و 
(القَمَرين) 3و (الأبوين) 4. 


َارةَ منك بٿ في سك 

يُنسب إلى منظور بن مرثد الأسدي, كما يُنسب إلى رُؤْيَة. 

و (الفك) : اللّخِيء وهو: عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان. وهو من الإنسان 
حيث ينبت الشعر. و (فارة المسك) هي: نافجة المسك - أي: وعاؤه - و (ذْبِحَتْ) 
أي: شقّت وَفْبِمَثْ. و (السّكُ) : ضرب من الطَيْب. 

والمعنى : أن الشاعر يصف امرأة بطيب الفم؛ يريد: أن ريح المسك يرج من فيها. 
والشّاهد فيه: (بين فكّها والفكٌ) يريد: بين فكَيْهاء لكنّه أتى بالمتعاطفين للضّرورة. 
يُنظر هذا البيت في: إصلاح المنطق ٠7‏ وأمالي ابن الشّجريّ 14/1., وأسرار العربيّة 
7 وكشف المشكل 257/1, وشرح المفصّل 138/4 وشرح الجمل 137/1 
وشرح التسهيل 68/1 والبسيط 200/1, والخزانة 468/7, وملحقات ديوان زؤبة 
3. 

1 يُنظر: أمالي ابن الشجريّ 15/1. وكشف المشكل 257/1 وشرح الجمل 37/1. 
2 العُمَرَان هما: أبو بكر الصَّدّيق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -. 

وغلّبوا عمر على أبي بكر؛ لأ أيّام عمر امتدّت فاشتهرت؛ وقيل: لأنّه أخفٌ الاسمين. 
يُنظر: إصلاح المنطق 402, وأمالي ابن الشّجِريّ 19/1. 

3 القَمَرَان: الشّمس والقمر. 

وغلّبوا القمر على الشمس؛ حفة التذكير. يُنظر: أمالي ابن الشّجريَّ 19/1. 

4 الأبوان: الأب والأم. 
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وتثنية في المعنى دون اللفظ؛ وهو لِمَا كان في الجَسَدٍ منه شي واحدٌ, وأَريْدَ تثنيئه وهو 
مضاف إلى مشتى» فهو يكونُ بلفظ الجمع؛ مثل: (أعجبني وجُوشكما) و (سَرَي طيبة 
فُلُوبِكُمَا) » وكقوله تعالى: [إِنْ توب إلى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبِكُمَا) 1. 

ويشترك في التّننية: المذكر والمؤدّث, والمنكر والمعرّفء ومن يَعْقِل ومن لا يَعْقل2. 
والألفُ في قولك: (الرّيدان) تدلّ على ثلاثة أشياء3: 


1 سورة التحريم, الآية: 4. 

2 المي لَمَا كان لا يصلح إل لوجه واحدٍ فلم يكن (مسلمان) لأكثر من اثنين» فكان 
ما يعقل وما لا يعقل واحد في المثئ, ولم يحتج إلى الفرق بين الصّيغتين, بخلاف الجمع 
فاه يحعمل القِلّة والكثرة فلهذا افترقت صِيّعْ الجمع حاشية يس على التصريح 66/1. 
3 اختلف التحويّون في حرف الإعراب في التثنية والجمع: 

فذهب سيبويه إلى أن الألف والواو والياء هي حروف الإعراب 

وذهب أبو الحسن الأخفشء والمبرد إلى أنما تدل على الإعراب» وليست بإعراب ولا 
حروف إعراب. 

وذهب أبو عمر الجرميّ إلى أن انقلاجا هو الإعراب. 

وذهب قُطُرُبء والفرّاءء والزياديّ إلى أا هي الإعراب. 

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 17/1 والمقتضب 153/2, 154 وسر صناعة 
الإعراب 695/2 وأسرار العربيّة 51. 52, والإنصاف, المسألة الثالغة» 33/1 - 
9, وكشف المشكل 261/1., والتبيين» المسألة القّانية والعشرون, 203, واللّباب 
1 ؛:؛ وشرح المفصّل 139/4 وشرح التسهيل 74/1, وائتلاف النُصرة, فصل 
الاسم المسألة الثالثةء 29, والهمع 161/1, والأشمون 88/1. 
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أحدها: أا حَرْفٌ الإغْرّاب. 

الثَاني: علامة الرّفع. 

الثالث: الدّالُ على التثنية. 

وحرف إعراب المفرّد يُفْتَخْ1قبل دخول الألف أو الياء؛ وهذا يَنْبْتُ بالاسم المنقوص؛ 
وذلك لخفة الفتحة. 


[20/ب] 

وَنَصْبهُ وَجَرُهُ بالمَاءٍ ... بعر شكال وَلاً مراءِ 

َفُول: ريد لآبمن بُرْديْنِ ... وَحَالِدٌ مُنْطَلِقُ الْمَديْنٍ 

اعلم أن المنصوب هو أخو الجرور مِنْ وجُوو2: 

أَحَدُهًا: أن كل واحدٍ منهما فَضْلةٌ في ؤزؤده. 

والقَاني: أَنَّ المجرور مفعولٌ لكنّهُ لم يُوَيْردَفكآنَ حرف الجر بَعضّ من الفعل لتعدّيه إليه؛ 
فا مجرور مفعول في المعنى4. 

الثالث: اتفاقهما في حركة البناء إذا كانا ضميرين» كقولك: (قصدتك) و(وثقث بكَ) 
و (قصدته) و (شكرث له) ؛ فلهذا اشترك المنصوب والجرور في هذا الباب؛ وفي الجمع 
السّالم في الإعراب بالياء. 


1 في أ: ويفتح» والكلام يستقيم بدون هذه الواو. 

2 يُنظر: أسرار العربيّة 50, واللُباب 101/1, وشرح المفصّل 139/4. 
3 أي: لم يؤيّر فيه الفعل في اللفظ. 

4 تقول: مررت بزيد؛ فيكون في معنى: (جزت زيدًا) . 
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وهذه الياء لَمّا كان المثقى مرفوعًا بقرار الألف» ثم دخل عليه عامل جر لمقتضى المعنى؛ 
فقلبت الألف ياء للمناسبة, فلم يبق إل حمل التصب على الرّفع أو على الجرّ؛ فكان 
حمله على الجر الى لِمَا تقدّم من الُمَائَلة1. 

فالياء: حَرِْفَ الإعراب» وعلامة التّثنية» وعلامة الجر أو النَصْبٍ. 

والتون: دخلت المثىٌ عِوَضًا من الحركات والتّنوين2. وَكُسِرَتْ على الأصل في التقاء 
السَاكتين3, وحَكى [21/] الفراء4 فتحهاة, 


1 يُنظر: أسرار العربيّة 50 51 وشرح المفصّل 139/4. 

2 هذا مذهب جمهور البصريين. 

وذهب بعضنُ التحوتّين إلى أكما عوض من التنوين وحده» نحو (رحيان) و (وعصوان) . 
وقيل: نما التنوين نفسه. 


وقال آخرون: إا عوض من الحركة وحدهاء نحو: (الرجلان) و (الفرسان) . 

وذهب الفرّاء إلى أنما زيدت للفرق بين التثنيةء والواحد المنصوب في نحو قولك: (رأيت 
زِيدًا) . 

تُنظر هذه المسألة في: أسرار العربيّة 54. والتبيين» المسألة الرّابعة والعشرون» 2,211 
واللّباب 105/1. 106, وشرح المفصّل 140/4, وشرح التسهيل 75/1 والبسيط 
1 ولممع 163/1. 

3 يُنظر: شرح المفصّل 141/4. 

وقيل: تم كسروا نون التّثنية, وفتحوا نون الجمع؛ للفرق بينهما. 

يُنظر: سرّ صناعة الإعراب 488/2., وأسرار العربيّة 55 وشرح المفصل 141/4. 
4 هو: أبو ركريًا جى بن زياد الدّيلمي: إمامُ أهل الكوفة في التحو واللّغة بعد 
الكِسَّائِيَ أخذ عنه وعليه اعتمد» وأخذ عن يونس؛ وله مصتفات كثيرة؛ منها: معان 
القرآن» والمذكر والمؤتثء والمقصور والممدود؛ توفي في طريق مكة المكرّمة سنة 
(207ه) . 

يُنظر: مراتب التحويين 139. وطبقات التحوين واللّغويّين 131., ونزهة الألبّاء 281 
وإنباه الرّواة 27/4 وبغية الؤعاة 333. 

5 يُنظر: شرح التسهيل 62/1. والتذييل والتكميل 238/1. 
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وقال:"هي لغة بعض العرب"21 وأَنْشَّدَ: 

عَلَى أَحْوَذِيَنَ اسْتَقَلّتْ عَشِيّةَ ... فَمَا هي إلا لَمْحَةٌ وَتَعِيْبْ2 

ويسلم في التّننية نظم الواحد, إل اسم الإشارة والملحق بهء وهو (الّذي) 
وفروعه 3,فتقول فيهما: (هذان) و (اللّذانِ) و (اللَعَان) » وفي 


1 المقصود ببعض العرب: بني أسد في نقل الفرّاءء وبني زياد بن فقعس في نقل 
الكسائي. 

يُنظر: التذيبل والتكميل 238/1. وتخليص الشواهد 78. 

2 هذا بيت من الطّوبل» وهو ميد بن ثور الحلاليّ-رضي الله عنه-. من قصيدة يصف 
فيها قطاة. 


و (الأحوذيّان) : مثقى أحوذي؛ وهو: الخفيف المشي, وأراد بمما جناحي القطاة. و 
(استقلّت) : ارتفعت. و (اللّمحة) : النّظرة. 

والشّاهد فيه: (على أَحْوَذِيَنَ) حيث فتحت نون المثتى على لغة بعض العرب» وليس 
الفتح هنا ضرورة؛ لأنْ الكسر يصح معه الوزن. 

يُنظر هذا البيت في: سر صناعة الإعراب 488/2., وشرح المفصّل 141/4. والمقرّب 
2 وابن التاظم 50, واللّسان (حوذ) 486/3.وتخليص الشواهد 279/1 
والتصريح 78/1, والهمع 165/1., والخزانة 458/7 والدّيوان 55. 

3 فن آخرها حذف في التّننية, تقول في تثنية (ذا) و (تا) و (الّذي) و (الّتي) : ذان, 
وتان» واللّذانء واللّتان؛ إذ من شروط التّثنية الإعراب. 

وأمّا (ذان) و (اللّذان) ونحوهما فصيّعْ وضعث للمثئ» وليست من الق الحقيقي عند 
وكان القياس في تثنيتها: ذيان» وتيان» واللّذيان» واللّتيان» بإثبات (الياء) . 

لكتهم فرّقوا بين تغنية الب ك (الّذي) و (ذا) » وتثنية المعرب ك (القاضي) و (فق) 
فحذفوا الحرف الأخير وهو (الياء) من (الّذي) و (الَي) ؛ و (الألف) من (ذا) و (تا) , 
وأثبتوه في (القاضي) و (فتى) ؛ ففرّقوا بين المعرب والمبني. 

وقيل: إن (الّذي) و (التي) لم يكن ليائهما حط في التحريك لبنائهماء فاجتمعت ساكنة 
مع العلامة فحذفت لالتقاء السّاكنين. 

يُنظر: الملخص 115., والبسيط246/1, وتوضيح المقاصد82/1, 207, 
والتصريح67/1. 131., والأشو147/1. والصّبّانَ76/1. 
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الجرّ: (مررت بمذين) و (اللّذين) و (اللَعِين) » وقيل: إِنَّ هذه صيغة التخفيف 1 بالتّئنية. 
والمنقوص, ك (الشّجِيّ) تنبت ياؤه في التثنية» وليس هو ك (الّذي) ؛ وذلك لأنَّ (ياءه) 
تتحرّكُ في حال التصبء و (ياء الّذي) لا تتحرّك بِوَجْههِ فَجَرَى لذلك تَجْرَى الصّحيح. 
والمقصور إن كانت أَلِفَهُ رابعةً فصاعدًا قُلِبَتْ (ياءَ) في التثنيةء فتقول في تثنية (موسى) و 
(سُعدى) في الرفع: موسيان» وسعديان, وفي (مصطفى) : مصطفيان. 

فان كانت ألِفه الغ رَدَدْهَا إلى أصلها واوًا أو ياءً؛ والطريق في2 ذلك: أن تنظر في 
تصريف الكلمة, فان وَجَدْتَ الوا في بعض تصاريفها فهي من ذوات الواوء وإِنْ 


وَجَدتَ الياء فهي من ذوات الياء؛ فتقول في تثنية (قَفَت1) و (عَصَ5) : قَفُوان» 
وعصوان؛ لأتمما من (قفوت) و (عصوت) . 


1 إلى هنا انتهى السّقط المشار إليه في ص 141 من ب. 
2 ني ب: إلى. 
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وتقول في تثنية (هُدَى) و (رَحَىَ) هُدَيَانِء ورَحَيَانِ؛ لأنهما من (هَدَيْتْ) و (رَحَيْتْ) . 
وإن ثتيت الممدود أبدلت1همزتهُ واوًا فيما لا يتصرف وأقررتها فيما ينصرف؛ فتقول في 
تغنية (حمراء) و (حسناء) : حهراوان» وحسناوان» وفي تثنية (سماء) و (كساء) : سماءان» 
وكساءان؛ وقد ورد إبداهما واوً21, والأوّل أفصح3. 

[21/ب] ويلتحق4 الْأَلِفُ واللأم بأؤل المنيّ إذا [كان] 5 عَلَمَا جَبْراً6 لِمَا حَصّل له 
وَتَلحَقَ النون با قذ ثي مِنَ المقاريْدٍ جر الوَهْنٍ 

هذه التو بما جَيْدْ لما حَصّلَ للمفرديْن8من الضّعف؛ لسقوط الحركتين والتنوين لفظًا 
أو تقديرًا. 

الألف واللآأم10. 


1 ني ب: أبدلت من. 

2 تقول: (سماوان) و (كساوان) . 

3 في ب: أصح. وهو تصحيف. 

4 في ب: وتلحق. 

(كان) ساقطة من ب. 

6 في كلتا التسختين: خبراً» والظاهر أنها جيراً. 

7أنَ العلّم إذا 8 ُكْر؛ بدليل دخول الألف واللأم عليه بعد التثنيةء وامتناعهما قبل 


يُنظر: الملخص 116 والبسيط 246/1. 


(الواو) ساقطة من ب. 
0 يُنظر: شرح المفصّل 140/4. 
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[بَابُ جنع الْمُذَكرٍ المَاي] 1: 

وگل جنع ص فيه وَاحَدّةُ ... EF‏ بَعْدَ التَنَاهِي رَائِدُهُ 

[/22] 

الجمع هو: صم الشّيء إلى أكثر منْه. 

وهو ينقسم إلى جمع صحة» وإلى جمع تكسير. 

فجمع الصّحّة: ما سَلمَ فيه نظمٌ الواحد وبناؤه. 

وجمع التكسير: ما تغيّر فيه نظمُ الواحد وبناؤه. 

وإعرابه بالحروف على حكم ما تقدّم, ورفعه بالواو مضموماً ما قَبْلَهُ. 
فالواو علامة رفعه» وعلامة جمع الصّحّة, وحرف الإعراب؛ وكذلك الياء. وحكم التون 
التابع الواو والياء حكم نون التثنية. 

وهذا الجمع من شرطه2: 

اَن يكون مذكرًاء علَّمّاء عاقلاً, عاريًا من تاء التأنيث وألف التأنيث. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 جمع المذكر السام قسمان: اسم» وصفة. 

وقد ذكر الشارح شروط الاسم - ويُضاف عليها: أن يكون خاليًا من التركيب-. 
وبقيت شروط الصّفة؛ وهي: 

أن تكون صفة لذكرء عاقل» خالية من تاء التأنيث» ليست من باب أفعل فعلاء, ولا 
من باب فعلان فُعلى, ولا تا يستوي فيه المذكر والمونّث. 

يُنظر: توضيح المقاصد 92/1 وابن عقيل 62/1 والأشون 81/1. 
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وَنَصبَهُ وَجَرهُ بالْيَاء ... عند جميع عرب الْعَْبَاءٍ 

تقُول: حَيّ النَاِيْنَ في مت ... وَسَل عَنِ الرَيدِينَ هَل كَانُوا هُنا 

قوله:"عند جميع العرب"أي: إِنَّ إعرابه على هذا الحكم لم يقع فيه خُلْفَ كما اخثُلفَ في 
إعراب المثتى؛ فجعله بعضهم]بالألف في جميع أحواله» وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: 
إن هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ 2, ومنه [22/ ب] قول الْتلّمّس3: 

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشجاع وَلَوْ رَأى ... مَسَاغًا لَِابَاهُ الشّجَاغٌ لَصّمَّمَا4ِ 


1 وهي لغة بلحارث بن كعب» وبطونٌ من ربيعة؛ وقبائل أخرى؛ وأنكرها البرّد؛ وهو 
محجوج بنقل الأئمّة. 

يُنظر: معان القرآن للفرّاء 184/2., وسر صناعة الإعراب 704/2 وتوضيح المقاصد 
20/1 وشرح الشذور 248 والأشهون 79/1. 

2 من الآية: 63 من سورة طه. 

وهي قراءة نافع, وابن عامر, وحمزة» والكسائيٰ» وأبي جعفر» ويعقوب» وخلف العاشر. 
يُنظر: السّبعة في القراءات 419, والحجّة في القراءات السّبع 242, والمبسوط 2,296 
وحجّة القراءات 454: والكشف 99/2 والتيسير 123. 242 والمهدّب في 
القراءات العشر 20/2. 

وقد خرّج العلماء هذه القراءة بتخريجات أخرى غير هذا التخريج الذي ذكره الشارح. 
يُنظر: البحر الحيط 349/7, 350, وشرح الشذور 48. 

3 هو: جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد الضّبيعيَ: شاعر جاهلي» حماسي, كان 
نديا للملك عمرو بن هند؛ وقصّة صحيفته مشهورة. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 155/1. والشعر والشعراء 99 والأغاني 2216/24 
والخزانة 345/6. 

4 هذا بيت من الطويل. 
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بل انق على إعرابه كما1 تقدّم [عند] 2جميع العرب» وكان الإعرابُ فيه بالانقلاب؛ 
لامتناع ظهور الحركات على الواو المضموم ما قبلها؛ فاستقرّت الواو في الرّفع؛ فإذا 
دخل [عليه] 3عامل الجر قبت ياء للمناسبة, وَكُسِرَ4ما قبلها لئلاً يلتبس الجمع 


با مئت في بعض الصّور, وحمل التصب على الجرّ-كما مر في (باب التشية) 5. 
والتحاق التون عِوَضًا - كما تقدّم - عن الحركة والتنوين؛ ولذلك: تسقط في الإضافة 
كسقوط التنوين» وت6 مع الألف واللآم؛ 


= و (الشجاع) : الحيّة الذكر. و (المساغ) : مفعلٌ مِنْ ساغ يسوغ؛ وأصل معناه: 
سهولة مدخل الشّراب في الحلّق. و (صمّم) : عض ونيّبء فلم يُرسل ما عض. 
والشاهد فيه: (لناباه) حيث جاء بالمثىٌ بالألف في حالة الجرّ. وذلك على لغة بلحارث 
بن كعب» فام يلزمون المثيّى الألف في جميع حالاته. 

يُنظر هذا البيث في: الأصمعيّات 246- وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على 
هذه الرّواية-, ومعاني القرآن للفرّاء 184/2, وسرٌ صناعة الإعراب 704/2 وشرح 
المفصّل 128/3 والحماسة البصريّة 137/1 - وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد 
فيه على هذه الرّواية-, وشرح التسهيل 63/1 والأشمون 79/1/, والدّيوان 34 - 
وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية. 

1 في كلتا النسختين: بماء والصّواب ما هو مثبت. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

(عليه) ساقط من أ. 

4 في ب: وكسروا. 

5 يظر: (ص 189) من النَصّ امحقق. 


6 في : ویش ينث . 
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لكونها1 بدلاً من الحركة, وفتح التون تخفيف. 

وأَؤْجَب الرّفع - ههنا2بالواو, وفي المثقى بالألف - قِلَةُ هذا الجمع با شرط فيه؛ 
فاختصّ بالواو لِقَلّته. وكثرة ما يُثنى [بالألف3] [قَة] 4 الألف؛ وكان ذلك تَغْدِيلا. 
فالواو والتون, أو الياء والتّون المكسور ما قبلها؛ لا يدلآن إلا على جمع 5الصّحَة ولا 
يوصّف بمما إلا من يعقلء كقولك: (الرّيدون) [و] 6 (السّابقون) . 

[23/أ] فان وصفت ما لا يعقل أتيت7بالألف والتاءء فتقول من ذلك: (لَدْنٌ باسقات) 
و (خَيْلٌ سابقات) . 


فان أتى8ما لا يعقل موصوقًا بالواو والتّون؛ فذلك9 لِمُتَاسَبَة أو تنزيل منزلة من يعقل» 
كقوله تعالى إخبارًا عن السّماء والأرض: ١‏ قَالَنَا أَنَبْنَا طَائِعِينَ1 10, قَنُرَلا لوصفهما 
بالقول منزلة من يَعْقل؛ ومثله 


1 في : كونها. 

2 ني ب: هُنا. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 
5 ني ب: الجمع. 

6 العاطفُ ساقطٌ من ب. 

7 ني ب: أثبت الألف والتاء. 

8 في ب: جاء. 

9 في أ: كقولك, وهو تحريف. 

0 من الآية: 11 من سورة فصّلت. 
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قوله تعالى حكايةً عن التملة: [ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يطِمَئَكُمْ سْلَيْمَاكُ وَجُُودُهُ1 1, 
وكذلك: ِي رأث أَحَدَ عَشَرَ كؤكًا وَالشَّمْس وَالْفَمَرَ ينهم لي سَاجِدِيْنَ] 2. 

فساغ ذلك تغليبًا بالوصف من يعقل. أو تغليبًا جاورةء كقولك: (الفَرَسُ والْجَمَلُ وعمرو 
ذاهبون) و (هندٌ وسعادٌ وزيدٌ منطلقون) .أو تشبيهًا من جهة اللّفظ 3, ك (عشرين) إلى 
(تسعين) ؛ وهذا من أسماء الجموع. و (أرضون) 4 و (سنون) 5 وما جاء من ذلك مما 


1 من الآية: 18 من سورة الثمل. 

2 من الآية: 4 من سورة يوسف. 

3 عشرون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السّالم؛ لأنّه لا واحد له من لفظه. إِذْ لا يقال: 
عِشْرٌ. 

وقيل:"لأن العدد لَمَا كان يقع على من يعقل نحو: (عشرين رجلاً) » وعلى ما لا يعقل 
نحو (عشرين ثوبا) » وكذلك إلى القسعين» غلّب جانب من يعقل على ما لا يعقل". 


أسرار العربيّة 57. 

ويُنظر: توضيح المقاصد 95/1, وابن عقيل 64/1. 

4 الأصل في أرض: (أرضة) بدليل قوهم في التصغير: (أرَيْضَّة) » وكان القياس 
يقتضي: أن تجمع بالألف والتای إلا هم ّما حذفوا التاء من (أرض) , جعوه بالواو 
والتون تعويضًا عن حذف التاءء وتخصيصًا له بشيء لا يكون في سائر أخواته". أسرار 
العربيّة 58. 

5 الأصل في (سنة) : (سنوة) - بدليل قوهم في الجمع: (سنوات) - و (سنهة) - 
على قولٍ بعضهم -؛ إلا هم لَمَا حذفوا اللآم جمعوه بالواو والتون تعويضًا من حذف 
اللآم» وتخصيصًا له بشيء لا يكون في الأمر التام؛ وهذا التعويض تعويض جواز, لا 
تعويض وُجوب؛ لأنم لا يقولون في جمع (شهس) : (شهسون) » ولا في جمع (غد) : 
(غدون) ؛ فلهذا لَمَا كان هذا الجمع في (أرض) و (سنة) على خلاف الأصل» أدخل 
فيه ضربٌ من التكثير» وفُتحت الراء من (أرضون) وكسرت السين من (سنون) ؛ إشعارا 
بأنه جع جمع السّلامة على خلاف الأصل". أسرار العربيّة 58. 
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خُذِف هَاؤه1, فيجمع بالواو والتون تعويضًا2. 

فان جمعت اهما مقصورا 3 فنك تفتح ما قبل علامة الجمع؛ ليدلٌ على الألف المحذوفة, 
كقوله تعالى: [َأَنْعُمْ الأَْلَؤْنَ 4» وني جمع المصطفى: [ِوَإُِمْ عدا لَمِنَ المصْطَفَينَ 
الخيار 5. 

وكذلك ياء المنقوص تُحذف في هذا الجمع» كقوهم في الرّفع: (القاضون) , وفي الجر 
والتصب: (القاضين) ؛ [23/ب] وحذفها لامتناع دخول الضّمّة والكسرة على هذه6 
الياء. 


1 يريد: لامه. 

2 أشار الشّارح -رحمه الله - إلى بعض ما يلحق بجمع المذكر السام مثل أسماء جموع ك 
(عشرين) إلى (تسعين) » وجموع تكسير ك (أرضين) و (سنين) ؛ ويلحق بالجمع المذكر- 
كذلك -: (أهلون) و (عالمون) و (عِلَيُونَ) و (أولو) . 


يُنظر: توضيح المقاصد 95/1, وأوضح المسالك 37/1, وابن عقيل 64/1: 2,65 
والأشهون 82/1. 

3 في ب: أسماء مقصورة. 

4 من الآية: 139 من سورة آل عمران. 

5 سورة ص» الآية: 47. 


6 في ب: هذا. 
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وذلك لأَنَّ الفتح بعد الضَّمْ أو الكسر خفيفٌ, والكسر بعد الألف أو الياء أثقل من 
ذلك؛ فكان تعديلاً بأن جُعِلَ الأخفٌ للأثقل والأثقل للأخفبّ1. 

وقد كسَرٌ الشَاعِرُ نون الجمع للضّرورة2, فقال: 

اکل الدَّهْرِ جا ااال ب ما يُبْقِي علي وَل يَقيْني؟ 

وَمَاذاً يدري 3 الشْعَرَاءُ متي ... وَقَدْ جَاوَرْتُ حَد الأَبَعْنِ؟ 4 


1 وقبل: إن التثنية قبل الجمع؛ والأصل في التقاء السّاكتين: الكسر؛ فخركت نون 
التثنية بما وجب لما في الأصل, وفتحت نون الجمع؛ لأنْ الفتح أخفٌ من الضم. 
وقيل: إن الجمع أثقل من التثنيةء والكسر أثقل من الفتح» فأعطوا الأخف الأثقل, 
والأثقل الأخف ليعادلوا بينهما. 

يُنظر: أسرار العربيّة 56 واللّباب 109/1, 110. 

2 في ب: ضرورة. 

3 في ب: تذري. 

4 هذان بيتان من الوافرء وهما لِسُّحَيْم بن وثيل الرّياحيّ. 

وقد نبّه ابن هشام في تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد 75 - 77: بان هذين البيتين 
من كلمتين لشاعرين؛ فأمًا البيت الأوّل فإنه من كلمة للمثقّب العبدي أوّا: 
أَقَاظِمْ قَبْلَ بيك بي ... ومنعك مَا سألتُ كأنْ تبيني 

ومنها هذا البيت. 

وأا البيت الثاني فإنه لسحيم بن وثيل الرّياحيّ. 

و (يدّري) : يقال: اذّراه يدّريه: إذا حَمَلّهِ وخدعه. 


والشاهد فيهما: (حدالأربعين) حيث كسر نون الأربعين للضرورة. وها توجيهات أخرى 
تُنظر في مواطنها. 

يُنظر البيت الثاني في: الأصمعيّات 19. وإصلاح المنطق 156, والمقتضب 332/3, 
وسر صناعة الإعراب 627/2 وشرح التسهيل 86/1. وابن الناظم 49؛ وشرح 
المفصّل 11/5 13, وتذكرة النحاة 480 وتخليص الشواهد 74, وابن عقيل 69/1 
- وقد ذكر فيهما البيتان -, والخزانة 65/8. 


ل/199( 


وَتَسْقْطُ الثُوان في الإضَاقة 

تو رأث سَاكِني الرّصّافَةُ1 

سقُوطُها في الإضافة كسقوط التنوين في المضاف؛ فتقول: (غُلاما زيد) و (مسلمو 
المدينة) 2. 

وثبتت 3هاتان التونان مع الألِف واللآم, ولم تضبتا4مع المضاف؟. 

أن الإضافة زيادةٌ أحقت بآخر الاسم [24//] كنون التثنية» ونون الجمع؛ فاستغقل 
التوالي بين زيادتين؛ وليس كذلك الألف واللآم لِمَا بينهما من الافتراق5. 


1 ورد في متن الملحة 13 وشرح الملحة 108 بعد هذا البيت بيت آخَرء وهو قوله: 
وَقَدْ لَقِبْتْ صَاحِيْ أَخِينَا ... فَاعْلَمْهُ في حَذّفِهَا يَقِينا 

2 ني ب: مكة. 

3 في كلتا التسختين: ثبات» وهو تحريف. والصّواب ما هو متبّت. 

4 في كلتا النسختين: ينبتاء وهو تصحيف. 

5 لأنَ التون عوضٌ من الحركة والتّنوين» والتنوين لا يغبت مع الإضافة؛ فكذلك ما هو 
بدل منه. 


يُنظر: كشف المشكل 261/1, وشرح المفصّل 145/4. 
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باب جع التَأَبيِث: 

وگل جنع فيه اء اة ... فَارْفَعْهُ بام رفع حَامِدَة 

صب وجوه بالگنر ...تو كَمَيْت السات شري 

جمع المؤنث السام بالألف والتاء؛ والمؤنث له ثلاث علامات: 

أَحَدُها: التاء التي تنبت هاءً في الوقف1؛ وهي على ضرين2: 

قارقة بين المذكر والمؤتث» كقولك: (مُسْلم) و (مسلمة) ؛ وفارقة بين الجدس ونوعه ك 
(شجر) و (شجرة) . 

وَغَيِرٍ فارقة» كما3 في (عرفَةٍ) 4 و (جَفتَةٍ) . 

التانية5: الألف المقصورة, كألف (سُعدى) و (حُبْلى) . 

الثالغة: الألف الممدودة, كألف (حسناء) و (حمراء) . 


1 "إتماوقف عليها بالحاء ووصل بالتَاء؛ للفرق بين التاء التي تلحق الأسماء. وبين الثّاء 
التي تلحق الأفعال نحو (قامت) و (ذهبت) ؛ فالوصل والوقف في تاء الفعل بالثّاء على 
كل حال". التبصرة 614/2. 

2 ذكر ابن يعيش أن التاء تأت في الكلام على عشرة أنواع؛ وقال الرّضيّ: أا تجيء 
لأربعة عشر معنى. 

بُنظر: شرح المفصّل 96/5. وشرح الرَضيّ 164/2 وشرح الكافية الشافية 

4 :؛ وابن التَاظم 751. 

3 في كلتا النسختين: كماء» وهو تحريفٌ؛ والصّواب ما هو مثبّت. 

4 في أ: غرّفة. 

5 في أ: القاي. 
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فَبْجْمَعْ هذه القلاثة بالألف والتّاء؛ فهما بمنزلة حرف الإعراب. 

ويشترك في هذا الجمع من يعقل من المؤنث» وما لا يعقل» كقولك: (مسلمات) و 
(فاطمات) و (سعديات) و (حسناوات) [24/ ب]- بإبدال الهمزة واوً11- و 
(شجرات) . 

وحذفت التاء من (مسلمة) وم ذف الألف المقصورة ولا الممدودة؛ والكُكُ علامات 


التأنيث؛ لأنَّ التاء التي حذفت كالتّاء2 التي بعد الألف؛ فكرهوا أَنْ يجمعوا بين علامتين 
كالشيء الواحد» فحذفوا الأولى؛ لاستغنائهم عنها بالثانية؛ وليس كذلك العلامتان؛ 
لأنهَما من غير جنس الثّاء. 

وحكم إعراب هذا الجمع: ضَّمٌ تائه في الرّفع, وكسرها في الجر والتصب اتباعًا لجمع 
المذكر السالم؛ ومنصوبه محمول على مجروره3. 

وجميع صفات المؤنّث تجمع بالألف والتاء إلا ما كان على وزن (فَعْلاء) التي مذكرها 
(أفعل) » ك (بَيْضاء) و (عتراء) ؛ 


1 إن كان الاسم المؤنّث ممدودًا قبت الهمزة في جمعه واوًا - كما مل الشارح -. 
يُنظر: التبصرة 638/2), وشرح ملحة الإعراب 112. 

2 فی أ: کالباءء وفي ب: كالياء, وكلتاهما مصخفة. 

3" انه لَمَا وجب حمل التصب على الجر في جمع المذكر الذي هو الأصل؛ وجب - 
أيضًا - حمل التصب على الجر في جمع المؤنّث الذي هو الفرع؛ حملاً للفرع على 
الأصل؛ وإذا كانوا قذ حملوا: (أعد) و (نعد) و (تعد) على (يعد) في الاعتدال» وإن لم 
يكن فرعًا عليه, قان حمل جمع المؤنّث على جمع المذكر وهو فرعٌ عليه كان ذلك من 
طريق الأولى". 

أسرار العربيّة 62. 
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أو على1 وزن (فَعْلَى) التي مذكرها (فغلان) 2۰ک (سَكْرَى) و (عَضی) ؛ فلا يقال: 
(بَيْضَاوَاتِ) » كما ل يَقْلْ في مذكرها (أَنِيَصُون) » وكذلك لا يُقال: (سَكُرَانُون) 3؛ لأ 
كل مالم يُجمع مُدَكُُه بالواو والتون فلا يجمع مُونَّنه بالألف والقّاء4. 

وإنْ كان مما اله أل بعدها تاء التأنيث5 الموقوف عليها بال حاء6؛ حذفت التاى 
وقلبت إلى أصلها؛ فتقول في جمع (غََاةِ) و (قَنَاةِ) : عَرَوَاتِء وقَنوات؛ لأ أصل 
ألفها: الواو؛ وتقول في جمع (فتَاةٍ) 


1 ني ا: وعلى. 
2 قال سيبويه: "وليس شيءٌ من الصّفات آخره علامة التأنيث بمتنع من الجمع بالتاء 


غير (فغلاء أَفْعَل) » و (فَعْلَى فَعْلآنَ) ". الكتاب 647/3. 

وبُنظر: شرح التسهيل 113/1, وشرح الكافية الشافية 204/1, والارتشاف 
1 واطمع 69/1. 

3 أي: فلا يقال في جمعها المؤنث: (سكرانون) . 

4 أما الكوفيون فإتهم يجوّزون فيهما أن يجمعا جمع تصحيح؛ فيقولون: (بيضاواتٍ) و 
(أبيضون) و (سكروات) و (سكرانون) . قال السّيوطيّ:"ومحل الخلاف ما داما باقيين 
على الوصفيّة, فان سمي بمما حْمْعَا بالألف والتّاء بلا خلاف". الهمع 69/1. 

ويُنظر: التبصرة 672/2, 673 وشرح ألفيّة ابن معط 297/1, والارتشاف 
1 وحاشية يس على التصريح 79/1. 

5 في أ: تاء تأنيث. 

6 في أ: بماء. 


7 في ب: قناة. 
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و (دَوَاةِ) 1: فَمَيّاتِ2,: [25/|] ودَوَياتِ؛ لأنَّ أصل ألفها الياء. 

وقد جاء عن العرب حنْعُ أسماء مُذَكُرةِ من أجناس ما لا يعقل؛ وذلك مما لا يوجد إلا 
ماعا ولا يُقاس عليه کقوهم في جمع (حْمَّامٌ) و (مَقَامُ) و (سُرَادٍق) 3 و [إيوان] 4: 
مامات ومَقَامَاتُ وسُرَادِقَاتُء وإِيْوَانَاتٌ5؛ وكذلك: (اتحرّم) و (شغبان) و (رَمَضَان) 
و (ذُوْ القعدة) و (ابْنُ عِرْسِ) 6 و (ابن آوَى) 7: مُحَرّماتء وشَعْبَانَاتِء و [رَمَضَانَاتٍ] 


8 وذوات القعدة, وتات عرس وبنات آوَى9. 


1يأ: في جمع دواق وفتاة. 

2 في ب: قنيات. 

3 السٌرادق: ما أحاط بالبناء؛ والجمع: سرادقات. 
وقيل: هو كل ما أحاط بِشَيْءٍ من حائط, أو خباء. 
يُنظر: اللّسان (سردق) 157/10. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 في أ: وإيوانات؛ وسُرادِقَاتِ. 


الإيوان: الصّّفة العظيمة كالأرّج, وهو أعجميّ مُعرّب» وجمعه: إيواناث وأواوين. 

يُنظر: الصّحاح (أون) 2076/5, والمعرّب 113 واللّسان (أون) 40/13. 

6 ابن عِرْسِ: دُوُويْبَةٌ معروفة دون السنّؤرء أشتر أصلم أصكٌ له ناب؛ والجمع: بنات 
زس ذكرًا كان أو أنثى, معرفة ونكرة. اللّسان (عرس) 137/6. 

7 ابن آوى: هو الصغير من الذّئاب. ينظر: المنتخب من غريب كلام العرب 370/1. 
8 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

9 يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 303/1, وشرح التسهيل 114/1 وا همع 70/1. 
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باب جنع التكسير: 

وَل ما کر في جُمُوع 0 كَالأَسْدِ وَالأَبْيَاتَ والربوع 

فَهْوَ نَظِيرُ الفَردِ في الإغراب ... فامع مَقَاِي وَاتعْ صَوَابي 

جمع التكسير هو: ما تغيّر1 [فيه] نظم الواحد وبناؤه2؛ لأَنَّ واحدَهُ يُكسّر فيه كما 
يُكسر الإنای ثم يجمع على صيغة أخرى3. 

والتغيير الذي يقع فيه على ثلاثة اضرب 4: 


(فيه) ساقطة من أ. 

2 تغيير نظم الواحد وبناؤه يكون لفظً أو تقديرًا؛ أمَا الأول فقد مثّل له الشارح بعدّة 
أمثلة, وأمًا القاني: فنحو: (فُلك) فإنّه يُطلق على الواحد وعلى الجمع؛ وفاؤها 
مضمومة. 

لك التقدير مختلف؛ أا الواحد فكقوله تعالى: إفي الْفْلَكِ المَشْحُونِ] [الشعراء: 
9] » وضمّة الفاء حينئذ بمنزلة ضمٌ الفاء في (ففل) , وأمًا الجمع فكقوله تعالى: 
حف إِذَا كُنْتُمْ في الفلكِ وَجَرَيْنَ1 [يونس:22] . والصّمّة بمنزلة ضمّة الجمع في 
(خثر) . 

يُنظر: أسرار العربيّة 64: وشرح ألفيّة ابن معط 292/1. 

3 في أ: صيغ. 

4 وبعضهم قَسّم التغيير اللفظي إلى سنّة أقسام: لأنّه ما بزيادة, ك (صنو) و (صنوان) 
؛ أو بنقص» ک (ْمَة) و (كَحَم) » أو تبديل شكلء ك (أسّد) و (أَسْد) . أو بزيادة 


وتبديل شكلء ک (رجل) و (رجال) » أو بنقص وتبديل شكلء ک (رَسُول) و (رُسْل) › 
أو بمنّ» ك (غُلام) و (غلمان) . 
يُنظر: أوضح المسالك 254/3, والتصريح 300/2, والأشوي 119/4. 


)205/1( 


أَحَدُهًا: بزيادة؛ كقولك في جمع (قؤب) : أنُواب. 

التان: بنقصان؛ كقولك في جمع (كتاب) و (إزارٍ) : كُتُب, وأذر. 

القالث: أن يأ على عَدَدِ خُرُوفهِ مع تغيير الحركة والسّكون؛ [25/ب] كقولك في 
جمع (رَهْنِ) و (سَفْفٍ) : رهن وسشقف. 

وحكم إعراب هذا الجمع كإعراب واحده؛ في اعتقاب حركات الإعراب عليه1. 
والألفاظ2 التي بجا الجمع تنقسم إلى قسمين: 

قسم وضع لأقل العدد. 

وقسمٌ وضع للكثرة. 

وح القليل ما بين الثلاثة إلى العشرةء والكثير ما جاوز ذلك. 

وأية جمع القلة أربعة؛ وهي : 

(أفغل) : ک (كلب) و (أكلب) . 

و (أفْعَال) : ك (جْمَلِ) و (أَخْمَالِ) . 

و (أفعلة) : ك (ردَاءِ) و (أَردِيَة) . 


1نا أعرب بالحركات؛ لأنَّ الغرض - وهو الفرق بين المعانى - يحصل بماء وإذا حصل 
الغرض بالأخفٌ, فلا يعدل عنه إلى غيره؛ ولان بناءه لما كان مخترعًا كبناء الواحد أعرب 
كاعرابه". 

شرح ألفيّة ابن معط 292/1. 

2 في أ: وللألفاظ. 
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و (فغلة) : ک (غلام) و (غلمَة) . 
وما سوى هذه الأربعة فهي جموع1 كَثْرةِ ويُسْتَعْمَلُ كُلّ منها في موضع الآخر مجارً2. 


1 في أ: فجموع كثرة. 
2 "أي: إن كان للمفرد الجمعان؛ أمَا إذا لم يكن له إلا جمع قلّة أو جمع كثرة فلا جَؤز؛ 
لأنه حينئذٍ من قبيل المشترك". الصّبّان 120/4. 
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والمذكور ههنا من هذا الجمع ما يحتاج إلى معرفة تصريف ألفاظه. وما يختصّ على سبيل 
الاختصار. 

نبتدئ أُوَلةً بالقلائيَ على ترتيب أوزانه؛ والغالب أَنْ أي جَمْعُ1 جميعها على (أَفْعَالٍِ) 2, 
وقد يأ منها على غير ذلك. 

الأول: فَعْلٌ سالم ساكن العين ك (سَمْع) و (أشماع) ؛ و (أفْغْل) ك (اكغب) , وني الكثرة 
(فعال) ك (کعاب) 3؛ و (فُغُول) ک (تُجُوم) ؛ [1/26] و (فُغلآن) ک (بُطْتان) 24 و 
(فَعيْل) ك (عبيد) ؛ و (فغل) 

ك (خد) 5؛ و (فغلان) ک (عِبْدان) ؛ و (أفْعِلّة) ك (أَنجدَة) . 

وما عينه ألف, أو واؤ أو ياء فيأتي [على (أَفْعَال) ‏ (أَبْوَابٍ) و (أنواب) و (أَبيَاتِ) 


؛ و (أَنْيْت) و (أثۇب) شاذان] 6؛ ومن مضاعفه 


1 ني ب: جميع. 

2 في ب: على أفعالٍ كأبواب» وأثواب» وأبيات؛ وأبيت» وأثوب شاذَان؛ وقد تأت منها 
على غير ذلك. وهو انتقال نظر من التاسخ»› وخلطٌ بين الأسطر. 

3 في ب: كلكعاب. 

4 بُطتان: جمع بطن؛ والبطن: خلاف الظهر. 

نظن القانوسن بط 4593 

5پ قد 

6 ما بين المعقوفين ساقط من ب في هذا الموضع؛ ولانتقال النظر كتبه التاسخ أوّل 


الأمر عندما ذكر (أفعال) - كما بيّنا ذلك-. 

وش (أَِيت) و (أنُوبٌ) ؛ لاعتلال العين؛ لان أفعل جمع لكل اسم ثلائيّ على فَغْلٍ 
صحيح العين» نحو: (أكلب) » وخرج بصحيح العين المعتل العين» نحو: (ثوب) و 
55 


يُنظر: أوضح المسالك 254/3, وابن عقيل 416/2. 
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(فغول) ك (فْصُوص) ؛ و (فُعُولة) ك (عُمُومة) . 

[و1] (فَعَل) المفتوح2 العين له من الجموع: (أَفْعَال) ک (أَبْصَّار) ؛ و (أفْعْل) ك 
(أزْْن) ؛ و (فغول) ك (ذكور) ؛ و (فغلان) ک (خلان) 3 و (فغل) > (أسْيِ) ؛ و 
(فعالة) ک (ججارة) ؛ و (فعيل) ک (عِصِيّ) ؛ ومن مله (أفْغن) ك (أذؤر) . 

[و4] (فعل) المكسورالعين من أوزان جمعه: [ (أَفْعَال) ک (أكتاف) ؛ و (فغول) ک 
(كبُود) و (ؤغود) ؛و (فُغُل) ك (ثر) 5.و (قَعُل) المضموم العين من أوزان جمعه] 6: 
(أفْعال) ک (أَغْضّاد) ؛ و (فعَال) ک (رجال) ؛ و (افغل) كأصْبع7 شاذ8. 

المكسور الفاء السّاكن العين من أوزان جمعه: (أَفْعَال) > (أال) 9, 


(الواو) ساقطة من أ. 

2 في ب: مفتوح. 

3 الحملان: جمع مَل وهو: الجذّع من أولاد الصّأن. اللسان (حمل) 181/11. 
(الواو) ساقطة من أ. 

5 ني ب: قر. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 ف أ: لأضبع. 

8 أضبع شاذً؛ لأ أفعل يطّرد في نوعين من المفردات ليس منها أضبع. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1816/4, 1817. والأشمون 122/4, 123. 
9 الحفل: بالكسر: ما حمل على ظهر أو رأس؛ والجمع: أَخْمَال. 

اللّسان (حمل) 177/11. 
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و (فُغول) ک (سُعُور) ؛ و (فعَلّة) ك (قِرَدَة) ؛ و (فُعْلان) ک (ذؤبان) ؛ و (أَفْعْل) [ك] 
1 (أَذْوْب) ؛ وهو قليل؛ و (فغلان) ك (صنوان) 2؛ و (أَفْعَال) لِمَا اعتلٌ عينه ک 
(آبار) 3 و (أَمْيّال) 4؛ و (فعال) ك (رتاح) ؛ ومن مضاعفه (فعال) ک (زِقَاقٍ) » و 
(فغول) > (رُقُوقٍ) . 

المكسورة الأول المفتوح العين منها: [26/ب] (أفْعَال) ك (أغتاب) و (أضلاع) و 
(أَضلّع) 6 شادً. ا 
[و7] المكسور الفاء والعين له: (أفْعَال) ك (إبل) و (آبآلي) . 

المضموم الأول السّاكن العين من أوزان جمعه (أفْعَال) ک (أَفْمَالِ) ؛ وسَّدّ (أفغل) 8 ک 
(أََكُنْ) ؛ و (فُعُول) ك (بُرُود) » و (فغلآن) لمعتله 


1 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 

2 الصنوان: تمع صنو وهو: الأخ الشقيق» والعم والابن» والشيء حرج مع آخر من 
أصل واحد. اللّسان (صنا) 470/14. 

3 مفرد آبار: بئر؛ وبئر ليست معتلّة العين» لكتها قد تصير إلى (بير) بعد إبدال الهمزة 
ياء - وهو مطّرد إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة -», فلعلّه نظر إلى حالتها الطارئة. 
يُنظر: الوجيز في علم التصريف 48. وشرح الملوكي 244, والممتع 379/1. 

4 في ب: أمثال. 

(أَضُلّع) شاذً؛ لأنّ أَفْعَلُ يطرد في نوعين من المفردات ليس منها (أضلع) . 

(الواو) ساقطة من 0 

8 بن علّة الشذوذ في مثل هذا الموضع فيما سبق. 
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ك (كيْرَان) 1؛ و (أفْعَال) > (أَسْوارٍ) ؛ و (فِعَال) ک (رمَاح) 2. 
المضموم الأول المفتوح العين من أوزان جمعه: (أَفْعَال) > (أَرْطَابٍ) ؛ و (فغلان) ك 
(صزدانٍ) 3؛ و (فغلان) ك (ِجُرْذان) 4. 


المضموم العين والفاء من أوزان جمعه: (أَفْعَال) ك (أطاب) و (أَغَاقِ) في القلّة والكثرة؛ 
ومن مضغفه (أَفْعَال) > (أَمْدَاه) 5 وَشَذَّ منه (فُعُول) ك (خُصُوص) 6. 


1 الكُورُ: من الأواني: معروف؛ وهو مشتقّ من ذلك؛ والجمع: أكوازء وكيزات, وكورّة. 
اللنسان (كوز) 402/5. 

2 في ب: کریاح» وهو تحريف. 

3 الصّردان: جمع صرد» وهو: طائر فوق العصفور. وقيل: هو طائر أبقع ضخم الرس 
يكون في الشجرء نصفه أبيض» ونصفه أسود, ضخم المنقار. اللّسان (صرد) 235 
0. 

4 في كلتا النسختين: جعلان» وهو تحريف. 

واجرذ: الذكر من الفأرء وقيل: الذكر الكبير من الفار. 

وجمعه: جټزذان. 

اللسان: (جرذ) 480/3. 

5 الأمداد: تمع مك وهو: ضربٌ من المكاييل» وهو ربع صاع. وهو قدر مد النيّ 
صلى الله عليه وسلّم. والصّاع: خمسة أرطال؛ والجمع: أمدادٌ ومِدَدٌ ومدادٌ - كثيرة - 
» ومِدّدةٌ. اللّسان (مدد) 400/3. 

6 الحُصّ: بيت من شجر أو قَصّب؛ وقيل: الخُصّ: البيت الذي يُسَقّف عليه بخشبة 
على هيئة الأزج. السان (خصص) 26/7. 
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الرباعيّ يأتي جمع (فعال) على اختلاف فائه على (َفْعِلَة) في القلّة1 ك (أغربة) » وفي 
الكثرة: (فِغاآن) ك (غزبان) , و (أفْعِلّة) ك (أطعمة) و (أَخمرة) والكثير (ْمْرٌ) » و 
(فغل) ك (شُهُب) ؛ و (أفعلة) لمعتل اللآمك (أقبية) , وللمدود ك (أزْدِيّة) » ومضاعقًا 
ل (زمام) 2 ك (أمَة) ؛ ومن أمغلة جمع القلّة (فغلة) ك (غُلام) و (عِلَمَ) . 

ومن الكثرة (فُعُل) ك (أثن) ؛ وما اله حرف علَة: (قُصُب) و (صُبْر) » و (فُعَل) 
للمؤدّث ك (ِعرَفِ) ‏ [27/] وللمؤنّث بالألف المقصورة ک (الكُبْزى) و (كُبر) » و 
(فعل) ك (قِصّع) 3. 


وجائز أن يجمع ما كان على (فَعلّة) من مفتوح العين» ومكسورهاء أو مضمومها 
بالألف والتاء. 

فإ كان صفة جْمَعَ على (فغلآت) - بسكون العين -5 (صَّحْمة) (عَبْلة) 4؛ فتقول: 
ضَّحْمَاتء وعَبّلآت. 


1 في أ: قلة. 

2 أي: جمعاً لزمام. 

3 القَصْعَةٌ: الصّحْفَةُ. القاموس (قصع) 971. 

4 العَبْلُ: الضّخم من كلّ شيء؛ وامرأة عَبْلة أي: تامّة الخَلّق؛ والجمع: عَبْلاتء وعبال. 
اللسان (عبل) 420/11. 
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وان کان اء ک (جَفْنَةِ) 1 هُعَ بفتح عينه وسكوفاء ک (جَفتاتِ) و (جَفْنَاتِ) و 
(جِفَانِ) » وكذلك (صَحفة) 2. 

فان کان ثاني الاسم حرف عِلَّة سكنت في جَمْعِه, ك (بَيْصَاتٍ) و (رَوْضًَاتٍ) 3؛ وتقول 
في المضعف: (مَرَاتِ) . 

ويفرّق4 في هذا بين المخلوق والمصنوع [فتقول] 5: (تخَلآت) و (تَدْل) » و (جَؤراتِ) 
و (جَؤز) ؛ ولا يُقال: [في] 6 (جَفْن) ؛ ( [جفنات] 7) لأنّه مصنوع؛ وتقول في 
(ظلّمة) 8: (ظُلمَات) و (ظلّم) - بضمّ ثانيه وتسكينه وفتحه -فتقول: (ظلُمات) و 
(ظُلّمات) [وظلّمات] 9. 


1 في أ: كحفنه. 

2 يُنظر: الكتاب 578/3 والتبصرة 648/2. 
3 الكتاب 592/3. 

4 في أ: وتفرّق. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

7 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 


8 فعلة نحو: (ظُلّمة) جمعها المكسّر على فُعَل نحو (ظلَّم) , وجمعها الْمسلّم بالألف 
والتاء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: (ظُلّمات) بإسكان الثاني على الأصل. 

والثَاني: (ظُلُمات) بضم الان على الاتباع. 

والثالث: (ظلّمات) بفتح الان تخفيفًا. التبصرة 653/2. 

9 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 


(213/1) 


وكذلك المكسور الفاء بكسرها وفتحها؛ فتقول في (سذرة) : (سدَراتٍ) و (سٍوَرَاتِ) 
1. [وسذرات] 2. 

ومن جُوع3 الكثرة (فْعَلّة) وصففٌ لملكر عاقلء ك (فصًاة) و (رُمَاة) ؛ و (فَعَلّه) ک 
(گمَلَة) 4 و (فجرة) 5. 

ومنه: (فَعْلَى) تا جاء صفة ک (قعِيل) 6 و (فَعْلى) » أو لما هو بمعنى فاعل ک (مَرْضَى) 
77 أو لفاعل ک (مَلْكَّى) , أو لمَيْعل8 ك (مَوْتَى) , أو لأفْعَل ك (حنقى) . أو لمَغْلان 5 
(سَكْرَى) . 

ومنها: (فُعَلاء) وأكثر 9ما يدل على مدح جمعًا لقعيل [27/ب] 

ك (ظَرَقَاء) 10 ومنه أَفْعَال ك (أَشرَافٍ) ؛ أو لِفَاعِلٍ ک (صلّحاء) » ومنه (أفعلاء) 
لقعیل ک (أَشدَاء) و (أؤلياء) . ۰ 


1 المَدْرٌُ: شجر النَبّْقَ واحدقا: سذرة وجمعها: سذرات» وسدرات» وسدراث, 
وسِدَنٌ وسُدورٌ - الأخيرة نادرة -. اللّسان (سدر) 354/4. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

3 في ب: ومن جمع. 

4 في أ: ككلة. وني ب: ككلمة, وكلتاهما محرّفة, والصّواب ما هو مثبت. 

5 في أ: فحوة. 

6 جاء وصفاً على فعيل بمعنى (مفعول) دالاً على هلك أو توججع, ك (قتيل) و (قتلى) 
و (جريح) و (جَرْحى) . يُنظر: ابن التاظم 773 والأشوي 132/4. 

7"فعيل بمعنى فاعل» ك (مريض) و (مَرْضى) ". ابن التاظم 773. 


8 في أ: لفعيل» وني ب: لفعل» وكلتاهما محرّفة. 
9 في كلتا الدسختين: أو أكثر, والصواب ما هو مثبت. 
10 في ب: كطرفا. 


(214/1) 


ومنها: أوزان يُعْلَمْ بجا على اختلافها ايه ما برتقي إليه الجمع» فمنها: (أقاعِل) جمع 
(أَفْغْل) > (أَدَاهِم) و (أَجَادِل) › و (قَوَاعِلَ) -ل (فَؤعلٍ) 5-1 (جَوَاهر) » ول (فاعل) 
2 (طَوَابع) » ولمذكر لا يعقلك (صَوَاهِل) ؛ وشَذَّ منه للمذكر العاقل: (فَوَاس) و 
(سَوَابقَ) » ومنه صِفَةٌلمؤدّث ك (حَوَائْض) و (صَوَاحِب) ‏ ولفاعلة مطلقًا ك (فَوَاطِم) . 
ومنه3 (ِفعَائْل) ك (سَحَائب) و (رَسَائل) ؛ وللمجرّد من الاء ك (عجائز) ؛ ومنه 
(فَعَالي) ك (مَوَام) 4, و (سَعَالِ) 5 و (فَعَالى) ک (عَذَارَى) و (حَبَالى) » و (فعالي) ک 
(كَرَاسِيَ) » و (فَعَالِل) ك (جَعَافر) و (بَرَائْن) » وما قبل آخره حرف مدٍّ يجخمع على 
(قعَاليل) ك (قتاديل) ؛ وهذان المثالان إليهما مُنتهى الجموع. [28/ أ] فإذاكان في 
الاسم من حروف الزيادة ما جخ بقاؤه بأحد المثالين ذف 

ك (سَفَارِج) 6؛ فان تأنّى بحذف بعض وإبقاء بعض؛ أبقي7 ماله مرب فان 


1 في أ: كفوعل. 

2 فی أ: كفاعل. 

3 أي: من جموع الكثرة. 

4 في ب: كمرامي» وهو تحريف. وِالْمَوْمَاةُ: الممَارَةُ الواسعة الَلّساء؛ وقيل: هي الفلاة 
التي لا ماء بجا ولا أنيس بما؛ وجمعها: مَوام. اللّسان (موم) 566/12. 

5 الَعْلاةٌ: الغول؛ وقيل: هي ساحرة الجنّء وجمعها: سَعَال. اللّسان (سعل) 
1 . 

6 أما الخماسي: فإ كان مجرّدًا جع في القياس على (فَعَالِل) بحذف آخره نحو: 
(سَفْرْجَلِتِ) و (ِسَفَارِجَ) ؛ ويجوز حذف رابعه إن كان تما يزاد كنون (حَدَرْنق) أو من 
مخرج ما يزاد كدال (فرزدق) » فلك أن تقول: (فرازق) , والأجود (خدارن) و 
(فرازد) . ابن التاظم 783. 

7 في كلتا التسختين: ابقاء والتصويب من ابن الناظم 784. 


(215/1) 


ثبت التكافؤ؛ فالحاذف1 تحير فعلى هذا تقول2 في 3جمع (مُسْتدع) : (مَدَاع) 4» 
[و5] حذفوا ما قبل الآخر إذا6 كان يشبه حروف الرّيادة, فقالوا في (فرزدق) : 
(قرازد) و (فَرَازِقَ) . 


1 في كلتا النسختين: فالحاذق والتصويب من ابن الناظم 784. 

2 في أ: يقول. 

3 أي: فيما له مزية. 

4 "تقول في (مُسْتَدْع) : (مَدَاع) بحذف السّين والتاء معَاء لان بقاءهما يخل ببنية الجمع؛ 
وأبقيت الميم أن فا مزيّة في المعنى عليهما؛ لكون زيادتا لعن مختص بالأسماء؛ بخلافهما 
فإكما يزادان في الأسماء والأفعال". الأشمو 149/4. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السٌياق. 

6 أي: إذا لم يكن له مزيّة 


(216/1) 


باب ځوف الخرّ: 

اجر في الاسم الصُجيح المُنُصَرِفٌ ... بِأَخْرْفٍ هن إِذَا مَا قبل صِفْ 

من ولل وني وح وَعَلَى ... وَعَنْ وَمُنْدُ م حَاضًا وخَل 

قوله: (والجرٌ في الاسم) يُشير إلى اختصاصه به. 

وقوله: (الصّحيح) احترازا م من المغتك؛ ؛ لان الجر فيه مد 

وقوله: (المنصرف) احترازا مما لا ينصرف. 

وقوله: (بأحرف) يُعْلَمْ منه أنَّ الاسم بجر بغير الحرف» وهو الاسم؛ فإنْ تضمّن الاسم 
الأول معنى زمانٍ أو مكان فهو ظرفٌ1., والاسم الان حفوض2 به؛ وإِنْ لم يتضمّن 
ذلك فهو مضافٌة, والثّان مضاف إليه؛ لكنّهُ تقدّم بذكر الحرف؛ لأنّه أولى بالعمل من 
الاسم. 

وابتدأ بذكر (مِنْ) لأنا أُمُ [28/ب] الباب؛ وهو حرف جر يدخل على الظاهر. وعلى 
المضمر؛ تقول: (أخذت من زيدٍ) و (سمعت منه) ؛ وله مَعَانِ: 


أَحَدُها: ابتداء الغاية في المكان, كقوله4: (قُمْتُ من الدّار) . 
وللتبعيض, كقولك: (أَنْقَفْتْ من المال) . 
ولتمييز الشّيء5 من غيره» كقولك: (أجبُ الحَمَامَ من الطَيِْ) . 


1 في كلتا النسحتين: طرق والصواب ما هو مثبت. 
2 في ب: محفوظ. 

3 في أ: فهو مضاف إليه. وهو سهو. 

4 في ب: كقولك له. 

5 أي: (من) التي لبيان الجدس. 


(217/1) 


وتكون سبييّةء كقولك: (من أجل السّلامة أَطَلْتْ الصَّمْتَ) . 

ومنه قول الفرزدق1: 

بُعْضِي حيَاءَ ويُغْصَى من مهابته ... فلا يُكلّمْ إلا جين يَبْعَسِمْ2 

وتقع 3 مكان باء القسم» كقوهم: (من ري مَا فَعَلْتْ ذلك) أي: برت أَفْسمْث. 

1 هو: همام بن غالب بن صعصعة الجاشعيّ يُكنى أبا فراس: شاعرٌ من التبلائ من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللّغة, كان بينه وبين جرير هجاء مستمرٌ؛ توفي سنة 
(110؟) وقيل: (114؟) . 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 298/2. والشعر والشعراء 310, والأغاني 2278/21 
والخزانة 217/1. 

2 هذا بيث من البسيط؛ ينسب للحزين الكناي (عمرو بن عبد وهب) . في 

الأغاق 263/15 واللّسان (حزن) 114/13, والمؤتلف والمختلف 88› 89. 
ويُنسب للفرزدق من كلمة قاها في مدح زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي 
طالب - رضي الله عنه -. 

و (الإغضاء) في الأصل أن ثقارب بين جَفْيْ عينيك حت لتكاد تطبّقهما. 

و (المهابة) : التعظيم والإجلال. و (الابتسام) : أوائل الضّحك. 

والشاهد فيه: (من مهابته) حيث جاءت (من) للتعليل» بمعنى: من أجل مهابته. 


يُنظر هذا البيت في: شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ 1622/4., وأمالي المرتضى 
1» وشرح المفصّل 53/2: وأوضح المسالك 131/2. والمغني 421, والأشوي 
2 »: وديوان الفرزدق 178/2. 

3 في أ: ويقع. 


(218/1) 


وتكون زائدة1» ويشترط لذلك2 أَنْ تكون بعدحرف نفي» كقوله تعالى: [مَالَكُمْ مِنْ 
ذُونهِ من وَليّ وَل شَفِيع] 3؛ أو بعد استفهام كقوله تعالى: کل مِنْ خَالِقٍ عير الله 
يَزفكُم] 4. 


وتكون [زائدة] 5 في الموجب؛ وهو مذهب الأخفش6؛ 


1 إذا كانت زائدة ها ثلاثة شروط: 

1- أن يسبقها نفيّ أو شبهه؛ وهو التهي والاستفهام. 

2- أن يكون مجرورها نكرة. 

3- أن يكون إِما فاعلاً. أو مفعولاًء أو مبتدأ. 

وذهب الكوفيّون والأخفش إلى عدم اشتراط النفي أو شبهه. وجعلوها زائدة في نحو 
قوهم: (قد كان من مطر) . وذهب الأخفش أيضاً إلى عدم اشتراط أن يكون مجرورها 
نكرة. 

ينظر: معان القرآن للأخفش 272/1, وشرح التسهيل 138/3. وأوضح المسالك 
72 وشفاء العليل 657/2 والأشمو 212/2, والصّبّان 211/2. 

2 د ذللة 

3 من الآية: 4 من سورة السجدة. 

4 من الآية: 3 من سورة فاطر. 

(زائدة) ساقطة من ب. 

6 هو: سعيد بن مسعدة, أبو الحسن, الأخفش الأوسط: من أكابر التحويّين البصريّين؛ 
كان من أعلم التاس بالكلام» وأحذقهم بالجدل» قرأ التحو على سيبويه» وقرأ عليه 
الكتاب أبو عمر الجرميّ والمازي» وروى عنه أبو حاتم السّجستان؛ ومن مصتفاته: معان 
القرآن, والعروضء والقوافي؛ توفي سنة (215ه) . 


يُنظر: أخبار التحويّن البصريّين 66. وطبقات التّحويّين واللّغويّين 72 ونزهة الألباء 
7 وإنباه الرّواة 36/2 - 43 وإشارة التعيين 131» والبلغة 104. 

ورأي الأخفش موجود في معان القرآن 272/1. 

وقال ابن مالك في شرح التسهيل 138/3: "وبقوله: أقول؛ لثبوت السّماع بذلك نظمًا 
ونرًا؛ فمن التّثر قوله تعالى: [وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَأ الرسَلِينَ) [الأنعام: 34] ... ومن 
التظم المتضمّن زيادة (مِنْ) في الإيجاب قول عمر بن أبي ربيعة: 

ينهي ها حُبّهَا عِنْدَنَا ... فما قال من كاشح 1 يضر 

أراد: فما قال كاشحٌ لم يضر". 

ويُنظر: مقدّمة في التحو 63. وشرح المفصّل 10/8 137», وشرح الكافية الشافية 
2/, وشفاء العليل 657/2 والأشون 212/2. 


(219/1) 


وسيبويه 1 لا یری ذلك ومنه قول إياس بن الأرث2: 
فإ َك يڙ أو ين3 بَعْض رَاحَةٍ ... ونك لاق4 مِنْ هوم ومن گرب 5 
وتقع مكان (على) » كقوله تعالى: [وَتَصَرْنَاهُ من القَؤم) 6 أي: على القوم. 


1 يُنظر: الكتاب 315/2 316. 225/4. 

2 إياس بن الأرتٍ الطائيّ: شاعر إسلامي مُقِلَ وفارسٌ كريم مُفلق. 

يُنظر: شرح الحماسة للتبريزيّ 423/1. وشعر طيّء وأخبارها في الجاهليّة والإسلام 
533/2. 

#3 اوكن. 

4 في ب: لاقين. 

5 هذا بيت من الطويل. 

والمعنى: أن الدهر لا يصفوا كدزه؛ فكما تلقى الرّاحة تلقى الغمّ في مقابلها. 
والشاهد فيه: (من هموم) على أن (مِنْ) زائدة في الموجب؛ وهو مذهب الأخفش. 
يُنظر هذا البيت في: الحماسة 36/2. وشرح الحماسة للمرزوقي 1278/3 وشرح 
الحماسة للتبريزي 137/3 والتذكرة السعديّة 306, 447 وشعر طيّء 534/2. 
6 من الآية: 77 من سورة الأنبياء. 


)220/1( 


وتكون مكان (الباء) , 1 كقوله تعالى: فونه من أَمْر الله 2 أي: بأمر الله. 
[29] 

وقد يكون دالاً على صَرْبٍ من التعت» كقوله تعالى 3: [ فَاجْمَبُوا لَجس مِن الأوتانِ) 
4 أي: الرّجس الْوَلََ5. 

وتكون بمعنى (في) » كقوله تعالى: (أَرُونٍ مَاذَا خَلَقُوا منَ الأضٍ] 6. 

وتقع لابتداء الغاية في7 الزّمان, كقول امرئ القيس8: 

ِمَنِ الدَيارُ بِقْنّهِ الحخر؟ ... أَفْوَيْنَ9 من ججج وَمِنْ دَهْرٍ 10 


1 في ب: الثاء, وهو تصحيف. 

2 من الآية 11 من سورة الرعد. 

(تعالى) ساقطةٌ من ب. 

4 من الآية 30 من سورة الحج. 

(من) في الآية الكريمة لبيان الجدس عند كثير من النحويين. 

ينظر: شرح المفصل 210/8 والمغني 0 وجواهر الأدب 271. 

6 من الآية 4 من سورة الأحقاف. 

7ق أ من. 

8 هذا وهم من الشارح؛ والصّواب: أن هذا البيت لزُهير بن أبي سُلمى, كما أشارث 
بذلك جميع المصادر التي تعرّضت للبيت. 

9 في ب: أقوفن, وهو تحريف. 

0 هذا بيت من الكامل؛ وهو لزُهير بن أبي سُلمى. 

و (القُئّة) - بض القاف. وتشديد التون-: أعلى الجبل. و (الحجر) : مدائن صالح 
مدينة أثرية تبعد عن العلا شمالاً 35كم وعن المدينة 356كم. ينظر: الآثار في شثمال 
الحجاز 152-151/1. و (أقوين) : أي خَلَوْنَ من الشگان. و (حجج) : جمع جِجّة 
وهي: السّتة. و (الذّهر) : الأبد الممدود. والاستفهام في قوله: (لمن الذيار) للتعجّب 
من شدّة خرابماء حتى كأنًا لا عرف ولا يُعرف سكانها وأصحابا. 

والشاهد فيه: (من حجج ومن دهر) حيث جاءت (من) لابتداء الغاية الزّمانيّة 
والكوفيون يستشهدون بذ البيت لورود (من) هذا المعنى, والبصريّون يُنكرون ذلك. 


فمنهم مَن ينكر نسبته إلى زُهيرء ومنهم من يُنكر هذه الرّوايةء ويلاكر أن الرّواية 
الصّحيحة (مذ حجج ومذ دهر) ؛ فإذا سُلم بصحّة الرّواية فللبصريّين عليه تخريجات, 
تُنظر في: الإنصاف 375/1. 

يُنظر هذا البيت في: الأزهيّة 283, والإنصاف 371/1), وشرح المفصّل 93/4, 
8»؛ وشرح الرّضِيَّ 321/2, ورصف الباني 386, وجواهر الأدب 270, والخزانة 
09 والذيوان 114 - وفيه (شهر) بدل (دهر) . 

وقوله: (من حجج ومن شهر) يريد: من مَرّ حجج ومن مَرّ شهور؛ فاجتزاً بالواحد عن 
الجمع؛ لأنّه اسم جدس يدل على ما كثر منه. 


(221/1) 


وكقول الآخر: 

مِنْ عَهْد عاو گان مَغْروفا لَنَا ... أَسْرُ الوك وقغلهًا وقتا1 
(إلى) : حرف جر يدخل على الظاهر والمضمر؛ وله مَعَانِ: 
أَحَدُّها: انتهاء الغايةء كقولك: (وصلث إلى المدينة) . 


1 هذا بيث من الكامل» وهو لبّشامة بن الغدير. 

والشاهد فيه: (من عهد عاد) على أن (مِنْ) تأ لابتداء الغاية الزّمانيّة؛ هذا عند 
الكوفيّين والبصريّون يُنكرون ذلك. 

يُنظر هذا البيت في: الحماسة 225/10», وشرح الحماسة للمرزوقي 396/1, والتذكرة 
السّعديّة 88/1. والخزانة 123/7. 


(222/1) 


وتكون بمعنى (مَعَ) , كقوله تعالى: ولا تأكُلُوا أَمْوَاهُم إلى أَمْوالكُم) 1 وتقول العرب: 
"الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إبل"2 أي: مع الذَّوْدِ. 

وقد تأت بمعنى (عند) » كقول [أبي3] كبير 4: 

أ لآ سَبِيلَ إلى الشّبَابٍ وذ ره ... أَشْهَى إِلّ مِنَ الرّحِيقٍ السَّلْسَلِ5 


1 من الآية: 2 من سورة النساء. 

2 هذا مَتَلُ يُضْرب في اجتماع القليل إلى القليل حت يودي إلى الكثير. 

والذَّودُ: لا يوحّد, وقد يجمع (أذوادًا) ؛ وهو اسم مؤدّث يقع على قليل الإبل» ولا يقع 
على الكثيرء وهو ما بين القلاث إلى العشر إلى العشرين إلى التلائين ولا يجاوز ذلك. 
يُنظر هذا الل في: كتاب الأمثال لأبي غُبيد 190, وجمهرة الأمثال 462/1 ومجمع 
الأمثال 6/2. 

3ما بين المعقوفين زيادة من ب. 

4 في كلتا النسختين: كثيرء وهو تصحيف. 

وأبو كبير هو: عامر بن اليس أحدُ بني سعد بن هُذيل: شاعر» صحابي» اشتُهر 
بكنيته؛ قيل: إِنّه أسلم ثم أتى التي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: (أَجِلّ لي الزّنا) » فقال: 
"أتحبٌ أن يؤتى إليك مغل ذلك؟ ". قال: (لا) , قال: "فارض لأخيك ما ترضى 
لنفسك". قال: (فادغ الله أن يُذهب ذلك عقّي) . 

يُنظر: ديوان الحذليّين 89/2, والشّعر والشّعراء 446: وأسد الغابة 262/6, والإصابة 
7ه والخزانة 209/8. 

5 هذا بيث من الكامل. 

و (الرحيق) : الخمر. و (السّلسل) : اللينة الباردة. 

والشاهد فيه: (أشهى إليّ) حيث جاءت (إلى) بمعنى (عند) . 

يُنظر هذا البيت في: ديوان الهذليّين 89/2 وشرح أشعار الحذليّين 21069/3 وشرح 
الكافية الشّافية 801/2, والجنى الدّان 389, والمغني 105, واهمع 155/4, 
الأو 214/2. 


)223/1( 


وقد تأت مكان (في) » كقول التابغة1: [29/ب] 

فلا گني بالۇعيد 2 كَأَنَني ... إل الاس مَطَلِينٌّ به القَارُ اجرب 3 
وكقول طَرّفة4: 

َإِنْ ق5 الح الميع لاق6 ... إلى ذِرْوَةٍ البيْتِ العتيق الْعمّد7 


1هو: زياد بن معاوية, ويكنى أبا أمامة: شاعرجاهلئ, من الطبقةالأولى» كانت تضرب له 


فَبّة بسوق عكاظ؛ فتقصده الشّعراء فتعرض عليه أشعارها؛ مات في الجاهليّة. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 51/1, والشعر والشعراء 83. والخزانة 2135/2 
والأعلام 54/3. 

2 ني ب: بالوعد» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الطويل. 

و (الوعيد) : التهديد. و (القار) : القطران. و (أجرب) : به داء اجرّب. 

وإِنا شبّه نفسه بالبعير الأجرب المطليّ بالقطران؛ لأنّ النّاس يطردونه إذا أراد الدّخول 
بين إبلهم لئلاً يُعْدِيَهَا بدائه. 

والشاهد فيه: (إلى الثاس) حيث جاءت (إلى) بمعنى (في) . 

يُنظر هذا البيت في: الأزهيّة 273, وأمالي ابن الشجريّ 608/2, ورصف الباني 
9 والجنى الذاني 387, والمغني 105. والهمع 154/4 والأشهوني 214/2, 
والخزانة 465/9 والدّرر 101/4. والدّيوان 73. 

4 هو: طَرَفَة بن العَبّد البكريّ: شاعرٌ جاهلى وأحد أصحاب العلّقات؛ تغلب الحكمة 
على لسانه في أكثر شعره» فتل وهو ابن عشرين سنة. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 137/1. والشعر والشعراء 103, والخزانة 419/2. 
5 في كلتا النسختين يلتقي. 

6 في ب: تلاقيني» وهو تحريف. 

7 هذا بيت من الطويل. 

و (إلى ذروة البيت) أي: في ذروة البيت؛ وذروة كل شيء: أعلاه. 

والمعنى: إذا التقى الح الجميع بعد افتراقهم» وجدتّني في موضع الشرف منهم, وغلوٌ 
المنزلة. 

والشاهد فيه: (إلى ذروة البيت) حيث جاءت (إلى) بمعنى (في) . 

يُنظر هذا البيت في: الأصول 415/1 والأزهيّة 274 وأمالي ابن الشجريّ 2,608/2 
ورصف المباني 169, والخزانة 469/9 والدّيوان 29. 


(224/1) 


أي: في ذروة [البيت] 1. 
(في) : حرف جر يدخل على الظاهر وَالُضْمَر؛ٍ وله مَعَانٍ: 


أحَدُها: الوعَاء والظَرفيّة, كقولك: (زيدٌ في المسجد) و (الخير فيه) . 
ومن ذلك قول سويد بن أبي كاهل2: 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

2 هو: غُطيف بن حارثة اليشكُري, ويكنى أبا سعد وهو شاعر مقدّم» مخضرّم, أدرك 
الجاهليّة والإسلام عَدّه ابن سلأم في الطبقة السّادسة من فحول الجاهليّة. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 152/1. والشعر والشعراء 270, والأغاني 2114/13 
والخزانة 125/6. 

3 في كلتا التسختين: عطشت» وهو تصحيف. 

4 في ب: شبيان» وهو تصحيف. 

5 هذا بي من الطويل» وهو لويد بن أبي گاهل اليشكُري؛ ونسب إلى امرأة من 
العرب - كما ذكر ابن جتي في الخصائص 313/2 -» ونُسب - مع بیتن آخرين - 
إلى قراد بن حَنَشُ الصّاردِيّ - في الحماسة البصريّة 263/1 -. 

و (العبديّ) : نسبة إلى عبد القيس. و (الأجدع) : وصف للأنف المقطوع. 

والتقدير: فلا عطست شيبان إلا بأنف أجدع؛ فحذف الموصوف, ودعا عليهم بجدع 
الأنوف لصلبهم العبدي. 

والشاهد فيه: (في جذع نخلة) حيث جاءت (في) بمعنى (على) . 

يُنظر هذا البيت في: مجاز القرآن 24/2, 234, والمقتضب 319/2, والصّاحبي 
9, والأزهيّة 268, وأمالي ابن الشّجِريَ 606/2: ورصف المباني 451 والمغني 
53. 


(225/1) 


وقد تأي بمعنى (مَعَ) » كقول الشاعر: 

إا أ سِرْدَاح غَدَتْ في ظَعَائْن1 ... جُوَالِسَ بجا قَاضَّتٍ العَيْنُ تَدْمَعْ2 

وقد تكون مكان (بعد) , كقوله تعالى: [وَفْصَالَُهُ في عَامَيْنِ 3 [أي: بعد عامين] 4. 
وقد تقع موقع (مِن) , كقول امرئ القيس: 

وَل يعِمَنْ5 من گان أرب عَهْدِهِ ... َلآنُونَ6 شَهْرًا في7 ثَلآنَةِ أَخْوَالٍ8 


1 في كلتا النسختين: ضعائن» والصواب ما هو مثبت. 

2 هذا بيت من الطّويل» وهو لدرّاج بن رُرْعَة الضّبايّ, وقيل: لبعض أمراء مكة. 

(أم سرداح) : امرأة. و (السّزداح) : القويّ الشديد التَامَ من الرّجال. و (الظعائن) : 
جمع ظعينة وهي: المرأة في الهودج. و (جوالس نجدًا) : يقال: جَلّس فُلان: إذا أتى جد 
وبقال لنجد: الجَلْسُ. 

والشاهد فيه: (في ظعائن) يريد: مع ظعائن» فجاءت (في) بمعنى (مع) . 

يُنظر هذا البيت في: ديوان الهذليين 46/3. والوحشيّات 31, والمقتضب 2178/2 
والأزهيّة 269, وأمالي ابن الشّجريَّ 607/2., واللّسان (سرح) 482/2. 
و 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 في ب: ينعمن» وهو تصحيف. 

6 في الدّيوان وجميع المصادر: (ثلاثين) على أنه خبرٌ ل (كان) » وعند الشارح على أا 


اسم ل (کان) . 
7 ني أ: أو. 
8 هذا بيت من الطويل. 


والمعنى: كيف ينعم من كان أقرب عهده بالرّفاهيّة ثلاثين شهرًا من ثلاثة أحوال. 
والشّاهد فيه: (في ثلاثة أحوال) حيث جاءت (في) بمعنى (مِنْ) . 

يُنظر هذا البيت في: الخصائص 313/2, ورصف الباني 453, والجنى الذاني 2252 
والمغني 225, والهمع 193/4, والخزانة 62/1), والدّيوان 27. 


(226/1) 


أي: من ثَلاثّة أحوال. [3/ أ] 

وتأتي بمعنى (الباء) » كقول الشاعر: 

وَتَرْكبْ بوم الروع ما فْوَارِسَ ... بَصِيرُونَ في طن الكُلَى1 وَالأَبَاجِرٍ2 

(حَىّ) : تكون حرف جر وغير حرف جرٍ؛ فإذا كان جار فهو يدخل على الظاهر. 
ومعناه: انتهاء الغاية ك (إلى) . 


1 جميع المصادر التي تعرّضت للبيت أوردته هكذا: 

(في طَعْنٍ الأباهر وَالكُلَى) . 

2 هذا بيت من الطوبل» وهو لزيد الخيل. 

و (يوم الرؤع) : اليوم الذي يفزع الاس فيه وأراد به: يوم الحرب. و (بصيرون) : 
عارفون. و (الأباهر) : جمع أبمر وهو: عرق مستبطنٌ في الصّلب, والقلب متّصلٌ به» 
فإذا انقطع لم تكن معه حياة. و (الكلى) : جمع كليةء وللإنسان والحيوان كُلْيّتان؛ وهما: 
لحمتان مُنتبرتان حَمْروان لازقتان بعظم الصّلب. 

والمعنى: في اليوم الذي يفرّع فيه الاس ويرهبون - وهو يوم الحرب- تركب ما فرسان 
شجعان مدرّبون على الحرب خبيرون بطعن المقاتل التي تقضي على الأعداء. 

والشاهد فيه: (بصيرون في طعن) حيث جاءث (في) بمعنى (الباء) . 

يُنظر هذا البيت في: نوادر أبي زيد 80, والأزهيّة 271. وأمالي ابن الشجريّ 607/2 
والجنى الدَان 251, والمغني 224, والخزانة 493/9, والدّيوان 67. 


(227/1) 


وإذا ابتدئ بعدها الكلام؛ فلك في الاسم الواقع بعدها ثلاثة أوجه: 

لل معن إل والثضب لكوكها4 حرق غطاف. 

والرّفع لكون2 الاسم الواقع بعدها مبتداً؛ فمن ذلك: (أَكَلْتْ السّمَكة حم رأسِها) 
أي: ِى رَأْسِها؛ و (حقٌّ رأْسّها) أي: وراسَها؛ (وحقٌّ رَأْسُها) أي: حى رَأْسُّها ماكول؛ 
[وعلى ذلك] 3 أنشدوا4: 

قى الصّحِيفَةَ گي يِحَقَفَ رَخْلَّهُ ... وَالرَّادَ حَقّ نَعْلَهُ ألْقَامَاد 


1 في كلتا النسختين: كوفاء وما أثبته هو الأولى. 

2 في كلتا النسختين كون وما أثبته هو الأولى. 

(وعلى ذلك) ساقطة من ب. 

4 في ب: وأنشد. 

5 هذا بيت من الكامل» نسبه سيبويه - في الكتاب 97/1 - لابن مروان التحويٌ, 
ويُنسب للمتلمّس في ملحق ديوانه 327, ولمروان بن سعيد التحويّ في مُعْجَم الأدباء 
9 :,؛ وبغية الؤعاة 284/2. 


والشاهد فيه: (حقّ نعله ألقاها) حيث يجوز في (حقٌّ) ثلاثة أوجه: الزّفع على أن (حق) 
ابتدائيّة» و (نعله) مبتدأ. وجملة (ألقاها) في محل رفع خبر المبتدأ؛ والتصب على أن 
يكون (نعله) مفعولاً لفعل محذوف يفسّره المذكور بعده» والتقدير: حى ألقى نعله. 
ويجوز أن تكون (حق) عاطفة بمعنى الواو» ويكون (نعله) معطوف على (الزاد) عطف 
مفرد على مفرد. 

وا لجر على أن (حتى) حرف جر وغاية» و (نعله) مجرور بما. 

يُنظر هذا البيت في: الأصول 425/1.؛ وأسرار العربيّة 269, وشرح المفصّل 219/8 
ورصّف الباني 258, واججنى الذاني 547 553 والخزانة 21/3. 


(228/1) 


برفع (النعل) وجرهاء ونصبها. 

وما جاء بعده المبتدأ والخبر قول1 جَريْر: 

فما رَالّتِ القَمْلَى تج دِمَاءَهَا ... بِدِجْلَةَ حى مَاءْ دِجْلَةَ أفْكنْ2 

(عَلَى) : حرف جر يدخل على الظاهر وَالمضْمَر؛ وله مَعَانِ: 

أَحَدُها: [30/ ب] الاستعلاء, كقولك: (رکښٹ عَلَى القرّس) : 

وقد تكون بمعنى (عند) , كقولك: (ِلَهُ عَلَىَ دَيْنْ) . 

وتكون بمعنى (في) , كقوهم: (أتيته على عَهْدِ فلان) أي: في عهده» ومنه قول الشاعر: 
وَصَلَ عَلَى جين العَشِيِّاتِ والضحى ... وَل تَعْيّدِ3 الشَيْطَانَ وَاللَهَ فَاعْبْدَا4 


1 ني ب: ومنه قول. 

2 هذا بيت من الطويل. 

و (القتلى) : جمع قتيل. و (كْجُ) : تقذف. و (دجلة) : التهر الذي عر ببغداد؛ لا 
ينصرف للعَلّميّة والتركيب. و (أشكل) هو: رة مختلطة ببياض» والشكلة كالحمرة وز 
ومعنى» لكن يخالطها بياض» وهو مأخوذٌ من أشكل الأمر أي: التبس. 

والشاهد فيه: (حتى ماء دجلة) حيث جاءت (حىٌّ) ابتدائيّة تليها الجملة الاسميّة. 
ينظر هذا البيت في: الأزهيّة 216, وأسرار العربيّة 267 وشرح المفصّل 218/8 
والجنى الذاني 552, والمغني 173. والخزانة 479/9, والدّيوان 143/1. 


3 في ب: ولا يعبد. 


جا بيك م ارزع رم س ر 
والبيت في رواية الشارح ملفق من بيتين وَرَدَا في الدّيوان هكذا: 

وَذَا النْصْبٍ الْمَنْصُوب ل تَنْسْكنَهُ ... وَل تَعْبْدٍ الأَوْتَانَ وَاللْهَ فَاعْبْدَا 

وَصَلّ عَلَى جين العَشِيَّاتِ وَالضُحَى ... ولا تمد الشَبْطَانَ وَاللْهَ فَاحْمَدَا 

الدذيوات 137. 

والشاهد فيه: (على حين العشيّات) حيث جاءت (على) بمعنى (في) أي: في حين 
العشيّات. 

يُنظر هذا البيت في: الأزهيّة 275» وأمالي ابن الشجريّ 609/2), وشرح 
المفصل 239/9 والمغني 486. 


(229/1) 


وتكون بمعنى (من) » كقوله تعالی: الّذِيْنَ إِذَا اكْمَالُوأ عَلَى الئّاس] 1 أي: من التاس. 
وتقع موقع (عَنْ) » كقول العْقيليَ2: 
إا رَضِيّثْ عَلَيَ بَنُو فشي ... لَعَمْرُ الله يُعْجبني رِضَّاهَا3َ 


1 من الآية: 2 من سورة المطففين. 

2 هو: الفُحَيْف بن حمر بن سُلَيْم العمَيْلِيَ: شاعرٌ مُق من شعراء الإسلام. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 770/2 والأغاني 77/24, والخزانة 139/10. 

3 هذا بيث من الوافر. 

و (بنو قُشَير) : قبيلة تسب إلى كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. و (لعمر الله) : 
المراد الحلف بإقراره لله تعالى بالخلود والبقاء بعد فناء الخلق. 

والشاهد فيه: (رضيت عليّ) حيث جاءت (على) بمعنى (عن) . 

يُنظر هذا البيت في: نوادر أبي زيد 176. والمقتضب 320/2, والأزهيّة 277, وأمالي 
ابن الشّجِريَّ 610/2 ورصف المباني 434 والخزانة 132/10, 133 وشعراء بني 
عقيل وشعرهم 202/2. 


)230/1( 


وقد تلمح فيه الاسميّة بدخول حرف الجر عليه كقول الشاعر: 

غَدَتْ من عَلَيْهِ بغ ما م ظِمْؤْهَا1 ... [تصل] 2 وَعَنْ فَيْضٍ3 بِرَْرَاء تجْهَلِ4 
وتكون بمعنى (الباء) , كقولك5: (سز على اسم الله) . 

(عَنْ) : حرف جَرٌ يدخل على الظاهر والْضْمَر؛ وله مَعَانِ: 

أَحَدُها: الجاوزةء كقولك: (بلغني عن زيدٍ حديث) أي: جاوزه. 

وقد تكون مكان (من أجل) » قال لبيد: 


1 ني ب: ضمّهاء وهو تحريف. 

2 ما بين المعقوفين ساقطة من ب» وفي أ: تصد» وهو تحريف. 

3 في كلتا الدسختين فيض» والصواب ما هو مثبت. 

4 هذا بيت من الطويل» وهو لِمُراجم بن الحارث الْمَيْليَ. 

و (الظَمْءُ) : مدّة صَبْرها عن الماءء وهو ما بين الشرب إلى الشرب. و (تصل) : 
تصوّت» أي: يُسمع لأحشائها صليل من يبس العظم. و (القَيَْضُ) : قشر البيض. و 
(الزيزاء) : البيداء. و (مجهل) : الصّحراء التي يجهل فيها؛ إِذْ لا علامة فيها. 

والمعنى: إن هذه القَطّاة انصرفت من فوق فرّاخها بعدما نفد صبرها عن الماءء تصوّت 
أحشاؤها لعطشهاء بسبب بعد عهدها عن الماء. 

والشاهد فيه: (من عليه) على أن (على) فيه اسم بمعنى (فوق) ؛ بدليل دخول حرف 
الجر عليه. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 231/4, ونوادر أبي زيد 163. والمقتضب 253/3 
والأزهيّة 194, وشرح المفصّل 38/8, ورصف اباي 433 والخزانة 147/10, 
0 وشعره -ضمن مجلّة معهد المخطوطات العربيّة, المجّد 22 - 120/1. 

5 في ب: كقوهم. 

6 في كلتا النسختين: الغيلان» والصّواب ما هو مغبت. 

7هذا صدر بيت من الوافر» وعجزه: 

يمذ مفَاَةَ الحم الْكُمَالٍ 

وهو للبيد, من أبيات له يصفُ فيها الحمار والأتن. 

و (الورد) : بمعنى الورود. و (الغيطان) : المواضع المطمئتة من الأرض. و (تقلص) : 
تقصر. و (يبذ) : يقطع. و (الخمس) : رود الماء في اليوم الخامس. و (الكمال) : 
الكامل. 


والشاهد فيه: (عنه) حيث جاءت (عن) بمعنى (من أجل) أي: من أجله. 
يُنظر هذا البيت في: أدب الكاتب 6 وحروف المعاني للرجاجيٰ 0 لاقتضاب 
5؛ وشرح أدب الكاتب للجواليق 267, والذيوان 107. 
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أي: من أَجْلِه. 

[31/ آ] وتُستعمل بمعنى (اللآم) » نحو: ينه كفّهَ عَنْ كَفَّة) أي: لِكقَةٍ. 

وتكون بمعنى (على) . كقوله تعالى: ومن يَبْحَلْ قافا يَنْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) 1 أي: على 
نفسه» ومنه قول الشاعر: 

َر الق لِلْحَيْرٍ ما إن رَأبْمَهُ ... عن المنَ حَيْرَا لا يرال زي2 


1 من الآية: 38 من سورة محمّد. 

2 هذا بيت من الطويل» وهو للمَغْلُوط بن بَدَل الفرنِعِيَ. 

والمعنى: يريد أك إذا رأيت الف يزداد خيرا كلما عَلَتْ به السّنّ فترقّب منه الخير 
الوافرء وأمّل فيه الأمل البعيد. 

والشاهد فيه: (عن السّنَ) حيث جاءت (عن) بمعنى (على) أي: على السّن. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 222/4, وحروف المعاني 81: والخصائص 110/1, 
والأزهيّة 96 وشرح المفصّل 130/8 والمقب 97/1, وأوضح المسالك 173/1 
والخزانة 443/8. 
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أي: على السَن. 
وتكون1 بمعنى (من) , كقوله تعالى: [وَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ التّْبَةَ عَنْ عباده) 2 أي: من 
عباده. 


وتكون بمعنى (الباء) » كقوله تعالى: وما ينطق عَنٍ المَوَى] 3 أي: بالهوى. 


ومنه قوهم: (رميت عن القوس) أي: بالقوس4, قال امرؤ القيس: 
صد وَتُبَدِي عَنْ أَسِيْل وَتَتّقّي5 ا 


وتكون بمعنی (بعد) » كقوله تعالى: لوگ طُبَقًا عن طق 6) 


1 ني أ: ويكون. 

2 من الآية: 25 من سورة الشورى. 

3 سورة التجم الآية: 3. 

4 قال الفرّاء: "العرب تقول: (رميت عن القوس) و (بالقوس) و (على القوس) ". 
معان القرآن 267/2. 

ويُنظر: تأويل مشكل القرآن 569, وأدب الكاتب 399, والأزهيّة 279. 

5 هذا صدرٌ بيتِ من الطّويل؛ وعجزه: 

بنَاظِرَة من وش وَجْرَةَ مُطَفِلٍ 

و (الصّدً) : الإعراض. و (الأسيل) : الخد الليّن السّهل. 

والشاهد فيه: (عن أسيل) حيث جاءت (عن) بمعنى (الباء) . 

يُنظر هذا البيت في: الأزهيّة 279 ورصف المباني 432 واللّسان (وجر) 280/5, 
والجنى الذاني 249, والخزانة 125/10. والدّيوان 16. 

6 سورة الانشقاقء الآية: 19. 
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ومنه قول العجًاج1: 
وَمَنْهَار وَرَدْتَةُ عَنْ مَنْهَلِ2 
ومنه قولٌ3 الحارث بن عْبَادِ4: 


1 هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التّميميَء ويكنى أبا الشعثاء . وهي ابنته » 
راجرٌ مشهورٌ, وهو أل من رفع الرّجز وساواه بالقصيد؛ لقي أبا هريرة - رضي الله عنه 
-. ومع منه أحاديث؛ مات أيام الوليد بن عبد الملك بعد إصابته بالفالج؛ وهو والد 
رؤبة الرّاجز المشهور أيضًا. 

يُنظر: الشّعر والشعراء 392, والأعلام 86/4. 


2 هذا بيث من الرجز. 

و (المنهل) : مورد الماء تَرِدُه الإبل في المراعي. 

والشاهد فيه: (عن منهل) حيث جاءت (عن) بمعنى (بعد) . 

يُنظر هذا البيت في: الأزهيّة 280, وأمالي ابن الشجريّ 612/2 ورصف الباني 
1 والمغني 197 وجواهر الأدب 324, والدّيوان 181. 

3 في ب: وكقول. 

4 هو: الحارث بن عُبَادٍ بن قيس بن ثعلبة البكري: من حكام ربيعة وفرساتها 
المعدودين؛ اعتزل حرب البسوس في مبدئهاء حتى قتل المهلهل ابنه بجيراء فغضب» 
وقال القصيدة التي منها هذا البيت. 

يُنظر: الأعلام 156/2. 

5 هذا بيث من الخفيف. 

و (التعامة) : اسم فَرَسِه. ويُروى: (مَرْبَط) و (مَرْبط) - بفتح الباء وكسرها -؛ فمن 
فتح أراد المصدرء ومن كسر أراد موضع الرّبط؛ والمرتط - بكسر الميم» وفتح الباء -: 
الْحَبّلٌ. و (لقحت) حملت. و (الحيال) : من حالت الثاقة أي: لا تحمل. 

والشاهد فيه: (عن حيال) حيث جاءت (عن) بمعنى (بعد) » أي: بعد حيال. 

يُنظر هذا البيت في: الأصمعيّات 71, والكامل ٠776/2‏ والأزهيّة 280, وأمالي ابن 
الشّجِريّ 612/2: ورصف الباق 430, واللّسان (عنن) 295/13, والخزانة 
472/1. 
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وقيل فيه: إنه لدخول حرف الجر عليه اسم؛ لامتناع دخول الحرف على الحرف» 
وأنشدوا1: 

َد اران للرّماح دَريَةٌ ... مِنْ عَنْ يني اة وَأمَامِي 2 

[31/ب] ` 

(مُذْ) و (مُئْذُ) : حرفان؛ معناهما: ابتداء الغاية في الزّمان ك (من) في المكان3. 


ف (مُذْ) : مب على المّكون, و (مُنَذُ) : على الضَّم؛ فتقول: 3 ره 


2 في أ: وشمالي. 

وهذا البيت من الكامل؛ وهو لِقَطَرِيَ بن الفْجَاءَةٍ. 

والمعنى: يصف نفسه بالشّجاعة, والصّبر على الجلاد في مَعْمَعَةٍ الحرب حين يفرٌ 
الأبطال» فتتقاذف نوه رماح الأعداء ونباهي وتأتيه من كلّ جانب» وهو ثابت. 
أو يريد: أن الحاربين معه يتخذونه وقاية يتقون به رماح الأعداء؛ لشجاعته وصبره. 
والشاهد فيه: (من عن يميني) على أن (عن) اسم بمعنى جانب؛ لدخول حرف الجر 
عليها. 

يُنظر هذا البيت في: شرح الحماسة للمرزوقيّ 136/1. وأسرار العربيّة 255, وشرح 
المفصّل 40/8., والمغني 199. وابن عقيل 30/2, والأشهوي 226/2, والخزانة 
0. وديوان شعر الخوارج 126. 

(مُذْ) و (مُنْذُ) لابتداء الغاية في الرّمان. كما كانت (من) لابتداء الغاية في المكان. 
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مُنْذُ يَوْمُ الجمعة) و (1 أَرَهُ مُذْ اليومُ) ؛ فإذا جُرّ الزّمان بعدهما فهما حرفا جرّ بمعنى 
(من) مع الماضي, وبمعنى (في) مع الحاضر كما تقدّم. 

فإذا أتى بعدهما الفعل حُكم باسميّتهماء [و] 1 كوفما ظرفين2. 

قال سيبويه3: "وما يُضاف إلى الفعل قولك: ما رأيته مُذْ كان عنديء ومد جاءن". 
ومنه قولٌ الفرزدق: 

ما رال مُذْ عَفَدَتْ يَدَاهُ إَارَهُ ... فَسَمَا فأَذْرَكَ حَمْسَةَ الأشْبَارٍ 

يدن 4 گتائب من كُتَائِب تلفي ... في ظِلّ مُغترك الْعَجَاج مُكَارٍ5 

وقد يُضافان إلى جملة اسميّةِ, كقول الآخر: 1 


1 ما بين المعقوفين زيادة متي يقتضيها السّياق. 

2 في ب: طرفين. 

3 نَمنّ كلام سيبويه في الكتاب 117/3 ما يلي:"وتمًا يُضاف إلى الفعل أيضًا قولك: ما 
رأيثُه مُنْذُ كان عندي» ومُڏ جاءن". 

4 في ب: يدي» وهوتحريف. 

5 هذا بيث من الكامل. 


و (إزاره) : مئزره. (فسما) : ارتفع وشبء من السَّموَ وهو: العلق. و (أدرك) : بلغ 
ووصل. و (يدني) : يقرّب. و (كتائب) جمع كتيبة؛ وهي: الجيش. و (المعترك) : موضع 
الاعتراك» وهو الحاربة. و (العجاج) : الغبار. 

والمعنى: يصف الشاعر يزيد بن المهلب بأ مخايل التجابة بَدَتْ عليه منذ طفولته؛ فهو 
رجل جد وحرب» يقرّب الكتائب» ويضرم نار الحرب في ظلّ غبارها القائر. 

والشاهد فيه: (مذ عقدت) حيث أضيف (مذ) إلى الجملة الفعليّة. 

يُنظر هذا البيت في: في المقتتضب 176/2؛ وشرح المفصّل 121/2. وشرح الكافية 
الشافية 815/2, وابن التاظم 373. والجنى الذاني 504, والمغني 442 والخزانة 
1.: والدّيوان 305/1. 
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وما رلت مولا عََيّ صَِيئَةٌ ... ومُضْطَلعَ الأَصْعَانِ1 مُذ أن يافغ2 

وقيل: الغالب على (مُذْ) 3 الاسميّة؛ لؤقوع الحذف فيها4 والتصغير/ كقوهم: (منَيْذٌ) : 
[32/ [ 

والغاليث على (مند) الحرفيّة5. والأجود أن ير + (مُنْدُ) ماضي الزمان وحاضره وأن ر 
+ (مُذْ) حاضر الزّمانء ويرفع ماضيه؛ فتقول: (ما رأيته مُذْ اليوم) و (ل اه مُذ يومان) 
أي: أَمَدُ6 انقطاع الرّؤية يومان؛ 


1 في ب: الأضعان وهو تصحيف. 

2 هذا بيٿ من الطويلء وهو للكُمَيْتِ بن مَغْرُوفٍ الأسَدِيَ. 

ومعناه - كما ذكر الشنتمريّ -:"وصف ما جُبِلَ عليه من عرّة التفس» وبُعد الهمّة؛ 
فيقول: ل أزل مُحَسّدًا يُضْطغن عليّء ومُضْطَّيِعَا للأضغان على العد ومطاليًا له؛ 
والمضطّلع ها هنا: الحامل بين أضلاعه الضّغينة والعداوة؛ واليافع: الذي ناهز الُلّم". 
تحصيل عين الذّهب 256. 

والشاهد فيه: (مذ أنا يافع) حيث أضيف (مُذْ) إلى الجملة الاسميّة. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 45/2. والتكت 462/1؛ وشرح الكافية الشافية 
2 وابن التاظم 373, والجنى الذَاتي 504, وشعره ضمن شعراء مقلّون 173. 
3 في ب: مُنڏ» وهو تحريف. 


4"لأنه محذوف من (ِمُنْذْ) , والحذف حقّه أن يكون من الأسماء؛ لتصرّفها وتمكنها". 
التبصرة 284/1. 

ويُنظر: أسرار العربيّة 270. 

5 "لأنه في الزّمان بمنزلة (من) في المكان". التبصرة 284/1. 


6 في ب: ابتداء. 
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فتحلّ (مُذ) محل المبتدأء و (يومان) الخبر1. 

والخاصل: أَنَّ (مُذْ) و (مُنْذُ) لا يخلوان من أَنْ يكونا حرني جر بمعنى: [ (من) ] 2 أو 
(في) » أو اسمين بمعنى: (أوَل3 المدّة) ؛ [أو] 4 جميعها. 

(حاشا) : حَرْف؛ معناه: الاستثناء مع تنزيه المستثنى. 

وهو بر ما بعده5, ويدخل على الظاهر والمُضْمَر6. 

ومن عمله قول الشاعر7: 

حَاضَا أي توبن إن به ... ضْنًا عَنِ اللْحَاةِ8 وَالِشَم9 


1 يُنظر: شرح عيون الإعراب 204, 205, وأسرار العربيّة 271. 

(مِنْ) ساقطة من ب. 

3 في ب: أوال. 

(أو) ساقطة من ب. 

5 قال ابن يعيش 47/8:"اعلم: أنّ (حاشا) عند سيبويه حرفٌ ير ما بعده كما جر 
(حقى) ما بعده؛ وفيه معنى الاستثناء؛ فهو من حروف الإضافةء يدخل في باب 
الاستثناء؛ لمضارعة (إلا) بما فيه من معنى التفي؛ إذ كان معناه التنزيه والبراءة". ويُنظر: 
الكتاب 309/2 349. 

6 المضمر نحو قولك: حاشاي» فحاشا هنا حرف جر؛ إذ لو كانت فعلاً لزم نون الوقاية 
قبل ياء المتكلم. 

ينظر: حاشية يا سين على شرح الفاكهي لقطر الندى 159/2. 

7 ني ب: قول الثابغة» وهو خطأ. 

8 ني ب: الملحمات» وهو غريف. 


9 هذا بيت من الكامل» وهو للجُمَيْح الأسدي. 

وقد لفق التْحاة هذا البيت من 50 الإنشاد هكذا: 

حَاشَا أي تَوْبَانَ إِنَّ أب ... تَوْبَانَ لَيْسَ بِبْكُمَةِ قَدْم 

عَمْرَو بن عَبْدِالله إنَّ به ... ضَنًا عن الْمَلْحَاةٍ وَالشَّثْم 

والشاهد فيه: (حاشا أبي ثوبان) فقد استدلٌ به الشارح على أن (حاشا) تر ما بعدها. 
يُنظر هذا البيت في: المفضّليّات 367, والأصمعيّات 218, والإنصاف 2280/1 
وشرح المفصّل 447/8 والجنى الدّانن 562, 563, والمغني 166 والهمع 284/3. 
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وقد جعله بعضهم فغْلاً1 وَصرّفه, كقول التابغة2: 

موي عع كو وا مفو دونو عدوا E‏ الأفواء ون E‏ 
وأنشد4 الأخفش: 

رأث الاس ما حَاشًا قُرَيْسَا ... فإ ن أَكُتَرْهُمْ فَعَالاَ5 


(حاشا) هو حرف جر عند سيبويه» وفعل عند الكسائيّ وال ازي» وفعل لا فاعل له عند 
الفزاءء وتارة فعلاً, وتارة حرف جر عند المبرد. 

يُنظر: الإنصاف» المسألة الستابعة واللاون» 278/1, وشرح المفصّل 84/2 85. 
8, 49 وجواهر الأدب 426 والجنى الذّاني 558. 

2 في ب: كقول الشاعر. 

3 هذا عجز بيت من البسيط» وصدره: 

وَل أَرَى قاعلا في النّاسِ يُشْبِهُه 00 

والشاهد فيه: (وما أحاشي) حيث جاء (حاشا) فعلاً متصِرّفًا متعذّيًا. 

يُنظر هذا البيت في: أسرار العربيّة 208, والإنصاف 278/1, وشرح المفصّل 49/1, 
والجنى الدّان 558, 559, والمغني 164, والطمع 288/3.والأشهوي 167/2, 
والخزانة 403/3 والذيوان 20. 

4 ني ب: قال. 

5 هذا بيت من الوافرء وهو للأخطل. 

والشاهد فيه: (ما حاشا قريشًا) حيث دخلت (ما) المصدريّة على (حاشا) ؛ وهو دليل 


على فعليّتها. وهو قليل. 

يُنظر هذا البيت في: الجن الدّانٍ 565, والمغني 164.» وابن عقيل 566/1 والمقاصد 
التحوبة 136/3 والهمع 287/3, والأشون 165/2, والخزانة 387/3 والدّيوان 
568. 
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[32/ب] بإلحاق أوّها1 ب (ما) المصدريّة. 

(خلا) : معناها2الاستنناءء والغالب عليها3 الجر وقد نُصب بما؛ فإن دخل عليها (ما) 
فليس إلا التصب4, كقول5 لبيد: 

ألا كل شَيْءٍ ما حلا الله بطل ... وَل َعم له َل رائ6 

وَالََاءُ وَالْكَافٌ إِذَا مَا زِيدَا 

وَاللامُ فَاحْمَظَهَا تَكُنْ رَشِدَا 

(الباء) : حرف جَرٍ مب على الكسر, واخمْصّ بذلك لأنّه في كلّ مواضعه ير 


1 في ب: بإلحاقها ب (ما) المصدريّة. 

2 في ب: معناه. 

3 في كلتا الدسختين عليه وما أثبته هو الأولى 

4 "وإنما تعيّن التصب؛ لاختصاصها حينئذ بالفعل بدخول (ما) المصدريّة؛ إِذْ تقديزه: 
(خلو بعضهم زيدًا) » بنصب (خلو) لوقوعه موقع الحال". جواهر الأدب 382. 

5 في ب: قال. 

6 تقدّم تخريج هذا البيت في ص (104) . 

والشّاهد فيه هُنا: (ما خلا الله) حيث ورد بنصب لفظ الجلالة بعد (خلا) ؛ فدلٌ ذلك 
على أن الاسم الواقع بعد (ما خلا) يكون منصوبا؛ وذلك لأ (ما) هذه مصدريّة» و 
(ما) المصدريّة لا يكون بعدها إلا فعل؛ ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنه مفعول 


به. 
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فجُعلت حركته من جنس عمله» وهي تدخل على الظاهر والمُضْمَر؛ٍ وها مَعَانِ: 
أَحَدُهًا: الإلصاق» كقولك: (مسحت يدي بالمنديل) . 

وتكون ععنى الاستعانةء كقولك: (ضربث بالسّيف) . 

وتكون بمعنى (على) » قال عَمْرُو بن قَمِيئة1: 

بدك ما قَؤْمِي عَلَى أن ركهم 

سُلَيْمَى إِذَا هَبَتْ سمال ورعها2 

أيْ: على وذَّكء و (ما) زائدة. 

وتكون بمعنى (مِنْ أَجْل) › قال أبيد: 

علب تَسَدَّرُ3 بِالدّحُولٍ4 0 ة ة ز ز 1 ز 1 ز [ ؤ 1 1011111 


1 هو: عَمْرُو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعابة البكريّ الوائليّ) 
ويكنى أبا كعب: شاعرٌ جاهليٌ مقدّم؛ خرج مع امرئ القيس في توجُهه إلى قيصر, 
فمات في سفره ذلك؛ سنة (85ق ه) » فسمّته بكر (عمرًا الضائع) . 

يُنظر: الشّعر والشّعراء 238, والأغان 143/18 والمؤتلف والمختلف 254 ومعجم 
الشّعراء 3, والخزانة 411/4. 

2 هذا بيثْ من الطويل. 

و (سليمى) يريد: يا سليمى؛ وكانت امرأته. 

والمعنى: بودّك مجاورة قومي وقت هبوب ريح الشمال - يريد: الكناية عن شذة الرّمان 
وكلّبه- على أنّك قد تركتهم وفارقتهم. وتكون الباء بمعنى القسم؛ أي: بحق المودّة التي 
بيني وبينك؛ أي: شيء قومي في الكرم. ويروى (بِوَدَّك) » أي: بحق صنمك الذي 
تعبدين. 

والشاهد فيه: (بوذك ما قومي) حيث جاءت (الباء) بمعنى (على) » و (ما) زائدة. 

يُنظر هذا البيت في: أدب الكاتب 414؛ وحروف المعاني 86, والأزهيّة 2285 
والاقتضاب 455. والذيوان 23. 

3 في ب: تشدو وهو تحريف. 

4 في كلتا الدسختين: الڏخول» وهو تحريف» والصواب ما هو مغبت. 

هذا جزء بيت من الكامل» وهو بتمامه: 

غلب تَسَدَّرْ الدّحُولٍ كأهًا ... جن الْبْدِيَ رَوَاسِيًا أَقْدَامُهَا 

وهو من معلقة لبيد. 

و (ِغْلَبْ) : جمع أغلب؛ وهو: الغليظ العنق. و (التَشْذّر) : التَوعَد وَالتَهَدُُ. و 


(الدّحول) : الأحقاد. و (البدي) : واد تسكنه الجنّ. و (الرّواسي) : التوابت. 

قال الرّوزنَ في شرح هذا البيت: "هم رجالٌ غلاظ الأعناق كالأسود. أي: خُلقوا خلقة 
الأسود» أي: يهدّد بعضهم بعضًا بسبب الأحقاد الى بينهم؛ ثم شبّههم بحن هذا 
الموضع في ثباتم في الخصام والجدل. بمدح خصومه؛ وكلّما كان الخصم قوي وشديدًا فان 
قاهرَةُ وعَالِبَهُ أقوى وأشدّ". شرح العلّقات السّبع 97. 

والشاهد فيه: (بالحول) حيث جاءت (الباء) بمعنى (من أجل) » أي: من أجل 
الحول. 

يُنظر هذا البيت في: أدب الكاتب 415 وحروف المعانن 86 والأزهيّة 87› 
والاقتضاب 456. واللّسان (شذر) 499/4, (با) 443/15. والخزانة 2515/9 
والثيواق 177: 
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وقد تكون مكان اللام» كقوله تعالى: ما خَلَفْنَاهما إلا بالق 1. 

[33/|] وتكون للتعديةء كقوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَبَصَارِهِم) 2. 
وتكون بمعنى (من) التي للتبعيض» قال الشاعر: 

فَلَكَمْتْ فَاهَا آخِذًا بِقُرُوَا ... شُرْب التَرِيفٍ ببرد3 مَاءِ الحَشْرج4 


1 من الآية: 39 من سورة الدّخان. 

2 من الآية: 20 من سورة البقرة. 

3 في ب: بعود. 

4 هذا بيت من الكامل» وهو منسوبٌ إلى عدد من الشعراء؛ منهم: عمر بن أبي ربيعة, 
وقبل: ميل بن معمّرء وقيل: لعبيد بن أوس الطائي. 

و (بقرونها) : بخصل شعرها. و (التريف) : المحموم الذي مُنع من الماء. و (الحشرج) : 
الماء العذب من ماء الحشي. 

والشاهد فيه: (ببرد ماء الحشرج) حيث جاءت (الباء) للتبعيض» أي: من ماء الحشرج. 
يُنظر هذا البيت في: الحماسة البصريّة 114/2, وشرح التسهيل 152/3. وابن التاظم 
6, واللّسان (الحشرج) 237/2, والجنى الدّات 44» والمغني 143., والهمع 
4. وديوان عمر بن أبي ربيعة 488 وملحق ديوان جميل 235. 
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وتكون للمصاحبة, كقولك: (بعتك الذَّارَ بأثاثها) 1. 

وتكون بمعنى (في) » كقولك: (أَقَمْتُ بالمدينة) . 

وتكون زائدة مع الفاعل» كقوله تعالى: إوكقى بالله شَهِيْدَا) 2, ومع المفعول, كقوله 
تعالى: [وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ] 3, ومع المبتدأ4, كقولك: (بحسبك زيد) » ومع الخبر, 
كقولك: (ما زيدٌ بقائم) 5. 


1 في ب: بأعاها. 

2 من الآية: 79 من سورة النساء. 

3 من الآية: 6 من سورة المائدة. 

4 في ب: ومع الابتداء. 

5 الباء الزائدة تكون في سنّة مواضع؛ ذكر منها الشارح أربعة مواضع» وبقي اثنان؛ 
وهما: 

1- الحال المنفيّة؛ لأتما شبيهةٌ بالخبر» كقوله: 

فَمَا رَجَعَتْ بَائِيَةِ رگاب ... حَكِيْمُ بن الْسَيّب مُنْتَهَاهَا 

2- التفس والعين في باب التوكيد؛ يقال: (جاء زيذ بنفسه) و (بعينه) ؛ والأصل: (جاء 
زیڈ نفسه) و (عينه) . 


يُنظر: الجنى الدّان 48 والمغني 144, وجواهر الأدب 50. 
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وتأتي بمعنى (عَنْ) » كقول الشاعر: 

فإِنْ سلون بِالنِسَاءٍ قتي ... عَلِي1 بَِحْوَالٍ النْسَاءٍ طَِيْبْ2 

وتأتي بمعنى (مِنْ) » كقوله تعالى: [عَيْنَا يَشْرَبُ ا عِبَادْ الهج 3, قيل: تكون بمعنى 
(يشرب منها) » وبمعنى (يشرثًْا) 4؛ قال اذل يذكر السّحاب: 

شرن جَاء5 البخر م تَرَفَعَتْ ... مق ج حطر هَن تبج6 


2 هذا بيت من الطويل» وهو لِعَلْقَمَةَ بن عَبْدَةَ الفخل. 

والشاهد فيه: (بالنّساء) حيث جاءت (الباء) بمعنى (عن) › أي: عن النساء. 

يُنظر هذا البيت في: المفضّليّات 392, والأزهيّة 284. ورصف الباني 222, والجنى 
الداني 41» والهمع 161/4. والدّيوان 23. 

3 من الآية: 6 من سورة الإنسان. 

4 في ب: يشركما. 

5 ني ب: شربن المزن. 

6 في أ: بائح» وفي ب: نمأيج, وكلتاهما محرّفة؛ والصّواب ما هو منبّت. 

وهذا البيث من الطويل» وهو لأبي ذؤيب اذل يصف السّحاب. 

و (ترفعت) : تصاعدت وتباعدت. و (مَقَ) حرف جر بمعنى (من) وهي لغة هذيل. و 
(لجج) : جمع جة؛ وهي: معظم الماء. و (نئيج) : صوت عال. 

والمعنى: إن الّحب شربت من ماء البحرء وأخذت ماءها من لجحجه الخضر الغزيرة 
وها في تلك الحالة صوث عال» ثم تباعدت عنه. 

والشّاهد فيه: (بماء البحر) حيث جاءت (الباء) بمعنى (من) » أي: شَربْنَ من ماء 
البحر. 

يُنظر هذا البيت في: ديوان المذليين 51/1. ورواية البيت كما في الديوان: 

تروت ياء الْبْخرٍ ‏ نمث ... على حَبَشِياتِ هَن تبيخ 

ومعاني القرآن للفرّاء 215/3, وتأويل مشكل القرآن 575. والخصائص 285/2 
والأزهيّة 284, وأمالي ابن الشّجريّ 613/2.: وعمدة شرح الحافظ 268/1, ورصف 
المباني 228, والجنى الذاني 43 والمغني 142, والهمع 159/4. 
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[و] 1 قال عَنرة2: 
شَرِبَتْ ياء الدّحْرْضَينٍ3 فَأَصْبَحَتْ ... رَورَاءَ تَنْفِرُ عَنْ جياض الدَيْلَّم4 
[33/ب] 


1 ما بين العاطف ساقطٌ من ب. 
2 هو: عَدَثَةُ بن شذاد العبسيّ: أحد أغربة العرب؛ شاعر شُجاعٌ جواد؛ شهد حرب 


داحس والغَبْراء, وَحْْدَتْ مشاهده فيها؛ توفي بعد أن أَسَنّْ. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 152/1 والشّعر والشّعراء 149 والأغان 244/8, 
والخزانة 128/1. 

3 في أ: الأرحضين, وفي ب: الدمحضين, وكلتاهما محرّفة؛ والصّواب ما هو مثبت. 

4 هذا بيث من الكامل. 

و (الدّحرضان) : ماءان يُقال لأحدهما: (ذُخرض) وللآخر (وسيع) › فلمًا جمعهما 
غلب أحد الاسمين. و (زوراء) : تمايل. و (الدّيلم) قيل: الأعداء, وقيل: ماءٌ من مياه 
بني سعد. شرح القصائد السّبع لابن الأنباريّ 324 325. 

والشاهد فيه: (شربت بماء الڏحرضين) حيث جاءت (الباء) بمعنى (من) , أي: شربت 
من ماء الأحرضين. 

يُنظر هذا البيت في: أدب الكاتب 515. وتأويل مشكل القرآن 575. وسرٌ صناعة 
الإعراب 134/1 والأزهيّة 283, وأمالي ابن الشّجريَ 613/2), وشرح المفصّل 
72؛ ورصف الباني 228, والدّيوان 201. 
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وهي أصل باب القسم. 

(الكاف) : حرف جرّء يدخل على الظاهر غاليًا. 

ومعناه: التشبيهء كقولك: (زيذٌ كالأسد إقدامًا) . 

وقد جاء في الشّعر دخوها على المضمر, كقول الشّاعر يَصِفُ هارا وحشيًا1 وأننا: 
ولا تَرَى بَغْلاً وَل حلائاة2 

ك3 وَلاَكَهُنَ إلأ4 عَاضِادَ5 


1 ومشياً وهو تحريف. 

2 في كلتا التسختين: ولا حلاحلاء والصّواب ما هو مثبت؛ لأنّ جميع المصادر التي 
تعرّضت للبيت- ومنها الذيوان -ذكرته يذه الرّواية. 

3 في كلتا التسختين: كهوء, والصّواب ما هو مثبّت. 

4 في كلتا التسختين: إلا عاطلاء وهو تحريف؛ والصّواب ما هو منبّت. 

5 هذان بيتان من الرّجز, وهما لرُؤْبَة بن العجاج» وقيل: للعجّاج. 


و (البَعْل) : الزوج. و (الحليلة) : الزوجة. و (العاضل) : المانع من الترويج؛ لأن الحمار 
يمنع أنه من حار آخر يريدهن. 

والشّاهد فيهما: (گۀ ولا كَهُنَ) حيث جرّت الكافٌ الصَّميرَ في الموضعين؛ وهو شاد 
مختصّ بالضرورة. 

يُنظر هذان البيتان في: الكتاب 384/2, وتحصيل عين الذهب 383, وابن التاظم 
8, ورصف الباني 280, وابن عقيل 17/2. والهمع 196/4 والأشوي 
2, والخزانة 196/10 وديوان رُؤبة 128. 


(246/1) 


أي: غَيورًا. 

وتكون زائدة, كقوله تعالى: لس كبفله شَيْة] 1» وكقول زؤية: 

أي: فيها مَقَقْ؛ وهو: الطّول3. 

وتكون للتعليل؛ كقوله [تعالى] 4: [ِوَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُنْ] 5. 

وتخرج إلى الاسميّة, فتكون فاعلة, كقول6 الشاعر: 

أَنَنْمَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذُوِي شَطّط ... كَالطَعْنٍ يذهب فيه الرَيْتْ وَالفنل7 


1 من الآية: 11 من سورة الشورى. 

2 هذا بيت من الرّجزء وهو لرُؤْبةَ يصف به خيلا. 

و (لواحق الأقراب) : الضّوامر من الخيل» والأقراب: جمع فُرْدُب- بضمّة فسكون, 
وبضمتين-: الخاصرة. 

والمعنى: إن هذه الخيول ضوامر الخواصر, وفيها طول. 

والشاهد فيه: (كالمقق) حيث جاءت (الكاف) زائدة. 

يُنظر هذا البيت في: المقتضب 418/4, والإنصاف 299/1, وأسرار العريّة 264, 
وابن التاظم 369, واللّسان (مقق) 346/10, وابن عقيل 227/2 والأشوي 
2 والخزانة 89/1 والدّيوان 106. 

3 المقق: الطُول عامّة, وقيل: هو الطُول الفاحش في دقّة. اللّسان (مقق) 346/10. 
(تعالى) ساقطة من ب. 


5 من الآية: 198 من سورة البقرة. 

6 ني ب: قال. 

7 هذا بيث من البسيطء وهو للأعشى الكبير. 

و (الشّطط) : الجؤر والظّلم. و (يذهب فيه) : يغيب فيه. و (الثُلُ) جمع فتيلة: يداؤى 
كما الجرح. 

والمعنى: لا ينهى الجائرين عن جؤرهم» ولا يردع الظَّالمين عن ظلمهم؛ مثل الطّعن 
الشديد الذي تكون جراحه غائرة يغيب فيها الزيت» والفثل التي توضّع في الجرح 
لتجفيفه ومداواته. 

والشّاهد فيه: (كالطّعن) حيث وقعت (الكاف) فاعلاً ل (ينهى) ؛ فهي اسم بمعنى مثل. 
يُنظر هذا البيت في: المقتضب 141/4., والخصائص 368/2, وأسرار العربيّة 258, 
وشرح المفصّل 43/8 وابن التَاظم 369, ورصف الباني 272, والجنى الدّاني 82, 
وابن عقيل 28/2, والهمع 198/4., والذيوان 63 - والرّواية فيه (هَل تَنْتَهُونَ؟ وَل 
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وتكون بمعنى (على) » كقوله تعالى: [ِفَاسْتَقِمْ كما أمزت) 1 أي: على ما أُمِزْتَ» و (ما) 
بمعنى (الذي) . 

وتدخُل على ضميري الرّفع والتصب» كقول بعض العرب: (ما أنا كنت وَل أنا كَإِيَاكَ) 
2 وأنشد3 الكسائي: 

فأَخسِن4 وَأَجْمل في أَسِيرِكَ إِنَهُ ... صَعِيف و1 باز اياك آسِرُ5 

[i /34[ 


1 من الآية: 112 من سورة هود. 

2 يُنظر: شرح عمدة الحافظ 270/1. 

3 ني ب: قال. 

4 في أ: فأجمل وأحسن. 

5 في ب: أسير» وهو تحريف. 

وهذا البيت من الطّويلء ولم أقف على قائله. 


والشاهد فيه: (كإياك آسر) حيث دخلت (الكاف) على الضمير المنصوب وهو ضرورة 
عند الكوفيين وغير جائز عند البصريين. 

ر هذا اليك فالس ب 1 133 وما جر لاع فى الصرورة 223 
وشرح التسهيل 170/3 وشرح عمدة الحافظ 270/1, واهمع 197/4 والخزانة 
0 والترر 155/4. 
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وقد تكون جرورةء كقول الراجز: 

يَصْحَكنَ عن كَالبَردِ1 ان2 

(اللآم) : حَرْفْ جَرَ يدخل على الظاهر والُضمَر؛ وله مَعَانِ: 

أَحَدُها: املك كقولك: (المال لزيد) . 

والاختصاص, كقولك: (الباب للذار) . 

والاستحقاق, كقولك: (الحمد لله) . 

وتكون بمعنى (على) » كقوله تعالى: إوَلا تَجْهَرُوا لَه بالقَوْلِ 3, قال الشاعر: 
بان مام ساس موسرو مور وبر لز ويا لليَدَينٍ وَللْعَمِ4 


1 في كلتا النسختين: كالبرد» وهو تصحيف؛ والصّواب ما هو منبّت. 

2 في أ: المتهم» وهو تصحيف» والصواب ما هو مثبت. 

وهذا البيث من الرّجزء وهو للعجاج» وقبله: 

و (البرد) : نك الما و (المنهم) : الذائب. 

والشاهد فيه: (عن كالبرد) حيث جاءت (الكاف) اسما بمعنى (مثل) ؛ بدليل دخول 
حرف الجر عليها. 

يُنظر هذا البيت في: أسرار العربيّة 258 وشرح المفصّل 42/8, 44 وابن الناظم 
0, وشرح الرّضيّ 343/2, والمغني 239, واهمع 197/4, والأشهوي 225/2, 
والخزانة 166/10» والدّيوان 328/2. 

3 من الآية: 2 من سورة الحجرات. 

4 هذا عجز بيتِ من الطويل» وصدره: 


2 


تَنَاوَلَهُ المح ثم انَى لَه 

نسب إلى جابر بن حى التي من قصيدةٍ له في المفضّليَات 212. 

ويُنسب إلى المكعبر الأسديّ» وقيل: إلّه للمكعبر الطبَي» وُقال: إلّه لشريح بن أو 
العبسيّء وقيل: إِنّه لعصام بن المقشعر العبسيّ؛ وذكر ابن شبّة أنه للأشعث بن قيس 
الكنديٰ. 

يُنظر: الاقتضاب 439. 

وهو في الأزهيّة 228 منسوب إلى الأشعث بن قبس الكنديّ». وصدزه: 

تالت بالرّمح الطُويل ثاب 

وقال المواليقيّ - في شرحه على أدب الكاتب 262 -: "إنه من شعرٍ لكعب بن 
جدير المنقريّ. وصدره: 

شگکٹ لَهُ الوح جَيْب قَمِيصِهِ 

والشّاهد فيه: (لليدين وللفم) حيث جاءت اللآم بمعنى (على) . 

يُنظر هذا البيت في: أدب الكاتب 2401 وأمالي ابن الشجريٌ 2 :»2 ورصف المباني 
7 والجنى الدّان 100 والمغني 280, والأشهوي 217/2. 
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[وقد] 1 تكون ععنی (عند2) , كقوله تعالى: [وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لر 3. 
وتكون بمعنى (مِنْ أجل) . تقول4: (فعلث ذلك لك) , أي: لأجلك, 


(قد) ساقطة من ب. 

2 الأولى حمل اللام على معنى التعليل أو السببيّة؛ أي: ذآّت وخضعت فيبته» وهول 
مطلع قدرته. 

ُنظر: الحرر الوجيز 64/4 والمغني 275. 

ين اقية 108 من سورة طة: 

4 في ب: كقولك. 
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ومنه قول الشّاعر: 

َِنَ عون لدِكرَاكِ هِرّةٌ ... كما الْعَقَضَ الضفو بََلَهُ الَطرُ1 

وتكون للعاقبة» كقول2 الشاعر: 

مالا لِذّوي الِدْرَاثِ تَجْمَعْهَا ... وَدُوْنَا لخراب الدَّهرِ نَنِِيِهَا3َ 

[34/ب] أي: إا تعود إلى ذلك وهي ملتبسة بلام المفعول من أجله وليست به؛ 
لأنك تقول: 

(أعددت هذه الخشبة ليل الحائط عمادًا) » وأنت ل تُرذ4 ميله لكن أعددتًا خوقًا منه. 


1 هذا بيٿ من الطويل» وهو لأي صخر الهذي. 

و (تعروفي) : تُصيبني. و (هرّة) - بفتح احاء وكسرها -: حركة واضطراب. و 
(انتفض) : تحرّك. و (القطر) : المطر. 

والشّاهد فيه: (لذكراك) حيث جاءت (اللآم) للتعليل. 

يُنظر هذا البيت في: شرح أشعار الذليّين 957/2, والإنصاف 253/1, وشرح 
المفصّل 67/2.: وأوضح المسالك 45/2: 131., وابن عقيل 22/2, وا همع 
3 والأشوي 215/2 والخزانة 254/3. 

2 ني ب: قال. 

3 هذا بيت من البسيط, وهو لِسَابق البربري. 

والشاهد فيه: (لذوي) و (لخراب) حيث جاءت (اللآم) في الكلمتين للعاقبة. 
يُنظر هذا البيت في: اللأمات للرِّجَاجِىَ 127, واللآمات للهرويّ 184.واللّسان (لوم) 
562/12 . 1 

4 في أ: لا تريد. 
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وتكون بمعنى (إلى) » كقولك: (سيّرتُ لِقُلانٍ جوابه) » وكقوله تعالى: [الحمْدُ لَه الَذِي 
هَدَانَا هذا 1 أي: إلى هذا. 

وقد تقع بمعنى (مَعَ) , قال مُتَمَمْ2 بن نُوَيْرَةَ يرثي أخاهُ مالگا3: 

لما تَمرَفْنَا گان وَمَالْكَا ... لِطُولٍ اجْتِمَاع 1 تبث لَيْلَةَ مَعَا4ُ 


1 من الآية: 43 من سورة الأعراف. 
2 في كلتا النسختين: ميمون» وهو تحریف؛ والصواب ما هو مغبت. 


2 د 


ومَتَمَم هو: مُتَمّم بن لُوَيْرَةَ بن جمْرة البربوعيّ التَميمِيّ» يكنى أبا شل: شاعرٌ فحل» 
اشتهر في الجاهليّة والإسلام, أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه؛ جعله ابن سلأم في 
المرتبة الأولى من أصحاب المرائي؛ كان أكثر شعره في مراثي أخيه مالك. 

يُنظر: طبقات فحول الشّعراء 202/1, والشعر والشّعراء 209, والأغاني 2289/15, 
والاستيعاب 18/4, والإصابة 566/5, والخزانة 24/2. 

3 هو: مالك بن نُوَيْرَةَ بن جَنْرة البربوعيّ الَميميّء يكنى أبا حنظلةء ويلقب الجفول؛ 
وهو شاع شريف» أحدُ فرسان بن يربوع بن حنظلة ورجاهم المعدودين في الجاهليّة؛ 
وكان من أرداف الملوك؛ استعمله التي - صلَّى الله عليه وسلّم - على صدقات قومه 
فلا بلغه وفاة الرآسول - صلى الله عليه وسلّم - أمسك الصدقة وفرّقها في قومه, 
فقتله ضرار بن الأزوّر بأمرٍ خالد بن الوليد بالبطاح صبرا. 

يُنظر: طبقات فحول الشّعراء 205/1, والشّعر والشعراء 209, والأغاني289/15, 
ومعجم الشّعراء 232, والاستيعاب 417/13 والإصابة 560/5, والخزانة 24/2. 
4 هذا بيت من الطويل. 

والشاهد فيه: (لطول) حيث جاءت (اللآم) بمعنى (مع) » أي: مع طول اجتماع. 

يُنظر هذا البيت في: المفضّليّات 267, والأزهيّة 289, وأمالي ابن الشجريّ 2616/2 
ورصف المباني 298, والجنى الذاني 102. والمغني 281, والأنموي 218/2, والخزانة 
8 والدّيوان 112. 
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وقد تكون بمعنى (بعد) » كقوهم: (کنبٹ لثلاث حَلَوْنَ) أي: بعد ثلاث» وتكون 
مكسورة مع الاسم الظاهر؛ و مع المستغاث بە1 ومفتوحة مع المُضمر؛ 2 رو مع ياء 


المتكلم. 


1 تُفتح اللأم مع المستغاث به» وكذلك المتعجّب منه؛ لأتما ظاهران في موضع 
مضمّرين؛ إذ المنادى في موضع مضمرٍ مخاطب» ولو دخلت على المضمر لم تكن إلا 
مفتوحة؛ فعومل الظّاهر الواقع موقعه معاملته. 


وبعض العرب يخالف هذا الأصل فيفتح اللآم مع الظاهر فيقول: (المال لَريد) . 
يُنظر: سرّ صناعة الإعراب 328/1. 2,329 ورصف ال بان 5. 
2 يُنظر: سرّ صناعة الإعراب 326/1. 
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[بَاب رب] 1: 

ورب أَنْضًا ثم مُذْ فِيمَا حَضّرْ ... مِن الزَّمَانِ دون مَا مِنْهُ عبر 

َفُول: ما را2 مُڏ یوما ... وَرْبَ عَبْدٍ كِيّسِ مر بنا 

(رْبَ) : حَرْفَ جر 3؛ معناه: التقليل4ء ويختص بدخوله على الظاهر, وبالتكرات دون 
المعارف» وقد تخقّف كقول الشاعر: 

َير إِنْ يشب الْقَدَالُ ئه ... رب هَبْضَلٍ جب لَفَفْث5 بَنْصْلِ6 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 ني شرح الملحة 122: تَقُولُ: ما لقِيئه. 

3 هذا قول البصرټین» وذهب الكوفيّون إلى أن (رْبٌ) اسم. 

تنظر هذه المسألة في: الإنصاف, المسألة الحادية والعشرون بعد المائة» 2832/2 
وائتلاف التصرة, فصل الحروف» المسألة الرابعة» 144, والهمع 173/4. 

4 اختلف التحويّون في معنى (رْبَ) على أقوال: 

1- القول الأوّل: أنا للتقليل دائما؛ وهو مذهب الجمهورء وعليه الشارح. 
2- القول الثّان: أا للتكثير دائما. 

3- القول الثّالث: أا تكون للتقليل والتكثر. 

4- القول الرّابع: أك أكثر ما تكون للتقليلء والتكثير جا نادر. 

5- القول الخامس: أتا أكثر ما تكون للتكنيرء والتقليل جا نادر. 

6- القول السّادس: أنما حرف إثباتِ» لم يوضع لتقليل ولا تكثير» بل ذلك مستفادٌ من 
السّياق. 

7- القول السابع: أك للتكثير في موضع المباهاة والافتخار. 

8- القول القامن: أن هْبْهّم العدد؛ تكون تقليلاً وتكثيرا. 

يُنظر: الجنى الدّاني 439 والهمع 174/4. 


5 يأ: كففت, وهو تحريف. 

6 هذا بيت من الكامل, وهو لأبي كبيرٍ الهذلي. 

(أزهير) : الهمزة للتداء؛ وزهير: مرخم زهيرة وهي ابنته. 

و (القذال) : ما بين الأذنين والقفا؛ وهو أبطأ الرس شيبا. 

و (الميضل) : الجماعة من التّاس. و (ججِب) - بفتح اللآم وكسر الجيم -: كثير 
الجلبة» مرتفع الأصوات؛ ويروى في مكانه (مَرس) -بفتح فكسر -» ومعناه: شديد. و 
(لففت) : جمعت. 

والشاهد فيه: (رْبت هيضل) حيث جاءت (رْبَ) بالتخفيف. 

يُنظر هذا البيت في: ديوان الهذليين 89/2, والأزهيّة 265, وأمالي ابن الشجريّ 
22 48/3 والإنصاف 285/1, وشرح المفصّل 31/8, والمقرّب 200/1, 
ورصف البانن 270, والخزانة 535/9. 
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ورب تأ أَبَدَا مُصدَّرَهُ ... ولا يَلِيهَا الاسْمُ إلا تكرّة 

[i /35[ 

و (رْبَّ) تختصّ عن الحروف بوجوه؛ منها 1 : 

تا لا تقع إلا في صدر الكلام. وبدخوها على التكرات. 

وأنّه لا يجوز الاقتصار على النتكرة الذي دخلت عليه حىٌّ تُوصف2, كقولك: (رْبٌ 
عبد ملكثه) 3. 

وَتَارَة تَضْمَرُْ بعد اواو 5 گقوهم: وَراكب 4 يجَاوِي5 

وغختصّ - أيضًا -بجرها الاسم مُضمرة بعد الواو والفا, 


1 يُنظر في خصائص (رْبْ) : الكتاب 427/1. والأصول 416/1., وأسرار العربيّة 
1 وشرح المفصّل 27/8, وجواهر الأدب 367. 

2 في كلتا النسختين: الذي دخلت حتى يوصف, ومطابقة الكلام تقتضي ما أثبته. 
3 في ب: ملكت. 

4 في أ: ورالب. 

5 بجاء: قبيلة. ينظر: الصحاح (بجى) 2278/6. 
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كقول الشاعر: 

قاس في عْمَارٍ الت مُنْعَمِسٍ ... إِذَا تل عَلَى مَكْرُوهَةٍ صّدَقَا1 

أي: ورُب فارس. 

وكقول2 امرئ القيس: 

فَمِئْلِكِ خُبْلَى قَد طَرَقْتُ وَمُرْضع 3 E OT‏ 
فهي مضمر4 بعد الفاو5. ٠‏ 

وتقدّر بغير الواو والفاى كقول6 الشاعر: 


1 هذا بيت من البسيطء وهو لِبَلْعَاء بن قيس الكنائ. 

والشاهد فيه: (وفارس) حيث جر ب (رْب) امحذوفة بعد الواو. 

يُنظر هذا البيثُ في: الحماسة 67/1) والزّهرة 213/2, وديوان ا معاي 114/1 
وشرح الحماسة للمرزوق 59/1, واللّسان (غمر) 29/5, (كره) 536/13 والتذكرة 
السّعديّة59/1. 

2 ني ب: قال. 

3 هذا صدز بيت من الطويل» وعجزه: 

َأَمْيعْهَا عَنْ ذِي تائم حول 

وقد تقدّم تخريه في ص 121. 

والشاهد فيه هُنا: (فمنلك) حيث جر ب (رْبْ) الحذوفة بعد الفاء. 

4 في ب: تضمر. 

5 في قول الشاعر: 

فځور قد وٿ ن عِينِ ... نواعم في المرُوطٍ وني الرياط 

يعار كرح ف ن ا 

6 في ب: قال. 
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رَسْم دأر وَقَفْتْ في طَلَلِهْ ... كذث أَفْضِي الاه من جَلَلَِ1 
وتضمّر بعد (بل) » كقول الرّاجز: 
نه تلد مِلْء الآكام قَتَمْهُ ... لا يُشْرَى2 كتَانُهُ3 وَجَهْرَمُهُ4 


1 هذا بيت من الخفيف, وهو لجميل بن مَعْمَر العذري. 

و (الرسم) : ما بقي من آثار الدّيار لاصقا بالأرض كالرّماد. و (الطّلل) : ما بقي منها 
شاخصا مرتفعا كالوتد والأثافي. و (من جلله) : من عظمه في عيني» وقيل: من أجله. 
والشاهد فيه: (رسم دارٍ) حيث جر (رسم) ب (رْب) المضمّرة, ولم يتقدّمها واو ولا فاء؛ 
وهو قليلٌ جدًا. 

ُنظر هذا البيث في: الخصائص 285/1 150/3 وشرح المفصّل 28/3, 79 
8 وشرح عمدة الحافظ 274/1 وابن التاظم 2377 ورصف المباي 233, 
والمغني 164. وابن عقيل 37/2, والأشهون 233/2, والخزانة 20/10, والدّيوان 
5. 

2 ني كلتا النسختين: لا يستوي, وهو تحريف» والصّواب ما هو متبّت؛ لأنَ جميع 
المصادر التي تعرّضت للبيت - ومنها الدّيوان - أوردته هكذا. 

3 في أ: كنانه. وني ب: كعانه» وكلتاهما محرفة, والصواب ما هو مثبت. 

4 في أ: وجوهمه, وني ب: وجرهمه. وكلتاهما محرّفة, والصّواب ما هو متبّت؛ لأن جميع 
المصادر التي تعرّضت للبيت -ومنها الدّيوان - أوردته هكذا. 

وهذا البيت من الزجز» وهو لرؤبة بن العجّاج. 

و (الآكامُ) : جمع أَكمَة وَالأَكَمَةُ: القْفُ من حجارة واحدة, وقيل: هو دون الجبال» 
وقيل: هو الموضع الذي اشد ارتفاعا تما حوله؛ وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حَجَرًا. و 
(قتمه) : الغبار. و (الجهرم) : البساط. 

والمعنى: رب بلدٍ بعيدٍ موصوف بان غباره يملا الطّرق الواسعة والآكام» وبأنّه لا يُشترى 
کتانه ولا بسطه» قَطَعْمُه وتجاوزثه. 

والشاهد فيه: (بل بلد) حيث جر (بلدِ) ب (رْبَ) المحذوفة بعد (بل) . 

ُنظر هذا البيث في: أمالي ابن الشّجِريَ 218/1 135/2, والإنصاف 529/2, 
وشرح المفصّل 105/8؛ وشرح عمدة الحافظ 273/1, وابن التاظم 376, ورصف 
امان 232, والمغني 152 وابن عقيل 36/2, والأنثمو 232/2, والديوان 150. 
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[35/ب] وقد تدخل عليها (ما) فتكفها عن العمل فتأتي بعدها المعرفة, كقولك: (رتا 
يد قائم) . 

ويأتي بعدها الفعلء كقولك: ( [رُتَا] 1 يقوم زيد) , قال الله تعالى: [را2 يَوَدُ الذي 
كَفَرُوا) 3. 

وقد تدل على التكثير4, كقول أبي عَطَاءٍ التنديّ5: 


(رَُا) ساقطة من ب. 

2 قرأ أبو جعفر, ونافع» وعاصم: ورعا) بالتخفيف. 

وقراً الباقون: [َرتَا] بالتشديد. 

يُنظر: السّبعة 366, والمبسوط 259, وحجّة القراءات 380, والكشف 29/2. 
3 من الآية: 2 من سورة الحجر. 

4 في أ: التنكير» وهو تحريف. 

5 في أ: السّديء وهو تحريف. 

وأبو عطاء السّنديّ امه: أفلح بن يسار: نشأ في الكوفة, وهو من مخضرمي الدّولتين 
الأمويّة والعبّاسيّة. شاعرٌ فحلٌ من شعراء بني أميّة؛ مات أَيّام المنصور. 

يُنظر: الشّعر والشّعراء 518 والأغان 327/17, والخزانة 545/9. 
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إن مس مَهْجُورَ الْفَاءٍ فَرْعًا ... أَقَامَ به بَعْدَ الوْقُودٍ وفُودُ1 

وقد تقع زائدة2 فلا تمنعها عن العمل» كقول عدي العَسَّانيَ3: 

كا ص سيف صَقيْلٍ ... ون ُصْرَى وَطئةٍ تجلآو4 

وفيها لغاثٌ5: 

(ربّ) مضمومة الرّاء مشدّدة الباء, أو مخففة؛ و (رُئَتَ) بإلحاق الثّاء 


و (الفناء) : ساحة الدّار. و (الؤفود) : الزّوَار وطلاب الحاجات. 
والشّاهد فيه: (فرتًا) حيث جاءت (ربا) للتكثير. 


يُنظر هذا البيث في: الحماسة 391/1, والشّعر والشعراء 519 وشرح اللّمع لابن 
زهان 170/1 والمقتصد 829/2, واللّسان (عهد) 313/3, وجواهر الأدب 
6, والأشباه والتظائر 186/3, والخزانة 539/9) وشعره - ضمن مجلّة المورد, 
مجلّد القاسع, العدد القاني - 282. 

2 أي: (ما) . 

3 هو: عدي بن الرّعلاء الغسّان: شاعرٌ جاهليّ؛ والرّعلاء: اسم أمّه اشثهر بما. 
يُنظر: معجم الشّعراء 77 والخزانة 586/9. 

4 هذا بيث من الخفيف. 

و (صقيل) : ععنى مصقول» أي: مجلق. صفة لسيف. و (بُصرى) : بلذ بالشام. و 
(الطعنة التجلاء) : الواسعة البيّنة الاتساع. 

والشاهد فيه: (رتما ضربة) حيث جر (ضربة) ب (رْبَ) مع دخول (ما) عليها. 

يُنظر هذا البيت في: الأصمعيّات 152 والأزهيّة 82, 94, وأمالي ابن الشجريّ 
2 ورصف المباني 4271 والجن الان 456 والمغني 183 وأوضح المسالك 
2 ولمع 230/4, والأشمون 231/2, والخزانة 582/9. 

5 ني (رْب) ست عشرة لغة أحصاها ابن هشام في المغني 184. 
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مشدّدة أو مخففة, كقول1 الشاعر: 
وقد تدخُل (ما) الكافة بعد الثاءء فلا تمنعها عن العملء كقول الشاعر: 
مَاوِيّ يَا ريما غَارَةٍ ... شَّعْوَاءَ كَاللَدَعَةِ4 بِالْهِبْسَم5 


ولا يتعلّق إلا بفعل متأخّر. 
1 ني ب: قال. 
2 في ب: عن. 


3 هذا بيت من الوافر» وهو لابن أحمر الباهليّ. 
و (الحفي) : المبادر في السّؤال المستقصي له. و (غارت العين) : دخلت في الرس؛ 
ويروى (عارت) أي: سال دمعها. 


والشاهد فيه: (رت) حيث جاءت (رُبْ) ملحقة بالتاء مشددة. 

يُنظر هذا البيث في: أدب الكاتب 398, واشتقاق أسماء الله 36, والأزهيّة 2,262 
وأمالي ابن الشّجريّ 48/3 وشرح المفصّل 75/10», واللّسان (عور) 612/4), 
(غور) 34/5, وتذكرة التحاة 382, وشرح شواهد الشافية 353, والدّيوان 76. 
4 في : كالدغة, وفي ب: كالذعة والصواب ما هو مثبت. 

5 هذا بيت من السّريع, وهو لِضَمْرَةَ بن ضَمْرَة النَْشَلِيَ. 

(ماويّ) - مرخم ماويّة -: اسم امرأة. و (الشعواء) : الغارة الكثيرة المنتشرة. و 
(الميسم) : ما يوسّم به البعير؛ وذلك بوضعه في التار وك البعير به ليكون علامة مميّرة 


له. 
والشّاهد فيه: (ربََمَا غارة) حيث دخلت (ما) الزائدة على (ريْتَ) فلم تكقّها عن 
العمل. 


يُنظر هذا البيثُ في: نوادر أبي زيد 55, والأزهيّة 262, والإنصاف 105/1 وشرح 
المفصّل 31/8, والأشباه والتظائر 186/3 والخزانة 384/9. 
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باب القَسَم: 

[م َر الاسم باغ الْقَسَم ... وَوَاوْهُ وَالتَاءُ أَْضًا فَاعَلَّم] 1 

لكِن نحص الثَاءُ باسْم الله ... إِذَا تَعَجّبْتَ بلا اشْتَباهِ 

[/36] 

حروف القسم2: 

(الباء) : وهي تدخل على الظاهر والمضمرء وتأن بعد فعل القسم كقولك: (أقسمث 
بالله3 وبه) » ومن دخوها على المضمّر قول 4 أي رَيْدِ5: 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

2 أدوات القسم خمس: (الباء) و (الواو) و (التاء) و (اللآم) و (من) . 

يُنظر: الأصول 4430/1 والتبصرة 445/1 وشرح المفصّل 99/9, وشرح ألفيّة ابن 
معط 421/1. 

3 في أ: المصحف. 


4 في ب: كقول أبي زيد. وليس هذا من قول أبي زيد وإنها من إنشاده. وقد صرّح 
بإنشاده هذا البيت ابن جني في الخصائص 19/2, وسر صناعة الإعراب 2104/1 
وابن يعيش في شرحه على المفصّل 99/9. ولم أعثر عليه في التوادر. 

5 هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ الخزرجئ: كان إمامًا نوي بصريًا. غلبت 
عليه اللّغة والتوادر والغريب» روى له أبو داود والتمذي؛ وكلّما قال سيبويه: ((أخبرني 
الثّقة)) فالمراد أبو زيد؛ ومن مصتفاته: لغات القرآن» وخلق الإنسانء والتوادر؛ توفي 
سنة (215ه) . 

يُنظر: مراتب النَحويّين 73, وأخبار النَحويّين 64. 68 وطبقات التحوتّين واللّغويّين 
5 ونزهة الألبّاء 101 وإنباه الرواة 30/2, وبغية الؤعاة 582/1. 
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آلا اث أُمَامَةُ باحْتِمَالٍ ... لِتَخزْتني فلا بك لا أبالي1 

والواو: بدل منهاء وهي تدخل على الظّاهر دون الضف فتقول: (والمصحف) 2, ولا 
تأي بعد الفعل؛ وتوجيه الإبدال كون بعض معان الباء للإلصاق» ومن معنى الواو 
العطف, وهو الجمع؛ فلمًا تقارب معناهما وقع الإبدال فيهما3. 


1 هذا بيت من الوافر» وهو لِعْوَيَة بن سُلْمَى بن ربيعة. 

و (الاحتمال) : الارتحال. 

ومعنى البيت: حَبرتني أمامة بارتحاها؛ لتجلب على الحزن والغم» لكتني أدعو أن لا يقع 
ذلك. 

والشّاهد فيه: (فلا بك) حيث جر الباءٌ الكافَ؛ فهي تمر الاسم الظاهر وَالْمُضمّر؛ وهي 
هنا للقسم. 

يُنظر هذا البيت في: المسائل العسكريّة 100, وسر صناعة الإعراب 2104/1 
والمخصائص 109/2. والتبصرة 445/1: وشرح الحماسة للمرزوقي 1001/2 وشرح 
المفصّل 34/8, 101/9 وشرح ألفيّة ابن معط 421/1 ورصف الباني 224/1. 
2 هذا على أن المصحف يتضمّن كلام الله. وكلامُ الله تعالى من صفاته؛ فاته يجوز 
الحلف بالمصحف, بأن يقول الإنسان: (والمصحف) › ويقصد ما فيه من كلام الله عر 
وجل. 


أا إذا قصد بالمصحف الصحف والأوراق» أو الجلدة, أو المداد فهذا لا يجوز. 
يُنظر: المغني والشرح الكبير على المقنع 173/11.» ومنار السّبيل 433/2, وفتاوى 
الشّيخ محمد الصّالح العثيمين 231/1. 

(فيهما) زيادة من ب. 
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وقيل: أشبهت الواو لفرب المخرج1. 

والاء: هي بدلٌ من الواوء كما أبدلت من2الواو في قوهم: (ثراث) و (تخمة) و (تمة) 
؛ إذ اشتقاق هذه الكلمات من: (ورث) » ومن (الوخامة) » ومن (الوهم) 3» فعدلوا 
إلى الإبدال طلبًا للحفة. 

ولم تدخل التاء إلا على اسم لله تعالی» كقوله سبحانه: وله لأَكِيْدَنَ نامگ 4 
لأا بدل من بدل» فلم تدخل إلاً على اسم واحدٍ [36/ب] معظم. 

ومنهُ5 قول الشاعر: 

تالله يَبْقَى عَلَى الأَيّامِ ذو حَيَدٍ ... مُشْمَخْرٍ به الظَيِّانُ وَالآمن6 


1 يُنظر: أسرار العربيّة 276 وشرح المفصّل 99/9. 

2 في ب: منها. 

3 في ب: من اسم الوهم. 

4 من الآية: 57 من سورة الأنبياء. 

(ومنه) ساقطة من ب. 

6 هذا بیت من البسيطء وقد اخثلف في نسبته؛ فنسبه سيبويه في الكتاب 497/3 إلى 
ا بن أبي عائذ, ونسبه الرّمخشريّ في المفصّل 484 إلى عبد مناة الحذلي» وابن يعيش 
في شرحه على المفصّل 99/9 إلى أميّة بن أبي عائذ, وقيل: لأبي ذؤيب الحهذلي» وقيل: 
للفضل بن العبّاس ١‏ د 

ونُسب إلى مالك بن خالد الذي - كما في ديوان الهذليّين 2/3 -؛ ورواية الصّدر فيه: 
وا شن لن يُعْجرٌ الأيَامَ ذُو حَيَدٍ 

وصدره في ديوان الحذليّين لِسَاعدة بن جُوَيََ الحذلي 193/1, وعجزه: 

اَذ صَلُودُ من الأَوْعَالٍ ذو خَدم 


و (ذو حَيَّدِ) : يريد بذلك الوعل» والحيّد - يروى بفتح الحاء والياء على أنه مصدرٌ 
بمعنى العوج والأود - وهو: اعوجاجٌ يكون في قرن الوغل؛ ويُروى بكسر الحاء مع فتح 
الياء على أنه جمع (حَيْدَة) ؛ وهي: الغقدة في قَرْنٍ الوعل. 

و (المشمخرٌ) : الجبل الشامخ. و (الظيّان) : ياسمين البر. و (الآس) : الرّيحانء 
ومنابتهما: الجبال وحزون الأرض؛ وإنا ذكرهما إشارة إلى أن الوعل في خصبء فلا 
يحتاج إلى التهول فيصاد. 

والشّاهد فيه: (تالله يبقى) على أنّ التاء لا تدخل إلا على لفظ (الله) تعالى. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 497/3 والمقتضب 324/2 - وفيهما (لله) بدل (تالله) 
ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -, والجّمل 71», والتبصرة 446 ورصف الباني 
8 247, واللّسان (حيد) 158/15 والهمع 236/4, والأشوي 216/2 - 
وفيهما (لله) بدل (تالله) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -. 
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وهاء التنبيه1 فهي عِوَضْ من الواو2, تقول: (ها الله لأفعانٌ) . 


فَالُقُسِمُ هُنا قد نه السّامِع على تأكيد القسم؛ فهذا الحرف هُنا يقتضي تنبيهًا3 


1 في أ: التثنية, وهو تحريف. 

2 ويجوز في ألف (ها) وجهان: 

أحدهما: أن تُحدّف ألفهاء والحمزة من اسم الله تعالى؛ فتقول: (ها لله لأفعلن) . 
والقّان: أن تغبت ألفهاء وتقطع الحمزة من اسم الله تعالى؛ فتقول: (ها ألله لأفعلنٌ) . 
يُنظر: شرح ملحة الإعراب 133. وشرح المفصّل 106/9. 

3 في أ: مها وهو تحريف. 

(ومنيّهًا) ساقطة من ب. 
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وتعوّض 1 - أيضًا - همزة الاستفهام» وألف القطع.2 كقولك: (ألله لتفعانَ؟) › ويجوز 
ألا يؤتى بحرف القسم ولا بالعوض منه فينتقل إلى التصب» فتقول: (اللة) ؛ فيكون من 
باب ما سقط فيه الجارٌ وتعدى الفغلٌ قتصّب. 

ويجوز القطع عن مراعاة الفعل» والحمل على الابتداء نحو: (أللهُ لأفعلنَ) فيكون مبتداً 
وخبراء كأنك قُلْتَ: (للَهُ قسمي) أو (قسمي الله) » ومنه قوهُم: (لَعَمْرْكَ) - بالضّمَ -. 
ومنه قول الشاعر: 

فَقَالَ ريق الْقَوْمِ له. وَفَرِيفُهُمْ ... نَعَمْ وَفَريق أَبمْنْ الله ما تَذري3 

المعنى: أقِسِمْ بيمين الله. 

وقال امرؤ القيس: 

وَقَالَتْ ين الله مَالَكَ جَيْلَة4 1000 


1 في ب: ويعوّض. 

2 يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 424/1. 

3 هذا بيٿ من الطويلء وهو لِنُصّيْبِ بن رَباح. 

ومعنى البيت: وَصّف أنه تعرّض لزيارة من يحب فجعل ينشد ذودًا من الإبل ضلّت له؛ 
مخافة أن ينكر عليه مجيئه وإطامه. 

والشّاهد فيه: (أينْ الله ما ندري) على أن (أيمن) تُستعمل للقسم, بمعنى: أقسم بيمين 
الله. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 503/3. والمقتضب 228/1, والأزهيّة 21 وتحصيل 
عين الذهب 515, والإنصاف 407/1.؛ وشرح المفصّل 35/8, 92/9 وشرح ألفيّة 
ابن معط 427/1 والهمع 329/4, والدّيوان 94. 

4 هذا صدرٌ بيتِ من الطويل» وعجزه: 

وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ العَمَايَةَ جلي 

والشاهد فيه: (يمين الله) حيث جاء جا للقسم. 

يُنظر هذا البيث في: الذيوان 14. 
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ويحذف أوّل (أَبمَنْ) 1, فيقال: [1/37] رمن الله) و (مَنَ الله) 2 و (مُ الله) 

وما يقسم به العمر؛ فيقال: (لَعَمْرُ الله) ؛ فهو مرفوعٌ بالابتداءء وكقوله تعالى: [لَعَمْرْكَ 
إِعَمْ لَفِي سَكرَعِمْ يَعْمَهُونَ! 3 ويكون مفتوحًا عاريً من اللآم: (لَعَمْرَكَ اللّه) » وتقديره: 
(عَمْرَكَ الله) قسمي به» أي: ببقائك4. 


1 اختلف البصريّون والكوفيون في (أيمْن) في القسم: فذهب الكوفيون إلى أا جمع 
(يمين) » وأ ألفها ألفْ قطع في الأصل» وحُذفت تخفيقًا لكثرة الاستعمال. 

وذهب البصريّون إلى أن (أعن) ليس جمع بمين, وإنما هو اسم مفرّدٌ مشق من (اليُمْن) , 
أن #مزته مزة وصلٍ. 

وفيها لغاث كثيرة» وصلت إلى عشرين لغة. 

يُنظر: الكتاب 503/3, والإنصافء المسألة التاسعة والخمسون, 404/1 وشرح 
المفصّل 35/8, 92/9, وشرح الكافية الشّافية 878/2: وشرح ألفيّة ابن معط 
1 , والجنى الدانن 538, 541, والهمع 238/4. 

(ومن الله) ساقطة من أ. 

قاسو طحن ا 72 

(الْعَمْر) يُستعمل على ضربين: 

أحدهما: أن يقترن باللآم, وحينئذ يجب رفعه بالابتداء لتصدّره بلامه. والخبر محذوف 
لسدٌ الجواب مسذده. 

والقّاني: أن يتجرد من اللأم فيجب نصبه. 

بُنظر: شرح الكافية الشافية 874/2. 
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والحروف التي يجاب با القسم أربعة:1 

حرفان للتفي؛ ومما: (ما) و (لا) ؛ وحرفان للإيجاب؛ وهما: (إنَّ) و (اللآم) > كقولك: 
(والله لزيدٌ أفضل من عَمْرِو) » وكقوله تعالى: إوَالْعصر إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي حشر 2. 
وتأق بعده3 (قد) » ويسوغ حذف ما هو للتّفي دون الإيجاب, كقوله تعالى: [ تله تَفْمَوْ 
تک يُوسْفَ 1 4 أي : لا َف ومنه قول امرئ القيس: 

فَفُلْت يمن الله برخ قَاعِدَاً ... وَلَؤ فَطَّعُوا رسي لَدَيْكِ وَأَوْصالي5 


1 يُنظر: التبصرة 452/1., وشرح ملحة الإعراب 134. والمقرّب 205/1»؛ وشرح 
الجمل 2526/1 وشرح ألفيّة ابن معط 430/1. 

2 سورة العصر, الآية: 1 - 2. ومثال (ما) قوله تعالى: لفون باللّهِ ما فَالُوا] 
[التوبة:74] . ومغال (لا) قوله تعالى: لين أخرجوا لا رون مَعَهُمْ] [الحشر: 12] 
3 في ب: بعد» وهو تصحيف. 

4 من الآية: 85 من سورة يوسف. 

5 هذا بيت من الطويل. 

و (الأوصال) : جمع وصل؛ وهو كل عضو ينفصل عن الآخر. 

والشاهد فيه: (أبرح قاعدًا) على أنه يسوغ حذف ما هو للتفي دون الإيجاب, 
والتقدير: لا أبرح. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 504/3. والمقتضب 326/2, والجمل 73», والتبصرة 
1 .: وشرح المفصّل 37/8. 104/9. وشرح ألفيّة ابن معط 426/1. والمغني 
4 والأشمون 228/1, والديوان 32. 
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أي: لا أبرح. 

فان أدخلت1 هذه اللآم على الفعل المضارع ألحقت بالفعل التون الثقيلة أو الخفيفة, 
كقوله تعالى: [ِفَوَرَبَكَ لَنَسْألَتَهُْ أَجَعِينَ] 2. 

وحرف (قد) يقترن باللآم التي يتلقّى بما الفعل» فيجوز [37/ب] أن يليها الماضي؛ 
وهي في هذا الحكم على أربعة أوجه: 

أَحَدُها: أن تأت مقترنة ب (قد) , كقوله تعالى: [ِوَهَدًَا الْبَلَدِ الأَمِينِ لَمَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ] 
3. 

القانن: بحذف (اللآم) و (قد) , كقوله4 [تعالى] 5: إوَشَاهدِ وَمَشْهُودٍ فتل أَصْحَاب 
الأخدود) 6. 

القالث: وقوع الجواب ب (قد) عاريًا من اللآم, كقوله تعالى: قد أَفْلَحَ مَنْ ركاها) 7. 
الزابع: أن يكون باللآم عاريًا من (قد) , كقول8 امرئ القيس: 

حَلَفْتْ لا بالله حَلْقَةَ اجر ... لَنَامُوا فَمَا ِن من حَدِيثْ وَل صَالٍ9 


1 في كلتا الدسختين: فإن دخلت, وما أثبته هو الأولى. 

2 سورة الحجرء الآية: 92. 

3 سورة التين, الآية: 3 - 4. 

4 في أ: لقوله. 

(تعالى) ساقطةٌ من ب. 

6 سورة البروج الآية: 4-3. 

7 سورة الشّمسء الآية: 9. 

8 ني ب: وأنشد. دون اسم الشاعر. 

9 هذا بيت من الطويل. 

و (الصّالي) : الذي يصطلي بالتار. 

والمعني : لَمَا خوّفتني من السّمَار أقسمث ها كاذب أنْ ليس منهم أحدّ إلا نائمًا. 
والشاهد فيه: (لناموا) حيث أدخل اللأم في الجواب وهو فعل ماض» بدون قد. 
يُنظر هذا البيث في: الأصول 242/1, وسرٌ صناعة الإعراب 374/1, والتّبصرة 
1 452 والأزهيّة 52. 452: وشرح المفصّل 97/9 والمقرّب 205/1, 
وشرح ألفيّة ابن معط 431/1. والمغني 2229, والخزانة 71/10, والدّيوان 32. 
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والفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها (رْبَّ) : 

أنَّ واو القسم يجوز أن يدخل عليها واو العطف وفاؤه. كقولك: (وو الله) > وكما قال 
والواو القائمة مقام (رُبَ) فلا يدخل2عليها واو العطف. ولا فاؤه؛ فلا يجوز أن تقول: 
و [وصاحب في قول الشاعر] 3: 

وَصَاحِبٍ لَبَّهْتُهُ ليَنْهَضًا ... إِذَا الگرى في عَيْنِهِ َضْمَضَا4 

ولا (فو صاحب) . 


1 من الآية: 92 من سورة الحجر. 
2 في ب: فلا تدخل. 


3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

4 هذا بيت من الرّجز؛ وهو للرّكاض الذّبيري. 

و (تمضمض التعاس في عينيه) : دَبَ. 

والتمثيل فيه (وصاحب) على أن الواو القائمة مقام (رُبَ) لا يجوز أن يدخل عليها واو 
العطف ولا فاؤه. 

يُنظر هذا البيث في: نوادر أبي زيد 168. والكامل 192/1., والجمهرة (مضمض) 
21: 1284/3. والتهذيب (أرض) 63/12. 64. والصّحاح (مضض) 
6.: والمخصّص 158/10 وشرح ملحة الإعراب 131., واللّسان (أرض) 
7 :؛ (مضض) 234/7. 
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باب الإضافة: 

وقذ جْرُ الاسْمْ بِالإِضَاقَة ... كَمَوْلِمْ: داز أي فُحَافَة 

[/38] 

الإضافة هي: إمالة الشيء إلى الشيء ونسبته إليه1؛ فالأؤل: مُضافء والثّان: مُضِافٌ 
إليه» وينزلان2 بالتركيب الإضافي 3 منزلة4 الاسم الواحد؛ ولذلك سقط التنوين من 
الأؤل؛ لأنّه لا يكون حشوٌ الكلمة؛ فالاسم5 الأوّل مُعْربٌ بما يقتضيه العاملء والثّان 
مجرورٌ به6 دائمًا. 


1 وني الاصطلاح هي: إسناد اسم إلى غيره» على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه, 
أو ما يقوم مقام تنوينه. شرح الشذور 306. 

وقيل: نسبة تقييديّة بين امين توجب لثانيهما اجْرٌ. 

يُنظر: ال همع 264/4, والصّبّانَ 237/2. 

2 في أ: ويتصلان. 

3 في أ: للإضافة. 

4 في أ: بمنزلة. 

5 في ب: والاسم. 

6 حكم المضاف إليه الجر دائمًا؛ وقد اختلف في عامل الجر فيه: 


فذهب سيبويه والجمهور إلى أنّه مجرورٌ بالمضاف؛ وذهب الرّجَاجٍ إلى أنه جرور بحرف جر 
مقدّر. ٠‏ 
وقيل: هو مجرور بالإضافة؛ وقيل: هو مجرورٌ بحرف مقر ناب عنه المضاف. 

تنظر هذه المسألة في: الكتاب 419/1, والبسيط 886/2, وشرح ألفيّة ابن معط 
72: وأوضح المسالك 167/2 والتصريح 24/2, 25ء وا همع 265/4. 
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فار تان مغن اللآم 00 و : أنَى عبد أي 1 كام 

وَتَارَة تأت بمَعْىَ مِنْ إِذَا ... قُلْتَ: ما2 رَيْتِ فقن دَأَكَ وَذَا 

اعلم أَنَّ الإضافة تنقسم إلى قسمين: نَخْضّة وغير مخضّة. 

فالمحضة: تقع تارة بمعنى (اللأم) » وتسمّى إضافة الملك, كقولك: (ُلام زيدٍ) » أو 
الاختصاص 53 (باب الذّار) . 

وتارة بمعنى (مِنْ) , ونُسمّى إضافة الجدس» ويكونٌ الأول بعض النَانِء كقولك: (خاتم 
فضّة) 4؛ وهذاتيجوز في إعراب المضاف إليه [38/ب] ثلاثة أوجه6: 

جره بالإضافة» ونصبه إِمّا على الحال أو على التمييز وهو الأولى7, واتباعه للأوّل إِمًا 
على الصّفة وإمّا على البدل8؛ مثاله: (خاتم حديد) و (حديدًا) و (حديذٌ) . 

ومن شرطه9 أن يكون الأول نكرة والثَان معرفة؛ فيتعرفٌ 


1 في أ: بني. 

2 في أ: مي زيت وإن شئت فذا. 

3 في أ: أو لاختصاص. 

4 في ب: ذهب. 

5 لو قال: (وبمذا) لكان أحسن. 

6 يُنظر: الكتاب 117/2 118. والبسيط 898/2, 899. 
7 ي أ: وهو أولى. 

8 في كلتا النسختين: من البدل» وما أثبته هو الأولى. 

9 ني ب: ومن شرطها. 
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بإضافته إليه1» وإن كانا نكرتين فالتنكير باق كقولك: (طالب عِلّم) 2. 

ومنها: إضافة بمعنى (في) , كقولك: (هؤلاء مسلمو المدينة) .وكقوله تعالى: يا صَاجبي 
التجْنٍ) 3 ومنه قول التبي - صلى الله عليه وسلّم - "رباط يَوْعِ ولب فصل ِن 
صِيام شَهْرٍ وقِياِد' 4 ومنه قول حَسّان5: 


1 نحو: (غلام زيد) ؛ ف (غلام) قبل الإضافة نكرة» فلمًا أضيف إلى المعرفة اكتسب 
التعريف منها. 

بُنظر: التصريح 26/2. 

2 في هذا المغال اكتسب المضاف من المضاف إليه التخصيص؛ ف (طالب) قبل الإضافة 
نكرةٌ خالية عن التخصيص, فلمًا أضيف إلى التكرة تخصّص بما. 

بُنظر: التصريح 26/2. 

3 من الآية: 39 من سورة يوسف. 

4 يُنظر: صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرّباط في سبيل الله عر وجل 
53و وسنن الترمذيّء كناب فضائل الجهاد, باب ما جاء في فضل المرابط 

4 :.: وسنن النّسائئ, كتاب الجهاد. باب فضل الزباط» 39/6), ومسند أحمد 
5 ومشكل الآثار 102/3. 

5 هو: حسّان بن ثابت الخزرجيّ الأنصاريّء يكن أبا الوليد: شاعرٌ التي - صلى الله 
عليه وسلّم -» وأحد المخضرّمين, عاش ستين سنة في الجاهليّة ومثلها في الإسلام» كف 
بصره في آخر عمره؛ ومات في زمن معاوية - رضي الله عنه-. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 215/1, والشعر والشعراء 188, والأغاني 2141/4 
والاستيعاب 400/1 والإصابة 55/1. 

6 هذا بيت من الطويل. 

و (الهجان) : الكريم الحسّب. و (السّميدع) : الشجاع الموطاً الأكناف. و (لدى 
البأس) : عند الشّدَّة في الحرب. و (مغوار) : من أغار على العدوٌ يُغير إغارة» ورجلٌ 
مِغوارٌ: مقاِل. و (جسور) : بِقْدَامُ. 

والشاهد فيه: (مغوار الصّباح) أي: مغوارٌ في الصّباح فالإضافة فيه بمعنى (في) . 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 483/1. وشرح الكافية الشافية 908/2, 
وابن التاظم 381, والمقاصد التحويّة 358/3, والدّيوان 133/1. 
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وغير الحضة هي:1 ما يُقَدَّرُ فيها التنوين» ولا 2يتعرّف با المضاف» كإضافة اسم الفاعل 
إذا أريد به الحال أو الاستقبالء كقوله تعالى: (ِهَذَيَا بالغ الْكعْبَةِ1 03 والتقدير في هذه 
الإضافة [الانفصال] 4 والتنوين؛ وأصلْ هذا الكلام: (هديًا بالعًا الكعبة) , وتقول: 
(مررت برجلٍ حَسَنٍ الوجه) [39/ أ] و (حَسَنٍِ وجهًا) و (حَسَنِ وَجْهُْهُ) 5. 

ويجوز في الإضافة التي هي غير محضة إدخال الألف واللأم على المضافين6: كقولك: 
(مررث بالرّجل الحسن الوجه) » كقوله تعالى: [ِوَالْمُقِيبِي الصّلاة] 7. 


1 ني أ: هو وهو تحريف. 

2 في ب: فلا. 

3 من الآية: 95 من سورة المائدة. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 وكذلك الصّفة المشبّهة باسم الفاعل لا يتعرّف جا المضاف كما مثّل. 
ينظر: شرح الملحة 137. 

6 يجوز دخول (أل) على المضاف في خمس مسائل. 

ينظر: التصريح 29/2, والأشهوي 245/2. 

7 من الآية: 35 من سورة الحج. 
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والإضافة المحضة يجوز أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه اضطرارًا 1, كما ورد في 
النظم [وذلك] 2 ببعتٍ في3 قول الشاعر: 
جَوْث4 وَقَدْ بَنَ الْرَادِيُ سَبْقَهُ ... من ان أي - شَيْخ الأَباطِح - طَالِبِ5 


1 هذا مذهب كثيرٍ من التحويّين» وذهب ابن مالك إلى أنه يجوز - في السّعة- الفصل 
بينهما في ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون المضاف مصدراء والمضاف إليه فاعله, والفاصل إمّا مفعوله كقراءة ابن 
عامر: قل َوْلاَدَهُمْ شركائهن] [الأنعام: 137[ > وَإمّا ظرفه كقول بعضهم: (ترك - 


يوما - نفسك وهواها سعيٌ لما في رداها) . 

القّانية: أن يكون المضاف وصفًاء والمضاف إليه مفعوله الأوّل» والفاصل إِمّا مفعوله 
الان كقراءة بعضهم: قلا تَحْسَبنَ الله مخْلِفَ وَعْدَهُ رُسْلِهِ] [إبراهيم: 47] , أو ظرف: 
كقوله - صلی الله عليه وسلّم -: "هل أَنْتُمْ تاركو - لي- صَاجبي". 

التالغة: أن يكون الفاصل القسّم, نحو قولهم: (هذا غلامٌ - والله - زيد) . 

تُنظر هذه المسألة في: شرح التسهيل 277-276/3, وابن التاظم 2405 
والتصريح57/2. والأغوي 275/2. 276. 

(وذلك) ساقطة من أ. 

3 في أ: بنعتٍ من. 

4 في أ: بقيت. 

5 هذا بيت من الطّوبل؛ وهو لعاوية بن أي سفيان -رضي الله عنه-. 

و (بَلَ) : لطّخ سيفه بالدّم. و (الْراديَ) : عبد الرّحمن بن مُلجم قات عليّ بن أبي 
طالب - رضي الله عنه -. و (الأباطح) : جمع أبطح» وهو: كل مكان متسع» أو هو 
مسيلٌ واسعٌ فيه قاق الحصىء وأراد بالأباطح: مكّة المكرّمة. و (شيخ الأباطح) : هو 
أبو طالب - والد على رضي الله عنه -. 

والشاهد فيه: (من ابن أبي شيخ الأباطح طالب) حيث فصل بين المضاف وهو (أبي) 
والمضاف إليه وهو (طالب) بالتعت للضّرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيثث في: شرح الكافية الشافية 990/2, وشرح عمدة الحافظ 496/1, 
وابن التاظم 411. وابن عقيل 79/2, والمساعد 372/2. والمقاصد النحويّة 

3 , والتصريح 59/2. والهمع 296/4, والأغوي 278/2. 
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أو بجملة1. كقول الآخر2: 
َا خَائل أَوْعَى - بي كُلّمَا ... تَنَاوَلَ كَفَاهُ البِسَارَ - الجوانح 3 


2 ني أ: الرّاجزء وهو سهوٌ من التاسخ. 
3 في ب: الحوايج» وهو تصحيف. 


وهذا البيث من الطويلء وهو لويد بن الصّامت الأنصاريّ - رضي الله عنه - من 
قصيدة قاها؛ وقد ادان ذَيْنَا وطُولب فاستغاث بقومه فقصروا عنه؛ ومنها: 

وَأَصْبَحْتُْ قَدْ أَنْكرْتُ قَوْمِي كأنني ... جَتَبْتْ هم بالدَيْنِ إِخدى القَضّائِح 

أن وتا يني عَلَئِهم فم ... ولكِنْ على الم ايلاد القراوح 

الإصابة 187/3» واللّسان (قرح) 562/2. 

و (نخلة قزواح) : ملساء جَرْداءُ طويلة, والجمع قراويح ولكن حذفت الياء. و (الشّمّ) : 
الطّوال من التخل وغيرها. و (الجلاد) : الصّوابر على الح والعطش وعلى البردء 
والصّمير في (ها) يرجع إلى التخل الذي يصفه. و (الخائل) المتعهّد للشّيء والمصلح له 
القائم به. و (أوعى الجوانح) : مجبورها بعد كسرء قال في اللسان - (وعى) 396/15 
-:"وَعَى العظم إذا انجبر بعد الكسر". و (البسار) : الخبل الذي يُرتقى به إلى التخل. 
والشاهد فيه: (أوعى الجوانح) حيث فصل بين المضاف - وهو (أوعى) - والمضاف 
إليه - وهو (الجوانح) - بنعت هو جملة؛ للضرورة الشعريّة. 

بُنظر هذا البيت في: التقفية في اللّغة 389 وشرح التسهيل 205 وشرح عمدة 
الحافظ 497/1. 
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أو بظرفء كقول الشاعر: 


1 هذا عجر بيت من السّريع» وصدره: 

لا راث سَاتِيِدَمَا استغيرت 

وهو لعمرو بن قميئة. 

و (سَاتِدَمَا) : جب متصل من بحر الوم إلى بحر الحند, يقال: إنه سمي بذلك لأنّه ليس 
من يوم إلآ ويُسْفكُ عليه دم كأتما امان جعلا اسما واحدًا. 

إنظرء مع ما استفح 711/2 ونقيم ادان 168/3 

و (استعبرث) بكت من وحشة الغربة» ولبُعدها عن أراضي أهلها؛ والعرب تقول: (لله 
در فلان) إذا دعوا له أو تعجّبوا من بلوغه الغاية في شيءٍ مَا. 


والمعنى: وصفَ الشاعر امرأةً نظرت إلى (سَاتِيدَمَا) - وهو جبلٌ بعيد من ديارها- 
فتذكرث به بلادهاء فاستعبرث شوقًا إليهم. 

والشّاهد فيه: (درّ اليوم من لا مها) فان (درّ) مضاف و (من لامها) اسم موصول 
مضاف إليه, وقد فصّل بين المضاف والمضاف إليه بالظّرف وهو (اليوم) للضّرورة 
الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 178/1 والمقتضب 377/4, ومجالس ثعلب 125, 
وتحصيل عين الذّهب 147 والإنصاف 2/ 432 وشرح المفصّل 103/1, 20/3, 
والأشباه والتظائر 232/2, والخزانة 406/4. والذيوان 182. 


ل/279 


[و] 1 كقول الآخر: 

گمَا حط الكتابُ بِكنيّ - يَْمَا - ... يَهُودِيَ قارب أؤ يُزيْل2 
أو بجا ومجرور, كقول الشاعر: 

هنا أحَوَاَ - في الحرْبٍ - من لا أحَا لَه 


1 العاطف ساقط من ب. 

2 هذا بيت من الوافر» وهو لأبي حَيَّةَ الميرْيّ» يصف رسم دار. 

و (يقارب) : يضم بعض ما يكتبه إلى بعض. (أو يزيل) يفرّق كتابته. 

والمعنى: وصف رسوم الدّار فشبّهها بالكتاب في دقّتها والاستدلال بما؛ وخصّ اليهود 
لام أهل كتاب» وجعل كتابته بعضها متقاربُ وبعضها متفرّق ومتباين؛ لاقتضاء آثار 
الذار تلك الصّفة والحال. 

والشاهد فيه: (بكفٍ - يومًا - يهوديّ) حيث فصل بين المضاف - وهو (كف) - 
والمضاف إليه - وهو (يهودي) - بالظرف - وهو (يومًا) - للضّرورة الشعريّة. 
يُنظر هذا البيث في: الكتاب 179/1. والمقتضب 377/4, والخصائص 2405/2 
والإنصاف 432/2. وشرح المفصّل 103/1, وشرح التسهيل 273/3» وابن التاظم 
0 وابن عقيل 78/2», والخزانة 419/4 وشعره - ضمن مجلّة المورد, المْجلّد 
الرَابع» العدد الأوّل - 142. 


3 في ب: إلي» وهو تحريف؛ والصّواب ما هو مثبت. 

4 هذا صدرٌ بيتِ من الطويل» وعجزه: 

ِذَا حاف يَوْمًا نَبْوَةَ فَدَعَاهُمَا 

سب إلى عَمْرَةِ الختعميّة» وقيل: لزنا بنت عَبْعَبَةَ وقيل: لامرأة من بني سعد. 

و (التبوة) أصلّها: أن يضرب بالسّيف فينبو عن الصّريبة ولا عضي فيها. (فدعاها) : 
استغاث بمما. 

والمعنى: ترثي الشاعرة أخويها فتقول: كانا لمن لا أخا له في الحرب ولا ناصر, أخوين 
ينصرانه إذا غشيه العدوٌ فخاف أن ينبو عن مقاومته. 

والشاهد فيه: (هما أخوا - في الحرب - من لا أخا له) حيث فصل بين المضاف - 
وهو (أخوا) - والمضاف إليه - وهو (مَن) - بالجارٌ والمجرور- وهو (في الحرب) - 
للضرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 180/1., ونوادر أي زيد 115: 116 والخصائص 
2 وتحصيل عين الذّهب 149 والإنصاف 434/2, وشرح المفصّل 21/3, 
وابن التاظم 410 والمقاصد التحويّة 472/3: واهمع 295/4. 
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أو بنداء ومنادی1» كقول الآخر:] 2 
گان رؤد - أها عِصام 3 - ... رند جنار دق باللجَام4 


1 في ب: ومنادى إلى؛ ويستقيم الكلامٌ بدون حرف اجرٌ. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في أ: عاصم. 

4 هذا بيت من الرّجر. ولم أقفْ على قائله. 

و (البرذون) من الخيل ما ليس بعري. 

والمعنى: يشبّه برذون زيد بحمار ملجم. 

والشاهد فيه: (برذون أبا عصام زيد) حيث فصل بين المضاف - وهو (برذون) - 
والمضاف إليه - وهو (زيد) - بالمنادى - (أبا عصام) - للضّرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيت في: الخصائص 404/2 وشرح التسهيل 275/3, وابن التَاظم 


412 وابن عقيل 2/2 والمقاصد النحويّة 035ظ2», والتصريح 2/2 وا همع 
4, والأشمون 278/2. 
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[39/ ب] 

وني الصاف ما بجر أَبَدَا ... مِفْل: لَدنْ رَيْدٍ وَإِنْ شفْت لَدَى 

ومن سُبْحَانَ وذو وَمفْلُ ... وَمَغْ وَعِنة ولو وكُلُ 

م اجات الث قوق وَوَرَا ... وَيْنَةَوَعَكْسهَا يلآ مرا 

وَهَكدًا عير وَبَعْضٌ وسوی ... في گلم شی رَوَاهَا مَنْ رَوَى1 

الأسماء المضافة إضافة معنويّة؛ لازمة الإضافة, وغير لازمة. 

فاللآزمةُ على ضربين: ظروف, وغير ظروف2. 

فمن الظروف: (لَدْنَ) » وهو بمنزلة (عند) 3 وهو مع الظاهر آخره ألف ومع المضمّر 
ينقلب4 ياءً؛ تقول: (لدى زيد ولديك) ؛ فإذا استقبلها الألف 5واللآم تسقط ثوناء 
كقولك: (لدى التجل) ؛ ومن العرب مَن ينصب با6. 

وتكون بمعنى (مُنْذُ) ؛ تقول: (ما رأيته من لَدُنْ عُذَوَةً) » قال ابو سفيان7 بن حَرْبٍ: 


1 في ب: قَدِّمَ هذا البيث على الذي قبله. 

2 يُنظر: شرح المفصّل 126/2. 

3 لا أن (لدن) تخعص عن (عند) بستّة أمور. 

يُنظر: التصريح 45/2 والأشويح 264/2. 

4 في ب: تنقلب. 

5 أي: دخل الألف واللآم على المضاف إليه. 

6 يُنظر: الكتاب 58/1, 210, 119/3, والتصريح 45/2. 

ني أ: أبو اسفين, وي ب: أبو سفين, وكلتاهما محرّفة. والصوّاب ما هو مثبت. 
وأبو سفيان هو: صخر بن حرب بن أُميّة القرشيّ الأموي, مشهور باسمه وكنيته: كان 
من ذهاة العرب» ومن أهل الرّأي والشرف فيهم, أسلم عام الفتح» وشهد حنيئًا 
والطّائف, وكان من الملّفة قلوكم؛ توي بالمدينة سنة (30ه) . 


يُنظر: الاستيعاب 270/2, وسير أعلام التبلاء 105/2, والعبر 23/1: والإصابة 
3 
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وَمَا رال مُهْرِي مَرْجَرَ الكلب مِنْهُمْ ... لَدنْ1 عَدُوَةً حى دَنَتْ لِغُروب2 

(سُبحان الله) معناه: التنزيه. 

[و] 3 (ذو) 4: بمعنى صاحب لازم الإضافة, ومن إضافته إلى المضمَّر5؛ ما أنشده 
الأصْمَعيٌ6: 


1 ني أ: لذن. وهو تصحيف. 

2 هذا بيت من الطويل. 

و (مزجّر الكلب) : مكان زجر الكلب وإبعاده. 

والمعنى: ما زال مهري بعيدًا عن هؤلاء القوم من أُوّل النهار إلى آخره. 

والشّاهد فيه: (لدن غدوة) حيث جاءت (لدن) بمعنى (ِمُنْذُ) أي: هند غدوة. 

وجميع النْحاة استشهدوا به على نصب غدوة بعد (لدن) ولم تج بالإضافة؛ وهذا نادر. 
يُنظر هذا البيث في: حروف المعاني 26, وشرح اللّمع لابن بَرهان 429/2 واللّسان 
(لدن) 384/13 وابن عقيل 65/2 والمقاصد التحويّة 429/3 والتصريح 46/2, 
واهمع 218/3, والأشوي 263/2, والدّرر 138/3. 

3 العاطف ساقطٌ من ب. 

4 في أ: وذ وهو تحريف. 

5 في ب: إلى مضمر. 

6 هو: عبد الملك بن فَرّبب» أبو سعيد الأصمعيّ البصريّ, اللّغويّ: أحدُ أئمّة اللّغة. 
والغريب» والأخبار, والملح, والتوادر؛ مولده ووفاته بالبصرة؛ ومن مصتفاته: الإبلء 
وخلق الإنسان؛ والخيل؛ والأضداد, وله قصائد اختارهاء عرفت بالأصمعيّات؛ توفي سنة 
(216ه) . 

يُنظر: مراتب التحوتين 80 - 105. وأخبار التحويّين البصريّين 72 - 80 وطبقات 
النَحويّين واللّغويّين 167.» ونزهة الألبّاء 90, وإنباه الرُواة 197/2. 


)2583/1( 


[/40] 

إا يَصْطَبعْ ال ... رُوفَ في الاس ذَوُوهُ1 

ومن إضافته إلى المضاف للمضمَر2 قول عير بن لبيد3: 

يکي عَلَيْه عرب ليس يعرف ... وذو قََابتَهِ في ا حي مَسْرُور4 


1 هذا بيث من مجزوء الرّمل؛ أنشده الأصمعيّ ولم يعزه لقائل معيّن. 

والشاهد فيه: (ذووه) حيث أضاف (ذوو) - وهو جمع (ذو) - إلى المضمَر؛ والمختار: 
إضافة (ذو) إلى المضمّر. 

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 38/3, وشرح الكافية الشافية 928/2, وشرح 
التسهيل 242/3 واللّسان (ذو) 458/15 والمساعد 346/2, والهمع 284/4, 
والذرر 27/5. 

2 في كلتا النسختين: ومن إضافته إلى المضاف المضمرء وهو تحريف, والصّواب ما هو 
3 في ب: كبير. ولم أقف على ترجمةٍ له. 

4 هذا بيت من البسيط وهو لعثير بن لبيد العذريّ, وقبل: لعثمان بن لبيد العذري, 
وقيل: خْرَيْث بن جبّلة العذري. 

والشاهد فيه: (وذو قرابته) حيث أضاف (ذو) إلى المضاف للمضمر. 

يُنظر هذا البيت في: المعمرين 61) وعيون الأخبار 2328/2 ومجالس ثعلب 221/1, 
ودرّة الغؤاص 73, 74», ونزهة الألبّاء 33 واللّسان (دهر) 293/4, وشرح شواهد 
لمغني 244/1, والدّرر 101/3. 


)284/1( 


(مثل) : تسوية1. وقد يَدْخُلْ2 عليه الكاف تأكيدًا للتشبيه. 

(مَع) : كلمة نَضُمٌ الشيء إلى الشّيء, والغالب عليها الظرفيةء كقولك: (سِرْتُ مَعَ 
القوم) أي: في َنعهم. 

(عند) : ظرف مكان, تقول: (كُنْثُ عِنْدَ رَيْدِ) ؛ و [قد] 3 تكون ظرف زمان» كقولك: 
(كان هذا عند انتصاف4 التهار) . 


(أولو) : 5 اسم لجمع6 أسماء الإشارة. 

(كل) : معناه العموم والإحاطة. 

(فَؤْقُ) و (تَحْتُ) : هما7 ظرفان, وقد8 يكونان اسمين9 في قولك: (ِتَنُكَ رجلاك) ؛ 
ل و ل 


1 في كلتا الڏسختين: سويّه؛ ولعلّها محرّفة؛ والتصويب من الكتاب 231/4. 
2 في ب: تدخل. 

(قد) ساقطة من ب. 

4 في أ: انتصاب. 

5 ي ا: الو وهو تحريف. 

6 في كلتا التسختين: لجميع» وهو تحريف. 

7 ي أ: فهما. 

8 ني ب: وقيل. 

9 يُنظر: الكتاب 411/1 416. 420. 

0 وكذا (فوقُكَ رأسُك) ؛ لأنّ الفوق هو الرّأس. 

يُنظر: حروف المعاني 27. 

1 (فوق) في هذا المثال ظرف» وكذا (تحت) في قولك: تحتك بساط. 
يُنظر: حروف المعاني 27. 
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والجهات الست :1ظروف أمكنة؛ ومنها: (يمين) و (شال) و (أعلى) و (أسفل) و 
(قبالّة) و (جذاء) و (إزاء) [و (تلْقَاء) ] 2 و (تجاه) و (أمام) و (وراء) و (بين ذلك) . 
ومنها: 

(ومنط) :3- بسكون السّين [وفتحها -؛ والفرق بينهما: أن المتحركة السّين] 4 
تقع فيما لا ينقسم» كقولك: (ضربت وَسَط رأسه) , والسّاكنة السّين تحل محل (بين) » 
تقول: (جلس5 وَسْط القوم) [40/ب] 

(غَيْ)ْ : كلمةٌ بمعنى (سوى) , ويستنى با بعضٌ اختصاص من (كُل) » وبعض الشيء: 


ع ه 
طائفة منة. 


(سوى) :6- تُضّمٌ سينه وتفتح - وهي تكون اهما وظرفا7؛ 


1 في أ: السْتّة. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 وسط: يكون اهما وظَرْقًا: فإذا أردت الظرف أسْكنت السّينء وإذا أردّت الاسم 
فتحت» فتقول: (وَسْط رأسك دهن) إذا أخبرت أنه استقرٌ في ذلك الموضع أسكنت 
السّين ونصبت لأله ظرف, وتقول: (وسّط رأسك صلب) فتحت السّين ورفعت لأنه 
اسم غير ظرف. 

يُنظر: الكتاب 411/1؛ والمقتضب 341/4, 342, وشرح المفصّل 128/2, 
والبسيط 880/2, وا همع 157/3. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 في ب: جلست. 

6 يُنظر: حروف المعاني 10, 23. 

7 هذا مذهب الكوفيين» وأما البصريون فإنها لا يكون عندهم إلا ظرفاً. 

ينظر: الإنصاف, المسألة السادسة والثلاثون 214/1. 
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فإذا كانت اما مُدّت وفَصرّت» ولا مد إلةّ إذا كانت مفتوحة السّين. 

فإذا كانت اما فهي بمعنى (غير) 1 كقول الأعشى2: 
gees‏ مجع A OSE‏ أغلها لشوائكاة 

وإذا4 كانت ظرفًا فهي بمنزلة (وَسَط) » وتكون ممدودةً للتحقيق» تقول: (مررث برججلٍ 
سّواءٍ) أي: مثلك. 


1 ني ب: عن» وهو تحريف. 

2 هو: ميمون بن قيس, المعروف بأعشى قیس» ويكنى أبا بصير: شاعرٌ جاهليّ من 
شعراء المعلّقات العشر, لقب ب (صئاجة العرب) لجودة شعره» وقيل: لأنّه كان يتغق 
بشعره؛ أدرك الإسلام في أواخر عمره وم يُسْلِم. 

ُنظر: طبقات فحول الشّعراء 65/1 والشّعر والشّعراء 154, والأغان 127/9, 


والمؤتلف والمختلف 10, والخزانة 175/1. 

3 في ب: لسواكه. وهو تحريف. 

وهذا عجز بيتِ من الطويل» وصدره: 

و (القجانف) : الميل والانحراف. 

والشاهد فيه: (لسوائكا) على أن (سوى) تكون انما بمعنى (غير) أي: لغيرك. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 32/1, 408 والمقتضب 349/4, وتحصيل عين 
الذّهب 68, وأمالي ابن الشَّجِريَ 359/1, 250/2, والإنصاف 295/1, وشرح 
المفصّل 84/2 والشمع 162/3, والخزانة 435/3 والدّيوان 89. 

4 في أ: وإن. 
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باب گم الخَبرية: 

وَاجْرْرْ بكم مَا گنت عَنْهُ ْب ورا ... مُعَظمًا مدره مُكَيْرا1 

تَقُولُ: گم مَالٍ أَقَادَنُْ بدي ... وَكُمْ إِمَاءٍ ملكت وَاَعْبْدِ 

(كُمْ) : اسم موضوع لعدد مُبْهَمِ جِنْسًا ومقدارًا؛ ونا موضعان2: الخبر [41/] » 
والاستفهام. 

فالخب يقترن بالتكثير 3؛ والعددُ مجرورٌ بماء ولزمت صدر الكلام لان في الخبر بمنزلة 
(رْبَ) ؛ لأنَّ الشَيءَ يحمل على نقيضه4 فلم يتقدّم عليها شيءَ سوى حرف ال جر؛ لأنَّ 
اجار وامجرور كالشّيء الواحد. ويحكم على موضعها بالرّفع تارم وبالتصب أخرى, 
وبالجرٌ تارةً على ما يقتضيه العامل. 

وهي تشبه الاستفهاميّة من وجوه وتخالفها من ؤجوو5؛ وتوجيه المشاجة: 


1 في متن الملحة 17: مُكَيرًا. 

2 في أ: موضوعان» وهو تحريف. 

3 ني أ: بالشكيرء وهو تحريف. 

4 قيل: لأا إن كانت استفهاميّة فالاستفهام له صدرُ الكلام؛ وإِنْ كانت خبريّة فهي 
نقيضة (رْبَ) » و (رْبَ) معناها: التقليل؛ والتقليل مضارعٌ للتفي» والتفي له صدرُ 


الكلام كالاستفهام. 
يُنظر: أسرار العربيّة 214, وشرح الرَّضِيَ 97/2. والصّبّان 83/4. 
5 يُنظر: التصريح 279/2, والأشهوي 83/4. 
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أتُما يشتركان في لفظ الكميّة1, ويلزمان صدر الكلام وأتُما يشتركان في البناء 
لمَضمّبِهِمَا معنى الحرف. وأتما يشتركان في احتياجهما إلى مُفَسَرٍ لأجل ابمامهماء 
ويشتركان في جواز الحمل على اللفظ» وتارة على المعنى في الإفراد والجمع والتذكير 
والتأنيث2. 

ووجوه المخالفة: 

ِنْهَا: أن الاستفهاميّة بمنزلة عَدَدٍ مُِوَدِء نحو: (عشرين دزهمًا) » والخبريّة بمنزلة عَدَدٍ 
مُضافٍ؛ ويدل على ذلك: انتصاب مميّر الاستفهاميّة, [وانجرار مير الخبريّة. ومنها: أن 
مير الاستفهاميّة] 3 فر منصوت4, وميّر الخبريّة 


1 لأنما كنايتان عن عدد مجهول الجنس والمقدار. التصريح 279/2. 

2 يُنظر: شرح المفصّل 132/4 وشرح ألفيّة ابن معط 1123/2. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 أما الإفراد فلازمٌ عند البصريّينء وأجاز الكوفيّون كونه جمعًا مطلَقًاء وفصّل بعضهم 
فقال: إن كان الشؤال عن الجماعات - نحو (كم غلامات لك) إذا أردت أصنافًا من 
الغلمان - جازء وإلاً قلا وهو مذهب الأخفش. 

وأمّا نصبه ففيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه لازم ولا يجوز جره مطلَقًا؛ وهو مذهب بعض التّحويّين. 

والقَاني: أنه ليس بلازم بل يجوز جره مطلَقًا حملاً على الخبريّة» وإليه ذهب الفرّاء, 
والرّجَاجء والفارسي. 

والقالث: أنه يجوز جره ب (من) مضْمَرةَ جوارا إِنْ جرت (كم) بحرف, نحو: (بكم درهم 
اشتريت ثوبك؟) ؛ هذا هو المشهور, ولم يذكر سيبويه جره إلآ إذ دخل على (كم) 
حرف جر ليكون حرف الجر الدّاخل على (كم) عوضًا من اللّفظ ب (من) المضمّرة؛ 
وهو مذهب الخليل؛ وسيبويه, وجماعة؛ وذهب الرّجَاجٍ إلى أن جرّ التمييز إِثَا هو 


بإضافة (كم) إليه. 
نظر هذه المسألة في: الكتاب 159/2, 160, والمقتضب 56/3 وشرح الرَضيَ 
2 والتصريح 279/2؛ واهمع 78/4, 79, والأشون 79/4, 80. 
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جمع مجرور 1. 

ومنها: [41/ب] أن الاستفهاميّة تقتضي جوابًا؛ وجوابما: إعرابه يكون بحسب 
موضعها؛ فإذا قُلْتَ: 

(كم مالك؟) فجوابه: (عشرون) ؛ والخبريّة لا تقتضي جوابًا؛ لأ المتكلّم ما عر عن 


ويجوز أن يأ الاسم بعد الخبرية مُفْرَدَا وجمعًا2, كقولك: (كم عبد ملكت) و (کم 
عبيدٍ) . 


فإن فصل بينها3 وبين ما عملت فيه فاص انتصب على التمييز 4 


1 تميبز (كم الخبريّة) مجرور, ويكون مفرّدّاء وجمعًاء والجرٌ هنا بإضافة (كم) على 
الصّحيح إِذْ لا مانع منها؛ وقال الفرّاء: "إِنّه عن مقدّرة". وثقل عن الكوفيّين. 

ينظر: ال همع 80/4, 81. والأشوي 81/4. 

2 الإفراد أكثر من الجمع وليس الجمع بشاذ - كما زعم بعضهم -. 

تنظر هذه المسألة في شرح الرَضِيَ 96/2. 97. والتصريح 279/2. 280, وا مهمع 
4 80, والأشاون 4/ 80› 81. 

3 في أ: ما بينهاء بإقحام الميم. 

4 يفصل - في السّعة - بين (كم) الاستفهاميّة, ومميّزها بالظرف» وشبهه» نحو: (كم 
عندك غلامًا؟) و (كم لك جارية؟) . ولا يفصل بين (كم) الخبريّة ومميّزها إل في 
الضّرورة؛ فيجوز لأجلها الفصل بينهما بالظرف» وشبهه. وبالجملة. 

ثم اختلف العلماء: فذهب الكوفيّون إلى أنه إذا فصل بين (كم) في الخبر وبين الاسم 
بالظرف وحرف الجر كان مخفوضًاء نحو (كم عندك رجل) و (كم في الدّار غلام) . 
وذهب البصريّون إلى أنه لا يجوز فيه الجر ويجب أن يكون منصوبًا. 

ثنظر هذه المسألة في: الكتاب 164/2. والمقتضب 60/3. والأصول 319/1, 


والإنصاف. المسألة الحادية والأربعون» 303/1, والتبيين. المسألة الرّابعة والسّبعون» 


9 وشرح المفصّل 131/4 وشرح الرّضِيَ 97/2, وابن التاظم 742 والهمع 
4 والأشهون 81/4 82. 
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كقول الشاعر: 
كي اني مِنْهُمْ فطلا على عدم ... إذ لا أكاذ من الإفتار أختير1 


1 هذا بيت من البسيط وهو لِلْقُطَّامِيّ. 

و (العدم) : فَقُدُ المال وقلته. و (الإقتار) : الافتقار. 

والمعنى: الشاعر مرح هؤلاء القوم بهم أنعموا عليه وأفضلو عند فقره وعدمه - لشدة 
المان ومول الجدب -؛ وحين بلغ به الجهد وسوء الخال إلى أنه لا يستطيع الاحتمال 
= أي: الارتحال = لطلب الرّزق ضِعفًا وفقرًا. 

ويروى (أجتمل) - بالجيم - أي: أجمع العظام لأخرج وَدكها وأتعدّل به و (الجميل) : 
الْوَّدَك. 

والشاهد فيه: (فضلاً) حيث نصب (فضلاً) على التمييز مع الفضّل بينه وبين (كم) 
الخبرية بفاصل. 

يُنظر هذا البيث في الكتاب 165/2. والمقتضب 60/3. وتحصيل عين الذهب 2,301 
والإنصاف 305/1, والتبيين 430 وشرح المفصّل 131/4 وشرح عمدة الحافظ 
5 وابن التاظم 744, والمقاصد التحويّة 298/3, والخزانة 477/6, والدّيوان 
30. 
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باب الْمُبَْدَأْ [وَخَبْرو] 1: 
وَإِنْ و2 الق باسم 558 مبتدا FEE‏ وَالإِخْبَارَ عَنَهُ با2 
قول من ذَلِكَ: رند عَاقلٌ ... والصلح خي وَالأَمِيرْ عادل 


المبعداً: گل اسم ابتدأت به» وعرّيته من العوامل [اللّفظيّة3 لتسند إليه خبرا يكون به 
جملةً تحصل به الفائدة. 

وهو وخبره - إذا لم يكن ظرفًا ولا جار ومجرورا - مرفوعان» ك (الصُلْحُ خَيْرُ) فالمبعداً 
مُغْتمد السّؤال, والخبر - من ذي (خير) - معتمد الفائدة4. 

وهو مرفوع بالابتداء5؛ والابتداءُ مَعْىَ لا لفظ, وهو وَضصْفٌ؛ 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 ورد في شرح الملحة 143بعد هذا البيت بيت آخَر؛ وهو قوله: 

ولا يَكُونُ ادا في العَالِب ... إلا وَقَدْ عَرَفْمَهُ كالكاتب 

3 أي: غير المزيدة؛ ليدخل نحو: (بحسبك زيد) » (ِوَمَا من إِلَهِ إل الله [المائدة: 73] 
ما جاء مبتداً مجرورًا بحرف جر زائد. يُنظر: ابن التاظم 105. 

4 يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 818/2. 

5 اختلف العلماء في رافع البعداً: 

فذهب سيبويه وجمهور البصريّين إلى أنه مرفوعٌ بالابتداء. 

وذهب الجحرميّ والسّيراف وكثيرٌ من البصرتّين إلى أن عامله التَعرِي من العوامل اللفظيّة. 
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= وذهب الرَجاج إلى أن المبتدأ يرتفع بما في التفس من معنى الإخبار. 

وذهب آخرون إلى أن المبتدأ يرتفع بإسناد الخبر إليه. 

وذهب الكوفيّون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر» واختاره ابن جِيِي, وأبو حيّان, والسيوطيٰ. 
وقيل: إِنّْه يرتفع بالعائد من الخبر؛ وهو مذهبٌ خر للكوفيين. 

وقال ابن عقيل بعد ذكر الخلاف: "وهذا الخلاف ما لا طائل فيه". 

واختلفوا في الابتداء: 

فقيل: هو التعرية من العوامل اللّفظيّة. 


وقيل: هو جعل الاسم أوَلاً ليُخبر عنه. 

وقيل: هو عبارة عن مجموع وصفين هما التجرّد والإسناد. 

وقيل: هو علّة ذاث أوصاف ثلاثة: التجرّد من العوامل اللّفظيّة لفظًا أو تقديرًاء 
والتعّض لدخوطاء والإسناد. 

واختلفوا في رافع الخبر: 

فذهب سيبويه وأكثرٌ البصريّين إلى أنه مرفوغ بالمبعدأ؛ وهو أحدٌ قولي المبرّد في المقتضب 
4, وُسب إلى أبي علي الفارسى وابن جي؛ واختاره ابن مالك في التسهيل 44. 
وذهب الأخفش وابن السّراج» والرّمخشريّ والسّيوطي, إلى أنه مرفوع بالابتداء. 

وقيل: إن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معَاءِ وهو أحذ قولي المبرد في المقتضب 49/2, 
4 ؛ وهو مذهب ابن السّرّاج الذي قرره في كتابه الأصول 58/1, وكذلك ابن 
جي الذي قرّره في كتابه الخصائص 385/2؛ وقال عنه ابن يعيش 85/1: "وهذا 


القول علد ك من البصرين” 
وذهب الكوفيّون إلى أن الخبر يرتفع بالمبتدأً؛ وهو اختيار ابن جقي» وأبي حيّان» 
والسيوطي. 


وقال ابن عقيل - بعد ذكر الخلاف -: "وهذا الخلاف مما لا طائل فيه". 

تُنظر هذه المسائل في: الكتاب 127/2, والمقتضب 126/4 والتبصرة 99/1, 
والمفصّل 24. وأسرار العربيّة 67. ٠76‏ والإنصاف, المسألة الخامسة, 44/1 
والتبيين» المسألة السّابعة والعشرون» 224, والمسألة القامنة والعشرون» 229, وشرح 
المفصّل 84/1: 85. وابن التاظم 107. 108. وشرح ألفيّة ابن معط 2814/2 
6 والارتشاف 28/2, وابن عقيل 188/1. 189, والهمع 8/2 9, والأشوي 
1 , والصّبّان 193/1. 
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وذلك الوصف اهتمامُك بالمبتدأ وجعلك إِيَاهُ ألا لثانٍ» يكون الاين خيرا عنه. 
والخبر مرفوع بالمبتداً فهو العامل فيه. 

ومن شرط الخبر أن يكون نكرة1] 2, [فإن كان معرفة فأنت عبر في جعلك أيهم 
شئت البتداً] 3. كقولك: (اللَهُ رَبْنَا) » [42/] وكقول الرّاجز: 

أنا أَبُو النَحْم وَشغري شغري4 


1 أصل البتدأ: أن يكون معرفة» وأصل الخبر: أن يكون نكرة؛ وذلك "لأَنّ الفائدة في 
الخبر» وإنها يذكر الاسم لتسند إليه الفائدة؛ ألا ترى أك إذا قلت: (زيدٌ قائم) ؛ 
فالمخاطب لم يستفد بقولك: (زيدٌ) شيئًا لاه كان يعرفه. وإنما فائدته في قولك: (قائم) 
لأنّه قد كان يجوز أن يجهل قيامه؛ فإذا أخبره به فقد أوصلت إليه فائدة". التبصرة 
1/. 

ويُنظر: الكتاب 328/1, والأصول 59/1, وشرح عيون الإعراب 94, وشرح 
المفصّل 85/1. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

4 هذا بيت من الرّجزء وهو لأي التجم العجلى. 

وا معنى: شعري الآن هو شعري المشهور المعروف بنفسه لا شيء آخر. 

والشاهد فيه: (وشعري شعري) حيث وقع المبتدأ والخبر معرفتين؛ فأنت مخيرٌ في جعلك 
اهما شنت البتداً. 

يُنظر هذا البيث في: إيضاح الشعر 353, والخصائص 337/3 والمقتصد 307/1, 
وأمالي ابن الشجريّ 373/1, والمرتجل 377, وشرح المفصّل 98/1. 283/9 
والإرشاد إلى علم الإعراب 123. والمغني 434. والخزانة 439/1, والذيوان 99. 
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والمبتدأ يُشْبِهُ الفاعل من وَجْدِء ويخالفه مِنْ وَجْه: 

فالمشايحة: أَمَا بدا مرفوعان لفظًا أو تقديرًا؛ و1 أَكَُمَا نُحَدَثْ عنهما2. 

والمخالّفةٌ: أن حديث المبتدأ بعده» وحديث الفاعل قبله؛ وأنَّ عامل الفاعل لفظئٌ, 
وعامل المبتدأ معنوي. 

ويشترط في المبتدأ أن يكون اهمّاء أو مُتَزَلةً منزلةة الاسم عبر عنه؛ والمنزل منزلة الاسم 
قوهم: (تَسْمَعْ بِالعيْدِيَ خَيْرٌ من أَنْ تَرَاهُ) 3 تقديره: تماعك بالمعيدي. 


1 ني ب: أو. 
2 يُنظر: الأصول 58/1, وكشف المشكل 313/1. 


3 هذا مدل بُضرب لمن يكون خبره والحديث عنه أفضل من مَرْآه؛ وأوّل مَن قاله هو: 
المنذر بن ماء السّماء. 

و (تسمع) مبتدأ؛ وهو في تأويل سماعك. وقبله (أَنْ) مقدّرة, ويروى: (لأَنْ تَسْمَعَ 
بالمحَيِدِيِ خيرٌ) » و (أنْ تَسْمَع) . 

يُنظر هذا المثل في: كتاب الأمثال لان عبيد 97. وجمهرة الأمثال 2266/1 ومجمع 
الأمغال 227/1, والمستقصى 370/1. 
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وأنْ يكون معرفة إِذْ لا طريق إلى [معرفة] 1 الفائدة إلا به فإذا لم يُغْرَف في نفسه 
فأحرى2 أل يعرف خَبرَهُ؛ أو مقار للمعرفة بتخصيص أو فائدة؛ وذلك في ستة 
مواضع 3: 

أوَها: أن يكون نكرة موصوفة4, كقوله تعالى: [وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ من مُشْرِكِ] 5. 

أو أَنْ يتقدّم6 حبر عليه في اجار وامجرور أو الظّرف7, كقولك: (لكَ مالّ) و (عنده 
عِلْمٌ) ؛ لأ تقدّمه هُنا قد أبطل كوثة صِعَة. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 في أ: فأحرى. 

3 يشترط سيبويه والمتقدّمون جواز الابتداء بالتكرة إلا حصول الفائدة وقال جمعٌ 
من الحققين كابن هشام والمرادي: أن مرجع المسوّغات إلى التعميم والتخصيص. 

ورأى المتأخخرون أنه ليس كل واحدٍ يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبّعوها فمن مُق مخل» 
ومن مُكثر موردٍ ما لا يصلّح, أو معدّد لأمور متداخلة. 

وقد ى بعض المتأخَرين ذلك إلى نيف وثلائين مسوعًا؛ والمرجع في كل هذه المسوّغات 
هو حصول الفائدة. 

يُنظر: المقرّب 82/1 وتوضيح المقاصد 281/1, والمغني 608 وشرح شذور الذّهب 
5,؛ وابن عقيل 2203/1 والأشهون 204/1. 

4 في ب: موصوفا. 

5 من الآية: 221 من سورة البقرة. 

6 في أ: يقدّم. 


7 ي أ: الطّرف. ولا بد مع تقديم الخبر وكونه ظرفًا أو جار وجرورًا من أنْ يكون 
مختصا؛ٍ فلو قلت: (عند رجل رجل) و (في دارٍ رجل رجل) لم يصح. 
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أو يقع1 ذعاء2, كقوله تعالى: [42/ب] إسَلامٌ عَلَيِكُْ1 3 و [ِوَيْلَ لِلْمُطففينَ) 4 
فأفاد لتضمّنه 

معنى الفعل. 

أو معتمداً5 على نفي, كقولك: (ما أَحدٌ أفضل منك) . 

أو على استفهام6, ک (هل فق فأقصده؟) . 

أو اختصاص بعملٍ؛ كقولك: (أَمْرْ بمَعْرُوفٍ صَدَقَةً) 7. 

وإذا كانت التكرة في معنى الفعل وقد ارتفع جا الاسم» كقولك: (أقائمٌ الزيدان) و (ما 
ذاهِبٌ العمران) أفادت8 لاعتماده على الاستفهام, 


1 ني ب: أو تقع. 

2 والدّعاء: إِمّا خير أو بشرّ. 

3 من الآية: 24 من سورة الرعد. 

4 سورة المطقفين, الآية: 1. 

5 في أ: أو يعتمد. 

6 في ب: الاستفهام. 

7 هذا جزءٌ من حديث طويل رواه أبو ذرّ عن التي - صلى الله عليه وسلّم -» قاله 
لقوم قالوا: يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالأجور: يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم 

وقد أخرجه بهذا اللّفظ: أحمد في مسنده 167/5. 

وأخرجه مسلمٌ في صحيحه. كتاب الزّكاة, باب بيان أن اسم الصّدقة يقع على كل نوع 
من المعروف» 697/2 بلفظ: " وَأمْرٌ بالمْرُوفٍ صَدَقَةُ ". 
8 يأ: يفيد. وني ب: تفيد, وما ابه هو الأولى. 
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أو1 النفي, وَمنةُ قول الشاعر: 

قاطن فَوْمُ سَلْمَى َم وا طعَا؟ ... إن بوا فجي عَيْشُْ مَنْ قط2 
وكقول 3 الآخر: 

خَلِيلَيَ ما وَافِ بِعَهَدِي أَنْتُمَا ... ذا ل تكُونا لي عَلَى مَنْ أُقَاطِغْ4 


1 في أ: والتفي. 

2 هذا بيت من البسيط, 1 أقفٌ على قائله. 

و (قاطن) : مقيم. و (ظعًا) : رحيلاً. 

والمعنى: أمقيم قومُ سلمى في مكانهم الذي أعهده؟, أَمْ عزموا على الرّحيل؟؛ فان كانوا 
قد عزموا على الرّحيل فعيش من يقيم ويتخلّف عنهم يكون عجيبًا. 

والشاهد فيه: (أقاطنْ قوم سلمى) حيث سؤغ الابتداء بمذه الذكرة - قاطن - كوتها في 
معنى الفعل» مع اعتمادها على الاستفهام. 

وجميع النْحاة استشهدوا بمذا البيت على اعتماد الوصف (قاطن) على الاستفهام 
بالهمزة» وهو اسم فاعل مبتدأء فاستغنى بمرفوعه عن الخبر. 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 269/1, وابن الناظم 106. وأوضح المسالك 
1 وتخليص الشواهد 181. والمساعد 204/1, والمقاصد التحويّة 512/1 
والتصريح 157/1. والأشهون 190/1. 

3 في ب: وقول. 

4 هذا بيت من الطويل» ولم أقف على قائله. 

والمعنى: يقول لصديقَيّْه: إنكما إذا لم تكونا لي على مَنْ أعاديه. وإذا لم تقاطعا مَن أقاطع 
من الاس من أجلي, فإنكما لم تيا بما بيننا من الصّداقة والوداد. 

والشاهد فيه: (ما واف بعهدي أنتما) حيث سوّغ الابتداء بمذه النكرة (وافٍ) كوا في 
معنى الفعل» مع اعتمادها على النفي. 

وجميع النحاة استشهدوا بمذا البيت على اعتماد الوصف (وافي) على التفي (ما) › 
وهو اسم فاعل» فرفع فاعلاً سدّ مسد الخبر. 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 269/1, وابن الناظم 106. وأوضح المسالك 
1:؛: وتخليص الشواهد 181. والمساعد 204/1, والمقاصد التحويّة 2516/1 
والتصريح 157/1., وال همع 6/2 والأشموني 191/1. 
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أو يكون جوابً1. كقول2 قائل: (مَنْ جاءك؟) , فتقول: (رجل) أي: رَجُلَ جاءن؛ لأَنَهُ 
فهذه َة ما يُبْتَداُ فيها بالتكرة. 


1 يُنظر: كشف المشكل 171 . 
2 في ب: لقول. 
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[فضل] 1: 

[وَلا ول حَكْمُهُ مى دحل ... لكن عَلَى ممْلتهِ وَل وَبَلَ] 2 

الذي يُعَيّدُ المبتدأ عن حاله ثلاثة؛ وهي: 

العوامل اللفظيّة؛ فمنها: ما ينصب المبتدأ؛ وهي: (إِنْ) وأخواتًا؛ ومنها: ما ينصبُ 
الخبر؛ وهي/: (كان) وأخواتًا؛ ومنها: ما ينصبهما مَعَّا؛ وهي: (ظننت) وأخواتًا؛ وباق 
ذكرٌ الجميع إن شاء الله تعالى. 

وما يَدْخْلُ على المبتدأ ولا يغيرهُ عن حكم الابعداء ولا يؤثّر فيه بِوَجدِ3َ: (هل) و (بَل) 
و (لَكِنْ) و (حَيْتْ) و (همزة الاستفهام) و (إذ) و (لام الابتداء) و (أمَا) و (آل) 
المخمّفان اللّذان لاستفتاح4 الكلام» و (أَمَا) - بفتح الحمزة وتشديد الميم - التي 
لتفصيل الجملة» و (لولا) [43/ أ] التي معناها امتناع الشيء لوجود عَيره. 

وَقَدّم الأَخْبَارَ إِذْ تَسْتَفْهِمْ ... كَمَوْهِمْ: أَيْنَ الكرمٌ المنعم؟ 

وَمِثْلَهُ: كَيْفَ الْمَرِيضٌ المُدْنَفْ؟ ... وأَيّهَا الْعَادِي مَقَ النصرف؟ 

خَبَرْ المبعدأ يجوز تقديمه إذا كان عَيرَ مُسْتَفْهَم بهء كقولك: (عَا رَيْدّ بالأمر) . 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 يُنظر: الكتاب 116/3, والأصول 61/1 والجمل 302. 
4 في أ: لافتتاح. 
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فا كان اسم استفهام وَجَب تَفْدِعةء كقولك: (أَيْنَ رَيْدْ؟) و (مَقَ الصّياهُ؟) و (كيف 
أَنْتَ؟) ؛ لأ أسماء الاستفهام لما صدرٌ الكلام1. 

وقد يقع اسم الاستفهام مبتداً؛ وذلك إذا وقع بعده فل أو جا ومجروزء كقولك: 
[43/ب] 

(أين تسكن؟) و (كم معك دزها؟) . 

وإ يكن بَعْضُ الظَروفٍ ابر ... فأؤله النَصْب وَدَعْ عك الْمِرا 

تقُول: رَد خَلْفَ عَمْرِو فَعَدَا ... وَالصُوْمُ يَوْمَ السَبْتِ وَالِسَيْرُ غَدَا 

خبر المبتدأ أنواع: 

منها: الظَّرفْ2؛ وهو تَؤعان: 

طرف رَمَانِ وهو يختصُ بالأحدّاث 3, كقولك: (الصّيام يوم الخميس) . 

وظرف مَكانِ وهو يختص بالأجسام, كقولك: (الإمام4 أَمَامَ القوم) ؛ 


1 يُنظر: المقتصد 224/1, وشرح عيون الإعراب 96 وكشف المشكل 316/1, 
والارتشاف 43/2. 

2 في أ: الطرف. 

3 ظروف الرّمان لا يجوز أن تقع أخبارًا عن الأشخاص؛ لأنّ الفائدة لا تعمّ إلا بماء لو 
قلت: (زيدٌ يوم الجمعة) لم تكن نخررا بشيء. 

يُنظر: الأصول 63/1. والتبصرة 102/1. وكشف المشكل 2320/1 وشرح المفصّل 
89/1. 

4 في ب: الأمير. 
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وقد يقع ظرف المكان خبرا عَنْ حَدَثْ, كقولك: (الضّلاةٌ وراء الإمام) 1. 

ويقع الخبر جار ومجروراء كقولك: (رَيْدَ في دأرِه) 2, ولا يجوز: (في داره زيد) ؛ لأنّه لو 
قُيّمَ عاد الضَّميرُ منه3 إلى مُتأخَر في اللّفظٍ والرُتبة؛ والضًابط لتقدير هذين الخبرين: ما 
راا نغروة أو لز فر ن اور 

ويكون الخبر خْمْلَةَ اسمِيّة كقولك: (زيدٌ أبوه عال) , وفعليّةَ كقولك6: (رَبْدٌ قَامَ أبوه) , 


أو أَنْ7تكون الجملة شرطيّة, كقولك: (رَيْد إن تُكْرمهُ يُكْرمْك) ؛ ولا بُدَّ أَنْ يكون8لهذه 
الجمل ضمير [44/|] يعود على المبتدأ كاهاء الرّابطة في القّلاثة9. ويكون الخبر فعلاً 
ماضيًاء كقولك: (زيد قام) ؛ ففي هذا الفعل 


1 يُنظر: الأصول 63/1. والتبصرة 103/1, وكشف المشكل 320/1: وشرح 
المفصّل 89/1. 

2 في ب: الذار. 

3 في كلتا الدسختين: معه. وهو تحريف. 

4 فت 

5 في ب: بعمفرد. 

6 ني ب: لقولك. 

7 في ب: أو بأن تكون. 

8 في أ: ولا بد لهذه الجمل أن تكون ضميرا. 

9 هناك روابطٌ أخرى غير الضّمير» أوصلها التحاة إلى عشرة» لكن الشّارح - رحمه الله 
- اقتصر على الضّمير؛ لأنّه الأصل» ولهذا يربط به مذكورًا ومحذوقًا. 

يُنظر: المقرّب 82/1 والارتشاف 50/2, والمغني 647 والهمع 18/2. 
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وكذلك يكون مضارعًا على حكم ما تقدّم كقولك: (خالدٌ يقومُ) فإن تي المبتدا أو 
- ظهر الضْمينُء كقولك: (الرّيدان قاما) و (الرّجال قاموا) و (الرٌيدون يقومون) . 
وبالجملة: لا يخلو2 الخبر من أنْ يكون مُفردًاء أو ْلَه أو ظرقًا3. 

ويلزم حذف الخبر إذا كان بعد قَسَم مستغىٌ عَنْهُ بجواب القسم4» كقولك: (لعمرك إِنَّ 
زيدًا صادق) 0( والتقدير: فُسمي. 

وبعد (لولا) » كقولك: (لولا زيدٌ لزرئك) » والتقدير: حاضرٌ. 

وني المدّل: (أخطب ما يكون الأمير قائمًا) أي: إذا كان قائمّاة. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 


2 في ب: فلا يخلو. 

3 وكذلك يكون الخبر جارًا ومجروراء ويُطلق على الظرف وا جار وامجرور شبه الجملة. 
4 وذلك بأنْ يكون المبتدأ صريًا في القسَّم. 

ُنظر: ابن التّاظم 123, وأوضح المسالك 158/1. 

5 أو يكون المبتدأ مصدراء وبعده حال سدّت مسد الخبر» وهي لا تصلح أن تكون 
خبراء فيُحذف الخبر وُجوبًا لسدّ الحال مسده. نحو (ضري العبد مسيئًا) . أو أفعل 
تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور؛ وقد مثّل له الشارح. 

يُنظر: شرح عمدة الحافظ 177/1 وابن الناظم 123. وابن عقيل 235/1. 
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ويحذف في غير هذه الثّلاثة1 توسّعًَا إذا دَلَّ عليه الكلام» وأكثر ما يقع في 

الاستخبار 2, كقولك: (أين رَيْدُ؟) » فيُقال: (في المسجد) ؛ فالمبتداً محذوف, والتقدير: 
زيد؛ وإذا قيل لك: (مَنْ عندك؟) فقلت: (زيد) ؛ فالخبر محذوف, والتقدير: رند عندي. 
وإ تَقُل: أَيْنَ الأَميْرُ حالس ... وَف فِنَاءٍ الدّارٍ بش مَائِسُ 

فَجَالِسْ وَمَائِسنَ قَدَ رُفْعَا ... وَقَدْ أُجِيرَ الرَفْْ3 وَالنَصْبُ مَعَا 

[44/ب] 

هذه المسألة يُعْلَمُ منها: أنَّ الجملة الابتدائيّة إذا تَقَدَمَ حَبنها وجُوبء أو اختيارًا لكوثه4 
اسم استفهام أو جار ومجرورّاء وأتيت بعد تمام الكلام بنكرة متعلّقة بالجملة, كقولك: 
(أيْنَ الأمير جَالِسَ؟) ؛ جاز رفع (جالس) ونصبه؛ فان رفعت جعلته خبر المبتداً بإلغاء 
الظرف أو الجارّ؛ وإِنْ نَصَبْتَ فعلى الحال؛ والعامل فيه معنى الاستفهام, ومع الجارٌ ما 
يُقدّر5 من الاستقرار. 


1 بقي موضعٌ رابغ لم يذكره الشّارح؛ وهو: أن يكون المبتدأ معطوفًا عليه اسم بواو هي 
نص في المعيّة, نحو: (كلّ رجل وضيعته) › والتقدير: كل رجل وضيعته مقترنان. 

يُنظر: شرح عمدة الحافظ 176/1. وابن التاظم 123. وأوضح المسالك 158/1 
وابن عقيل 235/1. 

2 في أ: الأخبار. 

3 في شرح الملحة 151: وَقَدْ أجير النَضْبُ وَاليَفْعُ مَعَا. 


4 في كلتا النسختين: كونه وما أثبته هو الأولى. 
5 ني ب: ما تقدّر. 
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وَهَكَدَا إِنْ قُلْت: ريد لَمْتْهُ ... وَحَالِدٌ صَرَبْهُ ضف1 

فَالرَفُعْ فيه جَائِرٌ وَالنَصْبُ ... كلها َلّث عَلَيْهِ الْكْنْبُ 

هذه المسألة تُعرف باشتغال العامل عن المعمول؛ فقولك2: (رَيْدٌ لَمْتْهُ) ف (زيدٌ) مبعدأ - 
وما بعده فِعْلٌء [و] 3 ضمي فاعل» وضمير مفعول -, والجملة خب عنه. 

فان نصبت (زيدًا) نصبته على أنّه مفعولٌ, وليس العامل فيه الفعل4الّذي بعده 
لاشتغاله بالضّمير المنصوب؛ بل بفعل مُقدّرٍ من جنس الفعل التأخر عنه, كقولك: 
(أكرمث زيدًا أكرمته) , والرفعْ أجودٌ من التصب؛ لاستغنائه عن التقدير 5 [45/]] ؛ 
ومن ذلك قول الزبيع6: 

وَالدّنْبْ أَخْشَاهُ إن مَرَرْتْ به ... وَخْدِي وَأَخْشَى الرَياحَ وَالْمَطَرَا7 


1 ضِمْتْهُ: ظلمته؛ والضّيم: الظّلم. الأسان (ضمم) 358/12. 

2 في ب: فتقول. 

3 العاطف ساقطٌ من ب. 

4 في أ: الضمير. 

5 ذكر الشارح . رحمه الله . موضعًا واحدًا من مواضع الاشتغال؛ وهو ترجيح الرّفع على 
التصب» وبقي بعد ذلك أربعة مواضع. يُنظر: التبصرة 326/1, والمقتصد 2235/1 
وابن التاظم 237 وشرح ألفيّة ابن معط 849/2 وابن عقيل 471/1. 

6 هو: الرَبيغ بن ضَبّع بن عدي القَرَاريَ شاعرٌ جاهليَ معمُر» من فُرسان العرب» 
وخطبائهم» وحكمائهم. قيل: إِنّه عاش أربعين وثلاثمائة سنة. 

يُنظر: ال معمّرين من العرب 15. والمؤتلف والمختلف 182. والإصابة 424/2 
والخزانة 383/7, والأعلام 15/3. 


7 هذا بيٽ من المدسرح, وقبله بيث هو: = 
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أَصْبَحْتُْ لا احمل السّلاح وَل ... أَمْلِك رَأْسَ الْبَعرٍ إِنْ ترا 

والمعنى: أنه وصف في البيتين انتهاء شبيبته وذهاب قؤته» فلا يُطيق حمل السّلاح لحرب» 
ولا يملك رأس البعير إن نفر من شيء؛ وإذا خلا بالأّئب خشيه على نفسه. وأنه لا 
يحتمل برد الزيح» وأذى المطر؛ هرمه وضعفه. 

والشاهد فيه: (والذئب أخشاه) على أن الرّفع أجودُ من التصب؛ لاستغنائه عن 
التقدير. 

وجميغ النْحاة استشهدوا بهذا البيت على أن التصب أجود من الرّفع؛ حيث وقع الاسم 
المشغل عنه بعد عاطف تقدّمه جملة فعليّة (لا أملك) 3 ولم يفصل بين العاطف والاسم. 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 89/1: ونوادر أي زيد 159, وأمالي القالي 2/ 185, 
والمقتصد 237/1. والتبصرة 330/1, وتحصيل عين الذهب 106., والمقاصد التّحويّة 
53 والتصريح 36/2. 
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باب القاعل: 

وَكل مَا جَاءَ من الأَممَاءِ ... عَقيْب 1 فغل سال الْبنَاءِ 

فَارْفَعْهُ إِذْ عرب فهو الْمَاعِلُ ... كو: جَرَى الْمَاءُ وَجَارَ الْعَامل2 

القاعل: كل اسم ذكرته بعد فغل» وأسندت ذلك الفعل إليه إسنادًا صحيحاء وجُعل 
الفِعْلٌ حَدِيئًا عنه, وكان في الإيجاب والنّفي سواء. 

فالفاعل مرفوع؛ وفي ذلك أقوال: 

قال الخليل: "الأصل فيما إعرابه الرّفع 3؛ الفاعل؛ وباقي المرفوعات محمولات عليه 
ومشبّهاث به"4. 

وقال سيبويه5: "الأصل هو البتداأء 


1 في : من بعد. 
2 في متن الملحة 19ء وشرح الملحة 155: وَجَارَ العَاذِلُ. 


3 في أ: بالرّفع. 

4قال ابن يعيش في شرح المفصّل 73/1: "وعليه حُذّاق أصحابنا", وذكر الرمخشري في 
المفصّل الفاعل أولاًء وحمل عليه المبتدأ والخبر؛ وذهب إليه - كذلك - ابن الحاجب» 
واختاره ابن هشام في شرح الشذور 152. 

يُنظر: المفصّل 18 والكافية 68: وشرحها 23/1, 71, والبسيط 259/1, والشمع 
3/2 

5 قال سيبويه في الكتاب 23/1: "واعلم أن الاسم أُوَلُ [أحواله] الابتداء" وفسّره 
ابن يعيش في شرح المفصّل 73/1: "يريد أوّله المبعدأ؛ لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع, 
والابتداء هو العامل". 

وقال سيبويه - أيضًا - 24/1: "فالمبتدأ أل جزءء كما كان الواحدٌ أوّل العددء 
والذكرة قبل المعرفة" وعزي إلى ابن السَرَاج؛ لأنّه قدّم المبتدأ على الفاعل» ونقل عنه 
الرَضئَ غير هذا - كما سيأق -» وابن مالك قدّم المبتدأ على الفاعل أيضًا. 

وقال السّيوطيّ - بعد أن ذكر هذا الخلاف -: "وقال أبو حيّان: وهذا الخلاف لا 
يجدي فائدة". ال ممع 4/2. 

يُنظر: الأصول 58/1 وشرح عمدة الحافظ 156/1 وشرح الرَضيَ 23/1» وحاشية 
يس على شرح الفاكهيّ لقطر الندى 233/1, وحاشية يس على التصريح 2154/1 
والصّبّان 188/1. 
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والبواقي1 مشبّهة به". 

وقال الأخفش2: "كل واجِدٍ منهما أصل بنفسه". 

واحتجٌ الخليل عن مَذْهَبهِ وقال: "الفاعل بالرّفع أولى؛ لأنك إذا قَلّت: (ضرب ريد 
[بكز] 3- بإسكان الكلمتين - لم يُعرف الصّارب من المضروب, وإذا قُلْتَ: (رَيذ 
قائمْ) - بإسكانهما - عُلِمَ من نفس اللّفظتين4 أيّهما المبتدأ؛ فثبت أنَّ افتقار الفاعل 
إلى الإعراب أشدٌ؛ فوجب [45/ب] 


1 في : والباقي مشبّهاث به. 
2 واختازه الرَضيّء ونقله عن الأخفش وابن السّرّاج» ونقل ابن يعيش عن ابن السّرّاج 


غير هذا. انظر ما سبق الإشارة إليه من أصول ابن السّرّاج. 

يُنظر: شرح المفصّل ٠73/1‏ وشرح الرَضيَ 23/1, 71, والهمع 4/2 وحاشية يس 
على التصريح 154/1. 

(بكر) ساقط من ب. 

4 في أ: اللفظين. 
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أن يكون هو الأصل"1. 

واحتجّ سيبويه أن قال: "قد ثبت أن الجملة الاسميّة مُقَدَمَةٌ على [الجملة] 2 الفعليّة؛ 
فإعراب الجملة الاسميّة يحب أن يكون مُقَدَمَا على إعراب الجملة الفعليّة"3. 

وقوله: (سال البناء) 4 احترارً من مفعول مال يُسَمَّ فاعله. 

وقيل: أختير للفاعل الرّفع, وللمفعول التصب؛ لثقل الضّمّة وخفة الفتحة؛ والفعل لا 
يُرْفَعُ به إل فاع واحدٌ, ويُنصب به عِدَّةَ من المفاعيل, كالمصدر, والمفعول به 
والظرفين» والمفعول له والمفعول مَعَه والحال؛ فَجُعِل الْْْتَْفَلُ إعرابا لّما قل 
وَالمُسْتَخَفُ إعرابًا لما كَثْرَّ5. 

وود الْفِغْلَ مَعَ الْجَمَاعَهُ 

كقَوْهِمْ: سَارَ الرَجَالُ السَاعَةُ 

فِعْلٌ الفاعل يُوحَذُ6 إن كان لمفردٍ.7 أو منئّ, أو مجموع؛ فتقول: (جَاءَ رَيْدُ) و (جاء 
الزيدان) [و (جاء الزيدون) ] 8 و (ذهب القوم) 


1 يُنظر: شرح المفصّل 73/1. 

وهناك حُجج أخرى غير ما ذكر الشارح. يُنظر: شرح الشذور 152., واهمع 23/2 
وحاشية يس على شرح الفاكهيّ لقطر التدى 233/1. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 هُناك حجج أخرى. يُنظر: ال همع 3/2. وحاشية يس على شرح الفاكهيّ لقطر التدى 
1-. 

4 يقصد بالفعل السّا: الفعل الب للمعلوم؛ أن الب للمجهول لم يسلّم من التغيير. 
5 يُنظر: شرح عيون الإعراب 80, وشرح المفصّل 75/1. 


6 يُنظر: أوضح المسالك 345/1, والتصريح 275/1. 
7 ني ب: لفردٍ. 
8 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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ولا يقال: (ذَهَبَا الزيدان) 1 ولا (ذهبوا القوم) 2؛ [46//] لامتناع عَؤد الضّمير على 
غير ذي ضميرء ولا يقع ذلك إل إذا تأر الفعل عن الاسم. كقولك: (رَيْدٌ ذَهَب) و 
(الرّيدان3 ذَهَبَا) و (الرّجال ذهبوا) ؛ فضمير الفاعل مُسْتَيدُ في هذه الأفعال؛ لأنَّ الفعل 
لا نلو من فاعل إِما ظاهرّاء و4 إِمَا مُضْمَرَا 

وَإِنْ تَشَأْ فر ب5ا ... نوه اشْتَكتْ 00 الشّكَاءَ 

وَدُتلْحَقْ التَاءُ عَلَى التحْقِيق ... كل ما تابه 

گقۇيم: جَاءَتْ سُعَادُ ضَاحِكَة ... وَانْطَلَفَتْ نَاقَهُ هند 0 

وَتُكْسَرُ التَاءُ بل اله ... في مذل: قذ أَقْبَلَتِ الْعَرَالَه 

هذه التَاءُ تَلْتَحِقُ بفعل لفاعل7 مع جنع تكسبر؛ فيجوز أن 


1 ني ب: الرّجلان. 

2 هذه اللّغة يسمّيها التّحاة لغة (أكلون البراغيث) وتنسب إلى طيّء. وأزد شنوءة, 
وبلحارث بن كعب. 

يُنظر: ابن التّاظم 220, وابن عقيل 425/1 . 429, والأشوي 47/2. 

3 في ب: الرّجلان. 

4 ني أ: و وهو تحريف. 

5 ني ب: على. 

6 الزاتكة من التوق: التي تمشي وكأنَ برجليْها قَيْدا وتضرب بيديها. 

ورتكانُ البعير: مقاربة خطوه في رَمَلانِهِ؛ِ لا يُقال إلا للبعير. 

ورتگت الإبل تَرْتِك رگا ورگا وَرتگائًا: وهي مشية فيها اهتزازٌ؛ وقد يُستعمل في غير 
الإبل» وهي في 7 أكثر. اللّسان (رتك) 431/10. 

7 ني ب: الفاعل. 
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تقول: (قال الرّجال) و (قالتِ الرّجال) بتأنيث الفعل وتذكيره. 

وكذلك إذا كان جَمْعَا مون حقيقيًا1 كان أو غير حقيقيَ؛ كقولك: (قال النساء) و 
(قالت التساء) [46/ب] و (اتسع الدُور) و (انّسَعَتِ الدُور) 2, فَيُقدّر فيها في 
الذكير حَذْفٌ مُضافٍ مُذكرء كقولك: (قام جمع3 الرّجال) 4. 


1 المؤنّث الحقيقي هو: ما کان من الحيوان بإزائه ذكرء ك (امرأة) و (نعجة) و (أتان) › 
ومجازي التأنيث هو ما سوى الحقيقي, ك (دار) و (نار) و (شمس) . 

ابن التاظم 224. 

2 يجوز تأنيث الفعل للفاعل في أربع مسائل: 

الأولى: أنْ يكون الفاعل اما ظاهرًا حقيقيّ التأنيث» مفصولاً عن الفعل بفاصل غير 
(إلاً) » نحو: (حضر القاضي اليوم امرأة) . و (حضرت القاضي اليوم امرأة) . 

الانية: أن يكون الفاعل اما ظاهرًا مجازيّ التأنيث» نحو: (طلع الشّمس) و (طلعت 
الشمس) . 

التالغة: أن يكون الفاعل جمع تكسير لمذكر أو مؤنث؛ وقد ذكر ذلك الشارح - رحمه 
الله -» أو يكون جمع مؤنث سا نحو: (جاء المسلمات) و (جاءت المسلمات) . 
الرَابعة: فاعل (نعم) و (بئس) وأخواتماء إذا كان مؤْنَئًا جاز في فعله التأنيث والتذكير, 
نحو: (نعم المرأة هند) و (نعمت المرأة هند) . 

يُنظر: شرح ملحة الإعراب 160: 161, وابن التاظم 224. وأوضح المسالك 

1 : وابن عقيل 437/1. والتصريح 279/1. 

3 في ب: جميع. 

4 التدكير على تأويلهم بالجمع, والتأنيث على تأويلهم بالجماعة؛ فإذا قلت: (قام 
الرّجال) أردت: قام جميع الرّجالء وإذا قلت: (قامت الرّجال) أردّت: قامت جماعة 
الرجال؛ وكذلك المؤنث. 

يُنظر: التبصرة 623/2. وابن التاظم 226, وابن عقيل 438/1. 
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ويجب إثباتًا في فعل المونّثْ الحقيقيَ1: كقولك: (قامت المرأة) و (بركت التاقة) ؛ وفي 
الفعل المتأخّر كما تَقَدَّم ذكزه» كقولك: (الشجرة حَمَلتْ) و (التساء قامت) و (الدُودُ 
عْمِرَتْ) . 

وهذه التاء إذا وليها أَلِفٌ ولام كسرّت؛ لالتقاء السّاكتين2. 


1 يجب تأنيث الفعل للفاعل في مسألتين: 

الأولى: أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متتصااً؛ ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقيٌ 
والمجازيٌ, نحو: (هند قامت) و (الشمس طلعت) . 

التانية: أن يكون الفاعل اسما ظاهرّاء حقيقي التأنيث» نحو: (قامت هند) . 

يُنظر: ابن الناظم 224 وشرح شذور الذهب 160 وابن عقيل 21 والتصريح 
1-. 

2 حو: قَالَتِ النساء. 
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وَاقْضٍ قَصضَاءَ لا برد ائه ... بالرفع فيمَا 1 يُسَمَ قَاعِلُة 
من بَعْدٍ ضَمَ أَوَلِ 1الأَفْعَالٍ ... كَقَواهِمْ: بحتب عَهْدُ الَوالي 
تَقُولُ: بيع الَوْبْ«وَالْعُامُ ... وكِيْلَ رَيْتْ الشّام وَالطَعَامُ 

المفعول الذي لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ يقوم مقام الفاعل الحذوف؛ وذلك للعلم بهء أو الجهل به 
أو لتَعْظَيْمِد أو لتحقيره3؛ فينوب عنه فيما له من الرّفع, ولزوم الفعل» ووجوب تأخيره 


عنه4. 


وغُيرت له صيغة الفعل المسند إليه؛ [47/] ليعلم أنّه ليس بفعل الفاعل؛ 


1 في أ: أخر. 

2 في ب: الزّبت. 

3 يحذف الفاعلء ويحل محلّه نائبه؛ لأسباب وأغراض كثيرة - غير ما ذكر الشّارح - 
منها: الخوف منه أو عليه, أو الإبمام, أو إيثارًا لغرض السّامع, أو لإقامة الوزن أو 


لتوافق القواني» أو لتقارب الأسجاع» وغير ذلك. 

يُنظر: شرح المفصّل 69/7. والمقرّب 80/1 والارتشاف 184/2, والتصريح 
261 والأشهون 61/2. 

4 وینوب عنه - كذلك - في وجوب ذکره» واستحقاقه الاتصال بالعامل» وكونه 
كالجزء منه. وتأنيث الفعل لتأنيثه. 

يُنظر: ابن التاظم 231, وأوضح المسالك 373/1. والتصريح 286/1, 287, 
والأشهون 61/2 والصّبان 61/2. 
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وذلك بضمّ أوّله؛ [فإِنْ] 1 كان ماضيًا کسر ما قبل آخره» فتقول: ضُرب الرَّجُلُ؛ إن 
كان مضارعًا فتح ما قبل آخره» فتقول: (يُضْرَبْ) . 

فإنْ كان ثلائيًا مُغمَلَ العين, وبُن لما ل يْسَمّ فاعله, وجب تَخفِيفُهُ من استثقال الكسرة 
بعد الصَّمّة فألقيت حركة الفاءء ونقلت حركة العين إليهاء فتقول في (قال) و (باع) : 
قيل» وبيع؛ وكان الأصل: (بيع) 2 و (قُولَ) » فاستنقلت كُسْرةٌ على حرف علَةٍ بعد 
ضمّة فَلِْيَت الصّمَكُ ولت الكسرة إلى مكانهاء فَسَلِمت الياء من (بيع) ؛ لسكونها 
بعد حركةٍ نجانسُهًاء وانقلبت 3 الواو ياء من (قيل) ؛ لسكونما بعد كسرة. فصار 
اللُفظ4 با أصله الياء, كاللّفظ با أصله الواو5. 

وبعض العرب6 ينقل7, ويشير8 إلى الضّمٌ مع التلفظ بالكسرء 


(فإن) ساقطة من ب. 

2 في كلتا التسختين: بوع» والتصويب من ابن الناظم 232. 
3 في ب: وانقلب. 

4 في ب: اء وهو تحريف. 

5 وهذه أفصح اللّغات. المقاصد التحويّة 24/2. 

6 إتام الكسر الضّمٌ لغة كثير من قَيْس» وأكثر بني أسد. 
يُنظر: التصريح 294/1. ٠‏ 

7 في كلتا التسختين: تنقل, والتصويب من ابن التاظم 232. 
8 يأ: وتشير. 
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ولا غير الياءء وَيُسمّى 1ذلك إشامًا2. 

ومن العرب 3من يفف هذا التوع بحذف حركة عَينِه فان كانت واوًا سَلِمَتْء كقول 
الرّاجز 4: 

خوك على نَوْلَنِ إِذْ اك ... تعبط الشَّوْكَ ولا ُشَاكُ5 


2 الإشام هو: شؤب الكسرة شيئًا من صوت الصّمّة. 

وكيفيّة اللّفظ بهذا الإثهام: 

أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامّة مركبة من حركتين إفرارًا لا شيوعًا. 

جزء الضّمّة مقدّم؛ وهو الأقل؛ يليه جزء الكسرة, وهو الأكثر؛ ومن ثم خضت الياء؛ 
وهذه اللّغة تلي لغة الكسر في الفصاحة. 

بُنظر: توضيح المقاصد 225/2 والتصريح 21 والأشهون 63/2. 

3 إخلاص الضّمّ لغة قليلة موجودة في كلام هُذّيلء وتعزى لفَفْعَس وذبير - وهما من 
فصحاء بني أسد -» وحُكيت عن بني ضَبّة» وعن بعض قيم. 

ُنظر: أوضح المسالك 387/1, والتصريح 295/1. 

4 في ب: الشاعر. 

5 هذا بيت من الرّجز ولم أقف على قائله. 

و (حوكت) : نسجت» والصّمير يرجع إلى بردة إما أن تكون تقدّم ذكرهاء أو عُلِمت 
ذهتا. و (نولين) تغنية (تؤل) وهو الخشب الذي يَلفَ عليه الحائك التوب» ويروى 
(نيرين) وهو تغنية نير و (التَير) : علّمُ القوب وّمته وثوب ذو نيرين: گم نسج 
على لحمتين. و (تختبط الشوك ولا تشاك) : أي لا تتأثّر بضربه. 

والمعنى: هذه البردة في غاية الإحكام والقوّة, فهي تضرب الشوك فلا يعلق بماء ولا 
يؤذيها. 

والشاهد فيه: (حوكت) فإ القياس فيه: (حيكت) » لك من العرب مَن يفف هذا 
التوع بحذف حركة عينه, فان كانت واوًا سلِمّثْ كما في (حوكت) . 

يُنظر هذا البيث في: ابن التاظم 233, وتخليص الشواهد 495 وأوضح المسالك 


8/1 . والمقاصد التحويّة 526/2. والتصريح 295/1 وا 6 
و لنحوا والتصريح وا همع 
والأشو63/2.: والدّرر 261/6. 
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[47/ب] فإنْ كانث ياءً فلبت واوًا؛ لسكونًا وانضمام ما قبلهاء كقول1 الآخر: 
بت وَهَل يَنَْعْ سَيْمَا ليث ... لَيْتَ شَبَابا بُوعَ فَاسْترَبْتْ 2 

وقد يعرض 3 بالكسر أو بالضّمٌ التباس فعل المفعول به بفعل الفاعل؛ فيجب - حينئذ 
- الإشام وإخلاص الصّمّة, في نحو قولك: (حفث) مقصودًا به خشِيث؛ والإشام 
وإخلاص الكسرة4» في نحو قولك: 


انل يد وقال. 

2 هذا بيت من الرّجزء وهو لرؤبة. 

والمعنى: أتمق أن يُباعَ الشباب فأشتريه» ولكنّ التمتي لا ينفع؛ فإنَ الشّباب إذا ولى لا 
يرجع . 

والشاهد فيه: (بوع) فإ القياس فيه: (بيع) لكن من العرب مَنْ يخقف هذا التوع بحذف 
حركة عينه؛ فان كانث ياء قُلبت واوا؛ لسكوفا وانضمام ما قبلها. 

يُنظر هذا البيت في: أسرار العربيّة 92. وابن التاظم 233, وأوضح المسالك 385/1, 
وتخليص الشواهد 495 وابن عقيل 457/1؛ والمقاصد التحوية 524/2 واهمع 
6 والأشهوخ 63/2 وملحق الدّيوان 171 وفيه (بيع) بدل (بوع) ولا شاهد فيه 
على هذه الرّواية. 

3 ي أ: يعوّض, وهو تحريف. 
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والقلائي المضاعَف يجوز في فائه من الضّمّ والإشام» والكسر ما جاز في فاء القلائيَ 
ا لمعتل العين» نحو: (خُبّ الشيء) و(حب) 3. 


والأشياء التي يجوز [أن تقوم] 4 مقام الفاعل أربعة؛ وهي: 

المفعول به. سواءً كان من جُملة الأفعال المتعدّية إلى واحدٍ أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة. 
والمفعول بحرف الجرٌ. 

وكالظرف من الرّمان والمكان إذا كانا متمكنين. 

والمصدر إذا كان مُعرَفًا أو منعوتًا مُخْتصًا6؛ ومثال ذلك: 


1 ني أ: ظلت» وني ب: طللت. 

2 في أ: المطاوعة. 

3 يُنظر: ابن التّاظم 233 وابن عقيل 459/1. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 

6 إذا وجد بعد الفعل المبيّ للمجهول مفعول به ومصدر» وظرف. وجار ومجرورء فأيها 
ينوب؟» وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟ 

مذهب البصريّين أنّه لا يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده. 

ومذهب الكوفيّين أنه يجوز نيابة غيره وهو موجود؛ تقدّم أو تأخر. 

ومذهب الأخفش أنه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جار نيابة كل واحدٍ منهماء وإذا 
تقدّم المفعول به على غيره تعيّن نيابته. 

تنظر هذه المسألة في: التبيينء المسألة القامنة والقلاثون. 268», وشرح المفصّل 274/7 
وابن التاظم 235» وابن عقيل 462/1 وائتلاف الثصرة» فصل الاسم المسألة القّامنة 
والمتبعون, 77, والتصريح 290/1, والهمع 265/2. 
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(ضرب رَيْدٌ) و (أَغطِي عَمْرو دِرْهمًا) و (ظنّ زي قائمًا) و (أَغَلِمَ رَيْدّ عَمْرَا مُنَطْلِقا) و 
(مْرَ بزید) و (سِيرَ به يومان) و (مشِيَ [عليه] 1 فَرْسَخان) و (قيلَ في خَالدٍ قؤل 


حَسَن) . 
(عليه) ساقطة من ب. 


)ل/320 


باب المفعُولٍ به: 

]48[ 

وَالنَصْبْ لِلْمَفْعُولٍِ حُكُمْ أوجبًا1 ... كَقَوْنِْ: صَادَ الْأَمِير َنبا 

ورا أَخَرَ عَنْهُ الْمَاعُِ ... كَْوْ: قَدِ اسْتَؤْقَ الخَرَاجٍ2 الْعَامِلُ 

المفعول به: كل اسم اتصل به تعدّي الفعل قَنَصّبَهُ؛ فهو ما انتصب بعد تام الكلام 
إيجابا أو نفيّاء مغل (صَرَنْتُ رَيْدَا) و (مَا ضَرَنْتُ عَمْرَا) و (هَل رَآَيْتَ خَالِدَا؟) » وكل ما 
جاء من باب المفاعلة, كقولك: (صَارَب ريد عَمْرَا) » فالمنصوب مرفوعٌ في المعنى؛ لأنك 
تقول: (تضَّارّب رَد وَعَمْرُو) ؛ فإن اختصًّ أحدهما بمعنى الفاعليّة, كان الآخَرْ منصوبً 
بالمفعوليّة, كقولك: (عاقبت اللّصّ) . 

وشرط المفعول: أَنْ يكون آخرًا؛ لِأنَهُ فضلةٌ في الكلام؛ ومرتبة الفاعل أنْ تكون3 
وسطًا4» فان توسّط المفعول؛ أو قُدّم على الفعل؛ فذلك للاهتمام5 [به] 6. 


1 في مان الملحة 20: حُكُمٌ وَجبًا. 

2 ني أ: نحو جرى الماء وجار العامل» وهو تحريف لا يتفق مع التمغيل المطلوب. 
3 في ب: أن يكون. 

4 "الفاعل كالجزء من الفعل؛ فلذلك كان حقه أن يتصل بالفعل» وحقّ المفعول 
الانفصال عنه» نحو: (ضرب زي عمرًا) ". ابن التاظم 227. 

5 في أ: الإهتمام. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


(321/1) 


قال سيبويه - عقيب ذكر المفعول -: "يقدّمون في كلامهم ما هم ببيانه أهمّ وَأَعْقى"1 
على هذا الحكم تَقَدَّمُهِ2 على الفاعل؛ كقولك: (ركب الفرس الأميز) اهتمامًا3 بذكره. 
وكذلك تَقَدّمُه كقولك: (عَمْرَا ضَرَب زيدٌ) ومرتبة مجيئه بعد الفاعل الأصيل4. 

ون تقل كَلّمَ ُوسى يعلى ... ققدم ماعل فهو أل 5 

[48/ب] 

قد تقدّم ذكر جواز تقد 6 المفعول على وجه الاهتمام به» والتوسّع7 في الكلام» بشرط 


موسى عيسى) ] 10؛ 


1 يُنظر: الكتاب 34/1. 

2 في ب: تقدعه. 

3 في ب: أو اهتمامًا. 

4 في ب: الأصل. 

5 ني شرح الملحة 168: فَهْوَ الأَوْل. 

6 في أ: تقدّم. 

7 في ب: أو التوسّع. 

8 في أ: بعدم. والمقصود: عدم الإعراب الظاهر. 

9 قال الرَضئَ - في شرحه على الكافية 72/1 -: ((إذا انتفى الإعراب اللّفظيّ في 
الفاعل والمفعول معًاء مع انتفاء القرينة الدَّالّة على تييز أحدهما عن الآخر» وجب تقديم 
الفاعل؛ لأنه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتّمييز بينهما - أي: الإعراب - طانع» 
والقرائن اللّفظيّة والمعنويّة التي قد توجّد في بعض المواضع دالّة على تعيين أحدهما من 
الآخر كما يجيء فليلزم كل واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصليّ)) . ويُنظر: البسيط 
1/. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)322/1( 


فان اف اليش جَارَ التقديم والتأخيرء كقولك: (أكلث الكُمَّفْرى الحبلى) و (أخذت 
ليلى الُمّى) 2 وما أشبه ذلك. 


1 في ب: تقدعه. 
2 المميّز فيهما القرينة المعنويّة؛ فتقدّمَ المفعول فيهما. يُنظر: شرح الرَضيّ 272/1 
وشرح الكافية الشافية 589/2, وابن التاظم 228. 


)323/1( 


[بَابث] 1 أَفْسَام الأَفْعَالٍ في التَعَدّي: 

ول فغل مَل تمصب ... َفغولة يذل: سقى يشرب 

الأفعال في التعدذي أنواغ2: 

فيُقال: الفعل منه لازم وهو: کل ما لا يقنضي معناه تعذّيًا إلى مفعولٍ؛ كأفعال الألوان» 
والخلّق, والمطاوعة, ك (اسْوَدٌ) و (حول) و (تَدَخْرَجٍ) و (ظَرْفَ) . 

والمتعدّي على ضربين: 

ما يتعدى بحرف جر3. 

وما يتعدّى بنفسه. 

والّذي يتعدّى بحرف الجر على ضربين4: 

أَحَدُهما: لا يجوز إسقاط حرف الجر منه إلا في الشّعر؛ وذلك نحو: (مررت بزيد) » فلا 
يجوز إسقاط هذه الباء؛ لأا كالجزء من الاسم 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيه صنيعه في الأبواب السّابقة. 

2 الأفعال تنقسم بحسب اللّزوم والتّعدّي سبعة أقسام. يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 
475/1. 

3 لو قال الشارح - رحمه الله -: (ما يتعدّى بغيره) لكان أفضل؛ ليشمل التَعدّي بحرف 
الجر وبال همزة» وبالتضعيف. 

يُنظر: أسرار العربيّة 86 وشرح ألفيّة ابن معط 520/1. 

4 أي: ما يتعدى إلى المفعول مطلقًا بحرف الجر ونحوه, مما يصل به الفعل اللآزم إلى 
المفعول ضربان. 

يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 486/1. 


)325/1( 


واحدٍ من هذين ك الاسم والفعل = مفتقر إلى هذا الحرف؛ فَخُلُوَهما منه إجحافٌ كمما؛ 
وقد ورد حذفه في الشعرء كقول الشاعر: 


القاني: الذي يتعدى بكرف الجر والمتكلم ا في إثباته وحَذْفِهِ ک (شكرث) و (أَمَرْتْ) 
و (تصّحْث) و (وَزَنْتْ) و (كِلْتْ) و (اخْرت) 4؛ تقول: شكرث زيداء وشكرث له 


ونصحته, ونصحث له وورنته› 


1 م له 

2 ني أ: موصولة» وهو تحريف. 

3 هذا بيث من الوافر» وهو ججرير. 

و (لم تعوجوا) : لم تقيمواء من عاج بالمكان: أقام به. 

والشاهد فيه: (ترّون اليار) حيث إن الفعل (ترون) قد تعدّى إلى المفعول (اليار) 
حرف الجر الذي حذف للضّرورة؛ وأصله: تمرّون بالدّيار. 

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 8/8, 103/9 والمقرّب 2115/1 وشرح ألفيّة ابن 
معط 486/1 وتخليص الشواهد 503. وابن عقيل 488/1. والمقاصد التحويّة 
72: واهمع 20/5, والخزانة 118/9, والدّيوان 278/1- والرّواية فيه (أَعُضُونَ 
الرُسُومَ وَل ّى) -. 

(اخترث) من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما بنفسهاء والآخر عرف الجر 
نحو: (اخترت الرّجالَ زيدًا) أي: من الرّجال, ومغل الآية الكرعة التي استشهد جا 
الشارح. 

يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 500/1. 


ل/326( 


ووزنت له؛ قال1 الله تعالى: [وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ1 2, وقال تعالى3: 
وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا 4 أي: من قومه» وأمرته كذاء وأمرته به» ومنة5 
قول الشاعر: 

مرك ار فَافْعَلَ ما أُمِزت به ... فَقَدْ تَرَكتْكَ ذَا مال وَدَا تَشَبِ6 


1 في ب: وقال. 
2 سورة المطففين» الآية: 35 
3 في ب: وقال سبحانه. 


4 من الآية: 155 من سورة الأعراف. 

5 في ب: وقال الشاعر. 

6 في ب: وذا بشره. 

وهذا البيث من البسيط؛ ويُنسب إلى عمرو بن معدي كرب» وإلى العبّاس بن مرداس, 
وإلى زرعة بن السّائب» وإلى خفاف بن ندبة» وإلى أعشى طرود - واسمه: إياس بن عامر 
و (الّشب) : الال الثابت كالضّياع ونخوهاء وهو من نشب الشّيء إذا ثبت في موضع 
ولزمه. و (المال) : الإبلء أو هو عام. 

والشاهد فيه: (أمرتك الخير) , و (أمرت به) فإنَ العبارة الأولى قد تعدّى فيها الفعل 
الذي هو (أمر) إلى مفعولين بنفسه؛ وني العبارة القّانية قد تعدّى إلى الأول منهما 
بنفسه. وهو التائب عن الفاعلء وإلى الان بحرف الجرٌ. 

والّذي في كلام سيبويه والأعلم - رحمهما الله - يدل على أَتَما يعتبران الأصل في هذا 
الفعل أنه يتعدى إلى ثاني مفعوليه بحرف المرٌ؛ ثم قد يحذف حرف الجر فيصل الفعل إلى 
المفعول اتان بنفسه؛ ويدلٌ ذلك على أن التصب عندهما على نزع الخافضء وأنّه 
يقتصر فيهما على المسموع. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 37/1, والمقتضب 36/2. 86. 321, والمؤتلف 
والمختلف 17؛ والحتسب 51/1: 272, وتحصيل عين الذهب 72, 73, وأمالي ابن 
الشّجِريَ 133/2, 558, وشرح المفصّل 50/8 وشرح ألفيّة ابن معط 501/1, 
وشرح شذور الذهب 346, والهمع 18/5, والخزانة 339/1, وديوان عمرو بن 
معدي كرب 63. وديوان خفاف بن ندبة 126. وديوان العبّاس بن مرداس 246 


والصّبح المنير 284. 


327/1) 


وقوله: (مِذل: سَقَى وَيَشْرَبْ) يشير إلى الرابع؛ وهو1 أقوى ما تقدّمه2 وهو (يشرب) 3 
فاه متعدّ بنفسه إلى مفعولٍ واحدٍ؛ تقول: (شَرِْتْ ماءً) ؛ وإلى الخامس وهو (سَقَى) ؛ 
لأنه متعدٌ بنفسه إلى مفعولين ثانيهما غير الأوّل4., تقول: (سقيث زيدًا ماءً) »> وهذا 
يجوز فيه ذكر المفعولينء كقوله تعالى: إن أَعْطَبْئاكَ الور 5, والاقتصار على 
أحدهماء [49/ب] 


1 في أ: وهذا. 

2 ف ب: أقوى م تقدم. 

3 ني أ: شرب. 

4 وهو ضربان: 

أحدهما: ما يتعدّى بنفسه مطلَقًاء نحو: (كسوت زيدًا حل . 

والثّاني: ما كان متعدّيًا إلى مفعول, فَعُدَّي بالتقل إلى آخَرَء نحو: (أعطيث زيدًا درهمًا) ؛ 
لأنَ أصله (عطوت الدرهم) أي: تناولته, ثم يُعدَى إلى الآخر بالحمزة. 

يُنظر: شرح ألفيّة ابن معط 502/1. 

5 سورة الكوش الآية: 1. 


ل/328 


كقولك: (أعطيث زيدًا) , ولا تذكر ما أعطيت» [و] 1 كقوله تعالى: [وَلَّسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَبك فَتَرْضَى] 2؛ و (أعطيت درهمًا) ولا تذكر مَنْ أعطيت؛ ولك أن تقول: (أعطيت) 
بحذفهماء كقوله تعالى: [ِفَأَمَا مَنْ أَغطَى وَانَهَى 3؛ وهذا القسم أقوى من القسم 
الزابع. 

والسّادس: هي 4 أفعال القلوب - وبأ ذكرها -» وهو أقوى من الخامس. 

والسّابع: لم يذكره الشيخ5؛ وهو أقواها بتعديته إلى ثلاثة مفعولين6؛ وذلك إمًا يحرف 
جر وإمًا بتضعيف عين الفعل» وإما جهمزة النقل؛ 


1 العاطف ساقط من أ. 

2 سورة الضحى. الآية: 5. 

3 سورة اللّيل» الآية: 5. 

4 في أ: من أفعال القلوب. 

5 يريد: الشيخ أبا القاسم الحريريّ صاحب الملحة. 

6 قوله: (ثلاثة مفعولين) قال ابن أي الرّبيع في البسيط 449/1: "رأيث بعض 
المتأخّرين أَبْطّل هذا الفط وقال: إِنّ العدد لا يُضاف إلى الصّفة, وإنا يُضاف العدد 
إلى الأسماء, وإضافة العدد إلى الصّفات شيءٌ لا يُقاس عليه؛ لأنه جاء على غير قياس؛ 


والمفعول صفة فقوله: (ثلاثة مفعولين) خَطأء إنغا كان ينبغي أن يقال: ثلاثة أسماء 
مفعولين. 

وهذا الذي أنكره قد ورد في كلام سيبويه - رحمه الله - 41/1: "هذا باب الفاعل 
الذي يتعدّاه فعله إلى ثلاثة مفعولين)) , والّذي ينبغي أن يقال: إن المفعول قد جرى 
مجرى الأسماء؛ فإذا كان كذلك فتصح إضافة أسماء الأعداد إليهء كما يُضاف إلى 
الأسماء؛ ألا ترى أك تقول: (ثلائة أصحاب) , وإِنَّ كان صاحب صفة في الأصل» لكنّه 
اسْتْعمِلَ استعمال الأسماء, فجرى مجراها في كلّ شيء". 


)329/1( 


وأنشد الفرَاء: 

تعْدِيَةُ اللأَم يا حمر ... باخَرْفٍ وَالتَضْعِيْفٍ وَالَمْرَة1 

والأفعال2 هي: (أعلَم) و (أرى) و (أنْبَا) و (تبَا) و (خَبر) و (أخبر) و (حَدّتَ) ؛ 
كقولك3: (أَعْلَمَ الله الاس مدا صّادِقًا) و (تَبَأْتُ عَمْرًا ربدا گرعا) و (أَخْبّتُ عَنْ 
عَمْرو رَيْدَا خَبرَا) والتقدير: أَغْلمَ الله الاس أن محمدًا صادِق. 

وذوات التّعديّة4 اها الحرف5؛ لأنّه يتعدّى به جميع الأفعال 


1 هذا بيت من السّريع» ولم أقف على قائله. ولم أجد مَنْ ذكره. 

2 الأفعال المتعدّية إلى ثلاثة؛ سبعة: أربعة معها همزة الثقلء وثلاثة جاءت بتضعيف 
العين. 

يُنظر: كشف المُشْكل 406/1, والبسيط 449/1 وشرح ألفيّة ابن معط 519/1. 
3 في أ: كقوهم. 

4 ذوات التعدية تنقل الفعل اللأزم من اللّزوم إلى التعذي» وكذلك إذا دخلت على 
الفعل المتعدّي فإنها تزيده مفعولاًء وإِنْ كان يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ. صار يتعدّى إلى 
مفعولين, كقولك في: (ضرب زيد عمرًا) أضربث زيدًا عمرّاء وما أشبه ذلك» وإِنْ كان 
متعدّيًا إلى مفعولين صار متعذّيًا إلى ثلاثة مفعولين. 

يُنظر: أسرار العربيّة 86» 87, وكشف المشكل 386/1, وشرح ألفيّة ابن معط 
1/. 

5 في أ: الحروف. 


(330/1) 


القلائيّة وما زاد عليها. 
وأمًا الهمزة [50//] فلا يتعدّى جا إل الثلائيّ؛ وكذلك التضعيف» تقول من ذلك: 


(فَرَحتُ زيدًا) و (أخرجته من السّجن) و (ذهبتُ به) 1 و (ما اختفیث منه) 2. 


1 هذا مثالٌ للتّعدية بالحرف. وكذلك ما بعده. 


2 في ب: وما اخفيت منه. 


331/1( 


باب أَفْعَالٍ القُلُوب: 

تَقُولُ: قَدْ خلْث الملآلَ لأئحا ... وَقَدْ وَجَدْتُ الْمسْتَشَارَ نَاصِحًا 

وَمَا أَظْنُ عَامِرًا رَفيقًا ... وَل أَرَى لي خَالِدًا صَدِيقًا 

وَهَكُدًا تَفْعَلُ1 في عَلِمْتُ ... وَف حَسِبْتُ م في رَعَمْتُ 

هذه أفعال القلوب2؛ وهي تدخل على المبتدأ والخبر فَتَنْصِبْهُمَا جميعًا؛ وهي: (ظَنَنْتُ) 
و (رَأَيْتْ) و (وَجَدْتُ) و (عَلِمْتُ) و (حَسِبْتُ) و (خلث) و (رَعَمْتْ) . 

ف (خال) 3 لا بمعنى تكبّر. كقولك: (خِلث ربدا صديقًا) . 


1 في ب: تصنع. 

2 أفعال القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام: 

أحدها: ما يُفيد في الخبر يقيئًا؛ وهو أربعة: وَجَد» وألْقَّى وتَعَلّمْ - بمعنى أعلم - ودرى. 
والقاني: ما يُفيد في الخبر رجحانً؛ وهو خمسة: جَعَلَء وحَجاء وَعَدَّ وهب ورَعَمَ. 
والثالث: ما يرد بالوجهين, والغالب كونه لليقين؛ وهو اثنان: رأى» وعلم. 

والزابع: ما يرد بمماء والغالب كونه للرّجحان؛ وهو ثلاثة: ظنَّء وحسب» وخال. يُنظر: 
أوضح المسالك 294/1, 297 304 وشرح التسهيل 77/2 وابن التاظم 195, 
والتصريح 247/1, والأشون 24/2. 


(خال) إن كانت بمعنى تكبّر, أو ظَلَعَ في قولهم: خال الفرس؛ أي: ظلع» فهي لازمة. 
بُنظر: شرح التسهيل 81/2 وابن التاظم 17 والأشهون 20/2. 


)333/1( 


و (ظ) لا عن ام1 غو (ظست عبرا صادقم . 

وس امن مار ا أي: ذا شفرة, أو رة وبياضٍ كالترص 3 بل كقول 
الشاعر: 

[50/ب] 


1 إن أريد بظنّ معنى ام تعدّت إلى واحد» نحو قوله تعالى: وما هُوَ عَلَى الْعَيْبِ 
بضَينٍ] [التكوير: 24] . 

يُنظر: شرح التسهيل 81/2 وابن التاظم 17 

2 في كلتا النسختين: حَسښْت» والتصويب من ابن الناظم 197. 

(حسبت) إن كانت بهذا المعنى الذي ذكره الشّارح فهي لازمةء يقال: حَسِب الرجل إذا 
احمرٌ لونه. وابيضّ كالبرص, وكذا إذا كان ذا شقرة. 

يُنظر: شرح التسهيل81/2, وابن التاظم 197, والمساعد 360/2, والأشهمون 

. 2 

4 هذا بيت من الطّويل؛ وهو لرقَرٍ بن الحارث الكلاي. 

و (کتا حسبنا كل بيضاء شحمة) أي: كنا نطمع في أمرٍ فوجدناه على خلاف ما كنا 
نظن. 

والمعنى: إِنَا كتا نظن أن التاس سواء في الخوّر والجبن» وأتُم متى لقوا من لا قبل لهم بجربه 
مثل قومنا فرُوا عنهم؛ ولكنّ هذا الظَنّ لم يلبث أن زال حين لقينا هاتين القبيلتين؛ فلقينا 
بلقائهم البأس والشدة. 

والشّاهد فيه: (حسبنا كل بيضاء شحمة) حيث استعمل (حسب) بمعنى الرّجحان» 
فنصب به مفعولين؛ هما قوله: (كلّ بيضاء) , وثانيهما قوله: (شحمة) . 

يُنظر هذا البيت في: شرح ديوان الحماسة للتبريزيَ 41/1, وابن التاظم 197. وأوضح 


المسالك 305/1, وتخليص الشواهد 435., والمغني 833, والمقاصد التحويّة 
2 والتصريح 249/1. 


(334/1) 


و (زعم) لا بمعنى قل أو سمِنَ أو هَزُل 1 كقولك: (رَعَمْت بكرا مقيمًا) . 
و (ِعَلِمْتُ) لا لإدراك المفرد وهو العرقان2ء نحو: (علمت خالدًا مُحْسِئَا) . و (وَجَدْتُ) 
لا من وجدان الضّالّة3, كقولك: (وجدت محمّدًا عالًَا) . و (رأيت) لا من قوهم: 


(رأيته) إذا رماه فأصاب رئته4, 


(زعم) إن كانت بمعنى كفل» أو بمعنى رأس؛ تعدّت لواحد» تارة بنفسهاء وتارة بالحرف؛ 
وإ كانت بمعنى سن أو هَزْلَ فهي لازمةء يقال: زعمت الشاة, بمعنى سمنت, وععنى: 
هزلت. 

يُنظر: شرح التتسهيل 78/2 وابن الاظم 198 والمساعد 356/2, والأشون22/2. 
2 نحو قوله تعالى: إوَاللَهُ أَخْرَجَكُم مَنْ بُطُونٍ أُمَهَابَكُمْ لا تَغْلّمُونَ سَيْنَا] [التحل: 78] 
أي: لا تعرفون» ويتعدّى حينئذ إلى واحد. 

يُنظر: شرح التسهيل ٠78/2‏ وابن التاظم 196. والمساعد 356/2, والأشمون 
33/2. 

(وجد) إِنْ كانت بمعنى أصاب؛ تعدّت إلى واحد» ومصدرها الوجدان, نحو: (وجد فلانٌ 
ضالته) ؛ وإ كانت بمعنى (استغنى) , أو (حزن) , أو (حقد) ؛ فهي لازمة. 

يُنظر: شرح التسهيل78/2», وابن التاظم 196, والمساعد 357/2, والأشوي 
1. 

(رأى) إن كانت بصريّة أو من الرأي» أو بمعنى أصاب رئته؛ تعدّت إلى واحد. 

ُنظر: شرح التسهيل 81/2 والمساعد 361/2, والأشوخ 19/2. 


)335/1( 


ك (رأيت الأميرَ عادلاً) . وقيل: (عَد) و (أَلقَّى) يجريان مجرى هذه الأفعال؛ ف (عَدّ) لا 
بمعنى (حَسَبَ) 1» كقول الشاعر: 


لا اعد الإفتار2 عُذمًا وَلَكِنْ ... فَفْدُ مَنْ قَدْ فَقَدْتُهُ الإِعْدَامُ3 
و (ألفى) ععنى وَجَدَ4. 
ومنه (حَجَا) لا بمعنى (عَلّب) في المحاجاة, أو قَصّدَ5, كقوله: 


(عدٌ) إن كانت بمعنى (حَسّب) تعدّت لواحد. 

يُنظر: المساعد 355/1)» والأشهون 23/2. 

2 في أ: الافتقار. 

3 هذا بيث من الخفيف» وهو لأبي دؤاد الإيادي. 

و (أعذ) : أظن. و (الإقتار) : قِلّة الملل وضيق العيش. و (العدم) والإعدام: الفقر. 
والشاهد فيه: (لا أعدّ الإقتار عُدْمَا) حيث استعمل (عد) استعمال (ظنّ) فنصب با 
مفعولين؛ هما (الإقتار) و (عدمًا) . 

يُنظر هذا البيت في: الأصمعيّات 187. وشرح التسهيل 77/2, وابن التاظم 2198 
وتخليص الشّواهد 431 والمقاصد التحويّة 391/2, والهمع 211/2, والخزانة 
8 590/4 والدّرر 238/2, والدّيوان 338. 

4 يقصد الشّارح (ألفى) التي ترادف (وجد) المتعدّية إلى اثبين؛ أمَا التي بمعنى (أصاب) 
فاا تتعدى لواحد, نحو قوله تعالى: [وَاَلْقَيَا سَيَدَهَا لَدَا البّاب) [يوسف: 25] . 
يُنظر: شرح التسهيل ٠79/2‏ والمساعد 358/1. 

5 فان كانت بمعنى غلب في الحاجات» أو قصد, أو ردّ؛ تعدّت إلى واحد. 

وإ كانت بمعنى أقام, أو بخل؛ فهي لازمة. 

يُنظر: شرح التسهيل 77/2؛ والمساعد 355/1, والأشهوي 23/2. 


)336/1( 


وَكُنْتْ أَحْجُو أَبَا عَمْرو أَخَا ثقَةِ ... حى أَلَمَتْ بِنَا يَوْمَا مُلِمَاتُ1 
ومنه (هَب) > كقول الشاعر: 
فت اجن أن حال ... لاقني اما مايا2 


1 هذا بيت من البسيط, ويُنسب إلى تهيم بن أبي مقبلء وإلى أبي شنبل الأعرابي. 
و (أحجو) : أظنّ. و (ألمَت) : نزلت. و (الملمات) : جمع ملمّة؛ وهي: التازلة من 


نوازل الذهر. 

والشاهد فيه: (أحجو أبا عمرو أخا) حيث ورد الفعل (حجا) بمعنى (ظنّ) فنصب 
مفعولين؛ هما (أبا عمرو) و (أخا ثقة) . 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل ٠77/2‏ وابن الثاظم 199, وأوضح 
المسالك298/1, وتخليص الشواهد 440. وابن عقيل 388/1, والمساعد 2355/1 
والمقاصد التحويّة 376/2, والتصريح 248/1, والهمع 210/2 والأشوئ 23/2. 
2 هذا بيت من المتقارب, وهو لعبد الله بن همام السَلوي. 

و (أجرن) : اتخذي جارًا لك ثم أريد لازم المعنى؛ وهو الحماية والدّفاع. 

و (هبني) أي: اعددنى واحسبني. 

والشّاهد فيه: (فهبني امرا) فإن (مَبْ) فيه بمعنى الظَّنَّء وقد نصب به مفعولين؛ أحدهما: 
ياء المتكلّم: وثانيهما قوله: (امرأ) . 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 78/2», وابن التاظم 199. وأوضح المسالك 
1:؛: وتخليص الشّواهد 442: وابن عقيل 389/1, والمساعد 357/1), 
والمقاصد التحوبة 378/2, والتصريح 2248/1, والهمع 213/2 والخزانة 36/9 
والديوان 85. 


)337/1( 


ومنه (جَعَل) ‏ كقولك: (جَعَل رَيْدٌ عَمْرَا صَّدِيقًا) . 

فهذه الأفعال معانيها قائمة بالقلب1؛ وَكُلُ ما جاز أنْ يكون خبرا لمبتدأ يجوز أنْ يكون 
المفعول الثاني هذه الأفعال. [51/] 

وتختصّ هذه الأفعال - سِوَى (هَب) و (تَعَلّم) - بالإلغاء والتعليق2. 

فالإلغاءغ3 هو: ترك إعمال4 الفعل؛ لضعفه بالتأخير, أو التَوسّط بين المفعولين, كقولك 
مع التأخير: (رَيْدّ عا ظننت) » ومع التُوسّط: (رَيْدٌ ظننت عال) . 

فالمثال الأوّل: يجوز فيهما5 الرّفع والتصب6. والرّفْعٌ7 أجود؛ لتأخير الفعل عنهماء 
فعوذهما إلى الابتداء8 أَؤلى. 


1 ولذلك ميت (أفعال القلوب) . 
2 نا لم يدخل التعليق والإلغاء (هب) و (تعلم) وإ كانا قلبيّين؛ لضعف شبههما 


بأفعال القلوب من حيث لزوم صيغة الأمر. 

يُنظر: أوضح المسالك 318/1, والتصريح 256/1, والأشهوي 27/2. 

3 وقبل في تعريفه: إبطال العمل لفظًا ومحلاً؛ لضعف العامل بتوسّطِه أو تأخّره. 
يُنظر: أوضح المسالك 313/1, وابن عقيل 395/1. 

4 في أ: الإعمال. 

5 ني ب: فيه. 

6 الرّفع على الإلغاءء والتصب على الإعمال. 

7 ني أ: والتصب. 

8 في ب: البعدا. 


)338/1( 


والمثال الثّاني: يجوز فيهما الرَّفعُ والتصب, والتصب أجود1؛ لعمل الفعل في بعض 
الجملة2. 

والتعليق 3 هو: ترك [إعمال] 4 الفعل؛ لفصل ماله صدر الكلام بينه وبين معموله, 
كقولك: (علمت لزيد ذاهبٌ) و (علمث أزيدٌ أخوك أم عمرّو؟) » فقد تعلق (عمله) 5 
بلام الابتداء وهمزة الاستفهام, أو ب (ما) التافيةء كقولك: (علمت [ما] 6 زي ذاهث) 
> أو بالقسم» كقولك: (علمت والله الْعلَمُ تافعغ) . 


1 وقيل: الإعمال والإلغاء سِيّان. 

يُنظر: أوضح المسالك 316/1, وابن عقيل 396/1, والأشموي 28/2. 

2 بقي صورة؛ وهي: إذا تقدّم الفعل, نحو: (ظننت زيدًا قائمًا) » فعند البصريّين يمتنع 
الإلغاءء فلا تقول: (ظننت زيدٌ قائم) بل يجب الإعمال. 

فإِنْ جاء من لسان العرب ما يوهم إلغائها مُتقدّمةً أوَلَ على إضمار ضمير الشّأن؛ 
ليكون هو المفعول الأوّل؛ والجزءان جملة في موضع المفعول الثاني أو على تقدير لام 
الابتداء. 

وذهب الكوفيّون إلى جواز إلغاء التقدّم, فلا يحتاجون إلى تأويل. تنظر هذه المسألة في: 
أوضح المسالك 320/1, وابن عقيل 396/1, والتصريح 258/1, والأشهو 
28/2. 


3 وقيل في تعريفه هو: إبطال العمل لفظًا لا محلاً؛ مجيء ماله صدر الكلام بعده» وهو 
لام الابتداء, ولام القسم» وما الثافية, والاستفهام. 

يُنظر: أوضح المسالك 316/1, وابن عقيل 394/1. 

(إعمال) ساقطة من ب. 

5 ني ب: علمت. 

(ما) ساقطة من أ. 


)339/1( 


باب اشم القاعل: 

ون ذَكَرْتَ قاعلا مُنَوّنا ... فَهْوَ گمَا لَوْ كانت فغلاً بيا 

َارْقْ به في لازم الأَفْعَالِ ... وَانْصِبْ إِذَا عُدِي ِكل حال 

تَفول: ريڏ مُشترٍ1 ابوه ... بالرَفع مذل: يَشْترِي2 اوه 

وَقُلْ: سَعِيدٌ مُكْرِمٌ عْثْمَاَا ... بالطب مِثْل: بكرم اليما 

[51/ب] 

يُشير إلى اسم الفاعل؛ وهو: ما يشتقّ3 من فعل الفاعل؛ فإِنْ كان اشتقاقه من لازم كان 
ما بعده مرفوعًاء كقولك: (زيدٌ شريفت4 أبوه) ؛ وإِن كان من متعدٍّ عَمِلَ عَمَل الفعل 
المضارع؛ لشبهه به في عِدَّة5الحروف, وهيئة الحركة والسّكون, ف (ضارب) يُضَّاهِي 
(ِيَضْرِبْ) في كون كل منهما رباعيّ الحروف, ثانيهما ساكن, وما عداه متحرّك؛ فلمًا 
اشتبها6من هذا الوجه أُغْرب الفعل المضارع من بين الأفعال» وعمل هذا الاسم عمله 
في الحال والاستقبال؛ وهو لا يعمل 


1 في أ: جار 

2 في أ: ّي . 

3 في ب: اشتق. 

4 إذا كان الفعل على وزن (فَعْلَ) كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن (فعيل) › نحو: 
(شَرْفَ) فهو (شريف) . يظر: ابن عقيل 127/2. 

5 ني ب: عدد. 


6 في أ: اشتبه. 


)341/1( 


إل إذا كان معتمدًا على ما قبله من مبتدأ1, كقولك: (هذا ضارب زيدًا) . 

أو يكون على2 موصوف. كقولك: (مَرَرت3 برجلٍ ضارب زرَيْدَا) ؛ [أو] 4 [على 
صاحب الحال, كقولك: (هذا عمرٌ ضاربًا زيدًا) ؛ أو5 على همزة الاستفهام, كقولك: 
(أضاربٌ صاحبك زيدًا؟) 6؛ أو على 7 (ما) النافية, كقولك: (ما ضاربٌ زیڈ عمرًا] : 
ولا يعمل إذا كان بمعنى8 الماضي عَمَّل الفعل؛ بل يجرٌ ما بعده» فتقول: (هذا ضاربُ 
زید آمْس) ؛ خلاقًا للكسائيت9,: والآية الكرعة 


1 هذه شروط إعمال اسم الفاعل إذا م يكن صلة ل (أل) ؛ وبقي شرطان آخران؛ 
وهما: ألا يكون مصعَرّاء وألا يكون موصوقًا؛ وخالف الكسائئ فيهما جميعًا. 

وإذا وقع اسم الفاعل صلة ل (أل) عمل مطلقًاء سواء كان ماضيًاء أو مستقبّلاً أو 
حالاً؛ لوقوعه حينئذ موقع الفعل؛ إذ حَقٌ الصّلة أنْ تكون جملة؛ فتقول: (هذا الضّارب 
ندا الآآنَء أو غدّاء أو أمس) . 

يُنظر: ابن الاظم 423/1, 426, 430, وأوضح المسالك 248/2, وابن عقيل 
41- 104. والتصريح 65/2, 66. والأشوي 293/2, 294. 

2 ني ب: أو يكون موصوقًا. 

3 في ب: مرّث 

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

5 في ب: وعلى. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 ني أ: وعلى. 

8 في أ: إلا إذا كان لما مضى. 

9 يُنظر رأي الكسائيّ في: شرح عمدة الحافظ 673/2), وأوضح المسالك 2248/2 
والتصريح 66/2 والهمع 81/5, والأموي 293/2. 


ل/342 


التي احتج بما من قوله تعالى: [وَكَلْبهُمْ بَاسِطٌّ ذراعَيْه) 1 فحكاية حَالٍ ماضية2بمنزلة 
قوله تعالى: هذا من شِيْعَتَهِ وَهَذَا من عَدُوَهِ] 3 وليس بحاضر بل هو علالحكاية4. 
[52] 

وإِنْ جرى على غير من هو له برز الضّميرء كقولك: (زيد هند ضاربما هو) 5, فان 
نصبت هندّاء [فقلت: (رَيْدٌ هِنْدًا] 6ضاربها) جاز7 ولم تحتج إلى إبراز الضمير. 

ولا يتعّف ما يضاف إليه من المعارف إذا كان للحال والاستقبال؛ 


1 من الآية: 18 من سورة الكهف. 

2 لا حجّة له؛ لان المعنى يبسط ذراعيه؛ فيصح وقوع المضارع موقعه بدليل أن الواو في 
[وكلَبْهُمْ] واو الحال؛ إِذْ بحسن أن يقال: (جاء زيد وأبوه يضحك) , ولا بحسن (وأبوه 
ضحك) ؛ ولذا قال سبحانه وتعالى: [وَنْقَلَبْهُْ] بالمضارع الال على الحال» ولم يقل: 
(وقلبناهم) بالماضي. 

ُنظر: شرح المفصّل 77/6؛ وأوضح المسالك 248/2, وابن عقيل 101/2 
والتصريح 66/2. 

3 من الآية: 15 من سورة الْقَصّص. 

4 "الإشارة (بمذا) إا يقع إلى حاضر, ولم يكن ذلك حاضرًا وقت الخبر عنه". شرح 
المفصل 77/6. 

5 "ف (زيد) مبتدأء و (هند) مبتدأ ثان, و (ضاربا) خبر هند» والفعل لزيد؛ فقد جرى 
على غير من هو له. فلذلك برز ضميره» وخلا اسم الفاعل من الضمير". شرح المفصّل 
6 ويُنظر: القبصرة 220/1. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 في ب: جا (بدون زاي) . 


(343/1) 


لألّه يعمل عمل الفعلء والفعل نكرة؛ فكذلك ما وَفَعَ موقعه, وكذلك1 وَقَعَ صِفَة 
للتكرة2, وحالاً للمعرفة3 كقولك4: (مررث برجل ضارب عمرو غَدَا) ؛ ولا يجوز 
ذلك وأنت تريد الماضي؛ لأنه لا يتعرّف ما أضيف إليهء والمعارف لا تكون أحوالة ولا 
صفات التكرات. 


ومن شواهد إعماله [قوله] 5: 
إن بحبْلِكِ وَاصِلٌ حَبْلِي ... وَبرِيْشٍ تَبْلكِ راش تَبْلي6 


لقنب وللالك: 

2 في ب: النكرة. 

3 نحو: (جاء زیڈ طالبًا أَدَب) . 

4 في ب: كقوهم. 

(قوله) ساقط من ب. 

6 هذا بيت من الکامل» وهو لامرئ القیس» ويروى للثّمِر بن تَوْلّب. 

و (راش السّهم) يريشه: ركب فيه الرّيش. و (التبل) : السّهام؛ لا واحد له من لفظه. 
والمعنى: يخاطِب محبوبته فيقول ها: أمري من أمرك ما لم تتشبّني بغيري وتميلي بمواك إليه؛ 
وضَرّب وصل الحبل مثلاً للموذة والتَواصّلء وريش التبل مثلاً للمخالطة والتداحل. 
والشاهد فيه: (واصلٌ حبلي) و (رائشٌ نبلي) حيث عمل اسم الفاعل - وهو (واصل) 
> و (رائش) - التصب في المفعول به. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 164/1؛ وشرح أبيات سيبويه للتحّاس 131., والجمل 
86 وتحصيل عين الذّهب 135؛ ورصف المباني 509, واللّسان (حبل) 135/11 
والدّيوان 239, وملحق ديوان التّمر بن تؤلّب 135. 
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وكقول الآخر: 

وَكُمْ مَالىءٍ عَبْنَيْهِ من شَيْءٍ غَيْرهِ ... إِذَا راح1 خو الجَمْرَةٍ البيضٌ كَالدّمَى 2 
ومنه مجموع, كقوله: 

[52/ب] 


2 هذا بيت من الطّويل» وهو لعمر بن أي ربيعة. 
و (الجمرة) : مجتمع الحصى بمى. و (البيض) التساء. و (الدّمى) : صور الرُخام؛ شبّه 


بها النّساء؛ لأنْ الصّانع ها لا يبقي غاية في تحسينهاء وتلطيف شكلهاء وتخطيطها؛ ويُراد 
مع ذلك السّكينة والؤقار. 

والمعنى: كثيرٌ من التاس يتطلّعون إلى التساء الجميلات المشبهات للدّمى في بياضهنّ 
وحسنهنّ وقت ذهابمنّ إلى الجمرات بمنى, ولكنّ الناظر إليهنَ لا يستفيد شيئًا. والشاهد 
فيه: (مالىءِ عينيه) حيث عمل اسم الفاعل . وهو (مالىء) . التصب في المفعول به؛ 
بسبب الاعتماد على موصوف محذوف تقديره: شخص ملىءٍ. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 165/1» وشرح أبيات سيبويه للتحخاس 132., والجمل 
7 وتحصيل عين الذّهب 135, وابن التاظم 425 وابن عقيل 102/2, والمقاصد 
التحويّة 531/3, والدّيوان 459. 

3 هذا بيت من الكاملء وهو لأبي كبير ال حذلي؛ من قصيدة بمدح جا تأبّط شرّاء وكان 
زوج أمّه. 

(تمن حملن به) أي: هو تمن حملت به النّساء. و (حُبْكَ التطاق) : أطرافه, جمع: جباك. 
و (المهبّل) من أهبله الحم وهبّله: إذا كَثْرَ عليه ورگب بعضه بعضًا؛ ويقال هو: المعتوه 
الذي لا يتماسك. = 
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= والمعنى: إِنّ هذا الفتى من الفتيان الّذين حملت أَمَهاتَم بهم وهن غضاب غير متهيّات 
لأزواجهنَ فشب محمودًا؛ وهذا من مزاعم العرب الباطلة. 

والشّاهد فيه: (عواقد حبك التطاق) حيث نصب (عواقد) » (حبكَ التطاق) ؛ وفيه 
دليلٌ على إعمال اسم الفاعل مجموعًا جمع تكسير. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 109/1. وديوان الذليّين 92/2 وشرح أشعار المذليين 
3.» وتحصيل عين الذهب 110, والإنصاف 489/2, وشرح المفصّل ٠74/6‏ 
وابن التاظم 430, والمقاصد التحويّة 558/3 والأشمونئ 299/2, والخزانة 2192/8 
35 . 
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باب الْمَصْدَرِ: 

وَالْمَصْدَرُ الأصْل وَأَيُ أَصْلٍ ... وَمِنْهُ يا صّاح اشْيَقَاقَ الفغلٍ 

وَأَوْجَبَتْ لَهُ النْحَاةٌ النَصْبًا ... في وي1 :صرت ندا صرب 

المصدر: اسم يقع على الأحداث» ك (الضّرب) و (القتل) و (الإكرام) ؛ وهو أصل 
الأفعال» وسُمّيَ مصدرًا؛ لصدورها عنه. وهو المفعول المطلّق2. 

والمفاعيل خمسة؛ لأ الفاعل لا بذ له من فِعْلٍ به صار فاعلاً؛ وذلك أصله المصدر, 
كقولك: (ضربت زيدًا ضربًا) ولا بُدّ لذلك من الوقوع بغيره؛ وهو المفعول به. وهو 
مقيّدٌ بالباء - كما تقدّم -, ولا بد لوقوع ذلك من وَفْتِ وَمَگانِ؛ وهو المفعول فيه. 
ولا بْدَّ3 لذلك الفاعل من غَرَضْ فَعَلَ الفغل لأجله؛ وهو المفعول له ويكتمل مصاحبًا 
لِمَا يقتضيه الحال؛ وهو المفعول مَعَه؛ فكل منهامُقَيدٌ بشيء 

وقد جْمِعَتْ هذه المفاعيل على التّرتيب في بيت - وهو تا [53/] 


1 في أ: كقوهم. 

2 "والمصدر أعمّ مطلّقًا من المفعول المطلّق؛ لأنّ المصدر يكون مفعولاً مطلقاء وفاعلاً 
ومفعولاً به. وغير ذلك؛ والمفعول المطلّق لا يكون إلا مصدرا؛ نظرًا إلى أن ما يقوم 
مقامه تما يدل عليه خلف عنه في ذلك» وأنّه الأصل". الأموي 109/2. 

3 في أ: فلا بُدَ. 

4 في ب: منهما. 
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نظم الولف 1- وهو الثان منقوله: 

يا جيرة قد أَوْحَشُوا لَمّا توا ... بَصّرِي وَنَفْسِي ذَائِمَا وَالِسْمَعَا 

كَرَرْتُ تَكْرَارًا هَوَاكُمْ سَحْرَةَ ... وَس الدّيار َة وَالاَذْمُعَا2 

فالمصدر أصل الفعل 3؛ لأنّه يدل على العموم والفعل يدل على الخصوص, والعُموم 
قبل الخصوص؛ ومذهب الكوفيّين عكدن هذا؛ وحجّتُهُم: أن الفعل عاملٌ في المصدر, 
والعامل قبل المعمول؛ وليس هذا بدليل؛ لأنّ الحرف يعمل في الاسم والفعل وليس 
بأصل هماك. 

والمصدر: اسم مبهّم يقع على القليل والكثير؛ ولا يغ ولا يجمع؛ لأنّه بمنزلة اسم 


1 المؤلّف هو: أبو القاسم الحريريّ - رحمه الله - ناظم الملحة. 

2 هذان بيتان من الكامل» وها للحريريٰ. 

والتمثيل فيهما: البيت القَاني؛ حيث ذكر فيه المفاعيل بالتمشيل» ف (تكرارا) مفعول 
مطلّق, و (هواكم) مفعول به» و (سحرة) مفعول فيه اسم زمان» و (وسط) مفعول فيه 
اسم مكان, و (محبّة) مفعول له و (الأدمعا) مفعول معه. 

ولم أجد مَن ذكر هذين البيتين. 

3 هذا مذهب البصريين؛ وقد رجّحه الشارح عندما تعض لهذا الخلاف في باب الفعل 
ص 115 فقال: "والاعتماد على القول الأوَل؛ لدلالة الفرع على ما في أصله مع 
الزيادة عليه". 

4 قد تعرّضنا لهذا الخلاف عند أوّل ذكره في باب الفعل» وذكرنا المذاهب في المسألة 
مفصّلة. فلتنظر هناك ص 115. 

5 يُنظر: كتاب الجمل 32, واللّمع 102, والملخص 356/1. 
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التأنيث في واحده فأشبه أسماء الأجناس الحدودة» ك (القَمْحة) و (التمرة) 1. 
والمصدر ان لتأكيد الفعلء ک (ضربت ضربا) , ومنه قولّه تعالى: [وكلَمَ الل مُوسَى 
تكليمًا] 2. ولبيان التوع» مثل: (ضربته ضرب الأمير) . 

ولعدد المرّات, كقولك: (ضربته ضربتين) . 

وللحال, كقولك: (أتيثه رَكضَت) 3. 

وأنواع المصادر يجوز تعريفها بالألف واللآم» [53/ب] وبالإضافةء إل مصدر الخال 
غالبًاء فاه لا يتعدف كالحال. 

وَقَد أَقيْمَ الْوَصْفُ وَالآلآتُ ... مَقَامَهُ وَالْعَدَدُ الإنْبَاثُ4 

ْو صَرَنْتْ الْعَبْدَ سَوْطًا 5 فَهَرَبْ ... وَاضْرِب أَشَدّ الضّرْب مَنْ يَفْشَى6 الرَبَبْ 
وَاجْلِدْهُ في افر ازع جَلْدَهُ ... وَاحْيِسْةُ مغل حَبْس7 مَول8 عَبْدَه 


1 يُنظر: كتاب الجمل 32, والملخص 357/1. 

2 من الآية: 164 من سورة التساء. 

3 هناك خلاف بين العلماء في المصدر الواقع موقع الحال؟ تعرّض له الشارح في هذا 
الباب. فلينظر هُناك في ص 354. 

4 في أ: المرّات. 

5 في ب: صوتاء وهو تحريف. 

6 في أ: يخشى. 

7 في كلتا النسختين: واحبسه حبس؛ وعليها ينكسر البيت» والتصويب من متن الملحة 
23. 

8 في متن الملحة 23: زيد بدلاً من (مولى) . 
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يجوز حَذْْفٌ المصدر إذا قَامَ مقامه صِفَتَهُ1, كقولك: (قُلْتْ لك جميلاً) و (ضربته 
وجيعًا) 2 أي: قُلْتْ لك قولاً جميلاً» فحذف المصدر الموصوف, وأقيمت الصّفة 
مقامه. 

وقد تقع الصّفة مُضافةَ23 كقولك: (ضربثه أشدّ الضّرب) . 

وقد تقوم الآلة مقام المصدر, كقولك: (صَرَئْتُه مفْرعَة4 وَسَوْطًَا) » فتنصبهما5 نصب 
المصادر6؛ وكذلك العدد» فتقول: (ضربته عشرين ضربة) » وقد يُقدّر المصدر ويفسّره 
ما يأ بعده 


1 ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلّق ستّة عشر شيئًا؛ فينوب عن 
المصدر البيّن للتوع ثلائة عشر شيئًا؛ وعن المصدر المؤكد ثلاثة أشياء. 

يُنظر: ابن التاظم 263, وأوضح المسالك 33/2, والتصريح 325/1, والأهمون 
702 - 114. 

2 التقدير: ضربته ضربً وجيعًا؛ فحذف المصدر الموصوف, وأقيمت الصّفة مقامه. 
3 يُشير إلى أنما قد تقع غير مضافة, نحو: (سرت طويلاً) على إعراب الظرفيّة, أي: 
زمانّ طويلاً؛ والحاليّة, أي: سرته أي السّير حال كونه طويلاً. 

يُنظر: الصّبّان 113/2. 


4 المفُرعةُ: خشبة تُضْرَبُ بها البغال والحمير. 
وقيل: کل ما فرع به فهو مفرّعة. 

اللّسان (قرع) 264/8. 

5 في ب: فنصبتها. 

6 في ب: المصدر. 
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من التعت المضاف» كقوله تعالى: ([ْوَتَرَى الجبَالَ تحْسَبْهَا جَامدة وهي تَر مَرّ السّحَاب] 
1 أي: مر مُرُورا مثل مز السّحاب 

وَمِثْلّهُ: سَفَيًا لَه ورَعْيَا ... وَإِنْ تَشَأْ جَذعًا لَهُ وي 

[i /54[ 

المصدر يصب بفعله المشتق منه2؛ وقد جاء في كلام العرب ما صب بفعلٍ محذوف» 
كدعاءٍ لإنسان, أو دعاء عليه3, كقوهم: (سَفَيّا [له] 4 ورَغيَتً1) أي: سقاه الله سقيا. 
وتنا صب على المصدر ول ينطق بفعله؛ قوهم: (سْبْحَان الله) 


1 من الآية 88 من سورة التّمل. 

2 المصدر المنصوب على المفعوليّة المطلّقة, عامله إِمّا مصدرٌ مثلهء لفظًا ومعنى, نحو: 
فان جَهَنّمَ جَرَاوكُمْ جَرَاءٌ مَؤْفُور] [الإسراء: 63] . 

أو معن لا لفظّاء نحو: (يعجبني إبمائك تصديقًا) ؛ أو ما اشتق منه من فعل» نحو: [وَكَلَمَ 
الله مُوسَى تَكُلِيمَا [النساء: 164] » أو وصني, نحو: (وَالصَافَاتِ صقا [الصافات: 
1[ . 

ُنظر: أوضح المسالك 33/2 والتصريح 325/1. 

3 هذه المصادر منصوبة بأفعال محذوفة وُجوبَاء لكوم جعلوا المصدر بدلاً من اللفظ 
بذلك الفعل؛ استغناءً بالمصدر عنها. 

يُنظر: الكتاب 311/1, 312, والتبصرة 261/1, وشرح المفصّل 114/1» وابن 
التاظم 267» والارتشاف 206/2, وأوضح المسالك 37/2, والتصريح 330/1. 


(له) ساقطة من أ. 

5 الجذغ: القطع؛ وقيل: هو القطع البائن في الأنف والأذن والشَّفَةَ واليد ونحوها. 
اللسان (جدع) 40/8. 

6 يُنظر: الكتاب 322/1. 


)351/1( 


و (جاء زيد وَحْدَهُ) » وبعضهم1 جعل انتصاب وحده على الحال» كقولك: (جاء 
منفردًا) ؛ ومن ذلك: (تَمْعَا) و (طاعة) و (كرامة) و (مَسَرّةً) التقدير: أَْمَعْ لك 
وأَطِيْعْ؛ وأكْرمُك, وأَسْرْك2. 

ومنه: (ويل رَيْدِ) و (ويح عَمْرِو) » تنصبهما عند الإضافة على المصدر3. 

ومنه: قولك .من تاهب للحجّ: (حَجّا مبرورًا) , وَلِمَنْ قَدِمَ من سَفَره4: (قدومًا مُبَارَكا) 
5 

ومنه: ما يأني بعد أمر» أو نمي, كقولك: (قيامًا لا فُعُودًا) . 


1 يُنظر: أوضح المسالك 81/2. والتصريح 373/1. 

2 وهذه المصادر منصوبة بأفعالٍ محذوفة وُجوبًا؛ لكوم جعلوا المصدر بدلاً من الّفظ 
بذلك الفعل؛ استغناءً بالمصدر عنها؛ وهذا الفعل واقعٌ في الخبر. في مصادر مسموعة 
كَثْرَ استعمالحاء ودلّت القرائن على عاملها. 

يُنظر: الكتاب 419/1, وابن التاظم 269, وشرح المفصّل 114/1, وأوضح 
المسالك 41/2. والتصريح 331/1, 332, والأمون 118/2. 

3 هذه المصادر منصوبة بأفعال محذوفة وُجوبًا ولا فعل ها؛ فيقدّر لها عامل من معناها؛ 
فيقدّر في (ويل زيد) : أحزن الله زيدًا ويله أو أهلكه. أو عذّبه وف (ويح عمرو) : 
أحزن الله عمرًا ويحه, أو رحمه. 

يُنظر: الكتاب 318/1, وابن التثاظم 270. وأوضح المسالك 36/2, والتصريح 
1/. 

4 في ب: سفر. 

5 جاز حذف عامل المصدر لقرينة معنويّة. 


يُنظر: ابن التاظم 267, والارتشاف 206/2, وأوضح المسالك 36/2, والتصريح 
1/: واهمع 105/3. 
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ومنه: الاستفهام لقصد التوبيخ, كقولك للمتوانئ: ( [] 1 تَوَانيًا وَقَدْ جَدَّ قُرَتاؤْكَ2؟) 
3 ومنه قول الشاعر: 

اعدا حَلَ في شع عرب ... ألما لا أب لَكَ وَاغْيََابَا؟ 4 

وأمّا قوم عند ق نعمة: (اللّهُمَ دا وَشْكْرًا لَكُفْرَ) » وعند [54/ب] تذكر شدّة: 
(صَيَا لا جَرَعَا) تقديره: أحمده حمدَّاء وأشكر [ه شكرًا] 5, ولا أكفر. 


1 المحمزة ساقطة من أ. 

2 في ب: في بارك, وهو تحريف. 

3 هذه المصادر منصوبة بأفعال محذوفة وجوبًا؛ لكوم جعلوا المصدر بدلاً من اللفظ 
بذلك الفعل؛ استغناءً بالمصدر عنها؛ وهذا الفعل واقعٌ في الطّلب. 

يُنظر: الكتاب 339/1,» وابن الناظم 267 268, وأوضح المسالك 37/2 
والتصريح 331/1, والأشو 116/2, 117. 

4 هذا بيت من الوافر» وهو جريرء من قصيدة قاها في هجاء خالد بن يزيد الكندي. 
و (شْعَى) : اسم موضع؛ أو المراد: جبال متشعبة. و (ألومًا) : اللؤم: الخسّة والدّناءة. 
و (اغترابًا) : بُعْدَا عن الوطن. 

والمعنى: يهجو جريرٌ خالد بن يزيد الكنديّ قائلاً له: "يا عبدًا نزل شعبى بعيدًا عن وطنه 
أتفخر وقد جمعت - لا أبا لك - بين الدّناءة والخسّة, والاغتراب عن الأهل 
والأوطان؟ ". 

والشّاهد فيه: (ألؤمًاء واغترابً) حيث جاء المصدران بدلاً من اللّفظ بالفعل؛ بمعنى: 
أتلؤم لومّاء وتغترب اغترابًا؟؛ وهو من قبيل الطّلب الذي هو استفهامٌ على قصد 
التوبيخ. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 339/1. وتحصيل عين الڏأهب 6 وابن التاظم 
8ء وأوضح المسالك 40/2 والمقاصد التحويّة 49/3, 506/4, والتصريح 


1 : ولأشموني 118/2., والخزانة 183/2, والدّيوان 650/2. 
5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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و [منه: قوهم] 1 عند ظهور ما يُعْجبْ: (عَجَبَا) » وعند خطاب مغضوب عليه: (لا 
أفعل ذلك ولا كَيّدَا ولا كَرآمَةَ ولا هَمّمًا) 2. 

وَمِنْهُ3: قَدْ جَاءَ الأَمِي ركضًا ... وَاشْتَمَلَ الصّمَاءَ إِذْ توضًا 

وقد أخْتلِفَ في المصدر الواقع موقع الحال» كقولك: (أَقبَلَ الأمِرُ رَكضًا) و (جَاءَ رند 
مَشي) . 


ب 


فمنهم4 مَنْ قال: الوجه نصبهما ونظائرهما5 على الالء والتقدير: أقبل الأمير راكضًا. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 هذه المصادر منصوبة بأفعال محذوفة وجوبًا؛ لكوم جعلوا المصدر بدلاً من اللّفظ 
بذلك الفعل» استغناءً بالمصدر عنها؛ وهذا الفعل واقعٌ في الخبر؛ في مصادر مسموعة 
كَثْرَ استعمالها ودلّت القرائنُ على عاملها. 

يُنظر: الكتاب 318/1, 319, وابن الناظم 269, وشرح المفصّل 114/1 وأوضح 
المسالك 41/2. والتصريح 2331/1 332. 

3 في شرح الملحة 181: وَمِثْلُهُ: قَدْ جَاءَ الأميز. 

4 هذا رأي سيبويه. حيث قال في الكتاب ما نصّه 370/1› 371: "هذا باب ما 
ينتصب من المصادر؛ لأنّه حال وقع فيه الأمرُ فانتصب؛ لأنّه موقوعٌ فيه الأمر» وذلك 
قولّك: فتلنة صَبْرَا ولقيئه فجاءة ومُفاجأةً وكفاحًا ومكافحةء ولقيه عيانا. وكلّمته 
مشافهة» وأتيثه ركضًا وعَدُوًا ومشيّء وأخذت ذلك عنه معا وسّماعًا. وليس كل مصدر 
وإ كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا الموضع؛ لأ المصدر ههنا 
في موضع فاعل إذا كان حالاً. ألا ترى أنّه لا يحسُن: أتانا سُرْعة ولا أتانا رُجْلة كما أنه 
ليس کل مصدر يستعمل في باب سَقيّا وحنْدًا. واطّرد في هذا الباب الذي قبله؛ لأنَّ 
المصادر هناك ليس في موضع قاعِل". وإليه ذهب الجمهور. 

5 في ب: نظائرها. 
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وقال بعضهم1: بل ينتصبان2انتصاب المصدر الحذوف فعله, والتقدير: يركض ركضًا. 
وقوهم من يحلل جسده بثوب: (اشتمل الصّمّاء) 3 وللقاعد امحتبي بيديه: (قَعَد 
القُرْقُصَاء) 4: وللسّائر مُسْرعًا: (سار الجَمَرّى) 25 


1 هذا رأي الأخفش والبرّد. 

والعامل فيه محذوف, والتقدير في نحو: (طلع زيد بغتة) طلع زيدٌ يبغت بغتة؛ ف (يبغت) 
عندهما هو الحال؛ لا (بغتة) . 

وذهب الكوفيّون إلى أنه منصوبٌ على المصدريّة كما ذَهَبا إليه؛ ولكنّ التاصب له 
عندهم الفعل المذكور (طَلَعَ) لتأويله بفعل من لفظ المصدر؛ والتقدير في قولك: (زيدٌ 
طلع بغتة) زيدٌ بغت بغتة؛ فيؤوّلون (طلع) ب (بغت) » وينصبون به (بغتة) . 

وني المسألة أقوالٌ أخرى؛ يُنظر: المقتضب 236/3, والتبصرة 299/1, 300, 
والمقتصد 4677/1 وشرح المفصّل 62/2 وأوضح المسالك 81/2, والمساعد 
2,: وابن عقيل 574/1, والتصريح 374/1, والهمع 15/4, والأشمو 
2 173. 

2 في ب: بنصبان. 

3 هذا تفسي للاشتمال عامّة, وهو أن يدير ثوبه على جسده كلّه حتى لا رج منه 
يده. واشتمال الصّقاء: أن ّل جسده بنوبه, نحو بثلة الأعراب بألحسيتهم: وهو أن 
يُردٌ الكساء من قبل يمينه على يده اليُسرى وعاتقه الأيسر, ثم يَرْذّه ثانية من خلفه على 
يده اليمى وعاتقه الأمن فَيُعَطَيَهما جميعًا. الّسان (صمّم) 346/12 (شل) 
1 . 

4 الفُرْفُصاء: وهو أنْ يجلس على أَليَميْه وبْلْصِقَ فخذيه ببطنه» وتي بيديه» يضعهما 
على ساقيه. أو: يجلس على ركبتيه مُنكبًاء ويْلْصِقَ بطنه بفخذيه» ويتأبتط كفيه. الّسان 
(قرفص) 271/7 72. 

5 الجَمزٌ: ضَرْب من السّيْر اشد من العَتق. 

وقد حْمَرَ الإنسانُ والبعيرُ والدابة مز جرا 

يُنظر: الصّحاح (جمز) 869/3, واللّسان (جمز) 323/5. 
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وللرّاجع مُكْرَهًا: (رجع القَهْقَرَى) 1؛ فانتصاب هذا وما أشبهه على المصدر الذي تدلّ 
عليه هيئة الفاعلء وتقديره: اشتمل الاشتمال المعروف بالصّمّاء2. 


1 القَهْقَرَى: ضرْبٌ من الرُجوع إلى الخلف؛ وهو: المشي إلى حَلّف من غير أن يعيد 
وجهه إلى جهة مشيه. اللّسان (قهر) 121/5. 

2 كأنه يُشير إلى ما يراه المبرد من كوا صفات وُصفت جا المصادر, ثم حذفت 
ضاق 

يُنظر: الكتاب 35/1, والأصول 160/1 وشرح المفصّل 112/1. 
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فصل: 

المصدر يعمل عمل فعله1؛ فيرفع الفاعل» وينصب المفعول» بشرط أن يُقَصّد به قصد 
فعله من الحدوث والتسبة2. [55/] فَيُقَدَرْ ب (أن) والفعل إِنْ كان ماضيًا أو 
مستقبّلةً؛ وب (ما) والفعل إن كان حالاً3. 

وأكثر ما يعمل مضافًا4, كقولك: (أعجبني صَرْبْ رَيْدٍ عَمْرَا) ؛ 


1 لأنه صل والفعل فرعه» فلم يتقيّد عمله بزمان دون زمان بل يعمل عمل الماضي 
والحاضر والمستقبل؛ لألّه أصل لكل واحد منها. شرح التسهيل 106/3. 

2 يُنظر: ابن التاظم 416. 

3 يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين؛ ذكر الشارح - رحمه الله - أحدهماء والآخَر: 
أنْ يكون بدلا من اللّفظ بفعله. نحو: (ضربًا زيدًا) ؛ ف (زيدًا) صب بالمصدر لا بالفعل 
الحذوف على الأصح؛ والمصدر ال من الفعل. 

وهذه شروط وجوديّة» وبقي من شروط إعمال المصدر شروطه العدميّة؛ ومنها: 

1- أن لا يكون مصغْرًا؛ فلا يجوز: (أعجبني ضريبك زيدًا) . 

2- ولا مضمّرا؛ فلا يجوز: (ضربي زيدًا حسن وهو عمرو قبيح) خلاقًا للكوفيّين. 

3- ولا محدودًا؛ فلا يجوز: (أعجبني ضربتك زيدًا) . 

4- ولا موصوفًا قبل العمل؛ فلا يجوز: (أعجبني ضربك الشّديد زيدًا) . 

5- ولا مثق ولا مجموعًا؛ فلا يجوز: (عجبت من صَرْبَيّك زيدًَا) . 


يُنظر: شرح التسهيل 106/3: 107, وابن التاظم 416 وابن عقيل 88/2, 
والتصريح 62/2. وا همع 67/5 والأشون 285/2: 286. 

4 إعماله مضافًا أكثر من إعماله منوَّنا؛ لأنّ الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من 
المضاف, كما يجعل الإسنادُ الفاعلَ كجزء من الفعل» ويجعل المضاف كالفعل في عدم 
قبول التنوين والألف واللآم؛ فقويت جا مناسبة المصدر للفعل. 

بُنظر: شرح التسهيل 115/3. 
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ومنونًاء كقولك: (عجبٹ من صَرْبٍ زيدٌ عمرًا) تريد من أن صرب زيدٌ عَمْرَاهِ ومنه قوله 
تعالى: اؤ إِطَعَامٌ في يوم ذِي مَسْعَبَةٍ يَيْمَا] 1, ومنه قول الشّاعر: 

ضزب2 بالستيُوفٍ رووس قوم ... ارلا هَامَهُنَ عَنٍ الْمَقِيْلِ3 

وقد يعمل مع الألف واللآم4, كقول الشاعر: 


1 الآية: 14؛ ومن الآية: 15 من سورة البلد. 

2 ي أ: فضرب» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الوافر» وهو للمَرّار بن مُنقذ التميميّ. 

و (الهام) : جمع هامةء وهي الرّأس كلها. و (المقيل) : موضع القيلولة» وهي نوم نصف 
التهار - هذا في الأصل -, وهو مستعارٌ هنا للأعناق؛ لأتما مكان استقرار الرؤوس 
وسكونها. 

والمعنى: أزلنا رؤوس أعدائنا عن مواضع استقرارهاء فضربنا بالسّيوف رؤوسهم. 
والشاهد فيه: (بضّرب.. رؤوس) حيث أعمل المصدر المنؤن (ضرب) عمل فعله» 
فنصب به مفعولاً به - وهو (رؤوس) -. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 116/1 190, والمختسب 219/1, وتحصيل عين 
الأهب 158) وشرح المفصّل 61/6. وشرح التسهيل 129/3. وابن الناظم 417, 
وابن عقيل 89/2 والمقاصد التحويّة 499/3, والأشون 284/2. 

4 وهو أقلَ من إعماله منوْنًا؛ لأن فيه شبهاً بالفعل المؤكد بالتون الخفيفة» وإعماله منوّناً 
أقيس. 

ينظر: شرح التسهيل 115/3 وابن الناظم 417 وأوضح المسالك 241/2. 
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صَعِيفُ النَكَايَة أَعْدَاءَهُ ... يَخَالُ الْفرَارَ1 يُرَاخى2 الأَجلْ3 
وإذا كان مضافًا4 جاز أن يضاف إلى الفاعلء فيجرّه ثم ينصب المفعول» نحو: (بَلّغني 
تطليق رَيْدِ هِنْدَا) . 


1 في أ: بحال الفوار, وفي ب: يحال الفرار وكلتاهما محرّفة» والصّواب ما هو مثبت. 

2 ي أ: تراخي» وهو تصحيف. 

3 هذا بيت من المتقارب, ولم أقف على قائله. 

و (التكاية) : التأثير في العدوّ. و (يخال) : يظنّ. و (يراخي) : يؤجّل. 

والمعنى: إن هذا الرّجل ضعيف الكيد, ولا يستطيع التأثير في عدوّه. وجبان عن الثّبات 
في مواطن القتال, ولكته يلجأ إلى ا هروب, ويظته مُوْخَرًا لأجله. 

والشّاهد فيه: (ضعيف النكاية أعداءه) حيث عمل المصدر الحلّى ب (أل) - وهو 
(التكاية) - عمل الفعل» فنصب (أعداءه) مفعولاً به. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 192/1, والمنصف 71/3, وشرح المفصّل 59/6, 64, 
والمقرّب 131/1 وابن النّاظم 417 وأوضح المسالك 241/2, وابن عقيل 90/2, 
والتصريح 63/2 والخزانة 127/8. 

4 للمصدر المضاف خمسة أحوال؛ ذكر الشارح منها حالتين؛ 

والقالئة: أن يضاف إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول: نحو: (ِوَمَا گان اسْغْفَارُ إنراهيم) 
[التوبة: 114] ؛ 

والرّابعة: أن يُضاف إلى المفعول ثم لا يذكر الفاعل» نحو إلا يَسْأمٌ الإِنْسَانُ مِنْ ذُعَاءِ 
لز [فصّلت: 49] ؛ 

والخامسة: أن يضاف إلى الظرف ثم يرفع الفاعل؛ وينصب المفعول, نحو: (عجبث من 
ضرب اليوم زیڈ عمرًا) . 

يُنظر: شرح التسهيل 118/3. وابن الناظم 419 وأوضح المسالك 244/2, وابن 
عقيل 96/2. والتصريح 64/2 والأشون 289/2. 
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ويجوز إضافة المصدر إلى المفعول1, كقول الشاعر: 
َنْفِي يَدَاهَا الحصى في كل هَاجِرَةٍ ... نَفْيَ الدَرَاهِم تَنْقَادُ2 الصّيَارِيفٍِ3 


1 في كلتا النسختين: ويجوز إضافة المفعول إلى المصدرء وهو سهوٌ من النْسَاخْ 
والصّواب ما هو مثبت. 

2 في أ: نقاد. 

3 هذا بيت من البسيط. وهو للفرزدق» يصف ناقة بسرعة السّير في الحواجر. 
والهاجرة: نصف التهار عند اشتداد الحر. 

والمعنى: إن هذه التاقة تدفع يداها الحصى عن الأرض في وقت الظهيرة واشتداد الحر؛ 
كما يدفع الصّيرفّ التاقد الذراهم؛ وكىّ بذلك كلّه عن صلابتهاء وسرعة سيرها. 
والشّاهد فيه: (نفي الدّراهم تنقاد) حيث أضيف المصدر (نفي) إلى مفعوله (الدّراهم) 
فجرّه ثم رفع الفاعل (تنقاد) . 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 28/1. والمقتضب 258/2, والخصائص 2315/2 
وتحصيل عين الأهب 62 وشرح المفصّل 106/6., وتخليص الشواهد 169 وابن 
عقيل 96/2. والمقاصد التحويّة 521/3. والتصريح 371/2, والخزانة 424/4, 
6, والدّيوان 570 - والزواية في جميع هذه الكتب (الذّراهيم) بدل (الذراهم) - 
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باب الْمَفْعُولٍ لَهُ - وَيُقَالُ: الْمَفْغُولُ من أَجْلِه: 

وإ جَرَى نُطَقُكَ ب1 لفغو ل ... فَانْصبَه غل الذي [ق] 2 فَعلَه 

وهو لَعَمْرِي مَصْدَرٌ في نَفسِهٍ ... لكِنّ جنس الفغل غير جنسِه 

وَغَالِبُ كرد ن تَرَاهُ ... جَوَاب: 1 فَعَلْتَ ما كَوَاهُ 

تَفُول: قذ رُرْنكَ حَوْفَ الشّرَّ ... وَعْصْتْ في الْبَحْر ابْتِعَاءَ ادر 

[55/ب] 

المفعول له: يُنْصَبُ3؛ وهو: المصدر المذكور عِلَةَ لحدّث شاركه في الزّمان» والفاعل. 


وشَرائط: أنْ يكون مصدرا4» من غير جنس فعله, جواب 


1 في متن الملحة 23: في الْمَفْعُولِ لَه 


(قد) ساقطة من ب. 

3 اختلف العلماء في ناصب المفعول له. 

فذهب جمهور البصريّين إلى أن ناصبه الفعل على تقدير لام العلّة. 

وخالفهم الرَجاج والكوفيّون فزعموا أنه مفعولٌ مطلّق؛ ثم اختلفواء فقال الزَّجَاجٍ: "ناصبه 
فعل مقدّر من لفظه". ففي نحو: (جئتك إكرامًا) » تقدير الفعل: جئتك أكرمك إكرامًا. 
وقال الكوفيّون: ناصبه الفعل المتقدّم عليه؛ لأنّه ملاق له في المعنى, وإِنْ خالفه في 
الاشتقاق» مثل: (قعدت جلوسًا) . 

تنظر هذه المسألة في: الكتاب 369/1, وأسرار العربيّة 186 وشرح المفصّل 252/2 
وشرح الرَضئّ 192/1, وشرح ألفيّة ابن معط 582/1, والارتشاف 221/2, 
والتصريح 337/1, واهمع 133/3 والصّبّان 122/2. 

4 هذا رأي الجمهور؛ وأجاز يونس: (أمَا العبيد فذو عبيد) بالتصب» بمعنى: مهما يذكر 
شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد؛ واقتضى كلامه: أن العبيد مفعول له مع كونه 
غير مصدر. 

وقد أنكره سيبويه وقبّحه, وقال: "وزعم يونس أن قومًا من العرب يقولون: أمَا العبيد 
فذو عبيدء وأمَا العبدَ فذو عبدء يجرونه مجرى المصدر سواءً. وهو قلي خبيث". 
الكتاب 389/1. 

وأوّله الرّجَاجٍ بتقدير: التَملّك؛ ليصير إلى معنى المصدر, كأنّه قيل: أمّا نلك العبيدء أي: 
مهما تذكره من أجل تلك العبيد. 

يُنظر: الكتاب 389/1, والارتشاف 221/2, وأوضح المسالك 44/2 والتصريح 
1 : واهمع 131/3, والأنمويخ 122/2. 
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(14 فَعَلْتَ) . كقولك: (جِنث رَعْبَةَ فيك) » ف (رَغبةً) مفعول له؛ لأنّه مصدر مُعَلّلُ به 
اججيء, وزماغماء وفاعلهما واحد2. 
فإن لم يستوف3 الشروط فلا بُدَّ من جرّه4بلام التعليل5› 


1 في أ: ه. 
2 هناك شروطٌ أخرى ذكرها العلماء؛ منها: 


1- أنْ يكون فعله محذوقًا. 

2- أنْ يكون معه فعل قد حذف مصدره. 

3- أنْ يكون قلبيًا؛ فلا جوز (جنتك قراءة للعلم) » ولا (قَثْلاً للكافر) . 

4- أنْ يكون مُقدَّرًا بلام الغرضء أو تكون معه ظاهرة. 

ُنظر: كشف المشكل 441/1.؛ وشرح المفصّل 253/2 وشرح ألفيّة ابن معط 
1 :» وشرح الكافية الشافية 671/2. وأوضح المسالك 43/2 وابن عقيل 
1 . واهمع 131/3 والأشهوي 122/2. 

3 في ب: تستوف» وهو تصحيف. 

4 في أ: جَزْمِ وهو تحريف. 

5 يُنظر: شرح الكافية الشافية 671/2.: وابن التاظم 271, وأوضح المسالك 244/2 
وابن عقيل 521/1, والأشو 124/2. 
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أو1 ما يقوم مقامها2؛ وذلك ما كان غير مصدر, كقولك: (جِنث للعشب3 والاء) › 
أو مصدرا مالقا للمعلّل4 في الرّمان, نحو: (تأَهَبِتُ5 أمس للسّفر اليوم) › أو في 
الفاعل» نحو: (جِنْث لأمرِكَ إِيّي) . 

ويأق مُعَرَهَا باللآم» أو مضافاء [أو] 6 مجرّدًا من التعريف باللأم والإضافة7. 


1 في كلتا النسختين: وما يقوم» والتصويب من ابن الناظم. 

2 في ب: مقامهما. والّذي يقوم مقام اللآم هو: (من) و (في) و (الباء) و (الكاف) . 
يُنظر: شرح الكافية الشافية 672/2 وشرح عمدة الحافظ 396/1, وابن التاظم 
1 وابن عقيل 521/1, وال همع 134/3. والصّبّان 124/2. 


3َيأ: للغيث. 
4 في ب: للتعليل. 


5 في أ: تأهب. 
7 في أ: وبالإضافة. 


وهذا مذهب سيبويه والجمهور. 


وذهب الجرمي» والرّياشيّء والمبرّد إلى أن شرطه أن يكون نكرة, وأنّ (أل) فيه زائدة 
وإضافته غير محضة. 

ُنظر: الكتاب 370/1 وشرح المفصّل 54/2, والارتشاف 224/2, والأثهون 
02. 
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وقد جمع العجّاج بين المعرّفين والمْجرّد في رجزه حيث قال1: 
يرگب كل عَاقِرٍ 2 حَمْهُورٍ 

عَتَاقَةَ وَرَعَلَ3 الْمَحْبُو, 

وال من تَوْلٍ4 المبُور5 


1 ني ب: يقول. 

2 ني أ: عاقل» وهو تحريف. 

3 في ب: وزغل» وهو تصحيف. 

4 في أ: كور وهو تحريف. 

5 في أ: الميور» وهو تصحيف. 

وهذه الأبيات يصف الشاعر فيها ثورا وحشيّاء فيقول: يركب لنشاطه وقوته كل عاقر 
من الرّمل - وهو الذي لا يُنبِتُ. 

و (الجمهور) : المتراكب؛ لخوفه من صائدٍ أو سَبْع» أو لرَعَله وسُروره؛ و (الزعل) : 
التشاط. و (الحبور) : المسرور. و (التهؤل) : أن يعظم الشيء في نفسك حق يهُولك 
أمره. و (الهبور) : جمع هَبر؛ وهو ما اطمأنَ من الأرض وما حوله مرتفع؛ فلاا مكمن 
للمتّائد فهو يخافها فيعدل عنها إلى كل عاقر. 

والشاهد فيه: (مخافة وزعل» والمهول) حيث جمع بين الذكرة - مخافة -, والمعرّف 
بالإضافة - زعل الحبور =» والعزف باللآم - امول - ونصبها على المفعول له. 
يُنظر هذا البيث في: الكتاب 369/1: وتحصيل عين الذّهب 2229 وأسرار العربيّة 
8 وشرح المفصّل 54/2. وشرح الرَضيّ 193/1, وشرح ألفيّة ابن معط 
1 والخزانة 114/3. 116 والذيوان 233› 234. 
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باب المفعول له ويقال: المفعول من أجله 


فامجرّد الأكثر فيه التصب» [نحو: (ضربته تأديبًا) ] 1؛ وقد ير فيُقال: (ضربته 
والمعرّف باللآم الأكثر فيه الجزء كقولك: (جئت للطّمع في برّك) 2؛ وقد يُنصب فيقال: 
(جنتك الطّمّع) , ومنه قول الشّاعر: 

لا أَفْعْدُ ان عَنِ الميْجَاءٍ ... وَلَو تَوَالَتْ زمر الأعْدَاءِ3 

[56//] ويجوز تقديم المفعول له على العامل4 فيهء كقولك: (مخافة الشرٌ [جنتك5) . 
والمضاف جائز جره كقولك: (فعلته لمخافة الشرّ] 6؛ والتصب أشهر7. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 في ب: ترك وهو تصحيف. 

3 هذا بيت من الرّجر, ولم أقف على قائله. 

و (لا أقعد الجبن) : لا أقعد لأجلهء و (الجبن) : الخوف. و (الميجاء) : الَرب. (ولو 
توالت) أي: تتابعت. و (زمر الأعداء) : جماعاقم. 

والشاهد فيه: (لا أقعد الجبن) حيث جاء المفعول له (الجبن) مقترتا ب (أل) ونصب؛ 
وهذا قليل. 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 398/1, وشرح التسهيل 198/2 وضمّنه 
ابن مالك في الخلاصة وني الكافية الشافية 672/2), وأوضح المسالك 46/2» وابن 
عقيل 522/1, والمقاصد التحوبة 67/3 والتصريح 336/1, والهمع 134/3 
والأشموي 125/2 والدّرر 79/3. 

4 في ب: الفاعل» وهو تحريف. 

5 ومنع ذلك قوم . منهم ثعلب .؛ والسّماع يرد عليهم. 

يُنظر: الارتشاف 2/ 224, والهمع 135/3. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

7 الذي عليه الجمهور أن المضاف يجوز فيه الأمران على السّواء. 

ُنظر: شرح عمدة الحافظ 399/1, وابن النَاظم 272, والارتشاف 224/2, وابن 
عقيل 524/1 والهمع 135/3, والأشون 125/2. 
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باب الْمَفْغُولٍ مَعَهُ: 

وإ أَقَمْت الوا في الكلآم ... مُقَامَ مَعْ فانصِب بلا مَلآم 

تَقُولُ: جَاءَ الد وَالبَابَم1 ... وَاسْتَوَتٍ الْمِيّاهُ وَالِأَخْشَابا 

وَمَا فَعَلْتَ2 يا قَىَ وَسَعْدَا3َ ... فقن عَلَى هَذَا4ُ تُصَّادِفٌ رُشْدَا 

المفعول معه5, قال الرّمخشريّ6: "هو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى مع". وهو من 
جملة الفضلات. 


1 ابَابُ: تلقيح التخل. وجب النَخْلَ: لفَّحَه؛ٍ ورّمَنُ الجباب: زمن اليح للتخل. 
والجباب: الفَخطْ الشّديد. اللّسان (جبب) 249/1 252. 

2 في متن الملحة 24, وشرح الملحة 186: وَمَا صَنَعْتَ. 

3 في ب: وتسعد. 

4 في أ: هذي. 

5 في أ: قال الرّعخشريّ المفعول معه. ففي الكلام تقديم وتأخير. 

6 المفصّل 56. 

الزمخشري هو: محمود بن عمرء أبو القاسم. جار الله: إمامٌ في اللّغة, والنّحو, والأدب؛ 
وكان واسع العلم» كثير الفضلء غايةً في الذّكاء. وجودة القرية, متفئًا في كلّ عل 
معتزليًا؛ ومن مصتفاته: الكشاف, والفائق في غريب الحديث, والمفصّلء والأنموذج؛ توفي 
سنة (538ه) . 

يُنظر: نزهة الألبّاء 290, وإنباه الرّواة 265/3» وإشارة التعيين 345, والبلغة 2220 
وبُغية الوعاة 279/2. 


N 
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والعامل فيه التصب؛ الفعل الذي قبله بواسطة الواو1ء وليس من المفاعيل ما يُنْصَبُْ 
بواسطة إلا ا مفعول معه» ويجري مجراه الاستشناء. 

ولا يجوز حذف الواو من هذا كما جاز حذف [56/ب] اللأم من المفعول له2؛ ولا أن 
يتقدّم على التاصب له. كما جاز تقد 3 المفعول له على ناصبه4. 


والتاصب له: ما يتقدَّمُ عليه من فعل ظاهر أو مُقدَّر أو من اسم يشبه الفعل؛ مغال 
الظّاهر: (استوى الاء والخشبة) > ومثال المقذر5: (كيف أنت وَقَصْعَة من ثرید؟) 
تقديره: كيف تكون6؛ ومثال الاسم 


1 وهذا مذهب الجمهور؛ وقال الأخفش: "ينتصب انتصاب الظرف» كما ينتصب مع" 
وذهب الرّجَاجٍ إلى أنّه منصوب بتقدير عامل؛ وذهب الكوفيّون إلى أنه منصوب على 
الخلاف؛ وقيل: إن عامل التصب في المفعول معه الواو نفسها. 

ثنظر هذه المسألة في: الكتاب 297/1, والإنصاف, المسألة الثلاثون, 2248/1 
والقبيين» المسألة الحادية والستون» 379, وشرح الرَّضيَ 195/1. والجنى الذَاني 
5 والارتشاف 286/2, والتصريح 343/1 وا همع 237/3. 

2 لأنه يعمل فيه الفعل الذي لا يتعدّى؛ فلا بد من توسّط حرف يُبيّن تعلّق الفعل عا 
بعده. 

يُنظر: التبصرة 256/1. 

TE 

4 قبل: لأنَ الأصل في الواو العطفُ, وجُعلت هنا اتساعًا؛ لقب المعنى وتساويه فلم 
يقدّموا محافظة على الأصل. 

ُنظر: الخصائص 383/2, والملخص 381, والتصريح 344/1, والهمع 241/3. 
5 في أ: ومن المقدر. 

6 في كلتا النسختين: يكون» والتصويب من ابن التاظم. 
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المشبه للفعل: (حسبك وزيدًا درهم) » ومن ذلك قول الشّاعر: 

ذا كَانَتِ المْيْجَاءْ وَانْشَفَتِ الْعَصًا ... فَحَسْبْكَ وَالضّحَاكَ سَيْفَ مُهَنَدُ1 

أي: كافيك. 

ومن أمثلته: (جَاءَ البْدُ وَالطَِّالِسَة) و (ما زلت أَسيرٌ والتيل) و (لو ركت النَاقَةُ 
وفَصِيِلَهًا لَرَضعَها) ؛ والتقدير: جاء البرد مصاحبًا للطيالسة2, 


1 هذا بیت من الطويل» وقد نسبه القالي في ذيل الأمالي إلى جربر» و أجده في ديوانه. 


وهو بلا نسبة في جميع المصادر التي ذكرته غير الذّيل. 

و (الهيجاء) : الحرب. و (العصا) هُنا: الجماعةء كي بانشقاق العصا عن التفرّق. 
والمعنى: كافيك سيفٌ مع صحبة الضَّحَاك, وحضوره - أي: حضور هذا السّيف المفني 
عن سواه -؛ فالقصد الإخبار بأنَّ الضّحَاك نفسه هو السّيف الكافي, لا الإخبار بأنَّ 
المخاطب يكفيه ويكفي الضخاك سيف. 

والشاهد فيه: (والضّحَاك) حيث نصب الضّحَاك؛ لامتناع مله على الضَمير 
المخفوض, وكان معناه: يكفيك ويكفي الضّحَّاك. والجرٌ بالعطف» وقيل: بإضمار 
(حسب) أخرى؛ والرّفع بتقدير (حسب) فحذفت وخلفها المضاف إليه. 

وذكر ابن هشام في المغني أن البيت يروى بالأوجه الثّلاثة: فالتصب على أنّه مفعول 
معه» أو مفعول به بإضمار (يحسب) ؛ 

يُنظر هذا البيت في: معان القرآن للفرّاء 417/1., والأصول 37/2, والأمالي 
2 وذيلها 140, والتبصرة 263/1, وشرح المفصّل 51/2 وإيضاح شواهد 
الإيضاح 559/1, وشرح عمدة الحافظ 667/2 والمغني 731/, والأشمونئ 136/2. 
2 في أ: الطيالسة. 
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وما زلت أسير مصاحبًا التيل ولو خليت التاقة لرضعها الفصيل. 

والقرقا بى هده الواد وواو القطق+ أن هذه الواو ون يتمكن المضاحية فط والواق 
التي1 بمعنى العطف توجب الشركة في المعنى؛ فان كان الأول على معنى الفاعل فالا 
على معنى الفاعل؛ والواو التي بمعنى (مَعْ) ليست كذلكء إذ الأول فاعل والقّاني 


مفعول؛ فظهر بينهما الفرق. 
وقد يأق2 ما بعد الواو مرفوعًاء في قولهم: (كيف أنت وقصعة [من] 3 ثريد) [57//] 
و (ما أنت 


وزي) برفع4 ما بعد (الواو) على أا عاطفة على ما قبلها. 
ي يرقا أَخَا بي خَلّفٍ ... ما أَنْت وَيْب أك وَالْفَخْرْةِ 


1 في ب: الّذي. 


2 في ب: تأقي» وهو تصحيف . 

(من) ساقطة من ب. 

4 الرفع ههنا هو الوجه؛ لأنه ليس معك فعل ينصب» ولا بمتنع عطفه على ما قبله؛ 
أن الذي قبله ضمير مرفوع منفصلء والصّمير المنفصل يجري مجرى الظاهر؛ فيجوز 
العطف عليه؛ فلذلك كان الوجه الرّفع. 

وأجاز سيبويه التصب بفعل مقدّر, تقديره: (كيف تكون وقصعة من ثريد) و (ماكنت 
وزيدًا) . 

يُنظر: الكتاب 303/1, والتبصرة 259/1, وشرح المفصّل 51/2. 

5 هذا بيت من الكامل» وهو للمُحَبّل السّعديّ. يهجو ابن عمّه الأعلى الزبرقان ابن 
بدر - وهو غير الزبرقان بن بدر الفزاري -, ويُنسب للمُتتَجْل السّعديّ. 

يقال: يا أخا العرب؛ يُراد: يا واحدًا منهم. 

و (بنو خلف) : رهط الزّبرقان بن بدر. (ويب أبيك) : تحقير له وتصغير. 

والشاهد فيه: (الفخرٌ) حيث رفعه عطفا على (أنت) » مع ما في الواو من معنى (مع) . 
ويمتنع التصب إذ ليس قبله فعل ينفذ إليه فينصبه. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 299/1, والمؤتلف والمختلف 272. وتحصيل عين 
الذّهب 199, والتبصرة 259/1, وشرح المفصّل 51/2, والهمع 2281/5 والخزانة 
66: والدّرر 167/6 والدّيوان 293. 
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والأشهر التصب 1؛ فتجعل 2الواو بمعنى (مَعَ) وما قبلها مرفوعًا بفعلٍ مضِمَرٍ هو 
الناصب لما بعدهاء تقديره: (ما تلآبس وزيدًا) » ومنه فول الشاعر: 
وما أا وَالسسَيْرٌ في مَثْلَفٍ ... برح بالذَّكُرٍ الصًابط 3 


1 الذي عليه الجمهور وسيبويه أنَّ الزفع أشهر من التصب؛ لأنّه لا إضمار فيه 
والتصب قليل؛ لتقديرك وجود ما ليس في اللّفظ. 

يُنظر: الكتاب 303/1, وشرح المقصل 52/2, وال همع 242/3. 

2 ني أ: فتحل, وهو تحريف. 

3 هذا بيت من المتقارب» وهو لأسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي. 


و (المتلّف) : القفر الذي يتلف فيه من سلكه. و (يبرح) : يجهد, من برح به الأمر 
تبريكًا: أجهده. و (الذكر) : يقصد الذكر من الإبل. و (الصّابط) : القويّ. 

والمعنى - كما قال العييَ -: "يُنكر على نفسه السّفر في مثل هذا المتلّف الذي تملك 
الإبل فيه؛ وذلك لأنْ أصحابه كانوا سألوه أن يسافر معهم حين سافروا إلى الشّام فأبى 
وقال هذا الشعر". المقاصد التحويّة 98/3. 

والشاهد فيه: (والسّير) حيث انتصب بالفعل الحذوف» أي: ما تصنع والسّير؛ ويجوز 
الرّفع على أن تكون الواو عاطفة. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 303/1. وديوان الحذليّين 195/2 وشرح أشعار 
الهذليّين 1289/3, وتحصيل عين الذّهب 201, والتبصرة 260/1, وشرح المفصّل 
2 وشرح عمدة الحافظ 404/1 وابن التاظم 282, والمقاصد التحوبة 93/3. 
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ومن أبيات الكتاب: 


وأمَا ما روي من2 الاستشهاد جواز3 تقديم المفعول معه على مصحوبه4؛ فهو خلافٌ 
ما عليه الجمهور من المنع, ومنه قول الشاغر : 


1 هذا بيت من الوافرء ولم أقف على قائله. 

و (بني أبيكم) : أراد بم الاخوة. 

والمعنى - كما قال العييَ -: "كونوا أنتم مع إخوتكم متوافقين متصلين اتصال بعضكم 
ببعض كاتصال الكليتين وقرجما من الطّحال؛ وأراد الشّاعر بمذا الحثٌ على الائتلاف 
والتقازب في المذهب» وضرب لهم مثلاً بقُرب الكليتين من الطحال". المقاصد التحويّة 
35. 

والشاهد فيه: (وبني أبيكم) حيث نصبه بالفعل الذي قبله - فكونوا - بواسطة الواو. 
يُنظر هذا البيث في: الكتاب 298/1, والأصول 210/1. ومجالس ثعلب 2103/1 
وسر صناعة الإعراب 126/1 640/2 والتبصرة 258/1, وشرح المفصّل 48/2, 
0 وأوضح المسالك 54/2: والمقاصد التحويّة 103/3, والتصريح 345/1, 
واهمع 244/3 والدّرر 154/3. 


2 ني ب: في. 

3 في : نحوان, وهو تحريف. 

4 الذي أجاز تقديم المفعول معه على مصحوبه هو أبو الفتح ابن جي في الخصائص 
22: واستدل بهذا البيت الذي أورده الشارح» وببيت آخر هو: 

انيه حِينَ أَنَادِيْه لأُكْرمَة ... ولا أَلقَبْهُ وَالسَوْأَةَ اللَقبا 

ورد عليه ابن مالك في شرح الكافية الشافية 2 حيث قال: "ولا حُجّة لابن جني 
في البيتين؛ لإمكان جعل الواو فيهما عاطِفةً دمت هي ومعطوفها؛ وذلك في الأول 
ظاهر. وأمًا القانى فعلى أنْ يكون أصله: (ولا أَلقَبُهُ اللَمَب وأَسُوءْ السَوأةً) ثم حذِفَ 
ناصب (السّوأةِ) ثم قُدَمَ العاطفُ؛ ومعمولٌ الفعل الحذوف". 

يُنظر: ابن التاظم 280, والهمع 239/3, والأشوي 137/2. 


)ل/372 


جَمَعْتَ وَفخشا غِيبَةَ وَعِِمَةَ ... خصالا تلاا لشت عَنها بمْرْعَوِى1 
وهذا لإمكان2 جعل الواو عاطفة فذمت3 هي ومعطوفْهًا. 


1 هذا بيت من الطويل» وهو ليزيد بن الحكم. 

(مرعوي) : منكف, يقال: ارعوى عن القبيح» أي: كف. 

والمعنى: جمعت القبح من أطرافه: الفحش» والغيبة» والتميمة؛ وهي خصال الشرء 
ولست نه عنها. 

والشاهد فيه: (وفحشًا) حيث ذهب ابن جقي إلى أن الواو في (وفحشًا) هي واو المعيّة, 
وأ الشاعر قدّم المفعول معه على المعمول لمصاحبة المصاحب؛ وذهب الجمهور إلى أن 
الواو هذه هي واو العطف. وأنَ (فُحشًا) معطوف على (نميمة) ؛ لكنّ الشّاعر اضطّر 
إلى تقد المعطوف على المعطوف عليه؛ والتقدير: جمعت غيبةً ونميمةً وفحشًا. 

يُنظر هذا البيث في: الخصائص 383/2, وأمالي ابن الشجريّ 271/1, 275, وشرح 
عمدة الحافظ 637/2. وشرح الكافية الشافية 696/2 وابن التاظم280, والمقاصد 
النحويّة 86/3, 262, والتصريح 344/1. 137/2. وال همع 240/3, والأشوي 
2: والخزانة 130/3. 


2 في ب: الإمكان. 
3َفيأ: قدو منتهى» وهو غريف. 


)373/1( 


باب الخال: [57/ب] 

الخال وَالتَّمْييرُ مَنْصوبَانِ ... عَلَى اختلاف الؤضع وَالمَبَان 

31 هيه ار e‏ و کے له 1 ب و 

كل النَوْعَيْن جَاءَ فَضْلَة ... هترا بَعْدَ تام الحملة 

كن إِذَا نَظَوْتَ في اسْم الخال ... وَجَذْئَهُ اشْئْقَ مِنَ الأَفْعَالٍ 

شه ور ر 7 0 ol o‏ ا ا ق هھ و و 307 ا 

ماله: جَاءَ الأمِيد راكبًا ... وَقَامَ قسن في غگاظ حَاطِبًا 

وَمِنُْ: مَنْ ذا بالفتاء2قاعداً ... بغت بدزكم قَصَاعِدَاً 

من المنصوبات الحال؛ وَهْوَّ: وصفُ هيئة الفاعل» أو المفعول» أو هيئتهما معًا3. 
وشرطه4: أن يكون نكرة 25 مشتقّة 


1 في متن الملحة 25: ثم تَرَى. 

2 في متن الملحة 25: مَنْ ذا في الفِنَاء. 

(معًا) ساقطة من أ. 

ونحو: (جئت راكبًا) ف (راكبًا) حال مبيّنة هيئة الفاعل؛ ونحو: (ضربته مشدودًا) ف 
(مشدودًا) حال مبيّنة لهيئة المفعول؛ ونحو (لقيته راكبين) ف (راكبين) حال مبيّنة لهما. 

4 يُنظر في شروط الحال - أيضًا-: كشف المشكل 472/1 والفصول في العربيّة 
4, والمقيّب 151/1. 

5 هذا مذهب الجمهور؛ وأجاز يونس والبغداديّون تعريفه مطلّقًا بلا تأويل؛ فأجازوا 
(جاء زيد الراكب) . 

وفصّل الكوفيون فقالوا: إِنْ تضمّنت الحال معنى الشّرط صح تعريفها لفظًا؛ نحو: (عبد 
الله امحين أفضل منه المسيء) ف (المحسن) و (المسيء) حالان؛ وصح مجيئهما بلفظ 
المعرفة لتأوّههما بالشرط؛ إذ التقدير: (عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء) ؛ فإن لم 
تتضمّن الخال معنى الشّرط لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة؛ فلا يجوز (جاء زيد الزاكب) إِذْ 


لا يصح (جاء زيد إن ركب) . 
يُنظر: الهمع 18/4, والأشوي 172/2. 


)375/1( 


تأق1 بعد معرفة قد تم الكلام ونا مقدَّرةَ بفي منتقلة2, صالحة أنْ تكون جواب 
لكيف 3؛ كقولك: جاء زيد راكبًا فقد اجتمع فيها ما ذكر4؛ واستحقّت أنْ تكون 
نكرةً؛ لأتا فضلةٌ جاءث بعد تمام الجملة [58/] كالمفعول به. 

وتشبه الظّرف من حيث إا مفعول فيهاء وتشبه التمييز في البيان5. 

وقد تكون وصفقًا ثابتَا6 إذا كانت [مؤكدة» كقولك: 


1 ني ب: يأقي» وهو تصحيف . 

2 في أ: منتقلة مقدرة بفي. 

3 ني ب: جواب كيف. 

4 في ب: ما ذكروا. 

5 الحال يشبه التمييز من وجهين: 

أحدهما: أنه نكرة؛ كما أن التمييز كذلك. 

والوجه الَان: أن فيه بيانًا وكشفًا للإبجام, كما أن التمييز كذلك. 
المقتصد 675/1. 

6 في كلتا النسختين: ثانيًاء وهو تصحيف . 


(376/1) 


هذا أبوك عطوفًا1, وقد تكون جامدة إذا كانت] 2 في تأويل المشتقٌ3, 


1 وتكون وصفاً ثابتاً إن كان عاملها دالاً على تجدّد صاحبهاء نحو: (خلق الله الزرافة 
يديها أطولٌ من رجليها) » وكذلك في أمثلة مسموعة لا ضابط ها نحو قوله تعالى: 
قَائمَا بالقشط) [آل عمران: 18] . 

يُنظر: ابن الناظم 312, وأوضح المسالك 79/2/, والتصريح 367/1, والأهمون 


.170/2 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 تأت الحال جامدة مؤوّلة بالمشتق في أربعة مسائل: 

1- أنْ تكون دالّة على سعر؛ نحو (بِعْهُ مُدّا بدرهم) . 

2 أنْ تكون دالة على ترتيب؛ نحو: (ادخلوا رجلا رجلا) . 

3- أن تكون دالّة على مفاعلة؛ نحو: (بعته يَذَّا بيد) . 

4- أن تكون دالّة على تشبيه؛ نحو (كرَ رَد أَسَدَا) . 

وتأقٍ الحال جامدة غير مؤوّلة بالمشتقّ في تسع حالات: 

1- أن تكون الحال مقدّرًا قبلها مضاف؛ كقول بعض العرب: (وقع المصْطَرعَان عِذْلْ 
عير) أي: مثل عدلي عير. 

2- أنْ تكون الحال موصوفة؛ نحو: (ِقُرْآنَا عَرَبًا) [يوسف: 2] . 

3- أن تكون الحال دالّة على عدد؛ نحو: [فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبْهِ أَرْبِعِينَ لَبْلَة1 [الأعراف: 
2 . 

4- أنْ تكون الحال دالّة على طَوْرٍ فيه تفصيل؛ نحو: (هذا بُسْرًا أطيب منه رُطبًا) . 
5- أن تكون الحال نوعًا من صاحبها؛ نحو: (هذا مالك ذهبًا) . 

6- أنْ تكون الحال فرعًا لصاحبها؛ نحو: (هذا حديدك خاتها) . 

7- أنْ تكون الحال أصلاً لصاحبها؛ نحو: (هذا خاتمقك حديدًا) . 

8- أن تكون الحال دالّة على تقسيم؛ نحو (أقسّم الال عليهم أثلانًا أو أَحْماسًا) . 
9- أن تكون الحال دالّة على تفصيل على غيره؛ نحو (أحمدُ طِفلاً أجل من علي 
كفاة) . ۰ 
يُنظر: شرح التسهيل 2324/2 وشرح الكافية الشافية 730/2 وابن التاظم 13 
4 وأوضح المسالك 79/2 والتصريح 369/1, واهمع 9/4. 
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كقولك: هذا خافّك حديدًا. 

وصاحب الحال لا يكون إلا معرفةً غالبّا؛ [لأتما] 1 وصاحبها خب وبر عنه؛ فحقّها 
أن تدلّ على معروفٍ غير منكور؛ كالخبر بالتسبة إلى المبتداً. 

والعامل فيها ما فعلٌ» أو شبههُ من الصّفات2, أو معنى فعل» كقولك: هذا زیڈ 


قائمًا 3؛ فالعامل [ني الحال هو العامل] 4 في صاحبها حقيقة أو حكمًا؛ فلو قلت: هذا 
واققاء لم يكن حالاً لكونه5) يأت بعد تمام الكلام؛ وأمَا قوهم: هذا زيدٌ أسدَاء فاا وإن 


م تكن مشتقَةٌ فإنها واقعة موقع المشتق؛ فأس ناب مناب شِدَّةَ6. 


(لأتما) ساقطة من أ. 

2 نحو: اسم الفاعل» واسم المفعول, والصّفة المشبّهة باسم الفاعل» نحو قولك: (زيدٌ 
ضارب عمرًا قائمًا) ذ (قائم) حال من عمرو, والعامل فيه: اسم الفاعل. 

يُنظر: شرح المفصّل 57/2. 

3 ف (قائمًا) حال من (زيد) » والعامل فيها ما في (هذا) من معنى أشير, ولیس بعامل في 
زيد حقيقة بل حكمًا. ابن التاظم 325. ٠‏ 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 في كلتا النسختين: كونه؛ والسّياق يقتضي أن تكون لكونه. 

6 في ب: الشدة. 


(378/1) 


ويجوز تقديم الحال على العامل» وتوسُّطْهًا إذا كان العامل فِغْلاً متصرّفَاء كقولك: جاء 
زیڈ راكبًا وجاء راكبًا زیڈ وراكبًا جاء زي وليس كذلك المعنى1, بل ينقص عن رتبة 
الفعل» فتقول: هذا زيدٌ قائمًا وهذا قائمًا زيدٌ, والعامل في الحال2 من هذا أحد شيئين: 
إِمّا ما في ها من معن التنبيه3. 

أو ما في ذا من معنى الإشارة4. 

وف هذه [58/ب] المسألة قولان5: 

أحدهما: أنَّ العامل أحد هذين. 

والآخر: العامل مجموعهما. 

فعلى القول الأوّل: يجوز ها قائمًا زيدٌ, ولا يجوز على القول الآخر. 

فإذا كان العامل ظَرْفًا قد وقع خبراء كقولك: زيدٌ في الدّار قائمًا؛ 


1 يقصد بالمعنى: إذا كان الفعل جامدًا مضمّنًا معنى الفعل دون حروفه, مثل: اسم 
الإشارة» وحرف التمي, أو التشبيه. يُنظر: ابن الناظم 328. 


2 في أ: في هذا الحال. 

3 فإذا أعملت التنبيه فالتقدير: انظر إليه منطلقًاء أو انتبه له منطلقًا. 
يُنظر: اللَباب 289/1, وشرح المفصّل 58/2, والممع 30/4. 

4 وإذا أعملت الإشارة فالتقدير: أشير إليه منطلقًا. 

يُنظر: المصادر السابقة. 

5 يُنظر: شرح المفصّل 58/2. واهمع 36/4. 


)379/1( 


ففي تقديمه1 على الظّرف قولان2: 

أحدهما: أنه لا يجوز زي قائمًا في الدّار لتقدّمه3 على العامل المعنويّ4؛ وهذا هو 
المذهب 5. 

والأخفش6 يجيز ذلك, ويقول: تقدّمه على جُزءٍ واحدٍ كلا تقدم؛ لأنّه بعد المبتدأ 
والمبتدأ يُطالب بخبره وكأنه في نيّة التقدم. 

وقد ؤج في كلام العرب مثل هذاء ولكن لا ينبغي أَنْ يقاس عليه؛ لأنَّ الظّروفَ 
المضّمنة7 استقرارٌ بمنزلة الحروف في عدم التصرّف؛ فكما لا يجوز تقديم الحال على 
العامل [الحرفيء كذا لا يجوز تقديمها 


1ف : في تقدمه. 

2 هناك أقوال أخرى؛ وهي: الجواز إذا كانت من مضمر مرفوع, نحو: (أنت قائمًا في 
الدّار) ؛ والمنع إن كانت من ظاهر؛ وعليه الكوفيون. 

واختار ابن مالك أنه إن كانت الحال اما صريكًا ضعُف التوسّطء أو ظرفًا أو مجرورًا جاز 


القوسّط بقوٌة. 
يُنظر: شرح التسهيل 346/2, والارتشاف 355/2, والهمع 33/4, والأشون 
72. 


3 في ب: لتقديه. 

4 لعلّه أراد بالمعنويّ المقدّر؛ وهو متعلّق الجارٌ والمجرور والظرف. 

5 أي: مذهب البصريّين. 

ُنظر: الارتشاف 355/2, والتصريح 385/1: والهمع 33/4, والأشون 181/2. 


6 وكذلك الفرّاء. 

يُنظر: اللّباب 290/1, والارتشاف 355/2, والقصريح 385/1, والأثهوي 
2. 

7 في أ: المتضّمنة. 


(380/1) 


على العامل] 1 الظرفي؛ فهذه المسألة على ثلاثة أمغلة: زيد في الدّار قائمًا؛ جائز بلا 
خلاف. وقائمًا في الدّار زيدٌ؛ ممع بلا خلاف2, وزيد قائمًا في الدّار؛ يجوز ولا يجوز 
على الخلاف. 

وأمّا الحال المؤكدة مضمون خْمْلةِ 3: فما كان وصفًا ثابنًا. مذكورًا4 بعد جملة جامدة 
الجزأين, مُعرفِيهما5 لتوكيد بيان6 تعن 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 وقبل: يجوز؛ وعليه الأخفش, حيث أجاز في قوهم: (فداءً لك أبي وأمي) أن يكون 
(فداءً) منصوبًا على الحال» والعامل فيه (لك) . 

وأجاز ابن بَزْهان إذا كانت الحال ظرفًا أو مجروراء والعامل فيها ظرف أو مجرور التَقدّم: 
قال في قوله تعالى: هناك اللاي لله احق [الكهف: 44] إهُالك) ظرف في 
موضع الحالء و إالولايةع مبتدأء والخبر إلله] وهو عامل في هتاك التي هي الحال. 
ُنظر: اللّباب 4290/1 وشرح اللّمع لابن برهان 136/1 وشرح الرَضيَ 25/2, 
والارتشاف 355/2, والهمع 32/4, والأشموئ 182/2. 

3 الحال نوعان: مؤكدة» وغير مؤكدة. والمؤكدة على ضربين: 

أحدهما: ما يؤكد عامله. 

والثّاني: ما يؤكد مضمون جملة. 

أمَا ما يؤكّد عامله فالغالب فيه أن يكون وصفًا موافقًا للعامل معنى لا لفظاء كقوله 
تعالى: ولا تَعتَوا في الأَرْضٍ مُفْسِدِيْنَ] [البقرة: 60] . 

وقد يكون المؤكد عامله موافقًا له معنى ولفظًاء كقوله تعالى: [وَأَرْسَلَْاكَ لِلئّاسٍ رسوا 
[التساء: 79] . يُنظر: ابن التاظم 333, 334. 

4 في أ: مذكرّاء وهو تحريف. 


5 في أ: معرفتهماء وني ب: معرفيهما؛ والتصويب من ابن التاظم. 
6 في ب: فان» وهو تحريف. 


)381/1( 


نحو: هو زيدٌ معلومّاء قال الشاعر: 

تنا اْنُ ذَارَةَ مَعْرُوقًا ڪا تسبي ... وَهَلْ بِدَارَةَ يا لَلنَاس مِنْ عَارِ؟ 1 

[/59] 

أو فخرء نحو: أنا لان بطلاً شجاعًاء أو تعظيم» نحو: هو فلانٌ جليلاً مهيبا؛ أو تحقيرء 
نحو: [هو] 2 فلان مأخودًا مقهورا؛ أو تصاغر, نحو: أنا عبدك فقي إليك؛ أو وعيد. 
نحو: أنا فلان متمكّنًا منك؛ أو غير ذلك كما هو في [زيد] 3 أبوك عطوقًا. 

والعامل في الحال4 من هذا التوع مضمرٌ بعد الخبرء تقديره: أحقّه 


1 هذا بيت من البسيط, وهو لسالم بن دارة» من قصيدة يهجو با بني فزارة. 

و (دارة) : اسم أمّه؛ ميت بذلك جماها تشبيهًا بدارة القمر. 

والمعنى: أنا ابن هذه المرأة» ونسبي معروف بما؛ وليس فيها من المعرّة ما يوجب القذح في 
التسب» أو الطّعن في الشرف. 

والشاهد فيه: (معروفًا) فإنّه حال مؤكدة لمضمون الجملة قبله. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 79/2, والخصائص 268/2, 60/3 وأمالي ابن 
الشجريّ 22/3, وشرح المفصّل 64/2. والملخص 392, وشرح التسهيل 357/2, 
وابن التاظم 335, وشرح الشّذور 4234 وابن عقيل 593/1 وشفاء العليل 
2 والمقاصد التَحويّة 186/3 واهمع 40/4. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ ابن الناظم 336. 

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ ابن الناظم 336. 

4 ذكر الشّارح - رحمه الله - في العامل قولين؛ وبقي القولٌ القالث: وهو أن العامل هو 
المبتدأ لتضمّنه معنى (تنبّه) ؛ وعليه ابن خروف. 

يُنظر: شرح التسهيل 358/2, وابن التاظم 336, والارتشاف 363/2, والتصريح 
1 ولممع 40/4. 


)382/1( 


وأعرفه إن كان المبتدأ غير أنا؛ فإ كان أنا فالتقدير: أحقٌ وأعرف؛ وقال الرّجاج1: 
"العامل هو الخبر بتأوله اسها"2. 

ويمنع من تقديم الحال3 على صاحبها أسبابٌ؛ منها: اقتران [الحال] 4 بإلاً لفظًا أو 
معنى, نحو: ما قام زيدٌ إلا مُسْرِعًا وماد قام زيدٌ مُسْرعًا. 

ومنها: أن يكون صاحبها مجرورًا بالإضافة» نحو: عرفت قيام رَيْدِ 


1 يُنظر هذا القول في: شرح التسهيل 358/2. وابن الناظم 336, والارتشاف 
2/. 

والرّجَاجٍ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السّريّ بن سهلء التحويّ, البصريّ: لزم المبرّد؛ 
ومن مصنفاته: معان القرآن, وفعلت وأفعلت» وما ينصرف ومالا ينصرف؛ توق سنة 
(311ه) . 

يُنظر: طبقات التَحويّين واللغويّين 111., ونزهة الألبّاء 183, وإنباه الرواة 2194/1 
وإشارة التعيين 12 وبغية الؤعاة 411/1. 

2 في ب: المسمى. 

3 ويجب تقديم الحال على صاحبها لأسباب: 

منها: کون صاحبها مقروتًا ب (إلآ) أو ما في معناها؛ نحو: (ما قام مسرعًا إلا زيدٌ) و (إنما 
قام مسرعًا زيدٌ) . 

ومنها: إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال؛ نحو: (جاء زائرًا هندًا أخوها) و 
(وانطلق منقادًا لعمرو صاحبه) .ابن التاظم 322. 

(الحال) ساقطة من أ. 

5 في كلتا التسختين: ومنهاء والتصويب من ابن التّاظم 322. 


)383/1( 


مُسْرِعَا وهذا شارب السّويق ملتوة1. لا يجوز في هذا التقديم2, لئلاً يلزم الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه. ولا قبله3؛ لأنَّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة/ الصّلة 
من الموصول؛ فلذلك لا4 يتقدّم ما يتعلّق بالمضاف إليه على المضاف [59/ ب] 
وحقّ الحال أن تدل5 على نفس ما دل عليه نفس صاحبهاء كالخبر6 بالنّسبة إلى 


المبتدأء ومقتضى هذا لا يكون المصدر حالة7؛ للا يلزم الإخبار عع عن عين؛ فان 
ورد شىءٌ من ذلك حفظ ولا يقاس عليه إل فيما قل؛ ومنه قومم: طلع زيدٌ علينا بَغتةَ 
وقتلئه صَبْرا8 ولقيته فجأةً وكلّمته شِفامًا وأتيثةُ ركضًا. 


1 لَتَّ السويق والأقط ونحوهما ينه لنّا: خلطه بالماء ونحوه؛ ولت السويق أي: بَلّه. 
الأسان (لتت) 82/2. 

2 في أ: التقدير» وهو تحريف. 

3 في كلتا النسختين: ولا بعده؛ والتصويب من ابن الناظم. 

4 في أ: ما. 

5 في ب: يدل. 

6 في ب: والخبر. 

7 ني وقوع المصدر حالاً خلاف بين العلماءء تعرّضنا له في باب المصدر. 

فليراجع هُناك ص 354. 

8 أصل الصّبر: الحبس؛ وك من حَبّس شيئًا فقد صَبره؛ ويقال: (فتل فلانٌ صَبْرا) : إذا 
خحُبس. اللّسان (صبر) 438/4. 


(384/1) 


وقد اطَّرَدَ ورودُ المصدر حالاً في أشياء:1 

منها: قوهُم: أنت الرّجل علمًا وأدبًا2 و [رَند] 3 زُهيرٌ شعرّاء وحَاتمْ4 جُودَاء والأحتفُ 
جلما أي: مثل زهير في حالٍ شغ وحاتم في حال جُوْدِة. 

ومن ورود كان مقدَرًا بعد المصدر, عاملاً في الحال, قولهم6: ضري زيدًا قائمًا وشربي 
السّويق ملتوتا [تقديره: إذا كان قائمًا وإذا كان ملتوتا] 7 فكان هي العاملة؛ وهي تامّة 
لا ناقصة. 

وعلى ذلك قياس ما أضيف إلى المصدر من الأسماء القن ععنى التفضيل» كقولك8: 
أجود ضري زيدًا قائمًا وأحسن أفعالك مطيعًا9؛ لأن أفعل بعض ما يضاف إليه. 
ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول 10 [60/ أ] » كقولك: ضربت زيدًا 


1 يُنظر: ابن التاظم 317. 


2 أي: الكامل في حال علم وأدب. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

4 في أ: خاتم» وهو تصحيف. 

5 يأ: حود» وهو تصحيف. 

6 في كلتا النسختين: كقوهم؛ والأنسب أن يقال: قوهم. 
7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 في أب: كقوله. 

9 في أ: معطيًا. 

0 في ب: والمفعول. 


)385/1( 


قائمًا فحتمل أنْ يكون 

حالاً من الفاعل» أو من المفعول» أو هيئتهماء كقولك: جاءن ريد وعمڙو مسرعين» 
ومنه فول عنترة: 

مق ما تَلقّني1 فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ ... رَوَانِفك2 ألْيَتَيِكَ وَتُسْتَطَارَا3َ 

ومنه قول الشاعر: 

تعلّفْتُ لَبْلَى بَعْدَ عَشْرٍ مَضَتْ ها ... وإ يَبْدُ للأَثْرابٍ من دا4 حَجْمْ 

صَغِرَيْنِ َرْعَى البَهُمَ يا لَيْتَ آنا ... مَدَى الدَّهْرٍ 1 تكبر و1 تكب البَهُمُْ6 


1ي أ: تلقي, وهو تحريف. 

2 ني ب: رواكف. 

3 هذا بيثْ من الوافر. 

و (ترجف) : تضطرب وتتحرّك. و (الروانف) : جمع رانفة؛ والرّائفة: أسفل الإلية, 
وطرفها ما يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائمًا. و (تستطارا) من قوهم: استطير 
الشيء: إذا طير. 

والمعنى: متى تلقني منفردين ينتاك الخوف وتضطرب روانف إليتيّك وتكاد تطير. 
والشاهد فيه (فردين) فإنّه واقعٌ حالاً من الفاعل والمفعول جميعًا. 

يُنظر هذا البيت في: أسرار العربيّة 191, وشرح المفصّل 55/2 وشرح عمدة الحافظ 


1 وابن التاظم 332, واللّسان (طير) 513/4, (رنف) 127/9 وشفاء 
العليل 535/2. والمقاصد التحويّة 174/3. والتصريح 294/2, والخزانة 2297/4 
والدّيوان 234. 

4 في ب: صدرها. 

5 في ب: يكبر. 

6 هذا بيت من الطّويلء وهو للمجنون؛ وكان هو وليلى يرعيان البَهُم وهما صيّانء 
فعلقها علاقة الصَّّ فقال هذه الأبيات. 

و (الأتراب) : جمع ترب, وهو الرّفيق من سن واحد. 

والشاهد فيه: (صغيرين) حيث جاء الخال من الفاعل والمفعول بلفظ واحد, والحال هو 
قوله: (صغيرين) ؛ أما الفاعل فهو الصّمير في (تعلّقت) ؛ وأمَا المفعول فهو قوله: 
(ليلى) . 

يُنظر هذا البيت في: الشعر والشعراء 374, ومجالس ثعلب 532/2. وأسرار العربيّة 
0 وتذكرة الُحاة 324, والخزانة 230/4, والدّيوان 238. 


)386/1( 


وكما1 جاز تعدّد خبر المبتدأ وهو مفردٌ. كقولك: زيدٌ عام جَوادٌ ذ[كذلك] 2 تقول: 
جاء زيدٌ راكبًا ضاحكّا3. 

وكما4 جاز أن يبتدأ بالتكرة5بشرط وضوح المعنى وإزالة اللّبس؛ فكذلك6 صاحب 
الحال جائز تنكيره بما يسوّغ له ذلك؛ فمنها تقدّم الحال عليه كقولك: هذا قائمًا رَجُلٌ؛ 
فبالتقدم7 امتنع أنْ يكون صفةً للتكرة؛ لأنَّ الصّفة لا تتقدّم على الموصوف؛ فتعيّن أن 
يكون8 حالةً 


1 في ب: وكلما. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 الحال شبيهة بالخبر والتعت؛ فيجوز أن تتعدّد وصاحبها مفرّد, وأنْ تتعدّد وصاحبها 
متعدّد. فالأوّل مّل له الشارح؛ ومنع ابن عصفور جواز تعدّد الحال في هذا التحو 
قياسًا على الظرف. والثَاني؛ نحو (جاء زي وعمرو مُسرعين) و (لقيته مصعدًا منحدر) . 
يُنظر: المقرّب 155/1, وشرح التسهيل 348/2, وابن التاظم 332. 


4 في ب: وكلما. 

5 "قد تقدّم أن الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى؛ فأصل صاحبها أنْ يكون 
معرفة, كما أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة". ابن النّاظم 318. 

6 في أ: وكذلك. 

7 ني أ: فالتقدير» وهو تحريف. 


8 في أ تكون. 


(387/1) 


ومنه ما أنشده سيبويه: 
وبال ْم متي بنا لَوْ عَلِمْتِ ... شُحُوب وَإِنْ تَسْتشْهدِي1 الع تَشْهَدِ2 
[60/ب] وكقول الآخر: 


1 في ب: وإن تشهد. 

2 هذا بيت من الطويلء لم أقف على قائله. 

و (بَنَا) : ظاهرًا. و (الشحوب) : تغيّر اللّون. 

والمعنى: في جسدي تغيّد ظاهرٌ لو عرفته لعطفت علي؛ وإذا أحببت أن تري الشاهد 
فانظري إلى عي فَإُِما تحدّثانك حديثه. 

والشاهد فيه: (بنَ) حيث جاءت الحال من التكرة التي هي قوله: (شحوب) والمسوّغ 
تقدّمها على صاحبها؛ وهذا إنما يجيء على مذهب سيبويه من جواز مجيء الحال من 
المبتدأ؛ وأما على مذهب الجمهور من امتناعه فهو حال من الضمير المستكنٌ في الخبر؛ 
وحينئذٍ لا شاهد فيه. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 123/2., والتبصرة 299/1, 333/2, وشرح الكافية 
الشافية 738/2 وشرح عمدة الحافظ 422/1 وابن التاظم 319, وابن عقيل 
1 والمساعد 18/2., وشفاء العليل 526/2 والمقاصد التحويّة 2147/3 
والأشوي 175/2. 

3 في أ: موحش. 

4 هذا صدر بيتٍ من مجزوء الوافر» وعجزه: 


يلوخ كَانّهُ خلّل 

وهو لكثير عرّة؛ وقال البغداديّ في الخزانة 211/3: "وهذا البيت من رَوى أوّله: (لعَرَهَ 
مُوحِشًا) » قال هو لكثيّر عزّة؛ ومن رواه: (لِمَيةَ مُؤْحِشَا) قال: إِنّه لذي الرّمَة؛ فن 
(عَزَّ) اسم محبوبة كثير, و (مَيّة) اسم محبوبة ذي الرّمَة". 

و (موحشًا) : اسم فاعل من أوحش المنزل إذا خلا من أهلهء والمراد: القَفْرُ الذي لا 
أنيس فيه. و (طلل) : هو ما بقي شاخصًا من آثار الذيار. و (يلوح) : يظهر, ويلمع. 
و (خلل) : جمع خلة؛ وهي: بطانة منقوشة بالمعادن تغشى با أجفان الستيوف. 

والمعنى: أن دار ميّة قد أقفرت من أهلهاء ودَرَسَتْ معالمهاء ولم ببق منها إلا آثار ضئيلة 
تظهر للرّائي كأنًا نقوش في البطائن التي تغشّى با أجفان الستيوف. 

والشاهد فيه: (مُوْحِشَا طلل) حيث وقعت (موحشًا) حال من (طلل) وهو نكرة؛ وسوّغ 
ذلك تقدُّمُ الحال عليها. وقيل: إِنّه حال من الضّمير المستكنٌ في الخبر؛ وهذا الضّمير 
معرفة وإِنْ كان مرجعه - وهو المبعدأ - نكرة؛ وحينئذ لا شاهد فيه؛ وهو قول جمهور 
البصريّين. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 123/2 ومعان القرآن للفرّاء 167/1 والمسائل 
العضديّات 230, والخصائص 492/2., وأسرار العربيّة 147. ونتائج الفكر 2,235 
وأوضح المسالك 82/2, والمقاصد التحويّة 163/3. والتصريح 375/1, والخزانة 
3, وديوان كثرة 506. 


(388/1) 


عِنْدِن] 2» وكقول الشّاعر: 
َيْتَ يا رَبت3 نُوحًا فَاسْمَجَبْتَ لَهُ ... في فُلْكٍ ماخر في الي مَشْخُونا4 


1 وما بإضافةء كقوله تعالى: [ِوَقَدَّر فِيهَا أَقْوَاكًا في أَرْبَعَة يم سَوَاءٌ لِلسَائِلِينَ 
[فصّلت: 10] . يُنظر: ابن التاظم 320. 

2 الآية: 4, وبعض الآية: 5 من سورة الدّخان. 

3 في ب: يرب. 

4 هذا بيت من البسيط» ول أقف على قائله. 


و (الفلك) : السّفينة. و (ماخر) : من عََرَتِ السّفيئة: إذا جرّثْ تشق الماء مع صوت. 
و (اليّم) : البحرء أو الماء. و (مشحونً) : مملوءًا. 

والشّاهد فيه: (مشحوبًا) حيث وقع حالاً من التكرة - فُلْك -؛ وسوّغ ذلك الوصف 
ب (ما خر) . 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 331/2, وابن الناظم 319. وأوضح المسالك 
2: وابن عقيل 578/1, وشفاء العليل 525/2, والمقاصد التّحويّة 149/3, 
والتصريح 376/1, والأشموني 175/2. 


(389/1) 


وإمّا أنْ يتقدّم صاحب الال نفي» أو نحي, أو استفهام كقولك: ما اتان من أحدٍ إلا 
رَاكبًا. 

والتهي منه قول الطَرِمّاح1: 

لا يركن أَحَدٌ إل الإخجام ... يَوْمَ الْوَعَى مُتَحَوَهًَا لحِمَام2 


1 هو: الحكم بن حَكِيم بن الحكم بن فر بن قَيْس بن ججخدر الطائيّء يكنى أبا نَفْر 
والطرمًاح في اللّغة: الطّويل؛ وهو شاعرٌ إسلاميّ» خارجيّ؛ وخطيب. 

يُنظر: الشعر والشعراء 388, والمؤتلف والمختلف 219, والأغانى 43/12 والخزانة 
74/8. 

2 هذا بيت من الكامل» وهو لِقَطَرِيَّ بن الفُجَاءَة؛ وقد نسبه الشارح وابن التاظم إلى 
الطَرِمّاح؛ وريا كان هذا سهواً منهما اا النُسَاخ. 

و (الركون) : الميل. و (الإحجام) : التأخّر والذكول عن لقاء العدة. و (الوغى) : 
الحرب. و (الحمام) : الموت. 

والشاهد فيه: (مُتَحَوَفًا) حيث وقع حالاً من التكرة - أَحَدٌ -؛ وسؤغ ذلك ؤقوع 
الذكرة بعد التهي. 

يُنظر هذا البيت في: شرح الحماسة للمرزوقي 136/1. وشرح الحماسة للتبريزيّ 
1 وشرح الكافية الشافية 739/2, وشرح التسهيل 332/2, وابن الثاظم 
0 وأوضح المسالك 85/2؛ وابن عقيل 580/1 والمقاصد التحويّة 150/3 
والتصريح 377/1, وا همع 21/4؛ والخزانة 163/10 وديوان شعر الخوارج 126. 


(390/1) 


ومثال ما تقدّم الاستفهام» قولك1: أَجَاءَكَ2 رَجُلّ راكبًا؟, ومنه قول الشاعر: 
يا صّاح هَل حم عَيْشْن افيا فترى ... لفك الْعْذْرَ في3 إِبْعَادِهَا الأملا؟ 4 
وقد تقع الجملة حالا: 5؛ وهي إمّا اميه وما فعليّةٌ؛ فان كانت 


1 في أ: كقولك. 

2 في أ: أخاك. 

3 في ب: من. 

4 هذا بيت من البسيط» لرجلٍ من طيّء, لم أقف على اسمه. 

(صاح) : أصله صاحي» فرحَم بحذف آخره ترخيمًا غير قياسي» إِذْ هو في غير عل 
وقياس التّرخيم أن يكون ني الأعلام. و (هل حُمَّ عيش) أي: هل قُدّر عيش. 

والمعنى: يا صاحبي هل قَدَّرَ للإنسان حياة دائمة في الدّنيا؟: أو أن يعيش عيشة هيّة لا 
يشوجا كَدَر؟, فيكون لك العذر في هذه الآمال البعيدة. 

والشاهد فيه: (باقيّا) حيث وقع حالاً من النكرة - عيش -؛ وسوّغ ذلك وقوع التكرة 
بعد الاستفهام. 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 332/2, وابن الناظم 321. وأوضح المسالك 
2 وابن عقيل 580/1, وشفاء العليل 526/2, والمقاصد النحويّة 153/3, 
والتصريح 377/1, وال همع 22/4, والأثفوي 176/2 وشعر طيّء 792/2. 

5 تقع الحال جملة بأربعة شروط: 

الأؤل: كونُ الجملة خبريّة؛ وهي الحتملة للصّدق والكذب؛ وهذا الشرط مُجْمَعٌ عليه؛ 
لأنَ الحال بمثابة التعت» وهو لا يكون جملة إنشائية. 

والقَان: أن تكون غير مصدّرة بدليل استقبال» ك (السّين) و (سوف) و (لن) . 
والقالث: أل تكون الحملة تعجبيّة. 

والرّابع: أن تكون الجملة مرتبطة؛ إا بالواو والضّمير معًا لتقوية الرّبط نحو قوله تعالى: 
َم تر إل الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم وَهُمْ لوف حَدَّرَ الموْتِ) [البقرة: 243] ؛ أو 
بالضّمير فقط دون الواو, نحو قوله تعالى: [اهْبطُوا بعكم لِبَعْضٍ عَدُوٌ) [البقرة:36] 
؛ أو بالواو فقط دون الصّميرء نحو قوله تعالى: لين أكلّهُ الدب ون عطْبة] 
[يوسف: 14] . 


ُنظر: أوضح المسالك 103/2. والتصريح 389/1, والهمع 42/4, والأثهون 
1862. 
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فعليّةَ فلا تخلو1 من أنْ تكون مُصِدَّرَةَ بفعل مُضارع» أو ماض؛ فإنْ كانت بمضارع منبتٍ 
خالٍ من2 قد لزم الضّمير وترك الواوء كقولك: جاء زيدٌ يضحك وِقَدِمَ ثُقَادُ الجَنَائبُ 
بين3 يديه؛ ولا جوز: ويضحك4. 

فا5 كان [61//] مقرونً بقد لزمته الواو6. 


1 في أ: يخلو. 

2 في أ: من خال قد. 

3 في أ: من بين. 

4 فإِنْ جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أل على إضمار مبتدأ بعد الواو» ويكون 
المضارع خبرا عن ذلك المبتدأء نحو قوهم: (قُمْتُ وأصّكُ عَيَْهُ) » وقوله: 

لما حَشِيتُ أظافِرَهُن ... يَوْتُ وأرْمئهُم مَالِكا 

يُنظر: شرح التسهيل 367/2, وابن التاظم 337. وابن عقيل 2595/1 
والأشوي187/2. 

5 في ب: وإن. 

6 كما في قوله تعالى: [وَقَد تَعْلَمُونَ أي رَسُولَ الله يكم [الصّف: 5] . 
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وإ كانت غير مصدّرةٍ بمضارع مغبت؛ فالغالب مجيئها بالضّمير1, أو بالواوء أو جما 
فإف كانت مُصدَرة بمضارع منفيّ؛ فالتاني2 إمًا لاء وإمّا لم؛ فإِنْ كان لا فالأكثر مجيئه 
بالضمر 3وترك الواو4؛ كقول الشاعر: 

َو أنَّ قَْمًا لإرْتفَاع قَبِيَة ... دَحَلُوا السَمَاءَ دَحَلْيُهَا له أخجب5 


إن كان م كثْرَ إفراد الصّميرء والاستغناء عنه بالواو, والجمع بينهما. 


1 في أ: بِالضّمّء وهو تحريف. 

2 في أ: فالتالي. 

3 في أ: بالضَمَ» وهو تحريف. 

4 فإن ورد بالواو أوّل على إضمار مبتدأ على الأصح؛ كقراءة ابن ذكوان [فَاسْتَقِيمَا 
ولا تَتَبعَانً) [يونس: 89] , وكقول الشاعر: 

أَكْسَبَتْهُ لَْرِقَ لْبِيْضُ أب ... وَلَقَدْ گان ولا يُدْعَى لأب 

وف كلام ابن التاظم خلافٌ ذلك. 

يُنظر: شرح التسهيل 368/2, وابن الناظم 339, وابن عقيل 598/1, والأشمون 
189/2. 

5 هذا بيت من الكاملء ولم أقف على قائله. 

(أحجب) : أمنع. 

والمعنى: لو أنَ قومًا وصلوا إلى ذزوة المجد بازتفاع قبيلتهم دخلت السماء لا أمنع من 
دخوها. 

والشّاهد فيه: (لا أحجب) حيث أتت الحال جملةً مصدّرة بمضارع منفيّ ب (لا) بدون 
الواو؛ وهو الأكثر. 

يُنظر هذا البيث في: ابن التاظم 338, وشفاء العليل 540/2, والمقاصد التحويّة 
513 , والأشمون 188/2. 
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فالأۆل: 1؛ كقوله تعالى: [فَانْمَلبُوا بنعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ ل بَسَسَْهُمْ سُوع] 2 وكقول 
زُهير: 

گان ات اهن في کل مرل تلن به حب الْقَادَ 1 يط 4 

والتان:»گقؤله تَعَال: [ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ و1 يكن هم شُهَدَاء إلا أنْفُسْهُم) 5, 
[و] 6 كقول عنترة: 

وَلَقَدْ حَشِيْتْ بان أَمُوت وَل تَدْرْ ... لِلْحَرْبٍ دَائِرَةٌ عَلَى ابْيْ صّمْضَم7 


1 في أ: بالأول. 


تين ا 174 من سورة أل عفزاة: 

3 في ب: السعياء وهو تحريف. 

4 هذا بيت من الطويل. 

و (فتات العهن) : قَطَّعُه وما تنائّر منه. و (العهن) : الصّوف؛ وأراد به هُنا: الصّوف 
المصبوغ الأحمر الذي تزيّن به الموادج. و (القنا) : مقصور, الواحد فناة: عنب التعلب» 
ويقال: نبت آخر؛ وقيل: هو شجر ذو حب أحمر. و (ل يحطم) : لم يكسّر ولم يتفتت. 
والمعنى: كأنّ قطع الصّوف المصبوغ الذي زيّنت به الحوادج في كل منزل نزلته هؤلاء 
التسوة حب عنب التعلب في حال كونه غير محطّم؛ لأنّه إذا تحطّم زايّله لوله. 

والشاهد فيه: (ل يحطّم) حيث جاءت الجملة الحاليّة التي فعلها مضارع منفيّ مجرّدةً من 
الوا 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 361/2, 368, وابن التاظم 340, واللّسان 
(فتت) 65/2: (فني) 165/15 وشفاء العليل 547/2, والمقاصد التحويّة 

.191/2 والأهشون‎ ١.73 

5 من الآية: 6 من سورة النور. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

7 هذا بيت من الكامل. 

و (ابني ضّمضم) هما: هرم وحصين؛ وكان عنترة قد قتل أباهما ضمُضمًاء فكانا 
يتوغدانه. 

والشاهد فيه: (ومَ تَدْرْ) حيث وقع المضارع المنفيّ ب (4) حالاً مقرونً بالواو. 

يُنظر هذا البيث في: الشعر والشعراء 150, وحماسة البحتريّ 43, وشرح التسهيل 
72 وابن التاظم 340, والمقاصد التحويّة 198/3 والأشوي 191/2, والخزانة 
2:21 والذيوات 221. 


(394/1) 


والتالث:؛ كقوله تعالى: أ قَالَ أؤجي إل وَأ وح إِلَبْهِ شَيْءْ] 1 وكقول الشاعر: 
سَقَطَ النَصِيفْ2 وَل ترذ إِسْقَاطَهُ فَتَتاوَلنَهُ وَاتَمَمَنَا بد3 

/ وَإِنْ كانت مُصدرة بفعل مَاض؛ فإِنْ [كان] 4 بعد إل أو قبل أو لزم الصّمير وترك 
الواوء كقوله تعالى: ما اتهم من رُسُولٍ إلا كانُوأ به يَسْتَهْرِئُونَ] 5, ومنه قول الشاعر: 


کن لِلْخَلِيلٍ تصيرا جار أو عَدَلاً ... وَلاً شح عَلَيْهِ جَادَ اؤ تخاة6 
[61/ ب] 


1 من الآية: 93 من سورة الأنعام. 

2 ني ب: الضف وهو تحريف. 

3 هذا بيثٌ من الكامل» وهو للتابغة الذبياي. 

و (التصيف) : الخمار الذي تتخمّر به المرأة. 

والشاهد فيه: (ولم ثُرِد) حيث وقع المضارع المنفيّ ب () حالاً مقروتًا بالواو والضّمير. 
يُنظر هذا البيت في: الشعر والشعراء 92. وشرح التسهيل 370/2, وابن التاظم 
0: والمقاصد التحويّة 201/3, والأشموي 191/2., والدّيوان 93. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

قن الآية :30 من سورة بین 

6 هذا بيت من البسيط؛ ول أقف على قائله. 

والشاهد فيه: (جار) حيث وقع حالاً وهو ماضء ولم يجيء معها (قد) و (الواو) ؛ لكون 
الماضي قد عطف عليه ب (أو) ؛ وكذا الكلام في قوله: (جاد) ؛ وكذا إذا وقع بعد 
(إلة) . 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 449/1, وابن التاظم 341, وشفاء 
العليل541/2, والمقاصد التَحويّة 202/3, والهمع 45/4 والأشون 188/2, 


والدرر 
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فإن لم يكن1 بعد إلا ولا قبل أو؛ فالأكثر اقترائه في الإثبات2 ؟الواو وقد مع الضّمير, 
[ودونه] 3. 

فالأۆل: [كقوله تعالى] 4: [أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُواْ لَكُمْ وَقَدْ گان فريق مَنْهُم يَسْمَعُونَ 
کلام الله 5. 

والثاني:؛ كقولك6: جاء زيدٌ وقد طلعت الشمس. 

ويَقلُ7 تجريده من الواو وقد8, كقول الشاعر: 

وَإِيّ عزون لِذِكْرَاكِ هِدَرَةٌ ... كما انَْقَضَ العفو بَلَلَُ طر9 


1 نيأ:لم تكن. 

2 في أ: الايبات. 

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق, وهي من ابن التاظم 241. 

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 

5 من الآية: 75 من سورة البقرة. 

6 في أ: كقوله. 

7 في ب: ونقل. 

8 وأقلّ منه تجریڈه من (قد) وحده» كقوله تعالى: (الَّذِيْنَ قَالُوا لإخوَاضِمْ وَفَعَدُوا) [آل 
عمران: 168] . يُنظر: ابن التاظم 341. 

9 هذا البيث تقدّم تخريجه في ص 251. 

والشّاهد فيه هُنا: (بلّله القطر) فالجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب 
حال؛ والكثير في مثلها أن تكون مقترنة ب (قد) , أو ب (قد) و (الواو) جميعًاء أو ب 
(الواو) وحدها؛ ويقلّ تجريدها من (الواو) و (قد) كما هنا. 
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وأولى منه تجريده من الواو» كقول الشاعر: 

وَقَفْتُ بنع الدّارٍ قَدْ عَير الْبلَى ... مَعَارِفَهَا وَالسَارَِاتُ الْْوَاطِلُ1 

فإ كانت الجملة اسميّة2 فلا بُدَّ فيها من رابط؛ إمًا عائد3, وإمًا واو الحال, كقوله 
تعالى: (قَلا نجعلا لله أَندَادًا وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ] 4؛ 


1 هذا بيت من الطّويل» وهو للتابغة الذّبياي. 

و (الرّبع) : المنزل. و (البلى) : من بلي الثوبث إذا خَلّقَ. و (معارفها) : ما كان متعارَقًا 
منها. و (السّارِيّات) : جمع ساريّة؛ وهي: السّحابة التي تأت ليلاً. و (الهواطل) : جمع 
هاطلة, من الحطل؛ وهو: تتابُع المطر وسَيّلانه. 

والشاهد فيه: (قد غير البأَى) حيث وقع حالاً وهو ماضٍ مقرون ب (قد) دون (الواو) ؛ 
وهو قلي بالتسبة إلى مجيئه بحماء وأقلّ منهما تجريده منهما. 


التاظم 342, وشفاء العليل 549/2. والمقاصد التحويّة 203/3, والأشهوي 190/2 
والدّيوان 87. 

2 فإف لم تكن مؤكّدة؛ فالأكثر مجيئها بالواو مع الضّمير ودونه؛ فالأؤل كالآية التي 
ذكرها الشارح» والثَات كقوله تعالى: [ كما أَخْرَجَكَ ريك من بَيْتِكَ باق وإ رقا مَنَ 
الموْمنِينَ لَكَارِمُونَ] [الأنفال: 5] . 

يُنظر: ابن التاظم 342. 

3 العائد هو: الصّمير الذي يعود على صاحب الحال. 

4 من الآية: 22 من سورة البقرة. 
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وقد يستغنى بالضّمير عن [62/ أ] الواوء كقوله تعالى: [وَقُلْمَا اهبطوا بَعْضْكُمْ ِمَعْضٍ 
َد 1 

ومنه قول الشاعر: 

وولا جََانُ اللَيْلِ ما آب عامر ... إل قَوْمِهِ سِرْبالَهُ 1 مُرْقِ2 

وكقول الآخر: 

م احا عَبَق الْمِسْكِ بم ... يُلْحِفُونَ الأَرْضَ هُدًاب الأزز3 


1 من الآية: 36 من سورة البقرة. 

2 هذا بيت من الطويل» وهو لسلامة بن جندل. 

و (جنان اللّيل) : شدّة ظلمته وادهمامه. و (آب) : رجع. و (سرباله) : قميصه. 
والمعنى: لولا ظَلامُ اليل ما رجع عامرٌ إلى قومه» حال كونه سليم السربال لم يزق. 
والشاهد فيه: (سرباله لم بمرّق) حيث جاءت هذه الجُملة الاسميّة حالاً مستغنية 
بالضّمير عن الواو. 

يُنظر هذا البيث في: مجاز القرآن 199/1. والأصمعيّات 135. ودلائل الإعجاز 
4 وابن التاظم 343, واللّسان (جنن) 92/13, والمقاصد التحويّة 210/3, 
والأشباه والتظائر 22/7, والأشهوي 190/2 والدّيوان 176. 

3 هذا بيت من الزّمل» وهو لطرفة بن العبد. 

و (عبق المسك بمم) أي: رائحة الطيب ملاصقة هم. و (المْدّاب) : الطرة. 


والمعنى: راح هؤلاء تصاحبهم رائحة المسك» يرون أزرهم على الأرض خيلاءء ويغطوغا 
بھا. 

والشاهد فيه: (عبق المسك بحم) حيث جاءت هذه الجملة الاسميّة حالاً, مستغنية 
بالضّمير عن الواو. 

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 456/1. وشرح التسهيل 365/2, وابن 
التاظم 343, واللّسان (لحف) 314/9, وشفاء العليل 544/2, والمقاصد التحويّة 
3, والأشمون 190/2, والدّيوان 65. 
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[وقد يُستغنى بالواو عن الضّمير] 1 ومنه: أتيثك وزيدٌ قائم, قال الشاعر: 

وَقَدْ أَغْتَدِي وَالصَُّ في وکا 2 20-9 
وإ كانت الجملة مؤكدة؛ لزم الضّمير وترك الواو» نحو: هو الحقّ لا شبهة فيه» [و 
(ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فِيْه1 3] 4. 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. ويُنظر: شرح التسهيل 362/2. 

2 هذا صَدْرُ بيت من الطّويل» وعجزه: 

وهو لامرئ القيس. 

و (الوكنات) : المواضع التي تأوي إليها الطّبر. و (المنجرد) : الماضي في السّيرء أو قليل 
الشعر قصيره. و (الأوابد) : الؤحوش. و (الميكل) : القرس العظيم الجزم. 

والشّاهد فيه: (والطّير في وكناتما) حيث جاءت هذه الجملة الاسميّة حال مستغنيةً 
بالواو عن الضّمير. 

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 69/2. وشرح التسهيل 363/2, ورصف الباني 
6 والغني 607 وشفاء العليل 545/2,: والأشباه والتظائر 41/3 والخزانة 
53: والدّيوان 19. 

3 من الآية: 2 من سورة البقرة. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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ويحذف عامل الحال جوارً؛ لحضور معناه, كقولك للرًاجلٍ1: راشدًا مَهْدِيًء وللقادم من 
سَفَرٍ: مسرورًا مأجورًا بإضمار تذهب» ورجعت؛ أو لتقدّم ذكره. نحو قولك: راكبًا لمن 
قال: كيف جئت؟. 

ويحخذف2 إذا بين با ازدياد تمن شيئًا فشيئاء كقولك: بِعْهُ بدرهم فصاعدًا أي: فذهب 
لمن صاعدًاء وتصدّق بدينار فَسَافِلاً3 وبعته يدا بيد وبعثّه مَناقدَا4؛ ففي هذه الأسماء 
معنى المشتقة من الأفعال. 


1 في أ: للراجل» وهو تصحيف. 

2 في أ: وتحذف. أي: وجوبّاء وبُحذف في غير هذاء في المواضع الثّالية: 

1- الحال المؤكدة لمضمون جملة؛ نحو: (زيدٌ أبوك عَطُوفً) . 

2- الحال الثائبة مناب الخبر؛ نحو: (ضربي زيدًا قائمًا) . 

3- أن تدلّ الحال على توبيخ؛ نحو: (أقائمًا وقد قعد التاس؟) أي: أتوجّد؟ و (أتميميًا 
مرّة وقيسيًا أخرى؟) أي: أتتحوّل؟. 

4- وسماعًا في غير ذلك؛ نحو: (هنيئًا لك) أي: ثبت لك الخير هنيئّاء أو أهنأك هنيئًا. 
يُنظر: ابن التَاظم 344 وأوضح المسالك 107/2 وابن عقيل 599/1, والتصريح 
1 ,:, ولممع 60/4. 61. 

3 أي: فانحط المتصدّق به سافلا. 


4 ني أ: مناقد. 
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باب التَمييز: [62/ب] 

فهو الذي يُذْكَرُ بَعْدَ الْعَدَد ... وَالَْرْنِ1 وَالْكَيْلٍ وَمَذْرُوعَ اليَدِ 
وَمَنْ إا فَكْرْتَ فيه مُضْمَرَه ... مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَذَكْرَهُ وهر 
تَقُولُ: عندي موان ربدا ... وَحَمْسَةٌ وأَرْبَعُونَ عَبْدَا 


في 
34 


التميبز - ويسمّى مير وقيبراء ومفسّرًاء وتفسير2- وهو يشبه الحال 3؛ كونه اما نكرة 


يأق بعد تام الكلام. 
والفرق بينهما 4: أنّ الحال يكون مشتقًا غالبًا. 


1 في : وَالْكبْلٍ وَالْوَرْن. 

2 سمي تمييرًا وتفسيرا لان "المراد به رفع الإجام وإزالة الأبس؛ وذلك نحو: أن تخير بخبر 
أو تذكر لفظًا يحتمل وجومّاء فيتردد المخاطب فيهاء فتنبّهه على المراد بالتَصّ على أحد 
محتملاته تبيبنًا للغرض". شرح المفصّل 70/2. 

3 يتفق التمييز والحال في خمسة أمور, ذكر الشارح منها ثلاثة أمور؛ وبقي: أن يكونا 
منصوبين» رافعين للإبهام. الأشموي 202/2. 

4 ويفترقان في سبعة أمور: 

الأل: أن الحال تجيء جملة, وظرفاء ومجرورا؛ والتمييز لا يكون إلا امهًا. 

الثَاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها؛ والتمييز لا يكون كذلك. 

القالث: أن الحال مبيّنة للهيئات؛ والتّمييز من للذوات. 

الزابع: أن الحال تتعدّد؛ بخلاف التمييز. 

الخامس: أنّ الحال تتقدّم على عاملها إذا كان فعلاً متصرّفَاء أو وصفًا يشبهه؛ ولا يجوز 
ذلك في التمييز على الصّحيح. 

السّادس: أن الحال تأي مؤكدة لعاملها؛ بخلاف التميبر. 

السّابع: أن حقّ الحال الاشتقاق؛ وحق التمييز الجمود. 

يُنظر: شرح عيون الإعراب 154., والمقتصد 675/1., والتكت الحسان 99. والمشمع 
4, والأغوي 202/2. 


(401/1) 


والتمییز: اسم جنس؛ فهو نكرة مضمّن 1معنى من لبيان ما قبله2؛ وهو ما دل على 
مقدارٍ أو 3 شبهه4. 

وأكثر ما يأ تمييرًا لمفرد فيما كان مقداراء والمقادير أَرْبَعَة؛ [وهي] 5: المعدود, 
والموزون» والمكيل6) والممسوح؛ تقول7 من ذلك: 


1 ني ب: متضمن . 


2 "من إيحام في اسم مجمّل الحقيقة, أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله”. ابن 
التاظم 346. 

3 في أ: وشبهه. 

4 ما يشبه المقدار: هو ما يدل على قدر غير معيّن؛ لأنّه غير مقدّر بآلة خاصّة؛ فالشّبيه 
بالوزن نحو: (َمقَالَ ذَرَةٍ حيرا يره [الزلرلة: 7] »والشبيه بالكيل نحو: (عخي سننا) , 
والشّبيه بالمساحة نحو: وَل ننا يله مَدَدًا) [الكهف: 109] . 

يُنظر: ابن التاظم 347. وأوضح المسالك 110/2. والتصريح 396/1, والأهمون 
196/2. 

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب؛ وفي أ: وهو؛ وما أثبته هو الأنسب. 

6 في ب: والمكيول. 

7 في ب: فتقول. 


(402/1) 


أعطيث زيدًا عشرين درهمًاء ومنوين عسلاًء وقفيزين برا وذراعين حريرًا وما في السّماء 
قذْرُ وَاحَةٍ سّحَابًا. 

ويأني مرا الجملة, كقولك: طاب زیڈ نفسًا. [63/] 

وقييز1 المفرد إِنْ بي العدد فهو واجب الجر بالإضافة كؤجوب2 نصبه» وإنْ بيّنَ غير 
العدد فحقّه التصب. 

ويجوز جره بإضافة3 المميّر إليه. إلا أن يكون مُضافًا إلى غيره؛ فتقول: ما له شير أَْضٍ 
وله موا هن وقفيزا بر ورافود4 حل وخاتم حديد؛ فإِنْ5 كان امیر مضافًا6 تعيّن 
التصب» كقولك: له حْمَامُ7 الملوك دقيقًا. 


1 في ب: ممير. 

2 في ب: لوجوب. 

والمعنى: أنه واجب الجر بالإضافة إذا كان من ثلاثة إلى عشرة؛ كؤجوب نصبه إذا كان 
من أحد عشر إلى تسع وتسعين. 

3 في ب: بالإضلفة. 

4 الزاقود: دَنَّ طويل الأسفل كهيئة الإِرْدِبَةَ يُسَيعْ باطنه بالقار» وجمعه: الرواقيد؛ 


معرّب» وقال ابن ذريد: "لا أحسبه عربيا". وقيل: الزاقود: إناء خزف مستطيل مقير. 
يُنظر: المعرّب 328, واللّسان (رقد) 183/3. 

5 في ب: وإن. 

6 بمعنى أنّه إذا أضيف الدَالٌ على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التّمييزء نحو: (ما 
في السّماء قَدْرُ راحة سّحابً) .ابن عقيل 603/1. 

7 الجمامُ والجمامٌ ومام والجَمَمْ: الكيل إلى رأس المكيال؛ وقيل: امه طَفَافُكُ ولا 
يقال: جام - بالضّمَ - إلا في الدّقيق وأشباهه؛ وهو ما علا رأسّه بعد الامتلاء. 

اللّسان (جمم) 106/12 107. 
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اب نعم وَبنْس: 

وَمِنْهُ أَيْضًا نغم ريد رجلا ... وَبِنْس عَبْدُ الدّارٍ مه بَدَلاً 

اعلم أن نم وشن فغلان غَيْدُ مُمصَرَفَيْنِ1 وضعا للمدح [العاة] 2 والدّمَ العامّ. 

وفيهما أربع لغات: نَم ويس هذه الأصل3 ونعم ويئس ونغم وبنس وتَغْمَ وبنْسَ. 
والدّليل على فعليّتهما: جواز [دخول] 4 تاء التأنيث السّاكنة عليهما5. كقولك: 


نعمت هند وبئست الجارية6)» وإِنْ شئت قلت: 


1 هذا مذهب البصرتّين» والكسائيّ من الكوفيّين؛ ومذهب الكوفيّين أنُما امان - 
كما سيوضّحه الشارح رحمه الله -. 

تُنظر هذه المسألة في: المقتضب 141/2., والأصول 130/1., وأمالي ابن الشجريٌ 
2 . والإنصاف, المسألة الرّابعة عشرة» 97/1. وأسرار العربيّة 96 والتبيين» 
المسألة الأربعون» 274, واللّباب 180/1, وشرح المفصّل 127/7, وائتلاف التّصرة, 
فصل الفعلء المسألة الرّابعة» 115. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

3 قال سيبويه في الكتاب 179/2: "وأصل نعم وبنسس: نَم وبَس؛ وها الأصلان 
اللّذان وُضعا في الرّداءة والصّلاح, ولا يكونُ منهما فِعْلٌ لغير هذا المعنى". 

ويُنظر: المقتضب 140/2. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 


5 في ب: عليها. 

6 وهُناك أدلّة أخرى استدلٌ يما البصريّون؛ منها: 

1- أن الضمير يتصل بمما على حدّ اتصاله بالأفعال؛ فام قالوا: (نعما رجلين) و 
(نعموا رجالاً) كما قالوا: (قاما) و (قاموا) . 

2- أتَما مبنيّان على الفتح كالأفعال الماضية؛ ولو كانا اسمين لما بنيا على الفتح من 
غير علة. 

يُنظر: أسرار العربيّة 96. والإنصاف» المسألة الرابعة عشرة, 104/1. 111. والتبيين,» 
المسألة الأربعون, 274 275, واللّباب 180/1 وشرح المفصّل 127/7 وشرح 
الكافية الشّافية 1102/2. 
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نعم المرأة» ويجوز هذا مع المفرد المذكر, والمؤتّث, والمثئ, والمجموع؛ فتقول: نعم الرتجل 
زيد ونعم الرّجلان أخواك ونعم الرّجال إخوتك ونعم المرأتان هند وَدَعْدٌ ونعم النّساء 
بنات عمك. 

وقد جوّزوا في هذه المسألة في المخصوص 1 بالمدح أو الذَّمّ أن يكون مبتداً وخبره 
[الجملة] 2 التي قبله3. [63/ ب] 

وأنْ يكون خبرا لمبتدأ محذوف, تقديره: نعم الرّجل هو زيد4. 


1 في كلتا النسختين: الخصوص, والتصويب من ابن الناظم. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في أ: إلى قبله. 

4 هذان الوجهان ذكرهما معظم التحاة. 

يُنظر: الكتاب 176/2, والمقتضب 141/2 والأصول 112/1: والتبصرة 275/1. 
وقبل: هو مبتدأ خبره محذوف, والتقدير: (زيدٌ الممدوح) ؛ وإليه ذهب ابن عصفور. 
وقيل: هو بدلٌ من الفاعل» وإليه ذهب ابن كيسان. 

يُنظر: المقرّب 69/1 والارتشاف 25/3 وابن عقيل 156/2, والتصريح 97/2, 
واهمع 41/5 والأشون 37/3. 
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وإقا1 أن يكون مضمرًاء مميَرًا بنكرة منصوب, وبعد ذلك اسم مرفوع هو المخصوص 
ويكون الاسم المرفوع الذي فيه الألف واللآم للجبس2 مُضْمرًا 


1 هذه الكلمة قبلها كلام ساقط؛ يدل عليه عدم الارتباط بين هذا الكلام والّذي قبله؛ 
حيث كان الحديث قبلها عن المخصوص بالمدح أو الذَّمّ والحديث هُنا عن حالة من 
حالات الفاعل. 

والظاهر أن هذا اسقط من الدُسَاخ؛ ويُقال في استكماله: إن الشارح قد أورد هذا 
الكلام لبيان أن (نعم) و (بئس) يقتضيان فاعلاً؛ إِمّا معرّفًا بالألف واللأم, نحو: (نعم 
الرجل زيدٌ) ؛ وإمّا مضافًا إلى المعرّف بماء نحو: (بئس صاحب العشيرة بشر) ؛ وما 
مضافًا إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللآم, نحو: (نعم غلا صاحب القوم) . 

والتوع الأخير من أنواع فاعل (نعم) و (بئس) ذكره الشارح عندما قال: "وما أن يكون 
يُنظر: شرح المفصّل 130/7. وشرح الكافية الشافية 1105/2. وابن التاظم 2469 
والتصريح 95/2, والأشوي 28/3: 31. 

2 اختلف العلماء في (أل) التي في فاعل (نعم) و (بئس) على قولين: 

فذهب الجمهور إلى أا جنسيّة. 

وذهب قوم إلى أا عهديّة. 

والّذين قالوا بالجدسيّة اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أا للجنس حقيقة؛ فالجدس كله ممدوح أو مذموم, والمخصوص مندرخ تحته 
لأنه فردٌ من أفراده؛ ثم نصّ عليه كما ينصّ على الخاص بعد العام الشامل له ولغيره. 
والقّاني: نا للجدس مجارً؛ لأنّك لم تقصد إلا مدح معن ولكتك جعلته جميع الجنس 
مبالغة. 

واختلف القائلون بالعهد على قولين - أيضًا -: 

أحدهما: أنا لمعهود ذهقي فهي مشار بجا إلى ما في الأذهان من حقيقة رجلء كما تقول: 
(اشتر اللّحم) ولا تريد الجنس ولا معهودًا تقدّم. 

والثّاني: أا للعهد في الشّخص المدوح» كأنّك قلت: (زيدٌ نعم هو) . 

ُنظر: الكتاب 177/2 والمقتضب 141/2 142 وشرح المفصّل 130/7 


" 


والارتشاف 16/3., وابن عقيل 151/2, والتصريح 95/2, وا مهمع 5 والأشهون 
5. 


(407/1) 


وقد فَسَرَةُ الاسم التكرة المنصوب؛ وتقديره: نعم الرّجل رجلا ومنه قول الشّاعر: 
لَِعْمَ مَؤْئَلاً الْمَْلَ1 إِذَا حَذِرَت ... بَأْسَاءْ ذي الْبَغْي وَاسْتِيْاءُ ذي الإحن2 


1 في : المواليء وهو تحریف. 

وهذا البيث من البسيط, ولم أقف على قائله. 

و (موئلاً) : ملجاً ومرجعًا. و (خُذِرَتْ) : خيفت. و (البأساء) : الشّدّة. و (الإحن) : 
الأحقاد. 

والشاهد فيه: (لنعم موئلاً) حيث رفع (نعم) ضمرا مستتراً؛ وقد فشر هذا الضمير 
بالتمييز (موئلاً) . 

عمدة الحافظ 782/2, وابن الناظم 469., وابن عقيل 152/2. والمقاصد التنحويّة 
4 والأموني 32/3. 
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التقدير: لنعم الموئل موئلاً المولى فأضمر الفاعل وفسَرَةُ بالتمييز بعده ومنه قوله تعالى: 
بس لِلظَلِمِينَ بدلأا 1. 

وقد يُسْتَغْيَ عن التمييز للعلم بجدس الصّميرء كقوله - صلى الله عليه وسلّم-: "مَنْ 
وض يَوْمَ الجُمْعَةِ فبها وَنِعْمَتْ" 2 أي: فبالسَنّة أَخَدَّ ونعمت السّنّة. 

وقد يتقدّم 3على نِغمَ ما يدل على المخصوص 4بالمدح؛ فيغني ذلك عن ذكرهء كقولك: 
العلّمُ نغ الفتتى» وكقوله تعالى عن أَيُوبٍ - عليه السّلام5 -: إا وَجَذْنَاهُ صابرا نَم 
الْعَبَدُ1 6» وكقول الشّاعر: 


1 من الآية: 50 من سورة الكهف. 

2 هذا الحديث رواه مَمُرَهُ بن ججددب عن التي صلَى الله عليه وسلّم. وتماه: "ومن 
اغْمَسَلَ فالغل أَفْضّل". 

يُنظر: سنن أبي داودء كتاب الطّهارة, باب في الرّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة, 
1 :و وسنن الترمذيّ, كتاب الصّلاة, باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة, 
02:؛» وسنن التسائئ, كتاب الجمعة, باب فضل الغسل» 522/1, وسنن ابن 
ماجد. كتاب إقامة الصّلاة والسّئة فيهاء باب ما جاء في الرّخصة في ذلك» 2347/1 
ومسند الإمام أحمد 16/5. 

3 في ب: يقدذم. 

4 في ب: الخصوص, وهو تحريف. 

5 في ب: صلی الله عليه وسلم. 


6 من ا 44 من سورة ف 
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إِنَ1 اغْتَمَدْنُكَ يا بزب ... قَبِغْمَ دمُعْتَمَدُ الْوَسَائِلَ4 

]64[ 

وما جاء بمعنى بِنْسَ في عَدَّم التصرّف سَأءَ25 كقولك: سّاء الرّجل زيدٌ وساء غلام 
الرّجل عمروٌ وساء غُلامًا عبد هن6 كقوله تعالى7: يشن الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَا] 
8 وقوله تعالى9: إسَاءَ مَا كمون 10؛ 


1 في : بأنْ. 

2 في ب: زيد. 

3 في كلتا النسختين: فنعم أنت» والتصويب من ابن التاظم. 

4 في أ: الرُسايل. 

وهذا البيث من مجزوء الكامل» من قصيدة قاها الطَرمّاح بمدح با يزيد بن المهلب ابن 
أي صفرة. 

والمعنى: إِيّْ اعتمدّت عليك يا يزيد في قضاء مآربي وأداء مطالي» ونعم معتمد الوسائل 


انت. 


والشاهد فيه: (فنعم معتمد الوسائل) حيث حذف المخصوص بالمدح» والتقدير: فنعم 
معتمد الوسائل أنت. 

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 2794/2 وشرح التسهيل 218/3 وشرح 
الكافية الشافية 2/:؛: وشرح التحفة الورديّة 272, والمقاصد التحويّة 211/4 
والفرائد الجديدة 657/2 والدّيوان 219. 

5 في أ: بناء وفي ب: بيسا؛ وكلتاهما محرّفة. 

6 مَك الشارح - رحمه الله - بمذه الأمثلة, ليدل على أن (ساء) يُستعمل استعمال 
(بعس) في عدم التَصِرّف, والاقتصار على كون الفاعل معرّفًا بالألف واللآم, أو مضافًا 
إلى المعرّف بمماء أو مضمرًا مسرا بتمييز بعده» والمجيء بعد الفاعل بالمخصوص بالذّمٌ. 
(تعالى) ساقطة من ب. 

8 من الآية: 29 من سورة الكهف. 

9 في أ: سبحانه. 


10 من الآية: 136 من سورة الأنعام. 


410/1( 


فهذا على حَدّ: إبِنْسَمَا اشْترَوا به أَنْفُسَهُنْ] 1. 

وذهب الفرّاءُ وأكثز الكوفيّين2 إلى اسميّة نعم وبئس, واحتجوا بدخول حرف الجر 
عليهماء كقول بعض العرب وقد بُشّر ببنت: " [ولل] 3 ما هي ينغم الوْلودة نضْرْهَا 
كا وبوا سَرقَةٌ"4, وقول الآخر: "نعم السسَيْرُ عَلَى بِنْس الْعَيْد"5؛ ولا حجّة في ذلك؛ 
لجواز أن يكون دخول حرف [الجرّ] 6, كدخوله7 على نام 


1 من الآية: 90 من سورة البقرة. 

2 يُنظر رأي الكوفيّين في: معان القرآن للفرّاء 268/1 141/2. والإنصاف, المسألة 
الرَابعة عشرة» 97/1, والتبيين» المسألة الأربعون» 274, وشرح ديوان المتنئي - 
المنسوب إلى العكبريّ - 299/2 - 301, والمقزب 65/1. وشرح الكافية الشافية 
 )›. 2‏ وابن التاظم 467. والتصريح 117/2 وال همع 26/5. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 قال ابن الشجريّ في أماليه 405/2: "وقال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار 


الأنباريٌ: معث أحمد بن يى يحكي عن سلمة بن عاصم. عن الفرّاء: أن أعرابيًا بُشر 
بابنة لدت له» فقيل له: نعم الولدٌ هي ! فقال: والله ما هي بنع الولدء نَصِرْها بكائق 
وپرکا سَرقة". 

ويُنظر: أسرار العربيّة 97 والإنصاف 98/1. 99. وشرح المفصّل 128/7 والمقرّب 
1*» وشرح الكافية الشافية 1102/2.» وابن التاظم 467. 

5 نسبه ابن الشّجريّ إلى بعض فصحاء العرب نقلاً عن الفرّاء أيضًا. 

أمالي ابن الشجريّ 405/2 ويُنظر: المصادر السّابقة. 

(الرٌّ) ساقط من ب. 

7 في ب: لدخوله. وهو تحريف. 


(411/1) 


في قول القائل: 
عر ما يلي بت1 صَاجبة2 
تقديره: ما ليلي بليل نام3صاحبه؛ ثم حذف الموصوف, وأقيمت4الصّفة مقامه5. 


1 في أ: ينام» وهو تحريف. 

2 هذا بيت من الرّجز المشطور» وبعده: 

ولا الط اللَيَانِ جانبة 

ولم أقف على قائله. 

و (عمرك) : قسم. و (الليان) - بفتح اللآم والياء جميعًا -: مصدر من اللينء يقال: 
لان في ليان من العيش, أي: لين الجانب. 

والشاهد فيه: (بنام) حيث لا تدل الباء على اسميّة (نام) ؛ لأنَّ تقديره: ما ليلي بليل نام 
صاحبه؛ وكذا دخول حرف الجر على (نعم) و (بئس) في قوله: (بنعم المولودة و (على 
بئس العبر) لا يدل على اسميّتهما. 

يُنظر هذا البيت في: الخصائص 366/2, وأمالي ابن الشجريّ 405/2, والإنصاف 
1»؛ وأسرار العربيّة 99. 100. والتبيين 279, وشرح المفصّل 62/3, وشرح 
الكافية الشافية 1103/2. وابن التاظم 468, والمقاصد التحويّة 3/4, والخزانة 
9. 


3 ي أ: ينام وهو تحريف. 

4 في أ: واقاء وهو تحريف. 

5 وبعضٌ النحاة يؤل هذا الكلام على حذف الموصوف وصفته» وإقامة معمول الصّفة 
مقامها. 

والتقدير: ما هي بمولودة مقولٍ فيها نعم المولودة» ونعم السّير على عير مقولٍ فيه بئس 
العيرء وبليل مقول فيه نام صاحبه. 

يُنظر: أمالي ابن الشّحِريَ 406/2 والإنصاف» المسألة الزابعة عشرةء 113/1 
وشرح قطر التدى 34, والتصريح 94/2. 


(412/1) 


[وكذلك ما هي بِوَلدٍ مقول فيه:1 نعم المولودة؛ فحذف الموصوف, وأقيمت الصّفة 
مقامه2 ] 3. 


1 في ب: فقال فيه وهو سهوٌ من التاسخ, والصّواب ما هو متبّت. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 وهُناك أدلّة أخرى استدلٌ جا الكوفيّون؛ منها: 

1- أن العرب تقول: (يا نعم المولى» ونعم التصير) ؛ فنداؤهم (نعم) يدل على الاسميّة؛ 
لان التداء من خصائص الأسماء. 

2- أنه لا بحسن اقتران الزّمان بمما كسائر الأفعال؛ ألا ترى أنه لا بحسن أن تقول: 
(نعم الرجل أمس) ولا (بئس الرّجل غدًا) ؛ فلمًا ل بحسن اقتران الزّمان بحما دلّ على 
آنا اسا بعلت 

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 405/2 413 414 والإنصافء المسألة الزابعة عشرة, 
1, 103 104, وأسرار العربيّة 97. والتبيين» المسألة الأربعون» 276. 


(413/1) 


باب حَبّدَا وَأفْعل الّذِي لِلتَفْضِيلِ: 
وَحَبَّذَا أَرْضُ القع أَرْضًا ... وَصَّالِحٌ أَطْهَرُ منك عِرْضًا 


(حَبَذَا) : كلمة مُؤتلفَةٌ من كلمتين؛ إحداهما: (حَبّ) » والأخرى: (ذا) ؛ إلا افيا جعالة 
كالشّيء الواحد1, بلفظ واحدٍ مع المفرد المذكر2, والمؤنّث, والمخق» والجمع3. 


1 لكن لا يُفهم منه التركيب؛ وهو مذهب سيبويه والجمهور؛ وذهب قوم إلى تركيبهما 
اسما وقومٌ إلى تركيبهما فعا وآخرون على زيادة (ذا) . 

يُنظر: الكتاب 180/2 والمقتضب 145/2 واللّباب 1 )› وشرح المفصّل 
7, 141 وشرح التسهيل 23/3 26, والارتشاف 29/3, والهمع 45/5 
46. 

2 ني ب: والمذكر. 

3 اختلف النّحاة في علّة كونٍ (ذا) لا يتغيّر عن الإفراد والتذكير على ثلاثة أقوال: 
القول الأوّل: أنه بمنزلة المثل؛ والأمثال لا تغيّر؛ ونُسب إلى الخليل وسيبويه. وبه قال ابن 
مالك. 

القول الثان: أنه على حذف؛ والتقدير في (حبّذا هند) - مثلاً -: (حبّذ خُسْنُ هند) و 
(حبّذا زيد) : (حبّذا أمره وشأثه) ؛ فالمقدّر المشار إليه مذكْرٌ مفرد حذف, وأقيم 
المضاف إليه مقامه؛ وهو قول ابن كيسان. 

القول القالث: أنه على إرادة جنس شائع؛ فالتزم فيه الإفراد كفاعل (نعم) و (بئس) 
المضمر؛ ولهذا لا يجامع التمييز فيُقال: (حبّذ زيدٌ رجلاً) . 

ُنظر: الكتاب 180/2, والبغداديّات 201, وشرح الكافية الشافية1117/2), 
8م وابن التاظم 475., والارتشاف 29/3, والتصريح 100/2, والهمع 24/5 
46 والأشهون 3 


(415/1) 


ومعنى (حبً) : صارّ محبوبًا جدًا؛ وفيه لغتان: فتح الحاءء وضمّها. [64/ب] 
وأصله1: (حَبّب) » وجرى بإسناده إلى اسم الإشارة كالمثل في عدم التَغيير؛ فلم يضم 
أل الفعل2؛ فيُقال 3ف المدح: (حَبَدَا رَيْدُ) ؛ فإذا ريد به الدّمَ قيل4: (لا حَبَدَا) » 
ومنه قول الشّاعر: 

ألا حَبَدَا اَل الل غَيْرَ أنه ... إا ذُكِرَثْ مين فلا حَبَّدَا ها5 

وكقول6 الآخر: 


آلا حَبَّدًَا عاذري في الى ... وَل حَبَّدَا العَاذْلُ الجاهل7 


1 في أ: وأصلها. 

2 ولا وضع موضع (ذا) غيره من أسماء الإشارة» بل التزمت فيهما طريقة واحدة. 
شرح المفصّل 138/7. 

3 في ب: فقال. 

4 في ب: قيل له. 

5 هذا بيت من الطّويل» وهو لذي الرْمّة في ملحق ديوانه؛ ويُدسب لِكَنرَةَ ام لَه 
لْمِنْقَرِيَّ» قالتها في ميّة صاحبة ذي الرّمَة. 

والشاهد فيه: (حبّذا أهل الملا) و (فلا حبّذا هيا) فقد استعملت (حبّذا) للمدح كى 
(نعم) » و (لا حبّذا) للذ ک (يدس) . 

يُنظر هذا البيت في: شرح ديوان الحماسة للمرزوقئ 1542/3, وشرح الكافية الشافية 
2 »: وابن التاظم 474 وشفاء العليل 595/2, والمقاصد التحويّة 212/4 
والتصريح 99/2, وال همع 51/5. والأشمون 40/3. والذرر 228/5, وملحق ديوان 
ذي الوم 1920/3. 

6 في أ: وكقوله. 

7 ني ب: المجاهل, وهو تحريف. وهذا البيت من المتقارب» ولم أقف على قائله. 
والشاهد فيه: (حبّذا عاذري) و (لا حبّذا العاذل الجاهل) حيث استعمل (حبّذا) في 
العبارة الأولى للدّلالة على المدح, و (لا حبّذا) في العبارة الثانية للدّلالة على الذّمَ. 
يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 802/2, وشرح التسهيل 26/3 وأوضح 
المسالك 290/2, والمساعد 142/2. وشفاء العليل 596/2. والمقاصد التحويّة 
4. والتصريح 99/2, وال همع 51/5, والدّرر 227/5. 


(416/1) 


واختلف التحويّون في الاسم الواقع بعدها: 
فمنهم1 مَنْ جعل المخصوص بعدها خبراء على أنَّ (حَبَّذَا) مبعدأ. 
ومنهم2 من جعله فاعلاً» على نما فعْلٌ. 


1 هذا مذهب الخليل وسيبويه, قال في الكتاب 180/2: "وزعم الخليل - رحمه الله - 
أن حبّذا بمنزلة حب الشيءُ ولكن (ذا) و (حَبً) بمنزلة كلمة واحدة نحو (لَؤْلاً) وهو 
اسم مرفوعٌ, كما تقول: يا ابن عَم فالعمٌ مجرورٌ؛ ألا ترى أنك تقول للمؤئّث حَبَّذا ولا 
تقول حَبَّذِهِ؛ لأنّه صار مع حَبّ على ما ذكرث لك, وصار المذكر هو اللأزم؛ لأنّه 
وإلى هذا ذهب ال يرد في المقتضب 145/2. وابن السّرّاج في الأصول 2115/1 
والرْجَاجَِ في الجمل 110, وابن عصفور في المقرّب 70/1, وشرح الجمل 610/1, 


1. 
ويُنظر: شرح التسهيل 235, وابن الناظم 474« والملخص 1 والارتشاف 
53. 


2 وهذا مذهب الأخفش» وخطاب المارديّ وعزاه ابن عقيل في شرح الألفيّة 160/2 
إلى ابن درستويه» وعزاه السّيوطيّ في المع 46/5 إلى المبرّد. 

ويُنظر: توضيح المقاصد 108/2 والارتشاف 29/3 والمساعد 141/2, 142, 
والتصريح 100/2. 

ورد بعدم التظیر؛ فلم يركب فعل من فعل واسم؛ وبأنّه دعوى بلا دليل. 


(417/1) 


وقيل: [إِنَ] 1 هذا القول تكلّف. وإخراج اللفظ2 عن أصله بلا دليل3. 
وقال ابن خَرُوف4 بَعْدَ أنْ مَثَلَ ب (حَبَدَا رَْدُ) : " (حَبً) : فِعْلٌء و (ذَا) : فاعله» و 
(رَيَدُ) : مبتدأ وخَبرك: (حَبَذَا) > وقال: هذا قول سيبويه" 5. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 في ا: بالثفظ. 

3 ما ابن مالك وابنه فما يران أن كلا القولين تكلّفٌ وإخراج الآفظ عن أصله بلا 
دليل؛ والرّأي عندهما: أن (حَب) فعلء فاعله: (ذا) › ولا يؤتثء ولا يُثَقّ ولا جمع؛ 
لأنه بمنزلة المثل؛ والأمثال لا تغير. 

و (زيد) مبتدأء وخبره (حبّذا) ؛ ويجوز أن يكون (زيد) خبر لمبتدأ حذوف» تقديره 
(المحبوب زيد) أو (هو زيد) . 


يُنظر: شرح الكافية الشّافية 1117/2 وشرح التسهيل 22/3, 23, 26, 27, 
وابن التاظم 475. 

4 يُنظر: شرح الكافية الشافية 1117/2 وشرح التسهيل 23/3 وابن التاظم 
5 وتوضيح المقاصد 108/2 والمساعد 141/2. 

وابن خروف هو: عليّ بن محمّد بن علي الأندلسيّ التحويّ: كان إمامًا في التحو 
واللّغة, أخذ التحو عن ابن طاهر؛ ومن مصتفاته: شرح سيبويه» وشرح الجمل؛ توي 


سنة (609ه) . 
يُنظر: إنباه الرّواة 192/4. وإشارة التعيين 228. والبلغة 157., وبُغية الوعاة 
2. 


5 وهو مذهب أبي عليٌ الفارسيّ في البغداديات 1 2204 وابن بَرْهَانَ وابن 


كيسان؛ ودُسب إلى ابن درستویه» والخليل. 
يُنظر: شرح التسهيل 23/3. والارتشاف 29/3, والمساعد 140/2 141. 


ل/418( 


فالمعرفة بعد (حَبَّذا) مرفوع بالابتداء أو خَيَدُ1 لبتدا محذدوف2, والتكرة بعدها منصوب 
[65/|] على التمييزء ويُذكر 3قبله وبعده» كقولك: (حبَّذا4 رَجُلاَ رَيْدٌ) و (حَبّذا هند 
امرأة) . 

وقيل: إِنْ كان الاسم التكرة جدسًا انتصب على التمييزء وإ كان مشتقا انتصب على 
الحال, كقولك: (حَبَّذا رَيْدٌّ ضاحكا) 5. 


2 وقيل: يجعل (حبّذا) مبتدأء و (زيد) خبره. 

وقيل: يجعل (ذا) مرفوعًا ب (حب) ارتفاع الفاعل بفعله. ويجعل (زيد) بدلا منه. 
وقيل: يجعل (ذا) زائدة» فيرتفع (زيد) ب (ب) ؛ لأنه فاعل - وهو أضعف الؤجوه -. 
أسرار العربيّة 110. 

3 في ب: وتذكر» وهو تصحيف. 


4 ني أ: حبداء وهو تصحيف. 


5 اختلف التّحاة في هذا المنصوب بعد (حبّذا) : 

فذهب الأخفش وجماعة من البصريّين إلى أنه منصوب على الحال لا غير؛ سواء أكان 
جامدًا أُمْ مشتقًا. 

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه منصوب على التمييز لا غير؛ سواء أكان جامدًا أَمُ 
وقال ابن أبي الزبيع في الملخص 449/1: "وإذا كان المنصوب جامدًا كان تمييراء وإذا 
كان مُشْتقًا جاز أن يكون حالاً وجاز أن يكون قييرًا". 

ويرى ابو حيّان بأنّه إن كان جامدًا كان تير وإن كان مشتقًا فمقصد المتكلّم إن أراد 
تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان حالاً, وإِنْ أراد عدم التقييد بل تبيين 
جنس البالّغ في مدحه كان تمييرا؛ مثال الأول (حبّذا هند مواصِلّة) أي: في حال 
مواصلتها؛ وهذا لا يصح دخول (من) عليه. والقّاني: (حبّذا زيدٌ راكبًا) » وتدخل عليه 
(من) . 

وقبل: إنه منصوب ب (أعني) مُصْمَرًا فهو مفعول به لا حال ولا تمييز. وقال عنه أبو 
حيّان: "وهو قول غريب". 

تنظر هذه المسألة في: الأصول 120/1., وأسرار العربيّة 110, وشرح الجمل 611/1, 
والارتشاف 30/2, واهمع 49/5 50. 


ل/419 


وقد يجيء فاعل (حب) المراد بجا المدح غير (ذا) ؛ وذلك على ضربين: 

أحدهما: مرفوع» كقولك: (حَب زيدٌ رجلاً) . 

والآخر: مجرورٌ بالباء الرّائدة, نحو: (حَبَ بزيد رجلاً) . 

وأكثر 1 ما تجيء (حب) مع غير (ذا) مضمومة2 الحاء بالتقل من حركة عينهاء كقول 
الشاعر: 

فَقُلْتُ: افْتُلُوهَا عَدَكُمْ عِرَاجِهَا ... وخب با مَفْفُولَةَ حي تُفْكَلُ3 


1 في أ: واکر» وهو تحریف. 
3 هذا نبت من الطويلء وهو للأخطل. 


و (اقتلوها) : امزجوها بالماء - يعني: الخمر -. و (مقتولة) : ممزوجة. 

والشاهد فيه: (وخُب بما) حيث جاء الفاعل غير (ذا) فكانت الحاء مضمومة من 
(حُبْ) . 

واستشهد به معظم الّحاة على أنَّ هذا البيت يروى بوجهين (حُبً) » والفاعل غير 
(ذا) ؛ وكلا الوجهين جائز فِإنْ كان الفاعل (ذا) تعيّن فتح الحاء. 

يُنظر هذا البيت في: إصلاح المنطق 35. والأصول 116/1»؛ وسر صناعة الإعراب 
1 .,: وأسرار العربيّة 108 وشرح المفصّل 129/7. 141 وشرح الكافية 
الشافية 1118/2. وابن التاظم 476 وابن عقيل 161/2 والمقاصد التحويّة 
22/4 والخزانة 427/9 والذيوان 3- والرواية فيه (وأطيب بما) بدل (وحب ھا( 


ولا شاهد فيه على هذه الرواية -. 


(420/1) 


وقد لا تضم حاؤهاء كقول بعض1 الأنصار - رضي الله عنهم -: 
باسم الإله وَبهِ بَدِيْنا 


وَل عَبَذا2 عير قينا 
فَحبَدَا رب وَحَبّ دِيَا3َ 


أي: حب عبادثه ديئا4. 


1 وهو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن تعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ» 
الشاعر المشهور, يكنى أبا محمد., وأبا رواحة» وليس له عقب» وكان من كُتّاب الأنصارء 
وأحدٌ التقباء ليلة العَقَبةَ وشهد بذرا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة رضي الله عنه. 
يُنظر: الاستيعاب 33/3, وأسد الغابة 234/3, وسير أعلام التبلاء 230/1, 
والإصابة 72/4. 

2 في أ: عنيناء وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الرّجز المشطور, وهو لعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -. 

و (بدينا) - بكسر الدّال - أي: ابتدأناء وهي لغة الأنصار. 

والشاهد فيه: (حَبَ ديتا) حيث جاء (حَبّ) للمدح مفتوح الحاءٍ مع غير (ذا) ؛ وكان 


الأصل ضِمّ حائه. 

يُنظر هذا البيث في: شرح الكافية الشافية 1116/2, وشرح عمدة الحافظ 802/2), 
وابن الناظم 7 واللّسان (بدا) 204 والمقاصد النحويّة 2/4 وا همع 
5. 48. والأشموي 42/3. والدّرر 221/5, والدّيوان 142. 

4 وذكر ضمير العبادة؛ لتأوَها بالدّين والتعظيم. ابن التاظم 477. 


(421/1) 


وقوله: (وصَالِح أَطهَرُ مِنكَ عِزْصًا) . 

من خواص1 التّمييز: النكرة الواقعة بعد أفعل الأذي2 للتّفضيل؛ وذلك مقيسن3 في كل 
ما يبنى منه فعل التعجَب» تقول: (هذا أفضل من زيإِ) و (أعلم منه) 4: [65/ب] 
كما تقول: (ما أفضلّه!) , و (أعلّمه!) . 

وما لا يجوز أن يُبنى 5منه [فعل التعجب لا يبنى منه أفعل التفضيل 67؛ فلا8 يُبْنى من] 
9 وصف لا فعل له ک (غير) (سوى و) , ولا من فعلٍ زائدٍ 


1 عبارة الحريريّ أوضح حيث قال: "من مواطن التّمييز: النكرة الواقعة بعد أفعل الذي 
للتفضيل» كقولنا في الملحة: وصالح أطهر منك عرضًا". شرح الملحة 200. 

2ب الي 

3 في أ: وذلك مبنيًا لكل ما يبنى. 

4 لم يتحدّث التاظم عن أفعل التفضيل إلا بمذا الشطر (وصالح أطهر منك عرضًا) ؛ ول 
يُفرد له باب لا في نظمه ولا في شرحه للنظم؛ لكن الصايغ تعرّض هذا الباب بالتفصيل» 
وكأنه يشرح الألفيّة» وتأثّره بابن التّاظم في هذا الباب أشدّ ؤضوحًا. 

5 في كلتا التسختين: لا يبنى» وعليه لا يستقيم المعنى. 

6 في كلتا النسختين للتفضيل» والتصويب من ابن الناظم 478. 

7 ويُصاغ أفعل التفضيل تما صيغ منه فعلا الَعَجْبِ؛ٍ وهو كل فعلٍء ثلاثيّ؛ متصرّف, 
تام مثبت» قابل للتفاضل» مب للفاعل» ليس الوصف منه على أفعل فعلاءء ومن غير 
ملازم للنفي. 

بُنظر: شرح التسهيل 250/3 وشرح الكافية الشافية 1121/2. وابن عقيل 2145/2 
والتصريح 101/2 والأشهموني 21/3. 


8 ني ب: ولا يُبنى. 
9 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 


(422/1) 


على ثلاثة أَخْرْفِء نحو: (استخرج) , ولا من معبّرر1 عن فاعله بأفعل» ك (عور) , ولا 
مب لمفعول2 مالم يسمّ فاعله. ک (ضْرِبَ) , ولا من غير متصرّف, ک (عَسَى) و (نغم) 
و (بِنْس) » ولا من [غير] 3 متفاوت4 المعنى, ك (مَات) و (فَنيَ) 5. فان مع بناء من 
ذلك حفط ولا يقاس عليه كما في التَعجُب. 

تقول: (هُوَ أَقْمَنْ بِكَدَا) 6 أي: أَحَقَ به, وإن لم يكن له فعل» كما قالوا: (أَقْمِنْ به) › 
وقالوا: (هو أَلْصُ من شِظاظِ) 7؛ فبنوه من (لِصَ) » ولا فعل له8. 


1 في كلتا التسختين: مغبر» وهو تصحيف. 

2 في أ: المفعول. 

3 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق؛ من ابن الناظم 478. 

4 في ب: ولا متقارب» وهو تحريف. 

5 ولا يبنى ما ليس تامّا ک (مات) و (صار) ؛ ولا من ملازم للتفي» نحو (مَا عجْتْ 
به) . 

6 في كلتا النسختين: هو فمن ذلك» وهو تحريف» والتصويب من ابن الناظم 478. 
7 شظاظ: اسم لصّ من بني ضبّة؛ يُضرب به المثل في الأصوصية. 

يُنظر: كتاب الأمثال لأبي عبيد 366. وجمهرة الأمثال 2. ومجمع الأمثال 
53: والمستقصى 328/1. 

8 ونقل ابن القطاع له فعلاً فقال: "لصّصّت الشيء لضا فعلته في سترء ومنه: اللّصّ". 
فعلى هذا لا شذوذ. 

يُنظر: كتاب الأفعال 144/3. والتصريح 101/2, والأشوي 44/3. 
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و (هَدا المَكَانُ أَفْمَرُ من غَيره!) » وفي الكل: (أَفْلَسْ من ابن المدّلّق) 1, وفي الحديث: 
"فهو لما سِوَامًا أضْيّعْ "2. 
وهذا النوع عند سيبويه -[رحه الله] 3- مقيس 4 وهو عنده 


1 هذا مكل بُضرب في شذة الإفلاس. 

وابن ادل - بالدّال والذّال» وفتح اللآم -: رجل من بني عبد هس بن سعد بن زيد 
مناة؛ لم يكن يجد بيثه قوت ليلة؛ وقد غرف أبوه وأجداده بالإفلاس. 

يُنظر: جمهرة الأمثال 107/2., ومجمع الأمثال 461/2. والمستقصى 275/1. 

2 هذا جزءٌ من كتاب كتبه عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . إلى عُمّاله. 

أخرجه مالك في الموطأ. كتاب وقوت الصّلاة» 12. 

وهو بتمامه: عن نافع . مولى عبد الله بن عمر .: أن عمر بن الخطّاب كتب إلى عمّاله: 
"إن أهمّ أمركم عندي الصّلاة؛ فمن حفظها وحافظ عليها حَفظ دينه, ومّن ضيَعها فهو 
لما سواه أضيع". 

(رحمه الله) ساقطة من ب. 

4 في بناء أفعل التفضيل من (أَفْعَل) ثلاثة مذاهب: 

فقيل: يجوز مطَلَقَاءِ وهو مذهب سيبويه. واختاره ابن مالك في التسهيل وشرحه. 

يُنظر: الكتاب 72/1, 98/4, والقسهيل 131 وشرح التسهيل 46/3, 47 51. 
وقيل: بمتنع مطلَقَاهِ وهو مذهب المازن: والأخفش» والبرد» وابن السّراج» والفارسيّ. 
ُنظر: المقتضب 178/4, 180, والأصول 103/1, 105, والإيضاح 92/1, 93, 
وشرح المفصّل 92/6 وشرح الرَضِئَ 213/2 214 والارتشاف 42/3 والتصريح 
7/2 101 والأهوني 44/3. 

وقيل بالتفصيل؛ فيجوز إن كانت الهمزة لغير التقل نحو: (أَنَْنَ) و (أَصْوّب) ؛ ويمتنع 
إن كانت للتقل نحو: (أعْطّى) إلا أن يشدّ من ذلك فيحفظ ولا يقاس عليه نحو: (هو 
أعطاهم للدّراهم) و (أولاهم للمعروف) . وهذا قول ابن عصفور. 

ُنظر: المقرّب 73/1 وشرح الجمل 579/1, 580, والتصريح 91/2, 101, 
واهمع 42/6. 


(424/1) 


كالثّلائ في جواز بناء التَعجُب منهء وأفعل التفضيل. 

وتقول: (هُوَ أَهْوَجُ1 مِنْهُ) 2, وإن كان اسم فاعله على (أفعل) , كما يُقال: ( [ما] 3 
ْوَجَهُا) 4 وني المثل: (أَحمَقْ من هََنَقَة) 5: و (أَسْوَدُ مِنْ حك الفراب) 6. 

و [ما] 7 لا يجوز التَعجُب من لفظه لانع فيه يتوصّل8 إلى الدّلالة على التفضيل فيه, 
بمثل ما توصل إلى التَعجُب منه. ا 


1 في أ: أحوج» وهو تحريف. 

2 اهرخ: الحم والأَهوَجُ: الأحمق؛ وقيل: هو الشّجاع الذي يرمي بنفسه في الحرب 
على التشبيه بذلك؛ وقيل: هو الْفُرِطُ الول ورجل أَهْوَجُ بين الموّج» أي: طويل؛ وبه 
تَسَرُّعْ وحْنْق. اللّسان (هوج) 394/2. 

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق» من ابن التّاظم 479. 

4 في أ: أهوجد, وهو تحريف. 

5 في أ: هنبقة, وني ب: هنقه» وكلتاهما محرّفة؛ والصواب من هو مثبت. 

وهبتقة هو: ذو الوَدّعات, واسمه: يزيد بن نَرْوَانَ؛ٍ أحد بني قيس بن ثعلبة؛ يُضرب به 
المثل في الحمق. 

يُنظر: جمهرة الأمثال 385/1, ومجمع الأمثال 386/1, والمستقصى 85/1. 

6 حَنَكُ الغُراب: منقازه؛ وقيل: سواده؛ وقيل: نون حنك بدل من لام حَلَك. والخلك: 
اللُونء وقيل: شدّة السّواد كلون الغراب. اللّسان (حنك) 417/10 (حلك) 
0.. 

(ما) ساقطة من أ. 

8 في أ: متوصّل. 


425/1( 


فيبنى1 (أفعل) التتفضيل من (أَشَّدَّ) وما جرى مجراة؛ ويميز بمصدر [ما] 2 فيه المانع 
[66/] وذلك قوهم: (هو أكثر استخراجًا) و (أقبح عورا) و (أَفْجَعْ مَوْ) . 

وأفعل التفضيل في الكلام على ثلاثة أوجه: مضاف. ومُعَرف باللآم3, ومجرّد منهما4. 
فإِنْ كان مجرّدًا لزم اتصاله ب (من) الق لابتداء الغاية5, جارّة للمفضصّل عليه» كقولك: 
(زيدٌ أكرمُ من عمرو [أب] 6 وخسن منه 


1 ني ب: يني وهو تحريف. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق» من ابن الناظم. 

3 يريد: بالألف واللآم. 

4 في أ: منها. 

5 اختلف العلماء في معنى (من) هذه: 

فذهب سيبويه والبرد إلى أا لابتداء الارتفاع في نحو: (أفضل منه) » وابتداء الانحطاط 
في نحو (شر منه) ؛ وأشار سيبويه إلى أا فيد مع ذلك معنى التبعيض» فقال: ((هو 
أفضل من زيد, إنما أراد أن يفضّله على بعض ولا يعم وجعل زيدًا الموضع الذي ارتفع 
منه, أو سَفَلَ منه في قولك: شر من زيد)) . الكتاب 225/4. 

ويُنظر: المقتضب 44/1. 

وذهب ابن مالك في شرح التسهيل 134/3, 135 إلى أا بمعنى الجاوزة؛ فان القائل: 
(زيدٌ أفضل من عمرو) كأنه قال: جاوز زيدٌ عمرًا في الفضل. 

وتنظر هذه المسألة في: المغني 423., والتصريح 102/2 والأشوي 45/3. 

6 ما بين المعقوفين ساقطة من أ. 


(426/1) 


خلفًاء وأَطْهَرُ منه عِرْضًا) ف (عِرْضًا) وما تقدّم مثله» منصوب على التّمييز؛ لاحتماله 
وُجوهًا. 

وقد يُستغنى بتقدير (من) عن ذكرها لدليلء ويكثر ذلك إذا كان أفعل التفضيل خرا1ء 
كقوله تعالى: [ِوَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَََْى] 22 ويجوز أن تحذف (من) , فتقول: (زيدٌ أحسن 
خُلقَا وأنظف ثوبًا) . 

وان كان (أفعل) مضافاء نحو: (رَيْدَ أفضل القوم) ؛ أو معرفا باللآم» نحو: (رْيْدٌ الأفضل) 
م يحر اتصاله ب (من) . 

وأمًا قول الشاعر: 

لشت بالأكتر مِنْهُمْ حَصّى ... وَإِنَا العرّةُ للْكائْر3 


1 ويقلٌ الحذفٌ إذا كان حال كقول الشاعر: 


دَنَوْتِ وَقَدْ خلتاك گالبذر أا ... فَطَلَ فُوَادِي في هَوَاكِ مُظلَّلا 

أي: َنَت أجمل من البدر. 

أو صفة, كقوله: 

تَرَوّحِي أَجْدَرَ أن تفيلي ... عَدًا َي بَارِدٍ ظَلِيلٍ 

أي: تَرَوحي وأني مكانًا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه. 

يُنظر: شرح التسهيل 57/3, وشرح الكافية الشافية 1129/2, وابن التاظم 480, 
وأوضح المسالك 295/2, 296, وابن عقيل 166/2, والتصريح 103/2, 
والأوي 45/3. 

2 أي: من الحياة الدّنيا. سورة الأعلى» الآية: 17. 

3 هذا بيت من السّريع» وهو للأعشى الكبير» من قصيدة يهجو فيها علقمة بن علاثة 
الصّحاَ - رضي الله عنه -» ويمدح فيها ابن عمّه عامر بن الطّفيل في المنافرة التي 
وقعت هما 

و (حَصّىَ) المراد به ههنا: العدد من الأعوان والأنصار. و (العزة) : القوّة والغلّبة. و 
(الكائر) : الغالب في الكثرة والكثير. 

والشاهد فيه: (بالأكثر منهم) حيث جمع فيه بين الألف واللآم و (من) ؛ وذلك ممتسغ, 
وقد خرّجه الشارح - رحمه الله -. 

يُنظر هذا البيث في: نوادر أبي زيد 25, والاشتقاق 65. والخصائص 2185/1 
53: وشرح المفصّل 6/3), وشرح الكافية الشافية 1135/2 وابن التاظم 2481 
وأوضح المسالك 300/2, والمقاصد التحويّة 38/4, والتصريح 104/2., والخزانة 
8,: والدّيوان 143. 


(427/1) 


ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ (من) فيه ليست لابتداء الغايةء بل لبيان الجنس1. 

القَاني: أَا تععلّقت بمحذوف ذَلَّ عليه2 المذكور. 

القالث: أنَّ الألف واللآم زائدتان؛ فلم يمنعا من جود (من) كما لم يمنعا من [66/أ] 
الإضافة في قوله3: 

تؤلي الّجِيعَ إِذَا تنَبّهَ مَؤهِنًا كَالأَفْحُوانِ من الرّشَّاشٍ الستقي4 


1 كما هي في نحو: (أنت منهم الفارسُ الشجاع) أي: منْ بينهم. 

2 في ب: على. 

3 في أ: قوهم. 

4 هذا بيت من الكامل؛ وهو للقُطاميّ. 

وهو في الدّيوان 110: 111 مرگب من بيتين؛ وهما: 

تُعْطِي الضّجِيع إِذَا تنَبّه مَؤْهِنًا . تارق اح لاعن كني 

عَذْب اذاق مُفلّجًا أَطْرَافُهُ ... كَالْأَفْحُوانٍ مِنَ الرّسَاشٍ مستي 

و (تولي) : تدي. و (المتجيع) : المضاجع. و (موهئًا) : نحو من نصف الليلء وقيل: 
حين يدر الل و (الرّشاش) : من قوهم: (أصابنا رشاش المطر) » وأصله من الرّش؛ 
وهو: ما ترّشش من الذمع. 

والشاهد فيه: (من الرّشاش المستقي) إذ الألف واللآم في (الرّشاش) زائدتان, والتقدير: 
من رشاش المستقي؛ واستدل به على زيادة (أل) في المضاف. 

يُنظر هذا البيت في: شواهد التوضيح 59, وشرح التسهيل 386/2, وابن الناظم 
1 والمقاصد النَحويّة 40/4 وحاشية يس 24/2. 


ل/428( 


قال أبو عليّ1: "أراد: من رشاش المستقي". 
وإذا كان (أفعل) جردا لزمه [التذكير, والإفراد بكنٌ حال» كقولك: (هو أفضل) و (هي 
أفضل) و (هما أفضل) و (هم أفضل) و (هُنّ أفضل) ] 2 


1 يُنظر: شرح التسهيل 386/2, وشواهد التوضيح 59. 60 وابن الناظم 482. 
وأبو علي هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ التحويٌ: واحد زمانه في علم 
العربيّة» أخذ عن الاج وابن السَرّاج؛ وأخذ عنه ابن جتي» وعليّ بن عيسى الزبعي؛ 
ومن مصتفاته: الحجّة, والتذكرة» والإيضاح؛ توفي ببغداد سنة (377ه) . 

يُنظر: نزهة الألبّاء 232, وإنباه الرّواة 308/1. وإشارة التعيين 83.: وبغية الؤعاة 
496/1. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن التاظم 482. 


وفي : (مطابقة هو له في التذكير, والتأنيث» والإفراد, والتثنية, والجمع؛ تقول: (هو 
الأفضل) و (هي الفضلى) و (هما الأفضلان) و (هم الأفضلون) و (هما الأفضلان) و 
(هنّ الفضليات) و (أولو الفضل) . 

وني ب: (مطابقة هو له في التذكير والتأنيث, والإفراد» والتثنية» والجمع» كقولك: (هو 
الأفضل) و (هي الفضلى) و (هما الأفضلان) و (هنَ الفضليات) . 

وكلاهما سهوٌ من الشارح» أو انتقال نظر من التاسخ؛ إِذْ حديث الشّارح عن أفعل إذا 
كان مجرّدّاء وهذا الكلام يختصّ بأفعل إذا كان معرّفًا بالألف واللآم - كما هو واضحٌ 
من یله -. 
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[وإذا كان معرّفًا بالألف واللآم لزمه مطابقة ما هو له في التذكير, والتأنيث» والإفراد. 
والتثية» والجمع؛ فتقول: (هو الأفضل) و (هي الفُضْلَى) و (هما الأفضلان) و (هم 
الأفضلون) و (هُنَ الفضليات) أو (الفُضل) ] 1. 

فان أضيف إلى نكرة لزمه التذكير, والإفراد, كامجرّد؛ فتقول2: (هو أفضل رجلٍ) و 
(هي أفضل امرأة) و (هما أفضل رجلين) و (هم أفضل رجالٍ) و (هُنَّ أفضل نساء) . 
فإِنْ3ِ ضيف إلى معرفة جاز أن يوافق اجرد في لزوم الإفرادء والتذكير؛ فيّقال: (هي 
أفضل النّساء) و (هما أفضل القوم) ؛ وجاز أن يوافق المعرّف بالألف واللأم في لزوم 
المطابقة لما هو له. فيقال: (هي فُضلى التساء) و (هما أفضلا4 القوم) . 

وجواز الأمرين في المضاف مشروط5 بكون6 الإضافة فيه بمعنى (مِنْ) ؛ 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 في أ: تقول. 

3 في كلتا النسختين: فإن» والتصويب من ابن الناظم 482. 

4 في كلتا الدسختين: أفضل القوم والتصويب من الناظم 482. 
5 في أ: شروط. وهو تحريف. 


6 ني أ: يكون. 
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وذلك إذا كان أفعل مقصودًا به التفضيل؛ أمّا إذا لم يُقصد به التفضيل فلا بُدَّ فيه من 
المطابقة لِمَا هو له. كقوهم: (النَاقِصْ والأَسَج أَعْدَلا بني مَرْوَانَ) 1 أي: عَادِلاً هُم. 
وكثيرا ما يُستعمل أفعل غير مقصودٍ به التَفُضيل2؛ وهو عند البرد3مقیس4» ومنه قوله 
تعالى: وُو الَّذِي يبدا ا حلق ثم يعِيدُهُ وهو أَهوَنُ عَلَيْهْ 5 أي: ربكم عا چا في 

فوس ك6 وهو هَيّنْ عَلَيْهِ. [67/] 


1 التاقص هو: يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان؛ لقب بذلك لأنّه نقص 
أرزاق الجند. 

والأشجّ هو: عمر بن عبد العزيز؛ لُقّبَ بذلك لأنّ بجبينه أثر شجّة من دابّة ضربته. 
يُنظر: شرح الكافية الشافية 1143/2,. وابن التاظم 483, والتصريح 2105/2 
والأشوي 49/3. 

2 في ب: تفضيل. 

3 المقتضب 245/3, ونقله ابن مالك في شرح الكافية الشافية 1143/2, وشرح 
التسهيل 60/3. ويُنظر: ابن التاظم 483. والمساعد 179/2, والأشوي 51/3. 
والمبرد هو : أبو العبّاس محمّد بن يزيد الأزديّ البصريّ: إمامُ العربيّة في زمانه» كان 
فصيحًا بليعًاء ثقة علآمة. صاحب نوادر؛ أخذ عن المازئ» وأبي حاتم؛ وعنه ابن 
السَرَّاج؛ ومن مصتفاته: المقتضب. والكامل» والردٌ على سيبويه؛ توقي سنة (285ه) . 
يُنظر: أخبار النُحويّين البصريّين 105 - 113. وطبقات التحويّين واللّغويّين 101 - 
0 ونزهة الألبّاء 164 - 173, وغية الوعاة 269/1 - 271. 

4 وعند غيره من التحاة غير مقيس, وقال ابن مالك في التسهيل 134: "والأصحّ 
قصرّه على الستماع". 

وحكى ابن الأنباريّ الجوارً عن أبي عبيد, والمنع عن التحويّين. 

يُنظر: المساعد 179/2 والأشهوي 51/3. 

5 من الآية: 27 من سورة الرُوم. 

6 تأويله يشير إلى وجود آية كريمة قد سقطت من التستاخ؛ وهي قوله تعالى: ربكم 
عْلَمُ ا في نُفُوسِكُمْ] [الإسراء: 25] . وهي في ابن التاظم 483. 
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وقول الشاعر: 

إِنَّ الذي مَك السسَمَاءَ بى لنَا1 ... بَيْتَدًا دَعَائِمُهُ أَعَرُ2 وَأَطْوَلُ3 

ونا أراد بذلك: عزيزة طويلة. 

وَقَدْ قرت بالإياب عَْنَا وَطِبْتَ نفس إذ قَصَيْتَ الدَينَا 

هذا التمييز مُزال عن أصله» وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد4 المبالغةء فلا يغيّر 
عمًا كان يستحقه5 من وجوب التأخير؛ لما فيه من الإخلال بالأصل؛ وهو ما يبيّن 
إجمالاً في نسبة العامل إلى فاعله ومفعوله» نحو: (طّابت 


1 في ب: ها» وهو تحريف. 

2 في أ: أعد. وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الكاملء وهو للفرزدق. 

و (سمَكَ) : رفع. و (البيت) أراد به: المجد والشرف. و (الدّعائم) : جمع دعامة؛ وهي 
العمود, أو ما يُسند به الحائظ إذا مال ليمنعه من السّقوط. 

والشاهد فيه: (أعرّ وأطول) حيث استعمل صيغتي التفضيل في غير التفضيل؛ لأنه لا 
يعترف بان جرير ِينًا دعائمه عزيزة طويلة حتى تكون دعائم بيته أكثر عرّة وأشدّ طولاً؛ 
ولو بقي (أعزّ وأطول) على معنى التفضيل لتضمّن اعترافه بذلك. 

يُنظر هذا البيت في: الصّاحبي 434 وشرح المفصّل 97/6, 99. وشرح التسهيل 
3 وابن الاظم 483. واللّسان (كبر) 127/5, (عزز) 374/5, وابن عقيل 
2 ,: والمقاصد التحويّة 42/4, والأشباه والتظائر 50/6, والأهوئ 251/3 
والخزانة 242/8, والدّيوان 155/2. 

4 في ب: للقصد. 
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ريد نَفْسًا) , وقوله تعالى: وَفَكَزت الأَرْضَ يون 1 فإن نسبة (طاب) إلى (زيد) مجملة 
تحمل وجومًّاء و (نَفْسَا) 2 مين لإجمالها؛ ونسبة (فجّرنا) [إلى] 3 (الأرض) مجملة - 
أيضًا -. و (عيون) 4 مين لذلك الإجمال5. 

ومغل6 ذلك: (تصبّب ربد عَرََا) و (تَفََا شَحْمًا) و (ضِفْتُ بالأمر ذَرْعَا) 7, ومنه قوله 


تعالى: َوَاشْتَعَلَ الرس شَيْبا] 8. 
[67/ب] وسيبويه9 يمنع تقديم10 التمييز على عامله. وإِنْ كان فعلاً معصرَفًاء نحو: 
(طاب زيدٌ نفسًا) 11؛ وأجاز ذلك 


1 من الآية: 12 من سورة القمر. 

2 في كلتا النسختين: نفسن, والتصويب من ابن الناظم. 

(إلى) ساقطة من ب. 

4 في كلتا التسختين: عيون, والتصويب من ابن الناظم. 

5 في أ: الاحتمال. وهو تصحيف. 

6 في ب: ومن ذلك. 

7 الذّرغٌ: الطّاقة والوسع» وضاق بالأمر ذَرْعُه وذراعة أي: ضعفت طاقتُه ولم يجد من 
المكروه فيه تَخْلَصّاء ولم بُطقهء وم يَفْوَ عليه. السان (ذرع) 95/8. 

8 من الآية: 4 من سورة مريم. 

9 الكتاب 204/1, 205. 

0 في أ: تقدّم. 

1 (ولا خلاف في امتناع تقديمه على العامل إذا لم يكن فعلاً متصرّفًا) . ابن التاظم 
351. 

وقد عقد ابن الأنباريّ في الإنصاف مسألة هذا؛ وهي المسألة العشرون بعد المائة, 

2 ,: والعكبريٰ في التّبيين المسألة الخامسة والسّتون, 394, والرّبيديّ في ائتلاف 
التصرة. فصل الاسمء المسألة الخامسة عشرة» 38. 

ويُنظر: الخصائص 384/2, وأسرار العربيّة 196. وشرح المفصّل 73/2 وشرح 
الكافية الشافية 2775/2 2,776 وشرح التسهيل 389/2, والهمع 271/4 والأشوي 
200/2. 
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الكسائي1. المازقّ2, واليرد3» [وبه] 4 يقول الشّيخُ جمالُ الدّين بن مالكِ5- رحمه 
الله - قياسًا على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرّفٍ6. 
وما ورد من ذلك قول رَبِيَعَة بن مََرُو7: 


وَوَارِدَةِ كا عُْصّبْ القَطَا ... ير عَجَاجًا بالسّنابك أَضْهبًا 


1 يُنظر ,أيه في: شرح الكافية الشافية 2776/2 وشرح التسهيل 389/2, وابن التاظم 
1»: وأوضح المسالك 116/2., وا همع 71/4. 

2 يُنظر ريه في: المقتضب 36/3, والأصول 223/1, والخصائص 384/2, وشرح 
المفصّل 74/2 وشرح الكافية الشافية 776/2 وشرح التسهيل 389/2, وابن 
الثاظم 351, وأوضح المسالك 116/2., والهمع 71/4. 

3 المقتضب 36/3. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 شرح التسهيل 389/2, وشرح الكافية الشافية 777/2 وشرح عمدة الحافظ 
476/1. 

وابن مالك هو: جال الدّين محمّد بن عبد الله الطّائئ اياي التحوي: إمامُ التْحاة, 
وحافظ اللّغة؛ كان إمامًا في القراءات وعلَلهاء والغريب» والتحوء والتصريف» والشّعر؛ 
ومن مصتفاته: الألفيّة في التحو. والكافية الشافية,» وشرحهاء وتسهيل الفوائد» وشرحه؛ 
ؤلد سنة (600ه) » وتوفي بدمشق سنة (672ه) . 

يُنظر: إشارة التّعيين 320. 321, والبلغة 201, وبُغية الوعاة 130/1 - 137. 

6 في ب: مضمر فيه. 

7 هو: ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر الضّبيّ: شاعرٌ إسلاميٌ مخضرَّةٌ, أدرك الجاهليّة 
والإسلام» وشهد القادسيّة وجلولاء؛ وهو من شعراء مُضر المعدودين, وعاش مائة سنة. 
يُنظر: الشعر والشعراء 198, والأغانن 102/22, والخزانة 438/8. 
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رَدَدَتُ بمذل1 اليد كَدِ2 مُقَلّم ... گمیش إذا عِطْفَاهُ مَاءَ با3 
وكقول الآخر: 
أَنَفْسّا4 تَطِيْبُ بِتَيْل الْمُىَ ... وَدَاعِي انون يادي جهارا5 


1 ني ب: كمثل. 
2 ني ب: زل» وهو تحريف. 


3 ني ب: ما سلحلباء وهو تحريف. 

وهذان البيتان من الطّويل. 

و (واردة) أراد بجا القطبع من الخيّل. و (العصب) جمع عصبة: الجماعة. و (العجاج) : 
الغبار. و (السّنابك) جمع سنبك: طرف مقدّم الحافر. و (أصهبا) : من الصّهبة وهو 
لون الغبار. و (الميْد) : الئب. و (غد) : ضخم. و (مقَّلّص) : طويل القوائم. و 
(كميش) : جا في عدوه. و (منكمش) : مسرع. و (عطفاه) : جانباه. و (تَلبًا) : 
سالا ما يريد: عرّقا. 

والمعنى: رب خيل واردة تشبه في سرعتها جماعة القطا ثثير الغُبار بسنابكهاء رددّت 
بفرس سريع الجري يشبه الذئب في سرعة عَذوه» ضخم الجسم, طويل القوائم» جادّ في 
عدوه إذا سال عطفاه ماء - أي: عرَّقًا -. 

والشاهد فيهما: (إذا عطفاه ماء تحلّبا) حيث قدّم التمييز - ماءً - على عامله وهو 
الفعل المتصرّف - تحلّب -؛ وهذا غير جائز عند سيبويه» وجوّزه الكسائي والمازئ 
والمبرّد؛ وخرّجه بعضهم بان (عطفاه) فاعل لفعل محذوف, و (ماءً) مفعولٌ به هذا 
الفعل. 

يُنظر هذا البيث في: المفضليّات 376. والأصمعيّات 224, والشعر والشعراء 2198 
وأمالي ابن الشجريّ 48/1. وشرح التسهيل 389/2. وشرح الكافية الشافية 

2 : وابن التاظم 351, والمغني 602, والأشون 202/2, وشعره - ضمن 
شعراء إسلاميّون -249, 250. 

4 ق.ب: فرشا 

5 هذا بيت من المتقارب, ولم أقف على قائله. 

والشّاهد فيه: (أنفسًا تطيب) حيث قدّم القمييز - نفسًا - على عامله وهو الفعل 
المتصرّف - تطيب -؛ وهذا نادرٌ عند سيبويه والجمهور, وقياسئ عند الكسائي والمازئ 
والمبرّد. 

يُنظر هذا البيث في: شرح التسهيل 389/2, وشرح عمدة الحافظ 477/1 وأوضح 
المسالك 115/2 والمغني 603 والمقاصد التحويّة 241/3؛ والتصريح 400/1 
والبهجة المرضيّة 96. وشرح شواهد المغني 862/2 والأشهوي 201/2. 
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و 1قول الآخر: 
وَلّسْتُ إِذَا ذَزْعًا أضيق بضّارع2 ... ولا يائس عِنْدَ التّعَسْرٍ3 مِنْ يُسْرٍ 4 


1 في ب: وكقول. 

2 في أ: بعارض» وهو تحريف. 

3 في ب: التغيير» وهو تحريف. 

4 هذا بيت من الطّويل: ولم أقف على قائله. 

و (ذرعًا) : الذّرع بط اليدين. و (الصّارع) : الذّليل. 

والشاهد فيه: (ذرعًا) حيث قدم التمييز - ذرعًا - على عامله وهو الفعل المنصرّف - 
أضيق -؛ وهذا نادرٌ عند سيبويه والجمهور؛ وقياسئ عند الكسائيّ والمازني والمبرّد. 
يُنظر هذا البيث في: شرح الكافية الشافية 777/2» وشرح التسهيل 389/2, وابن 
التاظم 352. والمقاصد التحويّة 233/3. 


(436/1) 


باب گم الاستفهامية: 

وَكُمْ إِذَا جِنْتَ پا مُسْتَفْهِمَا ... فَانْصِب وَفل: گم گوگبًا تخوي1 الما 

قصل 

كم الاستفهاميّة: ميّزها فرد منصوب؛ لشبهه بالعدد المنصوب على التمييز2؛ لأنه من 
أحد عشر إلى تسعة وتسعين لا يكون إلا [68/أ] واحدًا. 

وهذه يجوز الفصل بينها وبين ميّزهاء تقول: (كم عَبدَا لك؟) و (كم لك عبّدًا؟) ؛ 
وهذه الإجازة كالعوض من منع إعرابما4, ولا يجوز ذلك في الخبريّة. 


1 في متن الملحة 26: ْو السّمَا. 

2 وقد علّل الشارح - رحمه الله - في باب كم الخبريّة ص 290 بأنّ مميّر الاستفهاميّة 
مفرد منصوب؛ لأنها بمنزلة عدد منوّن. 

وعلّله ابن الناظم 739 بال حمل على مميّر العدد المرب وما جرى مجراه؛ إِذْ كانت فرعًا 
على (كم) الخبريّة, كما أن العدد المركب فرعٌ على المفرد. 


3 في 3 وهذا. 


4 قال سيبويه: "وزعم أن كم درهمًا لك أقوى من كم لك درهمًا وإ كانت عربيّة جيّدة؛ 
وذلك أن قولك: العشرون لك درهمًا فيها قبح ولكتّها جازت ف گم جوازا حستًاء لأنّه 
كأنّه صار عوضًا من التّمكّنِ في الكلام". الكتاب 158/2. 

وقال البرد: "إلا أنه يجوز لك في (كمْ) أن تفصل بينها وبين ما عملت فيه بالظرف؛ 
فتقول: كم لك غلامًا؟ وكم عندك جارية؟ وإِنا جاز ذلك فيها؛ لأنّه جعل عِوَضًا لِمَا 
مُنِعَثْهُ من التمكُن". المقتضب 55/3. 
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وقد تقع موقع المبتدأء كقولك: (كمْ عَبْدَا لَكَ؟) ؛ ف (كم) مبتدأء و (لك) 1 الخبر, 
ونصبت (عَبْدَا) على التمييز. 

وتقعُ موقع المفعول به في قولك: (كم رجلاً رأيت؟) . 

وموقع2 الجارٌ وامجرور 3, كقولك: (بكم درهمًا بعت؟) . 

وإ دخل عليها حرف جر جاز في مميّزها التصب والجرٌ4؛ فيُقال: (بكم درهمًا اشتريت 
ثوبك؟) و (بكم درهم اشتريت؟) فالتصب لأنها كما تقدّم5, والجرٌ ب (من) مضمّرة6, 
لا بإضافة7 (كم) اليه خلاقًا لبعضهم8. 


1 في أ: وذلك» وهو تحريف. 

2 في أ: وموضع. 

3 تارةً حرف الجر كما مثّلء وتارة بالإضافة, نحو قولك: (ابن كم سنة أنت؟) . 

4 اختلف العلماء في جواز جرّ تمبيز (كم) الاستفهاميّة حملاً على الخبريّة؛ على ثلاثة 
مذاهب: 

الأوّل: أنه لا يجوز. 

والقّاني: أنه يجوز مطلَقَا وإليه ذهب الفرّاء, والزّجَاج» والسيراف. 

والقالث: أنه يجوز بشرط أن يدخل على (كم) حرف جر نحو: (على كم جذع بيتك 
مبني؟) ؛ وهو مذهب سيبويه والخليل. 

ُنظر: الكتاب 159/2, 160 وشرح التسهيل 419/2 وشرح الرَضَِ 96/2, 
والارتشاف 378/1: والتصريح 279/2, ولهمع 79/4, والأشون 80/4. 

5 لأنتَا شبيهة بالعدد المنصوب على التمييز. 


6 وهو مذهب الخليل» وسيبويه» والفرّاء, والجمهور. 

ُنظر: الكتاب 160/2 والمقتضب 56/3, والمقرّب 312/1, والتسهيل 124, 
وشرحه 419/2 وشرح الرَضِيَ 96/2 والارتشاف 378/1, والمساعد 108/2, 
والتصريح 279/2, والهمع 79/4, والأشوي 80/4. 

7 في أ: لإضافة. 

8 أراد ببعضهم: الرّجّاجٍ. 

يُنظر: التسهيل 124, وشرحه 419/2: والارتشاف 378/1, والمساعد109/2, 
والتصريح 279/2, والهمع 79/4 والأشوي 80/4. 


(438/1) 


والذليل على ذلك من وجهين: 

أحدها1: أَنَّ (كم) الاستفهاميّة لا تصلّح2أن تعمل الجر؛ لأا قائمة مقام عدد 
مركب» والعدد المركب لا يعمل الجرّ؛ فكذا ما قام مقامه3. 

الثان: أن الجر بعد (كم) الاستفهاميّة لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجر 
على (كم) 4. 

فاشتراط ذلك دليل على الجر ب (من) مقدّرة؛ لكون حرف الجر الداخل عوضًا من 
اللُفظ بما. 

ويجوز حذف مميّزها5 وهو حسن» ولا يحسّن ذلك في الخبريّة؛ لأنَا مضافة» وحذف 
المضاف إليه وإبقاء المضاف قبيح؛ لأنْ فائدته في المضاف إليه6. [68/ب] 


1 في ب: أحدها. 

2 ني أ: لا يصلح» وهو تصحيف. 

(كم) الاستفهاميّة فرعٌ على البرّة, كما أنّ العدد المركب فرغ على المفرد. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1704/4, وابن التاظم 739. 

4 في كلتا النّسختين: كم الخبريّة» وهو سهوٌ من الشارح . رحمه الله .؛ أن الحديث هُنا 
عن (كم) الاستفهامية. 

5 نحو: (كم مالك؟) أي: كم درهمًا أو دينارا. وقوله تعالى: گم لَب بَنْتم] [الكهف: 
9] أي: كم يومًا أو عامًا. 


6 وقيل: يجوز حذف تمييز (كم) الخبريّة» وقبل: يقبح حذفه إلا أن يقدّر منصوبًا؛ ومن 
الحذف قوله: 

گم عَمَُ لَك يا جَرِيرُ وَخَالَةٌ لظ 

في رواية مَن رفع عمّة. 

وكلام ابن مالك في التسهيل يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين مميّر الاستفهاميّة ومميّر 
الخبرية - كما ذكر ذلك ابن عقيل في المساعد - قال ابن مالك في التسهيل 124: 
"كم اسم لعدد مبهم؛ فيفتقر إلى جميّر, ولا يحذف إلا لدليل". 

يُنظر: شرح المفصّل 129/4 وشرح ألفيّة ابن معط 1125/2. وشرح التسهيل 
2/, ولمساعد 106/2 107 واهمع 83/4 والأشمون 83/4. 


(439/1) 


وإذا قلت: (كم المال؟) كانت الاستفهاميّة. 

ومن ههنا اختلف المعنى في قولك: (كم رهما معك؟) [و (كم درهمٌ معك؟) ] 1 
لأنك في التصب تسأل عن عِدّة الدّراهم, وفي الرّفع تسأل عن درهم واحدٍ, وفي الجر 
مُخبراً لا مستخبراً في أحد الوجهين, كأك قلت: (كم حبّة درهم معك؟) و2 (كم 
قرطاسًا؟) ؛ ومن ههنا قال التحويون في قول الفرزدق: 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 

3 هذا بيث من الكامل. 

و (الفَدْعَاء) هي المرأة التي اعوجت أصابعها من كثرة الحلب» وقيل: هي القي أصاب 
رجلها الفدع من كثرة مشيها وراء الإبل. و (عشاري) : جمع عشراء؛ وهي: التاقة التي 
أتى عليها من وضعها عشرة أشهر. 

والشاهد فيه: (كم عَمَّة) حيث يجوز في (عمّة) وني (خالة) المعطوفة عليها الحركات 
الثلاث. 

أا الرفع فعلى أن (كم) خبريّة أو استفهاميّة في حل نصب ظرف متعلّق ب (حلبت) - 
كما يرى الشارح -» أو مفعول مطلق عامله (حلبت) الآ؛ وعلى هذين يكون قوله: 


(عمّة) مبتدأ. وجملة (حلبت) في محل رفع خبره» وقييز (كم) على هذا الوجه محذوف, 
يقدّر مجرورًا إن قُدّرت (كم) خبريّة» ويقدّر منصوبًا إن قدّرت (كم) استفهاميّة؛ وعلى 
كلّ حال يقدّر من ألفاظ الزّمان إن جعلت (كم) ظرف زمان - كما قدّر الشارح -, 
ويقدّر من ألفاظ المصادر إن جعلت (كم) مفعولاً مطلَقًا. 

وأمَا التصب فعلى أن (كم) استفهاميّة في محل رفع مبتدأ» وخبره جملة (حلبت) أيضّاء و 
(عمة) تمييز ها؛ وقيل: إنّ تهيمًا نجيز نصب مر الخبريّة مفردًا. 

وعلى هذا يجوز نصب (عمّة) مع كون (كم) خبريّة. 

وأمَا الجر فعلى أن (كم) استفهاميّة في محل رفع مبتدأء وخبره جملة (حلبت) أيضّاء و 
(عمّة) تميبز ها. يُنظر هذا البيت في: الكتاب 72/2. 162. 166, والمقتضب 
3 والجمل 137, وسرٌ صناعة الإعراب 331/1, والتبصرة 322/1, وشرح 
المفصّل 133/4., والمقرّب 312/2, وشرح عمدة الحافظ 536/1, وابن التاظم 
1 وأوضح المسالك 227/3, والخزانة 385/6» والدّيوان 361/1. 


(440/1) 


ِنّه إذا رفع العمّة قصد عمّةً واحدةء فحذف مميّز (كم) وجعله ظرقًاء كأنّه [قال] 1: 
ركم مَرَهِ2 عَمَةٌ [لك] 3قد حَلَبَتْ عَلَىَ عشاري) ؛ ومن نصب أراد تكثير العمّات, 
وصارت (كم) اما مبتداً 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
3 ما بين المعقوفين ساقطة من ب. 


(441/1) 


لا ظرفًاء وخبره: (حلبت عليّ) » وكذلك الحكم في الجرّ1. وتُرَاعى أصوها إذا استعملت 
في باب (ظنّ) 2؛ فتقول: (كم نظن النّاسَ رجلاًء والتّاس) [وكم التاسَ تظن رجلاً 
والتاسل] 3؛ ولا يجوز [التاس] 4 كم تظنّ5. 

وتختلف معانيها باختلاف الإعراب» كقولك: (بكم ثوبك مصبوغ؟) و (بكم ثوبك 


مصبوعًا؟) فالسّؤال مع الرّفع عن أجرة الصبغ, أو6 المقدار ا مصبوغ. ومع النصب عن 


جملة الثوب وقنه. 


1 وكذلك من جَرٌ أراد تكثير العمّات. 

2 في أ: الظَّنّ. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 لان (كم) ها الصّدارة؛ ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
6ف يأو 


باب الْمَفْغُولٍ فيه وَهُوَ الظَفٌ -: [69/]] 

وَالظَرفُ نَوْعَانِ طرف أَرْمنَُ ... يجري مَعَ الدّهْرٍ وَظَرْفْ أَمْكِتة 
وَالْكُنُ مَنْصُوب عَلَى إِضْمَارٍ في ... فَاغتَبرٍ الظَرْفٌ ذا واكتفي 
تَقُولُ: صَامَ خَالِدٌ أَيَامَا ... وَغَابَ شَهْرًا وَأَقَامَ عَامَا 

وَبَاتَ ريد فَؤْقَ سَطح الْمَسْجِدٍ ... وَالْفَرَسسْ الْأَبْلَْ1 تت مَعْبَدِ 
وَالرِيحُ هَبتْ ينه لصي ... وَالَرْعٌ تلقَاءَ الحا الخنَهَلٌ 

وَقِيمَةُ الفضّة دُونَ الذَّهَبٍ ... و عَمْرّو فَادْنُ مِنْهُ وَافَرْبِ 

وَدَارُهُ عرزي فَيْضِ2البَصْرَهْ ... وله شَرْقِيَ كر مره 

قل 

ارف 3 هو: المفعول فيه. وينقسم4 إلى: ظرف زمان, وظرف مكان؛ 


(442/1) 


1 البلّق: سواد وبياضٌ» وكذلك البلقة وهي مصدر الأبلق؛ وهو: ارتفاع التحجيل إلى 


الفخذين. اللّسان (بلق) 25/10. 


2 الفيض: التهرء والجمع: أفياض» وفيوض؛ وجمعهم له یدل على أنه م يسمٌ بالمصدر. 


وفيض البصرة: نمرها. غلّب ذلك عليه لعظمه. اللّسان (فيض) 211/7. 


3 الظرف لغة: الوعاء واصطلاحًا: هو ما صب من اسم زمان» أو مكان مقارن لمعنى 


(في) دون لفظها. 


يُنظر: شرح الكافية الشّافية 675/2 واللّسان (ظرف) 229/9. 


)443/1( 


وكلاشا ينقسم إلى: مبهم [و] 1 مختص. 

و2 أسماء الزّمان كلها صالحة للظرفيّة [69/ب] لا فرق3 في ذلك بين المبهّم4 منها 
والمختص 5 ؛تقول6: (انتظرته حيئًا ومُدََ) و (لقيئه يوم الخميس) . و [أَمَا] 7 أسماء 
المكان فالصّالح منها للظّرفيّة نوعان: 

الأؤل: الاسم المبهّم؛ كأسماء الجهات» نحو: (فوق) و (تحت) و (أمام) و (وراء) و (يمين) 
و (شمال) » وشبهها في الشياع ما يفتقر إلى غيره 


1 العاطف ساقط من أ. 

2 في ب: فأساء. 

3 ني أ: ولا فرق. 

4 ظرف الرّمان المبهم هو: ما يدل على زمن غير محدود ولا مقدّر ولا يقع جوابًا ل 
(متى) و (كم) » نحو: (حين) و (مدّة) و (وقت) ؛ تقول: (سِرْثْ حيئاء ومدّة ووقتًا) . 
يُنظر: التصريح 341/1, والأشوخ 128/2. 

5 ظرف الزّمان المختصّ هو: ما يدل على زمنٍ مقدّرء ويقع جوابًا ل (متى) ؛ نحو: (يوم 
الخميس) جوابً ن قال: (مق جئت؟) ؛ وهو العف بالعلمية ك5 (صمت رمضان) 3 أو 
ب (أل) ك (سِرْتُ اليوم) » أو بالإضافة ك (جئث زمن الشّتاء) و (يوم فدوم زيد) » أو 
غير معلوم - وهو النكرة - نحو: (سرث يومًا أو يومين أو أسبوعًا أو وقمًا طويلا) . 
يُنظر: التصريح 341/1, والأشمون 128/2. 


6 في : فتقول. 
7 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ بدليل مجيء الفاءء وهو كذلك عند شيخه 


(444/1) 


في بیان صورة مسمّاه. ک (جانب) و (ناحية) , وكأسماء المقادير1 ك (ميْل) 2 و 
(فَزْسَخ) 3و (تريد) 4. 

[و] 5 الثَان: ما اشتق من اسم الحدّث6 ک (مَذْهَب) و (مَرْمى) 7. 

والمخمصن منه: (ذَهَبْتْ مَذْهَبَ رَيْدِ) و رمث زی عَمْرِو) . 

والمختصَ: كل ما اشتمل عليه8ما يحوطه. ك (الشام) و (العرّاق) و (المسجد) و 
(الذار) . 


1 ذهب الجمهور إلى أن المقادير من الظروف المبهمة. 

وذهب الشّلوبين إلى أا ليست من الظّروف المبهمة؛ لأَنا معلومة المقدار. 

يُنظر: التوطئة 210, وتوضيح المقاصد 93/2, والارتشاف 250/2, وابن عقيل 
551/1 والأشهوني 130/2. 

2 الميْلٌ من الأرض: منتهى مذ البصر؛ ومقداره: أربعة آلاف ذراع. 

يُنظر: الصّحاح (ميل) 1823/5. والقاموس الحيط (مال) 1369. 

3 الفَرْسَحُ: ثلاثة أميال هاهئهيّة؛ وهي: اثنا عشر ألف ذراع. 

يُنظر: الصّحاح (ميل) 1823/5.؛ والقاموس الحيط (فرسخ) 329. 

4 البَريْدٌُ: اثنا عشر ميلاً. 

يُنظر: تمذيب اللّغة (برد) 106/14, والصّحاح (برد) 447/2. 

5 العاطف ساقط من أ. 

6 أي: الذي اشتقّ منه العامل واتحدت مادّته ومادّة عامله - كما مثّل الشّارح رحمه الله 
-؛ فلو اختلفت مادّته ومادّة عامله نحو: (رميت مذهب زيد وذهبث مرمى عمرو) لم 
يجز في القياس أن يجعل ظرفاء بل يجب القصريح معه ب (في) . 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 677/2) وابن الثاظم 275»: وأوضح المسالك 252/2 
والتصريح 341/1. 

7 ني ب: مرى. 

8 فی أ: كل ما يشتمل على ما يحوط. 


(445/1) 


وهذا التوع يتصرف بوجوه الإعراب» ولا يسمّى ظرف مكان1؛ فإن وُجِدَ منه شيء 
منصوبًا كان انتصابّه انتصاب المفعول به لا انتصاب الظرفيّة2. 

ومن أسماء ظروف الزّمان ما يعبر به عن جميعه, ك (الدّهر) و (قط) و (عَوْض) و 
(الأبد) . 

ف (قطً) : اسم لما مضى من الرّمان, و (الأبد) : لجميع الآني منه؛ فتقول من ذلك: 
(ما عله قط) 3 و (لا أفعله أبدًا) » و (إِذْ) 4: لِمَا مضى من الرّمان. و (إذا) : ظرفٌ 
لِمَا يُستقبّل من الزّمان. يتضمّن معنى الشرط غالبًا. 

ويُضْمَر عامل الظرف على [70//] شريطة5 التفسير؛ تقول: (اليوم سرت فيه) 


1 قال ابن السّرّاج في الأصول 197/1: "وأمًا مكّة, والمدينة» والمسجد, والدّار 
والبيت؛ فلا يجوز أن يكن ظروفَاءٍ لأنّ ها أقطارًا محدودة معلومّة؛ تقول: قُمْتُ أمامك, 
وصَلَيتُ ورائك؛ ولا يجوز أن تقول: قمث المسجدء ولا قعدتٌ المدينةء ولا ما أشبه 
ذلك". 

2 نحو قولك: (عمرت الذار) و (هدمت الحائط) . 

3 قال ابن هشام في المغني 233: "قط: تكون ظرف زمانٍ لاستغراق ما مضى» وتختصٌّ 
بالتفي؛ يُقال: ما فعلته قط؛ والعامّة يقولون: لا أفعله قط؛ وهو لحن. واشتقاقه من 
(فَطَطْنه) أي: قطعه. فمعنى ما فعلته قط: ما فعلتُه فيما انقطع من عمري؛ لأنّ الماضي 
مسعَقطعٌ عن الحال والاستقبال". 

4 في أ: وإذاء وهو سهو. 

5 ني ب: شرطه» وهو تحريف. 

وانتصاب الظَرف بعامل مضمّر إِما أن يكون بعامل جائز الإظهار أو بممتنعه؛ وقد أفرد 
الشارح - رحمه الله - فصا لتاصب الظرف في 7 3 من هذا الباب. 


(446/1) 


تقديره: سرت اليوم1. 

وجميع أسماء الزّمان تكون ظروفًا إذا وردت متضمّنة (في) ولم ينطق ب (في) » كقولك2: 
(قدمت يوم الجمعة) و (صّْمْتْ يَوْمَ الخميس) 3؛ فلوقوع الأفعال فيها ميت ظروقًا4. 
ومنها: ما يقع الفعل في جميعه, كقولك: (صمت يوم الخميس) 5. 


ومنها: ما يقع في بعضه. كقولك: (لقيئه يوم الجمعة) ؛ لأنّ اللّقاء قع في بعضه6. 


1 أي: سرت اليوم سرث فيه. 

2 في أ: تقول. 

3 نصبت هذه الأسماء نصب الظروف لتضمّنها معنى (في) ؛ إِذْ تقدير الكلام: (قدمت 
في يوم الجمعة) و (صمت في يوم الخميس) . 

4 قال ابن يعيش 41/2: "وقيل للأزمنة والأمكتة ظروف؛ لأنَ الأفعال توجد فيهاء 
فصارت كالأوعية ها". 

5 لأنَّ الصّوم يستغرق اليوم. وقال السّيوطيّ في الهمع 148/3: "وكون ما يكون العمل 
في جميعه هو ظرف وانتصب انتصاب الظروف هو مذهب البصرتين. 

وزعم الكوفيّون: أنه ليس بظرف, وأنّه ينتصب انتصاب المشبّه بالمفعول؛ لأنّ الظرف 
عندهم ما انتصب على تقدير (في) » وإذا عَم الظرف ل يتقدّر عندهم فيه (في) ؛ لأنَّ 
(في) يقتضي عندهم التبعيض» ونا جعلوه مشبّهًا بالمفعول لا مفعولاً به؛ لأنم رأوه 
ينتصب بعد الأفعال اللأزمة". 

ويُنظر: الكتاب 216/1. والبسيط 488/1 - 490. 

6 قال ابن أبي الرّبيع في البسيط 488/1: "ألا ترى أنّ اللّقاء لا يمكن في اليوم كلّه» 
ونا يكونُ اللّقاء في بعضه". 
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وك اسم صلح أن يكون1جواب2 (أين) في الاستفهام فهو مكان» تقول من ذلك: 
(جدست خلفك) و (سرث أمامك) و (قعدت دونك) و (داري غربي دارك) و (وجهي 
تلقاء وجهك) و (سرت ية الأمير) و (لي قبلك حق) و (توججهث نحو المدينة) 3؛ فإن 
م تتضمّن4هذه الأسماء معنى (في) لم تكن ظروفًاء وجاز أن تعتقب عليها العوامل بؤجوه 
الإعراب؛ فإذا قلت: (دخلث البيت) فإنه منتصب نصب المفعول به لؤقوع الفعل 
عليه لا بوقوعه فيه5؛ 


1يأ: أن يقع في. 
2 في كلتا النسختين: جوابه, والصواب ما هو مثبت . 


3 ساق الشارح - رحمه الله - هذه الأمثلة ليبيّن أن هذه الأسماء إذا وردت متضمّنة 
معنى (في) ولم يُنطق با نصبت نصب ظروف المكان. 

4 في أ: يتضمّن. وهو تصحيف. 

5 التصب فيه ليس على الظرفيّة» بل على التوسّع بإسقاط الخافض, وإجراء القاصر 
مجرى المتعدّي؛ فهو مشبّه بالمفعول لا ظرف؛ وهذا مذهب الفارسيّ - الإيضاح 161 
-» واختاره ابن مالك في التسهیل 98. وشرحه 200/2 201, ونسبه لسيبويه؛ قال 
سيبويه 159/1: "أجازوا قولهم: دخلث البيت» وإنما معناه: دخلث في البيت» والعامل 
فيه لقال ریی التصب هونا تة 

وقيل: إِنه منصوب على الظرفيّة تشبيهًا بالبهم» ونسبه الشّلوبين إلى سيبويه. وإلى 
الجمهور. 

يُنظر: توضيح المقاصد 90/2, والأشوي 126/2. 

وقال سيبويه 35/1: "وقد قال بعضهم: ذهبث الشام يشبّهه بالمبهَم, إذا كان مكانً 
يقع عليه المكان والمذهب. وهذا شاذً؛ لأنّه ليس في ذهب دليلٌ على الشّام وفيه دليل 
على المذهب واكان ومثل ذهبت الشام: دخلث البيت". 

وقيل: إِنّه مفعول به» و (دخل) مثلاً تارةً يتعدّى بنفسه» وتارة بحرف؛ وهو مذهب 
الأخفش. 

يُنظر: توضيح المقاصد 91/2, والارتشاف 253/2, والهمع 153/3. 
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وأمَا قوهم: (هو متي مَفْعَدَ القَابلّة) 2 و (عمرو مَرْجَر الكلب) و (عبد الله مَنَاطَ الثْرَيا) 
على الظرفيّة فشاذ3. 


1 ني ب: مضمّنًا. 

2 في ب: المقابلة» وهو تحريف. 

3 شد نصبه لمخالفة مادّته لمادّة عامله؛ إذ التقدير: هو متي مستقرٌ في مقعد القابلة 
وني مزجر الكلب» وني مناط التَريا؛ فعامله الاستقرار المتعلّق به (مئي) , الواقع خبر؟ عن 
(هو) » ومادّة الاستقرار مخالفة لادّة مقعد, ومزجر» ومناط. 


والمعنى: هو متي في القُرب مقعد القابلة من التفساء وفي البُعد مناط الثَريًا من الدّبران» 
وني التوسّط مزجر الكلب من الزاجر؛ ف (من) الأولى متعلّقة بالاستقرار - كما مرّ -, 
و (من) الثّانية الدّاخلة على التفساء والدّبران والرّاجر متعلّقة باسم المكان نفسه؛ لأنّه 
مشعق. 

ولو أعمل في المقعد قعد, وفي المزجر زجرء وفي المناط ناط؛ لم يكن شاذًا لاتحاد المادّة, 
ويصير المعنى هو مستقرٌ مئي قعد معد القابلة» وزجر مزجر الكلب» وناط مناط الثْريًا. 
يُنظر: الكتاب 412/1 - 416. وشرح الكافية الشافية 676/2, 677)» وابن 
التاظم 275 وأوضح المسالك 52/2, والتصربح 341/1, 342. 
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إن قيل: ل استأثرث أسماء الزّمان بصلاحيّة المبهم منهاء والمختص للظرفيّة عن أسماء 
المكان؟ [70/ب] 

فالجواب: أنَّ أصل العوامل الفِعْل, ودلالته على الزّمان أقوى من دلالته على المكان؛ 
لأنّه يدل على الرّمان بصيغته والالتزام1؛ ويدلٌ على المكان بالالتزام فقط؛ فلمًا2 
كانت دلالة الفعل على الزّمان قويّة تعدّى إلى المبهم منها والمختص,ء ولَمّا كانت دلالته 
على المكان ضعيفة لم يتعدّ إلى كلّ أسمائه بل يتعدّى إلى المبهم منها3. 

وقد ثقام صفة الظّرف مقامه بعد حذفه. كقولك: (أقمث عنده قليلاً من التهار) و 
(سامرّثه كثيرا من اللّيل) وتقديره: زمانًا قلیلاًء وزمانًا كثيرا. 

وقد صب بعض المصادر تَصْب4 الظروف في قوهم: [ (أتيثه غروب الشّمس) و 
(انتبهت طلوع الفجر5) ] 6. 


1 أي: لأنّه يدل على الحدث بَادّته الموضوعة له مطابقة, والحدث يستلزم الزّمان» فقد 
دل على الرّمان ثانيًا بواسطة دلالته على الحدّث بخلاف المكان؛ فإنّه يدل عليه التزامًا 
بواسطة دلالته على الحدّث فقط. الصُبّان 130/2. 

2 في أ: فكلماء وهو تحريف. 

3 لأنَ في الفعل دلالة عليه بالجملة؛ وإلى المختص الذي اشتق من اسم ما اشتقّ منه 
العامل لقوّة الدّلالة عليه حينئذ. يُنظر: ابن التاظم 275, والأشمون 130/2. 


4 في أ: ونصب. 


5 في ب: الشمس. 

6 ما بين المعقوفين لم يرد في التسختين بهذا اللّفظ؛ والّذي ورد فيهما هو: ((أتيته وقت 
غروب الشمس» وانتبهت وقت طلوع الفجر)) . والتمثيل يستقيم بدون كلمة (وقت) 
حيث إِنّ (غروب) و (طلوع) مصدران منصوبان نصب الظروف. 
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وَقَدْ أَكَلْتْ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ... وَإِثْرَهُ وَحَلْفَهُ وَعِنْدَهُ 

الأسماء منها ما إذا أضيف إلى شيء صار من جنسه ولق بنوعه. 

فمن ذلك: (قبل) و (بَعْدُ) فهما إِنْ أضيفا إلى ظرف زمانٍ صارا من جنسه» وانتصبا 
انتصاب [71/أ] ظرف الزمان؛ كقولك: (قدمث البلد قبل زيدٍ, وسافرت بعده) » وإِنْ 
أضيفا إلى ظرف مكانٍ صارا من جنسه» كقولك: (نزلنا قبل المنزلة» وقيلنا بعد المنهل) . 
وكذلك أسماء العدد1ء و (كُل) و (بعض) و (نصف) و (ثلث) › وما أشبهه. وكذلك 
(بين) ؛ تقول: غاب زيدٌ خمسة أيّام وأقمث عنده كل التهار وبعض اللّيل» وصِلَّيْتُ بين 
الظهر والعصر2؛ وتقول: قطعث خمسة فراسخ» وكلّ المرحلة؛ وسار زيدٌ بعض فرسخ, 
وركب ثلث الطريق, وأقام بين البلدين 3. ۰ 
وعد فبا الب توو ... لكِنَهَا ين فقط جر 

عِنْد: ظرف4 لازم الظَرفيّةء ولا يدخله5 الرّفع عالء ولا بجر6 


1 في أ: العدم» وهو تحريف. 

2 انتصب (خمسة) و (كل) و (بعض) و (بين) انتصاب ظرف الزّمان؛ لإضافتها إليه 
وجعلها كالجزء منه. 

3 انتصب (خمسة) و (كل) و (بعض) و (ثلث) و (بين) انتصاب ظرف المكان؛ 
لإضافتها إليه. 

4 أكنرُ ما يقع (عند) ظرف مكان» وقد يقع ظرف زمان كما مثّل الشارح رحمه الله. 
5 في أ: ولا يدخلها. 

6 في أ: ولا تر 
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إل ب (من) دون سائر الظروف لعدم تصرّفه؛ لأ الرف المتصرّف1 يفارق الظرفيّة 
ويُستعمل خر 2عنه, ومضافًا إليه» ومفعولاً به3. 

ثم الظرف المتصّرف: منه منصرف4», نحو: (يوم) و (شهر) و (حؤْلٍ) , ومنه غير 
منصرف5 نحو: (ِغُذْوَة) و (بُكْرَةَ) مقصودًا بمما تعريف الجنس أو العهد. 


1 الظرف على ضربين: متصرّف. وغير متصرّف. 

وقد عرف الشارح - رحمه الله - الظرف المتصرّف؛ وبقي غير المتصرّف؛ ((وهو: ما 
لازم الظرفيّة: أو شبهها. 

فمنه ما لا ينفكَ عن الظرفيّة أصلاً. ك (قط) و (عَؤْض) ؛ ومنه ما لا جرج عن الظرفيّة 
إلا بدخول حرف الجر عليه. نحو: (قبل) و (بعد) و (لَدُنْ) و (عند) حال دخول (من) 
عليهنّ؛ فيُحكم عليه بأنّه غير متصرّف؛ لأنه لم يخرج عن الظرفيّة إل إلى حال شبيهة 
بما؛ لأنَ الجارّ والجرور والظّرف سيّان في التعليق بالاستقرارء والوقوع خبراء وحالاًء 
ونعنّاء وصلة)) . ابن الناظم 275, 276. 

وينظر: أوضح المسالك 53/2, والتصريح 342/1, والأشون 131/2 132. 

2 في أ: مجراء وهو تصحيف. 

3 نحو قولك: (اليومُ مبارك) و (سِرْتُ نصف اليوم) و (أحببث يوم قدومك) . 

4 في أ: متصرّف؛ وني ب: متصرّفة, وكلتاهما مصخفة. 

5 في كلتا التسختين: غير متصرّف. وهو تصحيف. 

والظرف غير المتصّرف - أيضًا - منه منصرف نحو: (ضحا) و (بكرة) و (سَحَرِ) و 
(لَبْلِ) و (كَارِ) و (عِشَاءِ) و (ِعَتّمةِ) و (مسَاءِ) غير مقصود جا التعريف. 

ومنه غير منصرف نحو: (سَّحَر) المعرفة. يُنظر: شرح الكافية الشافية 679/2., وابن 
التاظم 276. 
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و (عند) [71/ب] يكون1ظرف زمان2, كقولك: (وصلت البلدَ عند غروب 
الشمس) . 

[وَأبْتمَا صَادَفْتَ في لا تُضْمَرُ ... فارْقَعْ وَقلْ: يوم اميس تَي] 3 

فضل: 


واعلم4 أنَّ التاصب 5 للظّرف هو الفعل الموجود معه؛ 


1 في ب: تكون. 

2 كونما ظرف زمان قلي جدًا. يُنظر: ا همع 164/3 والصبّان 264/2. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 في ب: اعلم. 

5 ناصبُ الظَّرف هو اللّفظ الدَالَ على المعنى الواقع فيه سواءٌ كان اللّفظ الدّال فعلاً 
أم اسم فعلٍ) أم وصفًاء أم مصدرا؛ ومذا الآفظط ثلاث حالات: 

إحداها: أن يكون مذكوراء نحو: (جلسث أمام زيْدٍ) ؛ وهذا هو الأصل. 

والثّائية: أن يكون محذوفًا جوارًا؛ وذلك كقولك: (فرسخين) أو (يوم الجمعة) جوابًا لمن 
قال: (كم سِرْتَ؟) أو (مى صٌمْت؟) . 

والقّالئة: أن يكون محذوفًا وُجوبًا؛ وذلك في ست مسائل: 

وهي أن يقع صفة ك (مررت بطائر فَوْقَ عُصْن) , أو صلة ك (رأيت الذي عندك) » أو 
حالاً ک (رأيت املال بين السّحاب) , أو خا ك (زيدٌ عندك) . 

والتاصب في الجميع محذوف وجوباء تقديره: (استقرٌ) أو (مستقرٌ) ؛ إلا في الصّلة فيتعيّن 
استقر. 

أو مشتغلاً عنه ک (يوم الخميس صمت فيه) ف (يوم الخميس) منصوب بفعل محذوف 
ؤجوبًا يفسّره (صمت) المذكور, والتقدير: صمت يوم صمت فيه. 

وهذا ما قصده الشَارحٌ بقوله ص 283: "وبُضمر عامل الظّرف على شريطة التفسير". 
أو مسموعًا بالحذف لا غير كقوهم: (حينئذ الآن) أي : كان ذلك حينئذ وااجمع الآن؛ 
ذ (حين) منصوبة لفظا بفعل محذوف. وهي مضافة إلى (إِذْ) » و (الآن) مب على الفتح 
في محل نصب» وناصبه فعلٌ محذوف - كما قدّر الشارح-. 

يُنظر: شرح المفصّل 47/2., وشرح الكافية الشافية 684/2. وابن التاظم 2274 
53: ولأموني 128/2. 
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وهو التناصب لاظرف وتقدیره: (استقر غدًا) »> وعند بعضهم: (مستقرٌ) 1. 


1 اختلف التحاة في عامل التصب في الظّرف الواقع خيرا: 

فذهب الكوفيون إلى أن الظّرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأء نحو: (زيدٌ 
أمامك) وما أشبه ذلك. 

وذهب ثعلب من الكوفيّين إلى أنه ينتصب؛ لأنْ الأصل في قولك: (أمامك زيد) : حل 
أمامك؛ فحذف الفعل وهو غير مطلوب» واكتفى بالظرف منهء فبقي منصوبًا على ما 
كان عليه مع الفعل. 

وذهب البصريّون إلى أنه ينتصب بفعل مقدّر؛ ثم اختلفوا في هذا المقدّر هل هو اسم أو 
فعل؟ 

فذهب الفارسيّ» والرّمخشريّ, وابن الحاجب إلى أنه فعل, وأنّه من حيّز الجملة, وتقديره: 
زيدٌ استقرٌ في الدّارء أو حل في الدّار؛ ويدلٌ على ذلك أمران: 

أحدهما: جوازٌ وُقوعه صلةً نحو قولك: (الّذي في الدّار زيدٌ) والصّلة لا تكون إلا جملة. 
والقّاني: أن الظرف والجارَ والجرور لا بد هما من متعلّق به. والأصل أن يتعلّق بالفعل, 
ونا يتعلّق بالاسم إذا كان في معنى الفعل ومن لفظه؛ ولا شك أن تقدير الأصل الذي 
هو الفعل أولى. 

وذهب ابن السّرّاج» وابن جي - واختاره ابن مالك - إلى أن المحذوف المقدّر اسي 
وأنّ الإخبار بالظّرف من قبيل المفردات, إِذْ كان يتعلّق بمفرّد؛ فتقديزه: مستقرٌء أو كائن 


ونحوهما. 
والحجّة في ذلك: أن أصل الخبر أن يكون مفردًا والجملة واقعة موقعه» ولا شك أن 


ووجةٌ ثان: أك إذا قدّرت فعلاً كان جملة, وإذا قدّرت اجا كان مفرَّدَاء وكلّما قل 
الإضمار والتقدير كان أولى. 

تُنظر هذه المسألة في: الأصول 63/1 واللمع 5 والمقتصد 275/1, والإنصاف 
المسألة التاسعة والعشرون, 245/1, والتبيينء المسألة الثالنة والقلاثون. 249, وشرح 
المفصّل 90/1, وشرح الكافية الشافية 349/1, وشرح الرَضىّ 93/1. والتصريح 
1 » ولممع 21/2. 22, والأشمون 200/1. 
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فمتى خلت أسماء الظروف مما تقدّم1 كانت مبتدأةً كقولك: (يومُ الجمعة مُبَاركٌ) و 


1 في أ: ما. 
2 في ب: القراسخ. 
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وَل مَا اسْتَفْتَيْتَهُ مِنْ مُؤْجَبٍ ... تم اكلم عِنْدَهُ1 فَلْيُنْصَبٍ 

تفُول: جَاءَ الْقَوْمُ إل سَعْدَا ... وَقَامَتِ النَسْوَةٌ إل هِنْدَا2 

الاستضناء هو: إخراج شيءٍ3 مما دخل فيه غيره» أو إدخال شيء فيما خرج منه غيره؛ 
والاسم المستثنى ضد4المستثنى منه5. 

والاستثناء نوعان: متصل» ومنقطع. 

فالمتصّل: إخراج مذكور بإلاً أو ما في معناها من حكم شامل له أو ملفوظ [به] 6» أو 
مقدر7. 


فالإخراج جدسنّ يشمل8 نوعي الاستشاء ويخرج الوصف ؟إلاً 


1 ني ب: دونه. 

2 في متن الملحة 28, وشرح الملحة 209: إل دَعْدًا. 

3 في أ: الشيء. 

4 في أ: عند. وهو تحريف. 

5 هذا تعريف الحريريٌ في شرحه على ملحته 209. 

وعرّفه ابن مالكِ في التسهيل 101 بقوله: "وهو المخرج تحقيقًا أو تقديرًا. من مذكور أو 
متروك, ب (إل) أو ما بمعناها بشرط الفائدة". 

وقيل: "هو المذكور بعد (إلاً) وأخواتها الفا لما قبلها نفيًا وإثبات". 

شرح الرَّضيَّ 224/1. 

6 ما بين المعقوفين ساقطة من أ. 


7 هذا تعريف ابن التاظم في شرحه على الألفيّة 287. 
8 في أ: يشتمل. 
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[/] كقوله تعالى: !ِلَوْ گان فيهمًا هة إلا الله لَفَسَدَتا 1. 

فقوله: إخراج مذكور ولم يقل: إخراج اسم ليعمَ استشناء2 المفرد, نحو: قام القومٌ إلا 
زيدًاء واستثناء الجملة لتأوها بالمشتق, نحو: ما مررث بأحدٍ إلا زيدٌ خير" منه. 

وقوله: بإلاً أو ما في معناها ليخرّج التخصيص 3ونحوه. ويدخل الاسضناء بير وسِوَى 
وحَاشا وخَلا وعدا وليك ولا يكون. 

وقوله: من حكم شامل له ليخرج الاستنناء المنقطع. 

وقوله: ملفوظ به أو مقدّر ليتناول الحدٌ الاستضناء التَاةٌ والمفرّعٌ. 

والاستفناء التَامَ هو: أن يكون المخرج منه مذكوراء نحو: قام القوم إلا زيدًا. 


اهو الاي :22 من سورة اهاد 

ف (إلآ) وما بعدها بمعنى (غير) صفة لآلحة؛ لأنَ المراد نفئ الآلحة المتعدّدة وإثبات الإله 
الواحد الفزد؛ ولا يصح أن تكون استثنائيّة؛ لأ مفهوم الاستثناء فاس هُناء إِذْ حاصله 
أنه لو كان فيهما آلة لم يستثن الله منهما لم تفسدا؛ وليس كذلك فإن جرد تعدّد الآلهة 
يوجب لزوم الفساد مطلَقًا. 

2 في أ: الاستشناء. 

3 المراد بالتخصيص هُنا: التخصيص بالصّفة, نحو: (اعتق رقبة مؤمنة) , والمراد بنحوه 
التقييد بالشّرط نحو: (اقتل الذَّمََ إِنْ حارب) » والتقييد بالغاية نحو: ( ثم وا اليم 
إلى اليل [البقرة: 187] ؛ والتقييد بالبدل نحو: (أكلث الرّغيف ثلنه) . 

يُنظر: المساعد 548/1, والتصريح 346/1, والصّبّان 141/2. 


(458/1) 


والمفرّغ هو: أن يكون المخرج منه مقذّرًا في قوّة المنطوق به» نحو: ما قام إلا زيدٌ 
التقدير: ما1قام أحد إل زيك. 


والمنقطع هو: الإخراج بإلاً أو غير أو بَيْد لِمَا دخل في حكم دلالة المفهوم. 

فالإخراج جنس. وقولّه: بإلأ. أو غير, أوبَيّد مدخل لنحو: ما فيها إنسان إلا وتدّا2 وما 
عندي أحدٌ غير فرس 3, وكنحو قوله - صلی الله عليه وسلّم -: "أا أَقْصّحْ مَنْ نطق 
بالصضادِ؛ بيد أي مِنْ فُرَيْشِء واسْتْرَضِعْتُ في بني سَعْد" 4. 

ومخرج الاستدراك ؟لكن, نحو قوله تعالى: ما گان محمد أب أَحَدٍ مّن رَجَالكُمْ وَلكِن 
رَسول اللو] 5؛ فإنّه إخراج لما دخل في حكم دلالة المفهوم؛ ولا يسمّى في اصطلاح 
النحويّين استشاءً, بل يختصّ6 باسم7 الاستدراك. [72/ب] 


1 ني أ: أقام» وهو سهڙ. 

2 في أ: إلآ زیڈ وهو تحريف. 

3 يا: قوس» وهو تحريف. 

4 هذا الحديث لا أصل له في كتب السّئّة المعتدٌ بهاء كما صرح بذلك جمعٌ ممن ألفوا في 
الموضوعات. 

ومعناه صحيح؛ وقد مع بألفاظ متقاربة. 

يُنظر: المقاصد الحسنة 167, وكشف الخفاء 200/1, والمصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع 60, 61. والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 289. 

5 من الآية: 40 من سورة الأحزاب. 

6 في ب: يخص, وهو تحريف. 

7 في ب: بالاسم. 


(459/1) 


وقوله: لما دخل تعميمٌ لاستثناء المفرد والجملة - كما سيأ -. 

وقوله: في حكم دلالة المفهوم مخرج للاستضاء1 المتصل؛ فإنّه إخراج لِمَا دخل في دلالة 
المنطوق. 

من أمثلة المستغنى المنقطع الآتي مفردًا2, قوله تعالى: ما َمّ به من علم إلا اتباع الظَنّ] 
3 [ذ باع ال ] 4 مستننى مقطع, مخرج ما أفهمه ما لَُمْ به مِنْ عِلْم] من نفي 
الأعمّ من العلم وَالظَّنَ؛ فان الظَّنَ يستحضر5 بذكر العلم لكثرة قيامه مقامه» وكأنّه 
قيل: ما يأخذون6 بشيءٍ إلا اتباع الظّنّ. 


ومنها: قولهم: له عَلََ ألفْ إلا أَلمَيْنَ وإنّ لفلانٍ مالاً إل أنّه شقيّ وما زاد إل ما نتقص 
وما نفع إل ما ضَرّ وما في الأرض أخبث منه إلا إِيَاه وجاء الصّالحون إلا الطّالحين7؛ 
فالاستشاء في هذه الأمثلة كلها على [نحو] 8 ما تقدّم. 

فالأؤل: على معنى له علي ألف لا غير إلا ألفين. 

والثّاني: على معنى عدم فلان البؤس إلا أنه شقيّ. 


1 في أ: الاستشناء. 

2 "والاستشاء المنقطع أكثر ما يأق مستنناه مفردًاء وقد يأ جملة. ابن التاظم 288". 
3 من الآية: 157 من سورة النساء. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 في ب: لمستحضر. 

6 في أ: يدحذون» وهو تحريف. 

7 في كلتا التسختين: الصّالحين» وهو تحريف. 

(نحو) ساقطة من ب. 
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وعلى هذا فقس الباقي من الأمغلة1. 

وللاستثناء 2 عدّة أدوات؛ إل أَنْ3 المستولي عليه 4: إلا. 

وقال الشيخ بدر الدّين بن مالك - رحمه الله [تعالى] 5-: "الاسم المستفنى بإلآً في غير 
تفريغ يصح نصبه على الاستشناء, سواء كان متّصلاً أو منقطعًا. [73/] 

والتاصب هو: إلا لا ما قبلها بتقويتهاء ولا به مستقااً. ولا باستثني مضمرًاء خلاقًا 
لزاعمي ذلك6. 


1 "والقّالث: على معنى (ما عرض له عارضٌ إلا التقص) . 

والزابع: على معنى (ما أفادَ شيئًا إل الضرٌ) . 

والخامس: على معنى (ما يليق خبفه بأحدٍ إلا إَِاهُ) . 

والسّادس: على معنى (جاء الصّالحون وغيرهم إلا الطّالحين) . 

كأنَ السّامع توم مجيء غير الصّالحين, ولم يعباً بم المتكلّم فأتى بالاستثناء رفعًا لذلك 


ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآني جملة قوهم: (ِلأَفْعَلّنَ كذا وكذا إلا جل ذلك أن أفعل 
كذا وكذا) . وابن التاظم 290. ويُنظر: شرح التسهيل 266/2. 297. 

2 في أ: والاستشناء. 

3 في أ: لان وهو تحريف. 

4 في ب: عليها. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 وهو مذهب سيبويه. والجُرجان, واختاره ابن مالك ونسبه للمبرد. 

وكلامُ المبرّد في كتابيه المقتضب والكامل يفيد أن التاصب هو الفعل المحذوف, و (إلآ) 
دليل وبدلٌ منه. وليس ل (إلآ) عمل في المستثنى. 

يُنظر: الكتاب 331/2, والمقتضب 390/4, 396, والكامل 613/2 والمقتصد 
2/, والإنصاف. المسألة الرّابعة والثلائون» 260/1, والتّبيين المسألة السّادسة 
والسّقون,» 399. وشرح التسهيل 271/2. 273, وائتلاف التصرة» فصل الحرف, 
المسألة الحادية والخمسون, 174. والتصريح 349/1. 
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ويدلٌ على أنَّ التاصب هو إلا أتما حرف مختص بالأسماء غير متنرّل1 منها منزلة الجزى 
وما کان كذلك فهو عامل؛ فيجب أن تكون عاملة ما لم تتوسّط2 بين عامل مفرّغ 
ومعمول» فتُلغى3 جوب إِنْ كان التفريغ محقّقًا4, [نحو: ما قام إلا زيدٌ» وجوارًا إِنْ كان 
مقدّرًا] 5 نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدٌ [فإنّه في تقدير: ما قام إلا زيدٌ] 6؛ لأنْ أحدٌ مبدل 
منه» والمبدّل منه7 في حكم المطروح8. 


2 في أ: يتوسّط. وهو تصحيف. 

3 في أ: فيُلغىء وهو تصحيف. 

4 في أ: مخففاء وهو تصحيف. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق» من ابن الثاظم 292. 
6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


(منه) ساقطة من كلتا التسختين. 
8 في كلتا النسختين: المطرح» والتصويب من ابن التاظم. 
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فإِنْ قيل: إلا تدخُل على الفعل, كقولك: نشدتك الله إلا فعلت وما تأتيني إلا قلت 
الجواب: أنَّ دخولها على الفعل إذا كان في تأويل الاسم؛ فمعنى نشدثك الله إلا فعلت: 
[ما] 1 أسألك إلا فعلك؛ ومعنى الثَان: ما تأتيني إلا قائلاً خَيرا. 

والسَيرافّ2 يذهب إلى أن التاصب هو ما قبل إل من فعل أو غيره بتعدية إلاً. 

وذهب ابن خروف 3 إلى أن التاصب هو ما قبل إلا على سبيل الاستقلال. 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» من ابن الناظم. 

2 يُنظر: شرح الكتاب ج2/ ق111/ أ. 

والسّيرايَ هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد القاضيء السّيرافي» التحوي: 
كان عالمًا بالتحوء واللغةء والفقه. والشعر؛ قرأ القرآن على ابن مجاهد, وأخذ النتحو 
عن ابن السَرّاجٍ ومبرمان؛ ومن مصتفاته: شرح كتاب سيبويه» وأخبار التحوتّين 
البصريّين؛ توفي سنة (368ه) . 

يُنظر: نزهة الألبّاء 227. وإنباه الرّواة 348/1. وإشارة التعيين 93 والبلغة 286 
وبُغية الؤعاة 507/1. 

3 يُنظر رأيْه في: شرح التسهيل 277/2 والجنى الذاني 516, والمساعد 556/1 
والتصريح 349/1, والهمع 252/3. 
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وذهب الرّْجَاجٍ1 إلى أن التاصب2 استشني مضمرًا"3. 


1 يُنظر هذا الرَأي في شرح الكتاب ج2/ ق111/ ب» وشرح المفصّل 76/2 والجنى 
الدذابي 6 والمساعد 556/1. 


وإلى هذا القول ذهب البرّد. يُنظر: المقتضب 390/4, 396, والكامل 613/2, 
وشرح الكتاب ج2/ ق111/ ب. 

والتحقيق: أن مذهب الزَّجَاجٍ هو أن المستغنى منصوب ب (إلآ) لكوغا بمعنى (استشني) , 
ولیس منصوبًا بفعل مقدّر تقديره (استشني) . 

يُنظر: التحو القرآي بين الرّجَاجٍ وأبي علي الفارسي 1627/3. 

وقال الرّجَاجٍ في معان القرآن 141/2 - عند قوله تعالى: (أُجِلَّتْ لَكُم بَيِمَةُ الأَنْعَام 
لد ما يُعْلَى عَلَيْكُم] [المائدة: 1]-: "موضع (ما) نصب ب (إلا) , وتأويله (أُجِلّتْ 
لَكُمْ ميمه الأَنْعَام إلذَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم] من الميتة والدّمّ ... ". 

وذكر صاحب التحو القرآن أن الرَجَاحٍ حينما يذكر الفعل (استنني) يذكره مصدّرًا 
بكلمة: المعنى؛ وهذا يُشعر أن ما يذكره من ذلك تأويل معنى لا بيان عامل. 

يُنظر: التحو القرآي بين الرّجَاجٍ وأبي علي الفارسي 1132/2. 

2 في أ: إلى أنه استثني. 

3 ينظر: شرح الألفيّة لابن الثاظم 291 - 293. 

وهذه أربعة أقوال أوردها الشارح في خلافهم في العامل في المستثنى. 

وأوصلها السّيوطيّ في الهمع 252/3», 253 إلى سبعة أقوال؛ والمراديّ في الجنى الذاني 
6 517 إلى ثمانية أقوال؛ منها: 

أنه منصوب ب (إِنَ) مقدّرة بعد (إلآ) ؛ وعليه الكسائئ, والتقدير في (قام القوم إل زيدًا) 
إلآ أن زيدًا لم يقم. 

وقيل: ب (إِنْ) المخقفة المركبة مع (لا) ؛ ونُسب للفرّاء. 

وقيل: إِنّه منتصب لمخالفته للأوّل؛ ألا ترى أك إذا قلت: (قام القومُ إل زيدًا) أن ما 
بعد (إلآ) منفيّ عنه القيام» وما قبلها موجبٌ له القيام؛ وهو مذهب الكسائيّ. 

وقبل: إن ناصبه تام الكلام كما انتصب (درهمًا) بعد (عشرين) . 

يُنظر: الإنصاف, المسألة الرّابعة والتلائون. 260/1, وشرح المفصّل 2,)76/2 2,77 
وشرح الجمل 2253/2 254 وشرح التسهيل 279/2, والتصريح 349/1, وال ممع 
53 253. 
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وَإِنْ يَكُنْ فيمَا1 سِوّى الإياب ... فَأَوْلِهِ الإبْدَالَ في الإْراب 

تَقُولُ: ما الْفَحَرُ2 إلا الكَرَمُ ... وَهَل َل الان إلا رم3 

[73/ب] 

فصل: 

إذا كان قبل إلا كلام تاذّ4؛ فلا يخلو من قسمين: 

أحدهما: أن يكون موجَبًا5- كما تقدّم -, كقولك: قام القومُ إلا زيدًاء أو6 غير 
موجب وهو: أن يكون الكلام نفيّاء أو استفهامّاء أو نيا فالأجود أن يُعرب ما بعد إلا 
بإعراب ما قبلها 


1 في متن الملحة 28: فيه سِوَى الإيجَاب. 

2 في أ: الفَخْرُ؛ٍ وعليها ينكسر البيت. 

3 تمثيل الحريريّ في النَظم فيه نظر؛ لأنّه مل للاستشناء الذي يجوز فيه الإبدال 
بالاستثناء المفرّغ؛ وهذا سهو؛ لأنَّ الاستشناء الذي يجوز فيه الإبدال هو غير الموجب؛ 
لكن الشارح قد أتى في الشرح بعد ذلك بالأمثلة الصّحيحة. 

وقد تنبّه حقق شرح ملحة الإعراب لذلك» واعتذر بأنّه رتيا يكون البيث قد نقل في غير 
موضعه سهوًا من التاسخ. 211. 

4 وهو الذي يذكر فيه المستثنى منه. 

5 وهو الذي لم يتقدّم عليه نفيٌ ولا شبهه. 

6 في أ: وغير موجب. 
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على سبيل البَدَّل1؛ فتقول: ما قام أحدٌ إلا زيدٌ وما ضربث أحدًا إل زيدًا وما مررث 
بأحدٍ إلا زيدِ2, ولك أن تنصب الاسم المستئنى على الأصل 3, فتقول4: ما قام 
[أحد] 5 إلا زِيدَا6. 


وَإِنْ تَقُل: لآ رَبَ إلا الله ... فَارْفَعْهُ وَارْفَعْ ما جَرَى مَجْرَاهُ 


1 هذا مذهب البصريين. 


وذهب الكوفيّون إلى أن (إلاً) حرف عطفٌ معنى الواو» وما بعده معطوف على ما قبله. 


وردّه البصريّون بأنَ (إلاً) موضوعة لمخالفة ما بعدها لما قبلهاء أمَا الواو فهي موضوعة 
لمشاركة ما بعدها لما قبلها. 

واحتج الكوفيّون بنحو قوله تعالى: [ِلنَادَ يَكُونَ لاس عَلَيكُمْ حَجّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا) 
[البقرة: 150] » وتأوّله البصرتون بمعنى (لكن) . 

يُنظر: الكتاب 311/2,؛ والمقتضب 390/4, 394, والأصول 303/1 والإنصاف, 
المسألة الخامسة والقّلاثون, 266/1, والتبيين» المسألة السّابعة والسّتون, 2,403 
والتصريح 349/1 والأشون 145/2. 

2 فيُعرب (زيدًا) في المواطن التلائة إعراب (أحد) على البدلية. 

3 قال سيبويه في الكتاب 319/2: "هذا باب التصب فيما يكون مستشی مبدلاً؛ 
حدّثنا بذلك يونس وعيسى جميعًا أن بعضّ العرب الموثوق بعربيّته يقول: ما مروت بأحدٍ 
إلا زيدَاء وما اتان أحدٌ إلا زيدًا؛ وعلى هذا: ما رأيث أحدًا إلا زيدّاء فينصب (زيدًا) 
على غير (رأيث) ؛ وذلك أنّك لم تجعل الآخر بدلا من الأؤل» ولكتك جعلته منقطعًا ما 
عمل في الأؤل". 

4 في ب: تقول. 

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

6 وتقول - أيضًا -: (ما مررث بأحدٍ إلا زيدًا) ؛ وعلى الوجهين قُرئ قولّه تعالى: اما 
فَعَلُوهُ إلا قليل مَنْهُنْ] [التساء: 66] برفع [قَلِيلٌ) ونصبه؛ وإِنْ كان أكثرٌ القرّاء على 
رفعه. شرح ملحة الإعراب 212. 
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[قضل] 1: 

إذا جيء بالاسم المستثنى [ب] 2 إلا بعد عامل3 لم يشتغل4 بما قبلهاء ولا بما بعدهاء 
يليها عامل» فمطلوب العامل هو ما يليها؛ لتفريغ5 الطّلب له6» فيُرفع7 إِنْ كان 
[يطلب] 8مرفوعًا - كما9 تقدّم -؛ ويُنصب إن کان يطلب منصوبّاء نحو: ما رأيث 
إل زيدَاء ونر بالحرف الذي يتعدّى به10, نحو: ما مررث إلا بزيدٍ. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
2 الباء ساقط من أ. 


3 في أ: بعد أحد. 

4 في أ: تشتغل» وهو تصحيف. 

5 في ب: التفريع. 

6 يسمّى استثناء مفرّعَاءٍ لأنَ ما قبل (إلاً) تفرّغ لطلب ما بعدهاء ولم يشتغل عنه بالعمل 
في غيره» وشرطه كونُ الكلام غير إيجاب؛ وهو التفي, نحو: وما محمد إلا رَسُول) [آل 
عمران: 144] ؛ والتهي» نحو: ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الى [النساء: 171] ؛ 
والاستفهام الإنكاري, نحو: [ِفَهَلَ يُفْلَكُ إلا الْقَوْمُ المَاسِفُونَ [الأحقاف: 35] . 
نظر: أوضح المسالك 60/2. والتصريح 348/1, والهمع 250/3 251. 
والأشويّ 149/2. 

7 في ب: ويرفع. 

(يُطلب) ساقطةٌ من أ. 

9 نحو: (ما قام إلا زيذٌ) . 

0 في أ: يتعد به» وني ب: يتقد به؛ وكلتاهما محرّفة» والتصويب من شرح عمدة الحافظ 
382/1. 
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وَانْصِب إِذَا1 مَا فَذّمَ المسْتَفْىَ ... تَقُولُ: هَل إلا العراق مَغْىَ 2 

إذا قُدِّم المستغنى على المستغنى منه تُصِب؛ مُوجَيا كان أو نفيّاء تقول: ما جاء إلا زيدًا 
[4/] 

أحدٌ, كقول الكميت 3: 

وما لي إلا آل أَحْمَدَ شِيْعَةٌ ... وَمَا لي إلا مَذْهَبِ احق مَذْهَبْ4 


امتنع جعل المستننى بدلأً5؛ أن القابع لا يتقدّم على المتبوع وكان الوجة نصبه6. 


1 في متن الملحة 28: وَانْصِب ما قُدّمَ. 

2 الغتى: ازل الذي عن به اَهَل ثم ظَعَنُوا عنه. اللّسان (غنا) 139/15. 

3 هو: الكميت بن زيد بن الأخنس الأسدي» ويكن أبا المستهل: كوف مقدّم» عام 
بلغات العرب وبأيامها؛ وهوشاعرٌ الحاشْميّين وكان خطيبًاء فارسّاء شجاعًا؛ وكان شديد 


التكلف لدشعرء كثير السّرقة له. 


يُنظر: الشّعر والشّعراء 385, والأغاى 3/17 - 44 والمؤتلف والمختلف 257, 
ومعجم الشعراء 237 238, والخزانة 144/1. 

4 هذا بيت من الطويل. 

والشّاهد فيه: (وما لي إلا آل أحمد) حيث نصب (آل) وهو مستثنى لتقدّمه على 
المستثنى منه؛ ومثلّه قوله: (وما لي إل مذهب الحق مذهب) . 

يُنظر هذا البيت في: المقتضب 398/4, والكامل 614/2 والجمل 234 واللّمع 
4,: والتبصرة 377/1, والإنصاف 275/1, وشرح المفصّل 79/2, وابن التاظم 
8 وأوضح المسالك 64/2. والمقاصد التحويّة 111/3 وشرح هاسيّات الكميت 
50. 

5 لزم التصب لأنّه إذا تأر المستننى جاز إبداله. وجاز نصبّه؛ فإذا تقدّم امتنع 
الإبدال» والعلّة ذكرها الشارح رحمه الله. 

6 ويجوز الاتباع في المسبوق بالتفي. قال سيبويه - رحمه الله -: "وحدّثنا يونس أن 
بعض العرب الموثوق بحم يقولون: ما لي إلا أبوك أحدٌ, فيجعلون (أحدًا) بدلاًء كما 
قالوا: ما مررث بمثله أحد» فجعلوه بدلا". الكتاب 337/2. وهو مذهب الكوفيّين. 
ويُنظر: شرح الكافية الشافية 704/2, وابن الناظم 298, والتصريح 2355/1 
والأشهون 148/2. 
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إن تكن مُسْتَثْيًا ا عَدَا ... وَمَا حل 1و2 لَيْسَ فَانْصِب أَبَدَا 

تَقُولُ: جَاؤوا ما عَدَا مدا ... 33 ما خلا ربدا وَلَيْسَ أَحْمَدَا 

[فضل] 4: 

يُنصب المستفنى - من الموجب - بإلاً وعَدَا وحَلاء كقولك: قامَ القومُ خلا زيدًا وعدا 
عمرًا بالتصب؛ وإِنْ شئت جررت5 فقلت: قام القوم خَلاَ زيدٍ وعَدَا عَمْرو؛ فالجرٌ على 
أتمما حرفان مختصّان بالأسماء, والتصب على أكّما فغلان ماضيان غير متصرّفين؛ 
لؤقوعهما موقع الحرف6؛ فإذا تقدّم عليهما ما بَعْدَ من 


1 في متن الملحة 29, وشرح الملحة 214: أو مَا خلا أَوْ لَيْسَ. 
2 في ب: أو. 


3 في متن الملحة 29 وشرح الملحة 214: ما خلا عَمْرًا. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 والجرٌ ب (عدا) قليل؛ ولم يذكره سيبويه - رحمه الله - والبرد, إا حكاه الأخفش. 
ُنظر: الكتاب 348/2, والمقتضب 426/4 وشرح المفصّل 78/2, 49/8 وأوضح 
المسالك 72/2, والتصريح 363/1. 

6 والمستثنى بعدهما مفعول به وضمير ما سواه من المستثنى منه هو الفاعل؛ فإذا قلت: 
(قاموا خلا زيدًا) فالتقدير: قاموا جاوز غير زيدٍ منهم زيدّاء وكذا إذا قلت: (قاموا عدا 
عَمْرَ) . 

ابن التَاظم 308. 
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شبه الحرف؛ [لأنَّ الحرف لا يدخُل على الحرف1] 2؛ فتقول: جاء الاس ما خلا زيدًا 
وما عدا عَمّرَاء كقول لبيد: 

الا كل شَيْءٍ مَا خَادَ الله بَاطِلُ3 SS‏ 
فوجب التصب بمما؛ لتقدّم ما المصدريّة4. 

ومن أدوات الاستغناء: ليس ولا يكون؛ فهما الرّافعان للاسم5, التاصبان [74/ب] 
للخبر6؛ فلهذا يحب نصب المستثنى بمما؛ لأنه الخبر. 


1 "وقيل: لأ (ما) المصدريّة لا يليها حرف جر وإنما توصل بجملة فعليّة» وقد توصّل 
بجملة اسميّة". ابن التاظم 308. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 تقدم تخريج هذا البيت في ص 104. 

والشاهد فيه هُنا: (ما خلا الله) حيث ورد بنصب لفظ الجلالة بعد (خلا) ؛ فدل ذلك 
على أن الاسم الواقع بعد (ما خلا) يكون منصوبًا؛ وذلك لأ (ما) هذه مصدريّة» و 
(ما) المصدريّة لا يكون بعدها إلا فعل؛ ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنّه مفعول 
به وا يجوز جره إذا كانت (خلا) حرفا وهي لا تكون حرفًا متى سبقها الحرف 
المصدري. 

4 وحكى الجرميّ الجر مع (ما) عن بعض العرب. 


يُنظر: شرح الكافية الشافية 722/2 وابن التاظم 308, والتصريح 2365/1 
والأشوي 164/2. 

5 في أ: الأسماء. 

6 في أ: الجبرء وهو تصحيف. 
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وأا الاسم1 فالترم إضمازه2؛ لأنّه لو ظهر فَصَلَهُمَا من المستفنى, وجهل قصد 
الاستشاء؛ تقول: قاموا ليس زيدًاء ونحو: "بطبَعْ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلّ لق لَيْسَ اليا 
وَالْكَذِب" 3, المعنى: إلا الخيانة والكذب؛ والتقدير: لَبْسَ بَعْضُ خُلّقه الخيّانَةَ والگذب. 
وتقول: قاموا لا يكون زيدّاء وتقديره: قاموا لا يكون بعضهم زيدًا. 

وأمّا حاشا فَيَجُدُ ما بعده» وينصب؛ فار على أَتّا4حرف, والتصب على أتاة [فعل] 
6 غير متصرّف 7. 


1 أي: اسمهما. 

2 للشحاة في عائد الصّمير المستتر في (ليس) من قولك: (قاموا ليس زيدًا) , وني (لا 
يكون) من قولك: (قاموا لا يكون زيدًا) ثلاثةٌ أقول: 

الأول: أنّه عائدٌ على البعض المدلول عليه بكلّه السابق؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس 
بعضهم زيدَّاء وقاموا لا يكون بعضهم زيدًا؛ وهو مذهب سيبويه والجمهور. 

القَاني: أنه عائدٌ على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السّابق؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس 
القائم زيدَّاء وقاموا لا يكون القائم زيدًا؛ ونُسب إلى سيبويه. 

القالث: أنه عائدٌ على المصدر المدلول عليه بالفعل تضِمُّنَاء فتقدير الكلام: قاموا ليس 
القيام قيام زيد, وقاموا لا يكون القيام قيام زيد؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ وهو مذهب الكوفيّين. 

يُنظر: الكتاب 347/2, وشرح التسهيل 311/2, وأوضح المسالك ٠72/2‏ وابن 
عقيل 560, والتصريح 362/1, والأشوي 162/2. 

3 أخرجه أحمد في مسنده 252/5. 

4 في ب: أنماء وهو تحريف. 

5 في ب: أمماء وهو تحريف. 


6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
7 والمستثنى مفعوله» وضمير ما سواه الفاعل» كما في التصب بعد (خلا) . ابن التاظم 
9. 
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فمن الجر بم قول الشاعر: 

حَاشًا أبي نَوْبَانَ إِنَّ به1 ... ضَنًا عَن الملْحَاةٍ وَالشَّثمي2 

وأنشد الأخفش بإلحاق ما المصدريّة: 

رأث النّاسَ مَا حَاشًا فُرَيْشَدًا ... فإ حن أَكُتَرْهُمْ فَعَال3 

ويُقال في حَاشًا: حَاش كنيرا, وحشًا قليلاً. 

وأنشدوا في حرفيّة عَدَا والجرٌ بما: 

ركنا في الْحَضِيْضٍ بَنَاتِ عُوْجٍ ... عَوَاكِفَ َد حَصَّعْنَ إلى النُسُورٍ4 
ْنَا حَيّهُمْ فَثْلاَ وَأَسْرًا عَدَا الشَّمْطَاءٍ وَالطّفْلٍ الصَّغيرٍ5 


1 ني أ: له. وهو تحريف. 

2 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 238. 

والشاهد فيه هُنا: (حاشا أبي ثوبان) حيث جاءت (حاشا) حرف جرّء فجرّت ما بعدها 
(أبي) » ويجوز أن تأت فعلاً ماضيًا فتنصب ما بعدها. 

3 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 239. 

والشاهد فيه هُنا: (ما حاشا قريشًا) حيث أدخل (ما) المصدريّة على (حاشا) وهو 
قليل. 

4 في أ: النشور. وهو تصحيف. 

5 هذان بيتان من الوافرء ولم أقف على قائلهما. 

و (الحضيض) : القرار من الأرض عند منقطع الجبلء والحضيض - أيضًا -: الأرض. و 
(بنات عوج) : يريد أفراسًا كرعات الأصول غير مهجّنات. و (عواكف) : جمع عاكفة, 
والغكوف: الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما. و (خضعن) : ذللن وخشعن. و 
(أبحنا) : أهلكنا واستأصلنا. و (الحي) : القبيلة. و (الشّمطاء) : هي العجوز التي يخالط 


سواد شعرها بياض. 


والشّاهد فيه: (عدا الشّمطاء) حيث استعمل (عدا) حرف جرّ؛ وهو قليلء ولِقلّته م 
يحفظه سيبويه. ٠‏ 

يُنظر هذان البيتان في: شرح التسهيل 310/2, وابن الناظم 310, وأوضح المسالك 
2 وابن عقيل 563/1, والمقاصد التحويّة 132/3. والتصريح 363/1, واهمع 
53 والأشهوي 163/2., والدّرر 178/3. 
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وَغَيْدُ إن جِنْت با مُسْتَفْيَهُ ... جَرَتْ عَلَّى الإضَافَة الْمسْتَولِيَة 

وَرَاؤْهَا كم في إِعَرَابمًا ... مل اسم إلا جين يُسْتَفْقَ با 

غير: يستثنى با بشرط صلاحيّة إل مكافا؛ فيجرٌّ 1المستثنى اء وتعرب هى بما يستحقّه 
المستثنى بإلا؛ من نب لازم 2, أو نصب مرجّح عليه الإتباع 4 [أو نصب مرجّح 
على الإتباع5] 6, أو تأثّر7بعامل مُفرَّغْ؛ تقول في اللأزم: جاءن القومُ غير زيدٍ, 
والمرجح عليه الإتباع8: ما جاءن أحدّ غير زيدء والمرجّح على9 الإتباع: 


ني ب: فتجرٌ. وهو تصحيف. 

2 إذا كان بعد كلام تام موجب. 

3 إذا كان بعد كلام تام غير موجب» وكان الاستثناء متصلاً. 
4 في أ: للأتباع. 

5 إذا كان بعد كلام تام غير موجب» وكان الاستنناء منقطعًا. 
6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 ني أ: يأثر» وهو تصحيف. 

8 في أ: للأتباع. 

9 في أ: والمرجّح للأتباع. 
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ما لزيدٍ علم غير ظنّء وإيجاب التأثر1 بالعامل المفرّغ: ما جاءن غيرُ2 زيدٍ فغير هُنا3 
كإلاً4؛ وقد جاءت إلا كغير في قول الشاعر: 


َكل أخ مُفَارِقُهُ أَحُوهُ ... لَعَمْرُ أبيك إلا الفَرْقَدَانِ5 
وسُوى وسّواء لغتان في سِوّى6؛ وهي مثل غير 


1 في أ: التأثير. 

2 ني ب: ما جاءي أحدّ غير زيد» وهو سهو. 

3 في ب: ها هنا. 

4 وليس بينهما من الفرّق إلا أن نصب ما بعد (إلآ) في غير الإتباع» والتفريغ نصب ب 
(إل) على الاستثناء. ونصب (غير) هُناك بالعامل الذي قبلها على أا حال» تؤدّي 
معنى الاستثناء. ابن الناظم 304. 

5 هذا بيٽ من الوافر» وهو لعمرو بن معد يكرب, ويُنسب إلى حضرميّ بن عامرٍ 
الأسدي. 

و (الفرقدان) : نجمان قريبان من القطب لا يفترقان. 

والمعنى: كل أخوين غير الفرقدين لا بذ أن يفترقا بسَفرٍ أو موت. 

والشّاهد فيه: (إلاً الفرقدان) حيث استعمل (إلاً) بمعنى (غير) . 

واستشهد به النْحاة على نعت (كل) بقوله: (إلاً الفرقدان) على تقدير (غير) . 

وفيه رذ على البرد الذي زعم أن الوصف ب (إل) ل يجيء إلا فيما يجوز فيه البدل؛ ف 
(إلآ الفرقدان) صفة ولا يمكن فيه البدل. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 334/2, والمقتضب 409/4. والإنصاف 2268/1, 
وشرح المفصّل 89/2: ورصف الباني 177., والجنى الان 519, وتذكرة الثحاة 90, 
والمغني 101, 739, والهمع 273/3, والخزانة 421/3, والدّيوان 178. 


6 ني أ: سوا. 
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معن واستعمالاً؛1 فيستغنى2 با3 [متصل] 4» غو: قاموا سوى زید» [منقطع] 25 
كقول الشاعر: 

ا الف في الدَّارٍ ذا طق سِوَى طَلل ... قَدْ اد6 يَعْفُو وَمَا بالْعَهْدِ من قدم7 

[وفي شرح الشيخ بدر الدّين: "ويوصّف بما"8] 9, 


1 ما ذكره الشارح هُنا من أن (سوى) حكمها كحكم (غير) معن واستعمالاً؛ هو ما 
ذهب إليه الرّجّاجَ وابن مالك. 

وقد احتج ابن مالكِ لهذا في بعض كتبه؛ وذهب سيبويه والجمهور إلى أن (سوى) ظرف 
يلزم التصب غير متصرّف؛ وقالوا: لا تخرج عن الظرفيّة إلا في الشعر. 

وذهب الرّمَايِ والعكبري وابن هشام إلى نا تستعمل ظرفًا غالبًاء وك (غير) قليلاً. 
يُنظر: الكتاب 407/1. 409. 350/2, والمقتضب 349/4. 351. والتبصرة 
1 382 والتبيين» المسألة الحادية والسبعون» 419 وشرح الكافية الشافية 
2 718 وأوضح المسالك 70/2 72, والتصريح 362/1 والأثفوئ 
2 : 160 . 

2 في أ: فيستغنى, وهو تحريف. 

3 في أ: بما وسوى. 

4 ما المعقوفين ساقط من أ. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 في ب: کان» وهو تحريف. 

7 هذا بيثٌ من البسيطء ولم أقف على قائله. 

و (ألف) : أجد. و (الطّلل) : ما شَحَص من آثار الدّار. و (يعفو) : يدرس ويتغير. 
والشّاهد فيه: (سوى طلل) فاته دل على أن (سوى) يستننى با في المنقطع. 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 314/2, وابن الناظم 304, والارتشاف 
2 والمقاصد التحويّة 119/3 والهمع 163/3 والدّرر 95/3. 

8 شرح الألفيّة لابن التاظم 304. 

9 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


(475/1) 


[ومن الاستثناء بما1.] كقول الآخر: [75/ب] 

أَصَابَُمْ بَالءْ گان فَبْهِمْ سوى ... ما قَدْ أَصّابب بني المَضِيرٍ2 

وتقبل أثر العوامل المفرّغة, كقوله - صلى الله عليه3 وسلّم-: "ما أَنْتُمْ في سِوَاكُمْ مِنّ 
الأمم لذ كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءٍ في جلد قر الأَسْوَدِ أَوْ كَالشّعْرَةٍ السَوْدَاءِ في جِلَّدِ ار 
الأَبْيَضٍ" 4» وتأق فاعلةً كقول بعضهم - حكه الفرّاء -: "أتانن5 سِوَاكَ6", وكقول 


الشاعر: 


1 كذا في النسختين؛ والظاهر أنها مقحمة, بدليل قوله بعد ذلك: (كقول الآخر) ؛ وإلاً 
قال: قول الآخر؛ ويدل على ذلك: عدم ورودها في شرح ابن الناظم. 

2 هذا بيث من الوافرء وهو لحسّان بن ثابت رضي الله عنه. 

و (أصابحم) : نزل بكم. 

والشّاهد فيه: خروج (سوى) عن الظرفيّة ووقوعها صفة. 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 314/2, وابن الناظم 304. والمقاصد النحويّة 
3,: واهمع 163/3 والدّرر 95/3, والڏيوان 245. 

3 في ب: على. 

4 أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب الرّقاق. باب كيف الحشرء 197/8. 198 - 
والرّواية فيه: "وما أَنتُمْ في أَهْلٍ الشَرْكِ إلا الشَعرَة البَيْضَاءٍ في جلد الور الأَسْودٍ, أو 
كَالشَّعْرَةٍ السّوْدَاءٍ في جلد النَوْرٍ الأخمّر" -» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان, باب 
كون هذه الأمّة نصف أهل الجحتة» 200/1, 201 - والرّواية فيه كالرّواية في صحيح 
البخاريّء وفيه رواياث قريبة من ذلك -, وابن ماجه في سننه» كتاب الزّهد» باب صفة 
أمّة محمّد - صلى الله عليه وسلّم -. 1432/2 - والرّواية فيه كالرّواية في صحيح 
البخاريّ -. وأحمد في مسنده 445/1. 441/6. 

5 في أ: أياي؛ وهو تحريف. 

6 هذه الحكاية تفرد بجا الفرّاء عن أبي تزوان - كما ذكر ذلك الأنباريّ في الإنصاف 
1 -. 

يُنظر: شرح التسهيل 315/2 وابن الناظم 305. وأوضح المسالك ٠70/2‏ وتعليق 
الفرائد 2138/6 والتصريح 221 والأشمون 159/2. 


(476/1) 


وَأ يَبْقَ سوى العُذْوًا ... ن دِنََهُمْ كُمَا دَانُوا1 
وأنشد ابن جي مجرورا: 

آلا م ماد اًب مَالِكِ ... اي أَمْرِنَا هُوَ اَم في سِوّاه2 
وتأت مبتدأة» كقول الآخر: 


وَإِذا تُبَاعْ كَرٍبَةٌ أو ُشترى ... فَسِوَاكَ بها ونت المشترِي3 


1 هذا بيت من المزج» وهو للفند الزّمَايَ واه شَهْل بن شيّبان» من قصيدة الها في 
حرب البّسوس. 

و (العدوان) : الظّلم الصّريح. و (دثاهم) : جازيناهم, من الدّين؛ وهو: الجزاء 
والمكافأة. 

والشاهد فيه: (ولم يبق سوى العدوان) حيث وقعت سوى) فاعلاً. وخرجت عن 
يُنظر هذا البيث في: أمالي القالي 260/1, وشرح الحماسة للتبريزيّ 6/1 وشرح 
التسهيل 315/2, وشرح الكافية الشافية 719/2 وابن الناظم 305, وأوضح 
المسالك 271/2 وابن عقيل 558/1, والمقاصد التحوبة 122/3, والتصريح 
1 واهمع 161/3, والأشموي 159/2 والخزانة 431/3. 

2 هذا بيت من المتقارب, وهو للمتنخل الحذلي. 

والشاهد فيه: (أم في سواه) حيث وقعت (سوى) مجرورة بحرف الجر وخرجت عن 
الظرفية. 

يُنظر هذ البيث في: ديوان الحذليّين 30/2, وأمالي المرتضى 306/1. - 2,307 
والخزانة 146/4- 147. 

3 هذا بيت من الكامل» وهو لابن المولى - محمد بن عبد الله بن مسلم المدئ -, 
بخاطب به يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الهلّب» وبمدحه به. 

والشاهد فيه: (فَسِوَاكَ) حيث وقعت (سوى) مرفوعة بالابتداء» وخرجت عن التصب 
على الظرفيّة. 

يُنظر هذا البيث في: شرح الحماسة للتَبريزي 357/2, وشرح التسهيل 315/2, وشرح 
الكافية الشافية 718/2», وابن الناظم 305, وابن عقيل 557/1 والمقاصدالتحويّة 
53 ولممع 161/3 والأشمو 159/2. والدّرر 92/3. 


(477/1) 


ولا سِيّمَا1 يستثنى بماء ومعناها: التخصيص. ويجرٌ ما بعدها2. كقولك: أكرمني الناس 
[ولا] 3 سِبِّمَا زيدٍ أي: لا مغل زيد؛ 


1 قال ابن مالك في شرح الكافية الشّافية 724/2: "وجرت عادة التحوّين أن يذكروا 
(لا سيّما) مع أدوات الاستثناء مع أنَّ الذي بعدها مُتَبّهُ على أَوْلَويّه بما ثيب إلى ما 
وقال في شرح التسهيل 318/2: "ومن التحويين مَن جعل (لا سيّما) من أدوات 
الاستثناء؛ وذلك عندي غير صحيح؛ لأنْ أصل أدوات الاستثناء هو (إلاً) ؛ فما وقع 
موقعه وأغنى عنه فهو من أدواته» وما لم يكن كذلك فليس منها؛ ومعلومٌ أن (إلآ) تقع 
موقع (حاشا) و (عدا) و (خلا) و (ليس) و (لا يكون) و (غير) و (سوى) وغير ذلك 
ما لم يختلف في الاستغناء به؛ فوجب الاعتراف بأنه من أدواته, و (لا سيّما) بخلاف 
ذلك فلا يعد من أدواته» بل هو مضادٌ ها؛ فإنَ الذي يلي (لاسيّما) داخل فيما قبله 
ومشهودٌ له بأنه أحقّ بذلك من غيره". 

و (لا سِيِّمَا) بعشديد الياءء ودخول (لا) عليها ودخول الواو على (لا) واجب؛ ويجوز 
أن تخقف, وأن يحذف الواو. 

2 الجر على جعل (ما) زائدة مؤكدة, وجرٌ ما بعدها بإضافة السّي إليهء كأنّه قال: (ولا 
سي زيدٍ) أي: ولا مثل زيدٍ. 

يُنظر: شرح المفصّل 85/2, وشرح الكافية الشافية 724/2, وشرح التسهيل 
2 والمغني 187 والأشهوي 167/2. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


(478/1) 


ويرفع 1 ما بعدهاء كقول الشاعر: 

...ولا سِيّمَا يَوْمّ بدَارَةِ جلْجُل2 
[i76]‏ ۰ 
أي: ولا مغل الذي هو يوم. 

ولا سِيّمَا زيدًا3 بمعنى: [إلاً] 4. 


1 الرّفع على أنه خر مبتداً محذوف, و (ما) موصولة, أو نكرة موصوفة بالجملة, 
والتقدير: ولا مغل الذي هو يوم أو ولا مغل شيء هو يوم. 


ويجوز التصب في الاسم الذي بعدها إذا كان نكرة. 

يُنظر: المصادر السابقة. 

2 هذا عجُز بيت من الطويل» وصدره: 

آلا رب يوم لَك مِنْهُنَ صَالِح 

وهو لامرئ القيس. ۰ 

و (دَأرَةُ جُلْجُلِ) : موضع. 

والشاهد فيه: (ولا سِيِّمَا يَْمُ) حيث يجوز في (يوم) الرّفع على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف, 
ويجوز فيه - أيضًا -: الجر على الإضافة, والنصب على التميبز. 

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 86/2. وشرح التسهيل 318/2, وشرح الكافية 
الشافية 725/2, واللّسان (سوا) 411/14 والجنى الدّاتي 334, والمغني 2186 
والمساعد 597/1, وا همع 293/3, والخزانة 444/3 451 والدّرر 183/3 
والدذيوات 10. 

3 انتصاب المعرفة منعه الجمهور» وجوّزه بعضهم موجّهًا إياه بأنَ (ما) كافة, وأنَ (لا 
سيّما) نزلت منزلة (إل) في الاستثناء؛ فما بعدها منصوبٌ على الاستثناء المتصل» 
لإخراجه عمًا قبل (لا سيّما) من حيث عدمٌ مساواة ما قبلها له. وضعّف بأ (إل) لا 
تقترنُ بالواو, ولا يُقال: (جاء القوم وإلاً زيدًا) . ووجّهه الدّماميئ بأنّ (ما) تامّة بمعنى 
(شيء) » والتصب بتقدير: (أعني) أي: ولا مثل شيء أعني زيدًا. يُنظر: المغني 2,187 
والأشويّ 168/2 والصّبّان 168/2. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 


(479/1) 


باب لآ في النفي: 

وَانْصِبْ بلا في النَفي كل َكِرَه ... كُقَوْيِمْ: لا شَكَّ فيمَا ذَكَرَهُ 

(لا) حرف له مَعَانِء 

أحدها: أنْ تكون ناهيةً1؛ وتختصُ بالدُخول على الفعل المضارع جازمة [له] 2ء كقوله 
تعالى: إل تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا1 3. 

وقد تقع بمعنى الدعاءء كقولك: (لا يفضض الله فاك) . 

وتأني زائدة لتأكيد التفي4, كقولك: (ما زیڈ قائمًا ولا عمرّو قاعدًا) 5. 


وتارة6 للتوسّع في الكلام؛ كقوله تعالى: ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ أَمَرْئْكَ] 7. 


1 في ب: نافية» وهو تحريف. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 من الآية: 40 من سورة التوبة. 

4 وهي المصاحبة لحرف العطف, وليست بعاطفة. 

يُنظر: كشف المشكل 365/1. 

5 في كلتا الڏسختین: ما زیڈ لا قائم ولا عمروء والصّواب ما هو متبّت. 
ويُنظر: شرح ملحة الإعراب 218, والملخص 269/1. 

6 في ب: وتأني. 

7 من الآية: 12 من سورة الأعراف. 


(481/1) 


وتارة مع اليمينء كقوله تعالى: لا أَقْسِمُ بِيوْم القيامة) 1. 
وتأت نافية معنى الفعل عن أحد الاسمين» كقولك: (جاء زيدٌ لا عمرو) ؛ فإنْ قلت: (ما 
جاء زيدٌ2 ولا عمزو) فالواو ههنا3 هي العاطفة, 


1 سورة القيامة, الآية: 1. 

اختلف العلماء في (لا) في هذه الآية: 

فقال البصريّون والكسائيّ وعامّة المفسرين: زائدة» وأنّ معناه: أقسم. 

وأنكر الفرّاء هذاء وقال: لا تكون (لا) زائدة في أوّل الكلام, وقال: "إِنَّ (لا) هُنا رد 
لكلام من المشركين متقدّم؛ كأنم أنكروا البعث فقيل هم: لاء ليس الأمر كما تقولون؛ 
ثم قال: (أَقْسِمُ بيَوْم الْقَامَة] ". معان القرآن 207/3. 

وقيل: إا زيدت توطئة لنفي الجواب؛ والتقدير: لاء أقسم بيوم القيامة لا يُتزكون سُدى. 
وزد بقوله تعالى: إلا أَقْسِمُ بمَذَا الْبَلّدِ] [البلد: 1] ؛ فإنّ جوابه مثبت وهو: لذ 
خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في كب [البلد: 4] ؛ ومثله: إل اليه بمواقع النجُوه) [الواقعة: 
5 ۰ 

وقيل: هي نافية» ومنفيّها (أَقْسِم) ؛ وذلك على أن يكون إخبارًا لا إنشاءً؛ واختاره 


الزتخشريّ, قال: "والمعنى في ذلك: أنّه لا يقسم بالشّيء إلا إعظامًا له بذلك» عليه قوله 
تعالى: فلا أَْسِمْ بمواقع النُجُومِ وَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ] ؛ فكأتّه بإدخال حرف 
التفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام» يعني: أنه يستأهل فوق ذلك". 
الكشاف 163/4. 

تنظر هذه المسألة في: مجاز القرآن 277/2, ومعان القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ 2251 
والأزهيّة 153- 157, وأمالي ابن الشّجِريَ 141/2- 144, والمغني 328, 329. 
2 في ب: لا زيدٌ» وهو سهو. 

3 ني ب: هُنا. 


452/1( 


و (لا) زائدة لتأكيد التفي1 . 

وتعترض 2 بين العامل والمعمول» وتكون بمعنى (غير) 23 كقولك: (ضربثه بلا ذنب) . 
وبين المبتدأ والخبرء كقولك: (زيد لا صديق ولا عَدوَ) › وبين الحال وصاحبهاء كقولك 
[76/ب] : (قَدِم الأمبر لا ضاحكًا ولا عابسًا) . 

وقد تدخُل على الفعل [الماضي] 4فتحوّل معناه إلى الاستقبال» وتكون5 بمعنى (أً) 
كقوله تعالى: فلا صَدَّقَ ول صَلََى] 6 وكقول الشّاعر: 


1 لأنك إذا قلت: (ما جاء زيدٌ وعمرُو) احتمل أن الراد: نفي مجيء كل منهما على 
كل حال» وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت الجيء؛ فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نضا 
في المعنى الأوّل. المغني 322. 

2 ي أ: وتعرض. 

3 والكوفيّون يقولون: إا اسم وأنَ الجارٌّ دخل عليها نفسهاء وأنَ ما بعدها خفض 
بالإضافة. 

والبصريون يرون اما حرف» ويسمّونها زائدة» كما يسمّون (كان) في نحو: (زيدٌ كان 
فاضل) زائدة» وإِنْ كانت مفيدة لمعنى المض والانقطاع؛ فعُلم بهذا نَم قد يريدون 
بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين» وإن لم يصح أصل المعنى بإسقاطه. 

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 539/2 540, والأزهيّة 160, ورصف المبانن 341, 
والمغني 322. 


4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 
5 في أ: يكون, وهو تصحيف. 
6 سورة القيامة, الآية: 31. 


(483/1) 


إن تَغْفِرِ الله فَاغْفِرْ جما ... وَأَييُ1 عَبْدِ لَكَ ل أَلَمَا2 

أي: ل يلم . 

وتدخل على [الفعل] 3 المضارع نافية؛ فلا يتأنّر4: كقوله تعالى: إلا تأَخْذُهُ سِنَةٌ ول 
َوه 5. 

وتكون بمعنى (ليس) مختصّة بالتكرات6» ومنه قول الشاعر: 


1 ني ب: وان وهو تحريف. 

2 هذا بيت من الرّجزء نسب لأبي خراش الذي أو لأميّة بن أبي الصّلت. 

و(جما) : بمعنى كثير. و () : من اللّمم وهو صغار الذّنوب. 

والشاهد فيه: (لا أَلَمَا) حيث جاءت (لا) بمعنى () » والماضي بمعنى المضارع, والمعنى: 
( يُلم) . 

يُنظر هذا البيت في: طبقات فحول الشعراء 267/1, وتأويل مشكل القُرآن 2548 
وشرح أشعار الهذليّين 1346/3 والأزهيّة 158, وأمالي ابن الشّجريّ 218/1, 
2 والإنصاف ۰76/1 والجنى الان 298, والمغني 321, والمقاصد التحويّة 
4,», والخزانة 295/2, 4/4. 190/7. وديوان أميّة 264» 265. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 في أ: تتأثر. وهو تصحيف؛ وني ب: يأر وهو تحريف. 

5 من الآية: 255 من سورة البقرة. 

(لا) الثافية تعمل عمل (ليس) عند الحجازتّين» ومذهب بني تيم إهمانًا. 

ويُشترط لعملها عمل (ليس) عند الحجازيّين ثلاثة شروط: 

1- أنْ يكون اسمها وخبرها نكرتين» نحو: (لا رجلٌ أفضل منك) . 

2- أن لا يتقدّم خبرها على اسمهاء فلا نقول: (لا قائمًا رجل) . 

3- ألا ينتقض التفي ب (إل) » فلا تقول: (لا رجلٌ إلا أفضل من زيد) بنصب (أفضل) 


بل يجب رفغه. 

تنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل 109/2. وشرح الكافية الشافية 440/1» وابن 
الثاظم 150 وشرح الرَضىّ 21 وشرح ألفية ابن معط 2894/2 895, 
وأوضح المسالك 203/1. وابن عقيل 288/1 . 292, والتصريح 199/1. وا همع 
2 - 120. والأشهوي 252/1 - 254. 


(484/1) 


خرن كي کش ت 


تعر فلآ شَيْءٌ على الأَرْضٍ بَاقيًا ... ولا وَرَرُ ما قضى الله وَاقِيَا1 
وقول2 الآخر: 
مَنْ صد عَنْ راغا ... فَأَنَا ابن قي لا بَوَاحُ3 


1 هذا بيت من الطّويل: ولم أقف على قائله. 

و (تعزٌ) : تصبّر وتسل. و (وزر) : ملجاً. و (واقيًا) : حافظًا وراعيًا. 

والشاهد فيه: (لا شيء باقيًا) و (لا وزر واقيًّا) حيث أعمّل (لا) الثافية عمل (ليس) في 
الموضعين, وامها وخبرها نكرتان. 

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 216/1, وابن التاظم 150., والجنى الذّاني 
2 وأوضح المسالك 204/1, وتخليص الشّواهد 294, وابن عقيل 289/1, 
والمقاصد التحويّة 102/2, والتصريح 199/1., وال همع119/2, والأهوي 253/1. 
2ال 

3 هذا بيت من مجزوء الكامل» وهو لسعد بن مالك القيسيْ. 

والشاهد فيه: (لا براح) حيث أعمل (لا) عمل (ليس) ؛ فرفع ا مها - براح - وحذف 
خبرها. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 58/1. والمقتضب 360/4, وأمالي ابن الشجريّ 
1؛ والإنصاف 367/1, وشرح المفصّل 108/1, 109., وابن النّاظم 150, 
ورصف المباني 337, والمغني 315, والتصريح 199/1, والخزانة 467/1. 


(485/1) 


أراد: لا براح لي. 
وقد ثزاد القاء مع (لا) 1 لتأنيث اللّفظء والمبالغة في معناه2؛ فتعمل العمل المذكور في 
أسماء الأحيان لا غيرء نحو: (حين) و (ساعة) و (أوانٍ) 3. 


1 أي: الثافية. 

2 الذي ذكره الشارح هو مذهب الأخفش والجمهور. 

وقيل: إا مركبةٌ من (لا) والثاء؛ فلو میت با حكيث. 

وذهب أبو عبيد القاسم بن سلآم وابن الطّراوة إلى أا كلمة وبعضٌ أخرى. أصلّها: (لا 
تحين) التاء متصلة ب (حين) . 

وذهب ابن أبي الزبيع إلى أن الأصل في (لات) : (ليس) » فقت ياؤها ألقاء وأبدلت 
سيئها تاءً كراهة أن تلعبس عرف التمقي. 

الملخص 272/1, 273. والبسيط 753/2. 

وتنظر هذه المسألة في: الإنصاف 108/1, وشرح الرَضيّ 271/1 والجنى الان 
5 4186. والارتشاف 111/2, والمغني 334, والتصریح 199/1, 200, 
والهمع 121/2. 

3 هذا مذهب ابن مالك» وابنه. 

يُنظر: شرح التسهيل 377/1, وشرح الكافية الشافية 443/1. وابن التاظم 151. 
وذهب سيبويه والجمهور إلى أنما تعمل العمل المذكورء وهو عمل (ليس) في لفظ 
(الحين) خاصة. الكتاب 57/1. 

وقيل: إا لا تعمل شيئًا؛ فان ويها مرفوع فمبتدأ حذف خره؛ أو منصوب فمعمول 
لفعل محذوف؛ وهذا أحدُ قولي الأخفش. 

والقول الثَان: أنما تعمل عمل (إِنْ) وهي للتفي العامٌ. 

وقيل: إتما حرف جر تخفض أسماء الزّمان. قاله الفرّاء. معان القرآن 397/2, 398. 
وتنظر هذه المسألة في: شرح الرَضيّ 271/1, والجنى الدّاتي 488, والارتشاف 
2/: والمغني 335. والتصريح 200/1. 


(486/1) 


والأعرف - حينئذٍ - في1 ذلك حذف2 الاسم كقوله تعالى: ولات جِيْنَ مَنَاص] 3. 
المعنى: ليس هذا الحين حين مَتاص» أي: فرَار4. 


1 في أ: وذلك. 

2 في كلتا الدسختين: بحذف والتصويب من ابن الناظم 151. 

3 من الآية: 3 من سورة ض. 

4 وقد قرئ شذودًا: إ[وَلآت جين مَناص] برفع (الحين) على أنه اسم (لات) » والخبر 
محذوف؛ والتقدير: ولات حينُ مناص كائنًا هم. 

وقرئ - أيضًا -: إوَلآتَ جن مَنَاص) بخفض (حين) ؛ فزعم الفرّاء أن (لات) تستعمل 
حرفا جار لاسم الزّمان خاصة. 

فتحصّل في (حين) ثلاث قراءات: الرّفع, والتصب» والجرٌ؛ وني الرّفع ثلاثة أقوال: إما 
على الابتداء, أو على الاسميّة ل (لات) إن كانت عاملة عمل ليس» أو على الخبريّة لها 
إن كانت عاملةً عمل (إِنْ) . 

وني التصب ثلاثة أقوال - أيضًا -: إما على الاسميّة ل (لات) إن كانت عاملة عمل 
(ِنَ) » أو على الخبرية ها إن كانت عاملة عمل (ليس) , أو على أنّه مفعولٌ بفعل 
محذوف تقديزه: لا أرى حين مناص. ٠‏ 

وفي الخفض وجةٌ واجد. 

يُنظر: مختصر في شواذ القرآن 129, ومعان القرآن للفرّاء 397/2, 398: وشرح 
الكافية الشافية 442/1, 443 وأوضح المسالك 205/1, وابن عقيل 294/1. 


(487/1) 


قال الشاعر: 

نَدِمَ البْعَاةُ وَلآتَ سَاعَةَ مَنْدَم ... وَالْبَغْْ مَرْتَعُ1 مُبْتَغيْهِ وَخيم2 

وقد تكون ناصبةً للاسم, رافعةً للخبرء حملا على (إِنَّ) في العمل؛ لأنَّ (إنَّ) لتوكيد 
الإجاب» و (لا) لتوكيد التفي؛ فهي ضدهاء [77/] 


ني ب: مصرع. 
2 هذا بيت من الكامل» وهو ممّد بن عيسى بن طلحة, أو للمهلهل بن مالك 


الكناني» أو لرجل من طيّء. 

و (البُغاة) : جمع باغ» والباغي: الذي يتجاوز قدره. (ولات ساعة مندّم) : أي وليست 
السّاعة ساعة ندامة. و (مرتع) : اسم مكان من رتع في المكان جعله ملهىّ وملعبًا. و 
(وخيم) : ثقيل. 

والشاهد فيه: (ولات سّاعة مندم) حيث حذف اسم (لات) وهو الأعرف. 

يُنظر هذا البيث في: شرح الكافية الشافية 443/1 وشرح التسهيل 377/1), وابن 
التاظم 151. وتخليص الشواهد 294, وابن عقيل 295/1, والمقاصد التحويّة 
7/2 واهمع 122/2 والأشهون 255/1., والخزانة 168/4. 

وقد استشهد الشارخ . رحمه الله . ل (حين) و (ساعة) ؛ وبقي (أوان) » والشاهد عليها 
قول الشاعر: 

طَلَبُوا صلْحَنَا وَلآَتَ أَوَانٍ ... فَأَجَبَْا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءْ 

يُنظر: شرح التسهيل 377/1, 378, وابن التاظم 151. 


(488/1) 


والشيء يحُمل1 على ضده. كما يبحمل2 على نظيره. 

وتكون التكرة بعدها مُضافةء كقولك: (لا طالب جَهْلٍ مشكورٌ) , أو شبيهة بالمضافة3, 
كقولك: (لا جاهلاً قُربه مقصود) . 

فان كانت النكرة مُفْرَدةَ غير مُضافَةء ولا شبيهة به» بنيت على الفتح لتركيبها4مع (لا) 

تركيب5 خمسة عشر6؛ ولتضمّنها معنى (مِنْ) الجنسيّة: بدليل ظهورها في قول الشاعر: 
فَقَامَ يَدُودُ النّاسَ عَنْهَا بِسَيْفه ... وَقَالَ: ألا ل مِنْ سَِيْلٍ إلى هن7 

فتقول من ذلك ناويا استغراق8 الجدس: (لا رجل في الذار) . 


1 ني ب: يعمل عمل ضذه. وهو تحريف. 

2 في ب: كما يعمل عمل نظيره» وهو تحريف. 

3 في أ: بالمضاف. 

4 في أ: كتركيبها. 

5 في كلتا النسختين: كتركيب, وما أثبته هو الأولى. 
6 في ب: عشره» وهو سهو. 


7 هذا بيت من الطّويل ولم أقف على قائله. 

و (يذود) : يدفع. و (سبيل) : طريق. 

والشاهد فيه: (ألا لا من سبيل) حيث ظهرت (من) بعد (لا) فدل ذلك على أن اسم 
(لا) إذا لم تذكر معه (من) فهو متضمَّنٌ معناها. 

يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 54/2, وابن التاظم 186., واللّسان (ألا) 

5 ه: والجنى الاين 292, وأوضح المسالك 281/1, وتخليص الشّواهد 396 
والمقاصد التحويّة 332/2, والتصريح 239/1. 

8 في ب: للاستغراق. 


(489/1) 


وإ بدا بََِهُمَا عرض ... فازقغ وَفل: لا لأيبك مُنْغضُ 

َإِنْ قَصّلَ بينها وبين النكرة فاصل عاد إلى أصله وهو الإعراب1» وزال عنه ما عرض 
له من البناءء كقوله تعالى: إلا فِيِهَا غَوْلْ1 2. 

وَارْفُعْ إِذَا كرت تفي وَانْصِبٍ ... وَغَايرٍ 3 الإغْرّاب فيه4 صب 

تقُول: لا بَيْعْ وَل خلال ... فيه وَل عَبْبْ 5ولاً إخلال 

[وَالرَفُعُ في اللا وَفَْحْ الأول ... قذ جار وَالْعَكْسْ كَذَاكَ َفْعَلِ] 6 

وَإِنْ تَمَأْ فَانْصِبْهُمَا7 جَمِيعَا ... ولا تف ردا ولا تَقْرِيعَا 

[77/ب] 


1 من شروط عمل (لا) عمل (إن) : ألا يفصل بينها وبين ا مها فاصل» ولا خبرها؛ فإِنْ 
فصل بينهما أهملت كما في الآية. 

2 من الآية: 47 من سورة الصّافَات. 

3 ني متن الملحة 29, وشرح الملحة 222: أَوْ غَايِرٍ الإغْرَاب. 

4 في ب: فيها. 

5 في كلتا التسختين: ولا بيع» والتصويب من متن الملحة 34, وشرح الملحة 222. 

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من كلتا التّسختين؛ وإكمالّه من متن الملحة 30؛ وشرح 
الملحة 222. 

7 في متن الملحة 30: وَإِنْ تَسَأْ فَافْتَحْهُمَا. 


(490/1) 


فصل: 

يجوز إذا عطفت التكرةعلى اسم (لا) في العمل خمسة أوجه1ب؛ لأ العطف يصح 
معه2إلغاء (لا) وإعماها؛ فإن أعملت الأولى فتحت الاسم بعدهاء وجاز لك في الثاني 
ثلاثة أوجه: 

الأؤل: الفتح على إعمال (لا) 3 الثّانية؛ مثاله: (لا حول ولا قوّة إلا بالله) » وكقوله 
تعالى: فلا رقت وَل فُسُوقَ وَل جدَالَ في الحج) 4. 

القَاني: التصب على جعلها مؤكدة» وعطف الاسم بعدها على محل الاسم قبلها؛ مثالّه: 
(لا حولٌ ولا قوَةٌ) » ومنه قول الشّاعر: 

ل نَسَب الْيَوْمَ ولا خُلّةَ ... انّسَعَ ارق عَلَى الرّاقع5 


1 يقصد أنك إذا عطفت التكرة المفردة على اسم (لا) وكرّرت (لا) جاز خمسة أوجه. 
2 في ب: مع. 

3 في أ: إلا. 

4 من الآية: 197 من سورة البقرة. 

5 هذا بيث من السّريع؛ وهو لأنس بن العبّاس بن مرداس السّلميّء وقيل: لأبي عامر 
جد العبّاس بن مرداس السّلميٌ. 

والشاهد فيه: (ولا خلّة) حيث نصب على تقدير أن تكون (لا) زائدة للتأكيد. ويكون 
(خلّة) معطوفا بالواو على محل اسم (لا) وهو (نَسَب) . 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 258/2, والأصول 403/1 واللّمع 98؛ وشرح 
المفصّل 113/2 وشرح الجمل 275/2, والارتشاف 172/2 وأوضح المسالك 
 ,1‏ والمقاصد التحوبة 351/2, والتصريح 241/1. 


(491/1) 


الثالث1: الرّفع على أحد وجهين 2؛ إلغاء (لا) أوزيادغا3 وعطف الاسم على محل 
(لا) الأولى مع اسمها؛ فإنَ موضعها رفع بالابتداء؛ مثاله: (لا حول ولا قَوَةٌ إلا بالله) » و 
[منه] 4 قول الشاعر: 


هَذًا لَعَنْرْكُمُ الصّعَارُ بعيْبهِ ... لا أمٌ لي - إن گان اك - وَل أَبْ5 
فلم6 ينوّن لأجل القافية. [78/] 


1 ني ب: والثالث. 

2 ويجوز وجه ثالث: وهو أن تكون (لا) الثّانية عاملة عمل (ليس) . 

يُنظر: ابن التاظم 188؛ وابن عقيل 367, والتصريح 242/1, والأشوي 10/2. 

3 في أ: وزيادتها. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 هذا بيت من الكاملء واختلف في نسبته فقيل: لرجل من مذحج» وقيل: همام بن 
مرة» وقيل: لرجلٍ من بني عبد مناة» وقيل: هق بن أحمر, وقيل: لضمرة بن ضمرة 
وقيل: لزرافة الباهليّ. 

و (العَمْر) - بفتح فسكون -: الحياة. و (الصّغار) الذَل واهوان. 

والشاهد فيه: (ولا أبْ) حيث جاء مرفوعًاء ورفعه على أحد الوجهين اللذين ذكرهما 
الشارح؛ ويجوز فيه وج ثالث وهو أن تكون (لا) الثانية عاملة عمل (ليس) » و (أب) 
اسمهاء وخبرها محذوف. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 292/2. ومعان القرآن للفرّاء 121/1., والمقتضب 
4 والأصول 386/1, والجمل 239, واللّمع 99 والمقتصد 804/2 وشرح 
المفصّل 110/2 وابن التاظم 189, وتخليص الشواهد 405, 408. 

6 في ب: ولم ينۇنا. 


492/1( 


وإنْ ألغيت الأولى1 رفعت الاسم بعدهاء وجاز لك في الثاني وجهان: 

أحدهما: الفتح على إعمال (لا) القّانية؛ مغاله: (لا حول ولا قو إلا بالله) » ومنه قول 
الشاعر: 

فلا لَْوْ ولا تأثيم فيها ... وَمَا فَاهُوا به أَبَدَا مُقِيْ2 

القاني: الرّفع على إلغاء (لا) » أو زيادتما وعطف الاسم بعدها على ما قبلها؛ مثاله: (لا 
حول ولا قوَةٌ إلا بالله) » ومنه قول الشاعر: 

وَمَا هَجَرْنُكِ حم قُلْتِ مُعْلِنَةً ... لا اة لي في3 هَذَا وَل ل4 


1 في أ: وإن ألغيت لا. 

2 هذا بيت من الوافرء وهو لأميّة بن أبي الصّلت, وهو ملقق من بيتين» وصوابُ 
الإنشاد - كما في الذيوان 475. 477 - هكذا: 

وَل لَفْوَ وَلا تأئِيم فيها ... ولا عَوْلَ ولا فيها مُلِيمُ 

وَفِِهَا لحم سَاهِرَةٍ وخر ... وَمَا فَاهُوا به طم مُقِيمُ 

و (التاهرة) : هي الأرض» وهي في مقابلة البحر. والأبياث في وصف نعيم أهل الجنّة. 
والشّاهد فيه: (قَلاَ لَْوْ وَل تَأَنِيمُ) حيث رفع الاسم الواقع بعد (لا) الأولى؛ على أنَا 
ملغاة؛ وفتح الاسم الواقع بعد (لا) الثانية على أنا نافية للجدس» عاملة عمل (إِنّ) . 
يُنظر هذا البيت في: معان القرآن للفرّاء 121/1., واللّمع 99؛ وشرح الكافية الشّافية 
1,: وابن التَاظم 189 وتخليص الشّواهد 406: 411 وابن عقيل 369/1, 
والمقاصد التحويّة 346/2, والتصريح 241/1, والخزانة 494/4 والدّيوان 2475 
47. 

3 في أ: فيها. 

4 هذا بيت من البسيط, وهو للرّاعي التميري. 

والشاهد فيه: (لا ناقةٌ لي في هذا ولا جَمَلْ) حيث رفع الاسم الواقع بعد (لا) الأولى؛ 
على أا ملغاة؛ ورفع الاسم الواقع بعد (لا) الثّانية على أك زائدةء والاسم بعدها 
معطوف على الاسم الذي بعد (لا) الأولى؛ أو على أنا ملغاةء والاسم بعدها مرفوع 
بالابتداء وخبره محذدوف. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 295/2, ومجالس ثعلب 28/1, واللّمع 98, وشرح 
المفصّل 111/2: 113:, وشرح التحفة الورديّة 165. وتخليص الشواهد 2405 
والمقاصد التحويّة 336/2, والتصريح 241/1, والدّيوان 198. 


(493/1) 


ولا يجوز نصب الثاني ورفع الأؤل؛ لأنَّ (لا) الثانية إِنْ أعملت1 وجب في الاسم بعدها 
البناء على الفتح؛ لأنه مفرد» وإن لم تعملها وجب فيه الرّفع؛ لعدم نصب المعطوف 


1 ني ب: إن عملت. 


(494/10 


فصل: 

وإذا وُصِفَ1 اسم (لا) الب معها على الفتح بصفة مفردة متصلة؛ جاز فيها ثلاثة 
أوجه: 

البناء على الفتح» كقولك: (لا رجل ظريفَ فيها) . 

والتصب» نحو: (لا رجل ظريقًا فيها) . 

والزفع» نحو: (لا رجل ظريف فيها) . 

فالبناء على أنه ركب الموصوف مع الصّفة تركيب خمسة عشر, ثم دخلت (لا) عليهاء 
والتصب على اتباع [الصّفة] 2 محل اسم3 (لا) , والرّفع على اتباعها حل (لا) مع 
اسمها. [78/ب] 

وإ فصل التعت عن اسم (لا) تعذّر بناؤها على الفتح؛ لزوال التركيب بالفصل» وجاز 
التصب» نحو: (لا رجل فيها ظريقًا) , والرّفع أيضاء نحو: (لا رجل فيها ظريف) › 
وكذلك إذا كان التعت غير مفرّد؛ تقول: (لا رجل قبيًا فعله عندك) 4. 

فإن عطفت على اسم (لا) بدون تكرارها امتنع إلغاء (لا) > وجاز في المعطوف الرّفع 
بالعطف على موضع (لا) مع اسمها؛ 


1 ني ب: إذا وصفت. 

2 ا المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق» وهي من ابن الناظم. 
3 في آ: امحل لاسم الاء وهو تحريف. 

4 وكذلك: (لا رجل قبي فعله عندك) . 


(495/1) 


نحو: (لا رجل وامرأةٌ في الدّار) » والتصب بالعطف على [موضع] 1 اسم (لا) 22 ومنه 
قول الشاعر: 


فا أب وَابْنَا مل مَرْوَانَ واه ... إِذَا هُوَ بِالَجَدٍ إرْتَدَى وَتََزَْا3َ 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق, وهي من ابن التاظم. 

2 ولا يجوز بناء المعطوف على الفتح؛ لأجل فصل العاطف» وقد حكى الأخفش: (لا 
رجل وامرأةًَ فيها) بالبناء على الفتح» وهو شاذ؛ مخرّج على أنه ركب المعطوف مع (لا) 
فبني» ثم حذفت» وأبقي حكمها. 

يُنظر: شرح المفصّل 110/2 وابن التاظم 191؛ وأوضح المسالك 289/1 290, 
وابن عقيل 373/1, والتصريح 243/1. 

3 هذا بيت من الطويلء وهو لرجل من بني عبد مناة بن كنانة» بدح فيه مروان بن 
الحكم وابنه عبد الملك بن مروان؛ ويُنسب للفرزدق - ولیس في ديوانه -, كما بسب 
فرشا 

و (لمجد) : العرّ والشرف. و (ارتدى) : لبس الزداءء وهو ما يسأر التصف الأعلى. و 
(تأّر) : لس الإزار وهو التوب الذي يستر التصف الأسفل؛ والارتداء والاترار بلمجد 
كناية عن غاية الكرم وناية الجود, فكأتما متلبّسان به لا يفارقانه. 

والشاهد فيه: (فلا أب وابنًا) حيث عطف على اسم (لا) الثافية للجنس ولم يكرّرها؛ 
وجاء بالمعطوف منصوبًا؛ لأته عطفه على محل اسم (لا) ؛ وهو مب على الفتح في محل 
نصب؛ ويجوز فيه الرّفع, ووجهه أن يكون معطوفًا على محل (لا) مع اسمهاء فَإِنما معًا 
في محل رفع بالابتداء. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 285/2, ومعاني القرآن للفرّاء 120/1. والمقتضب 

4 : واللّمع 99. وشرح المفصّل 101/2. 110., وابن التاظم 191, وتخليص 
الشواهد 413., والمقاصد التحويّة 355/2, والتصريح 243/1, والخزانة 67/4. 


(496/1) 


وتدخل همزة الاستفهام على (لا) التافية للجنس؛ فيبقى ما كان ها1 من العمل؛ وجواز 
الإلغاء إذا كرّرت, والاتباع لامها على محلّه [من التصب» أو على محل (لا) معه] 2 
من الابتداء. 

وأكثر ما يجيء ذلك إذا قُصد بالاستفهام التوبيخ والإنكار, كقوله: 


أل ارْعِوَاءَ لِمَنْ ولت شَبِيْبَئَهُ ... وَآذَنَتْ بشيْب بَعْدَهُ هَرَهُ؟ 3 


وقد يجيء ذلك؛ والمراد مجرّد الاستفهام عن التفي» كقول الشاعر: [79/أ] 
ألا اصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ ف جَلَد؟ ... إِذَا ألاقي الّذِي لاقاه أمتالي4 


1 في أ: فيبقى مالا. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق وهي من ابن الناظم. 

3 هذا بيت من البسيط, ولم أقف على قائله. 

و (ارعواء) : انكفاف وانزجار. (وَلّث) : أدبرت. (وآذنت) : أعلمت. 

والشاهد فيه: (ألا ارعواء) حيث قصد بلهمزة التوبيخ والإنكار مع إبقاء عمل (لا) 
النافية للجنس كما لو كانت مجرّدة من الهمزة. 

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 319/1, وابن التاظم 192, وتخليص 
الشواهد 414. والمغني 96, وابن عقيل 375/1. والمقاصد التحويّة360/2, 
والتصريح 245/1, والهمع 205/2, والأشهوي 14/2. 

4 هذا بيت من البسيط, ويُنسب مجنون بني عامر قيس بن الملوّح, والّذين نسبوه إليه 
قَدْ رَوَوْا صدره على وجه آخر, وهو: 

ألا اصْطِبَارَ لی أَم ف لد 

و (اصطبار) : تصبّر وتجلّد. و (لا قاهُ أمثالي) : كناية عن الموت. 

والشاهد فيه: (ألا اصطبار) حيث عامل (لا) بعد دخول همزة الاستفهام, بمثل ما كان 
يعاملها قبل دخوها؛ والمراد بالهمزة: الاستفهام, ومن (لا) : التفي؛ فيكون معنى الحرفين 
معًا الاستفهام عن التفي. 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 320/1, وابن التاظم 192, والجنى الدّاني 
4»: والغني 97. وابن عقيل 375/1, والمقاصد التحويّة 358/2. والتصريح 
1 ولممع 205/2. والخزانة 70/4 والدّيوان 228. 


)497/1( 
وقد يراد بالاستفهام1 التمئي 2ء كقوله: 


1 في كلتا النسختين: بالاسم» وهو ريف ؛ والتصويب من ابن الناظم 192. 


2 مذهب سيبويه. والخليل» والجرمي أن (ألا) هذه ملاحظ فيها معنى الفعل والحرف؛ 
فهي بمنزلة (أتمق) فلا خبر هاء وبمنزلة (ليت) فلا يجوز مراعاة محلّها مع اسمهاء ولا 
إلغاؤها إذا تكرّرت. 

وخالفهم المازي فجعلها كاجرّدة من همزة الاستفهام. 

ثنظر هذه المسألة في: الكتاب 307/2, والمقتضب 383/4, والأصول 397/1, 
وشرح المفصّل 48/7 وشرح الكافية الشافية 534/1, وشرح الرَضىَّ 261/1, 
2 وأوضح المسالك 293/1, والتصريح 205/2, 206, والأثهوي 15/2. 
3 هذا صدرٌ بيت من الطّويل؛ وعجزه: 

فيرب ما أكأث يد العَقَلآتِ 

ولم أقف على قائله. 

(ولى) : أدبر وذهب. (فيرأب) : يُجبر ويُصلح. (أنأت) : صدعت وأفسدت. 
والشّاهد فيه: (ألا عمر) حيث أريد بالاستفهام مع (لا) جرد التمتي؛ وهذا كثير. 
يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 318/1, وابن الناظم 193, والجنى الذاني 
4 والارتشاف 177/2 والمغني 97 وابن عقيل 376/1, والمقاصد النحويّة 
2 والتصريح 245/1 والخزانة 70/4. 


(498/1) 


ويجب ذكر خبر (لا) إذا لم يُغلم1ء كقول الشاعر: 
وَرَدَّ جَازِرْهُوْ2 حرفا مُصَرَمَة ... ولا كر مِنَ الولدَانِ مَصبُوخ3 


1 وإنْ عْلِم التزم حذفه بنو تميم والطَائيُونء وأجاز حذفه وإثباته الحجازيّون. 

يُنظر: المفصّل 52. وشرح المفصّل 107/1. وشرح الكافية الشافية 535/1 - 
7 والارتشاف 166/2, 167. وأوضح المسالك 294/1, وابن عقيل2)377/1 
والتصريح 246/1, والأشهوني 17/2. 

2 في ب: جازوهم» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من البسيطء وهو لاتم بن عبد الله الطائيّ أو لأبي ذؤيب الهذلي أو لرجل 
جاهليٌ من بني التبيت بن قاسط. ٠‏ 
وقد ورد البيث هُنا ملفقًا من بيتين؛ وها: 


ورد جَازِرهُمْ حَرْفًا مُصَرّمَةَ ... في لأس مِنْهَا وني الأصلاءِ ليح 

إا البَمَاحُ عَدَتْ مُلْقَى أَصِرَّعًا ... وَلأَكرِمَ من الْولْدَانِ مَصْبُوحُ 

(جازرهم) الجازر: الذي ينحر الإبل. و (الحرف) : الإبل التجيبة التي أنضتها الأسفار, 
شبّهت عرف السّيف في مضائها ونجائها ودقتها؛ وقيل: هي الضّامرة الصّلبة» شيّهت 
بحرف الجبل في شدّتا وصلابتها؛ ويّقال: الحرف التاقة المهزولة. اللّسان (حرف) 
9. و (المصرّمة) بُقال ناقة مصرّمة: وذلك أن يُصَرَّم طَبِيُهاء فيُفرح عَمْدَا حقق 
يفسد الإحليل» فلا يرج اللّبنء فييبس» وذلك أقوى؛ وقيل: ناقة مُصَرَّمةٌ: هي التي 
صَرّمها الصّرار فوقذّهاء ورتا صرمت عَمْدَا لنَسْمَنَ فكوى. اللّسان (صرم) 

2 .وو (الأصلاء) : جمع صلاء وهو: ما حول الذنب. و (التمليح) : شيءٌ من 
ملح أي: شحم. 

والمعنى: أتُْم في جذب, واللّبن عندهم عزيزء ولا يُسقاهُ الوليد الكربم التسب» فَضلاً 
عن غيره؛ فجازرهم يرد عليهم من المرعى ما ينحرون للضّيف, إذْ لا لبن عندهم. 
والشاهد فيه: (ولا كريم من الولدان مصبوح) حيث ذكر خبر (لا) وهو: (مصبوح) لأنه 
لم يكن مما يُعْلم؛ فإذا لم يُعلم يجب ذكره. 

ويجوز أن يكون (مصبوح) نعتًا لامها محمولاً على الموضع» والخبر محذوف لعلم السّامع» 
تقديره: موجود. 

يُنظر هذان البيتان في: الشعر والشعراء 145. وفرحة الأديب 126, وإيضاح شواهد 
الإيضاح 271/1», وشرح المفصّل 107/1, واللّسان (صرر) 452/4 والمقاصد 
التتحويّة 369/2 وملحق ديوان حاتم 293, 294. 

وورد الشاهد ملفقًا من صدر الأوّل وعجز الثاني في: الكتاب 299/2, والمقتضب 

4 : والأصول 385/1, والإيضاح 240, والتبصرة 392/1, وأمالي ابن 
الشّجِرِيّ 512/2, وابن الاظم 194, والارتشاف 166/2 وتخليص الشّواهد 
2 وملحق أشعار الحذليّين 1307/3. 


(499/1) 


ونر حذّفٌ الاسم وإثبات الخبر في قوهم: (لا عليك) أي: لا بأس عليك. 
وتكوثُ (لا) نافية للمعرفة» وذلك بتقدير محذوف 1 ومنه قول الرّاجز2: 
لا هَيَْمَ اللَيْلةَ للْمَطِيَ3 


1 قال الرَضيّ في شرحه على الكافية 260/1: "ولتأويله بالمنكر وجهان: 

إا أن يقر مضافٌ هو: (مثل) فلا يتعرّف بالإضافة لتوغله في الإبمام, وإنها بعل في 
صورة التكرة بنزع (اللآم) » وإن كان المنفيّ في الحقيقة هو المضاف الملكور الذي لا 
يتعرّف بالإضافة إلى أيّ معرفة كان. 

وما أن يجْعل العلم لاشتهاره بتلك الخلّة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى". 
2 في ب: الشاعر. 

3 هذا بيت من الرّجز المشطور, ولم أقف على قائله. 

و (هيثم) هو: هيثم بن الأشترء وكان مشهورًا بين العرب بحسن الصوت في حدائه 
وععرفة البيداء. 

والشاهد فيه: (لا هيثم) حيث نصب (هيثم) ب (لا) وهو علم معرفة لتأوّله بالتكرة؛ لأنه 
أراد: لا مثل هيثم. 

أو أنه لاشتهاره صار شائعًا كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى قبل دخول (لا) 
عليه. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 296/2, والمقتضب 362/4, والأصول382/1› 
وتحصيل عين الذهب 350, والمفصّل 106., وأمالي ابن الشّجريّ 365/1, وأسرار 
العربيّة 250, وشرح المفصّل 103/2. وشرح الكافية الشافية 2530/1 وشرح 
الرَضيَ 260/1 والملخّص 507, والخزانة 57/4. 


(500/1) 


ومن ذلك قيل: (قَضِيَةٌ وَل ب حَسَنٍ َا) 1. 

فنا القصد فيه إلى على بن أبي طالب - رضي الله عنه -2, وتقدير الكلام: لا مثل 
علىّء ولا مغل الميثم؛ لأنْ (لا) لا تنصب إلا نكرة - كما تقدّم -» وجواز ذلك 
بتقدير: مثل. 


إِذْ هو .كرّم الله وجهه .كان فيصلاً في الحكومات على ما قال الب - صَلَى الله عليه 
وسلّم -: "أَفْضَاكُمْ عَلَىَ" فصار اه - رضي الله تعالى عنه - كالجنس المفيد لمعنى 


الفصل والقطع كلفظ (الفيصل) . وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر؛ وهذا كما قالوا: 
(لكلّ فرعون موسى) أي: لكل جبّار قهَار؛ فيصرف (فرعون) و (موسى) لتنكيرهما 
بالمعنى المدكور". 

ويُنظر هذا القولُ في: الكتاب 297/2, والمقتضب 363/4, وأمالي ابن الشّجريّ 

1 »: وشرح المفصّل 123/4 وشرح الكافية الشّافية 530/1, وتخليص الشّواهد 
01 

وجاءت الرّواية في الكتاب والأمالي بطرح (ها) . 

2 في أ: عليه السّلام. 


)501/1( 


باب التَعَجُب: 

وَثْنصَب الأَسْمَاءُ في التَعَجْبٍ ... نَصْب الْمَفَاعِيلٍ قلا تشتغجب1 

تَقُولُ: مَا أَحْسَن رَيْدَا إِذْ خَطَا ... وَمَا أَحَدَّ سَبْقَهُ حِينَ2 سَطَا 

التَعجُب هو: استعظام فعل فاعل ظاهر المزيّة فيه. [79/ب] 

وقيل: إِنْ التعجُب يكون مما يظهر معناه» ويخفى سببه» يدل عليه بصيغ 3 مختلفة, 
كقولك: (كيف تعصي مَن أنت تتقلّب في نعمه!) , وقوهم: (لهِ أنت!) › وقول 
الشاعر: 


Toft 2‏ 2 2 
وَاهَا لِليْلَى ثم وَاهَا وا4 


1 في أ: ولا تستعجب. 

2 في أ: إذا سطا. 

3 ني ب: على صيغ. 

4 هذا بيت من الرّجزء وبعده: 

يُنسب إلى رؤبة بن العجّاج, كما يُنسب إلى أبي التجم العجليّء وروى أبو زيد الأنصاريّ 
في نوادره 58, 164 أكثر الأبيات التي يروونما مع بيت الشاهد» ونسبها لأبي الغول 
الطّهويّ بعض أهل اليمن. 

(واهًا) : كلمة يقوها المتعجّب؛ فإذا تعجّبت من طيب شيء قلت: (واهًا له ما أطيّبّه) 


؛ وكلمة (واهًا) هُنا اسم بمعنى أعجب. 

الشافية 1076/2. وابن التاظم 455 وأوضح المسالك 181/3. والمقاصد التحويّة 
656/١ 1‏ والتصريح 197/2. والأشموي 17/3. والخزانة 455/7.؛ وملحق 
ديوان رؤبة 168. 


)503/1( 


2 ما أنت جارةا‎ LO ا ها‎ aseno 
. وقولك 3ن أنكرت منه حالاً ما: (سبحان الله ما أعلمُ منك هذا!)‎ 
والأشهر في استعماله بصيغتين4:‎ 

أحدهما: (مَا أَفْعَلَهًا) » والأخرى: (أفْعل به!) . 


1 في ب: حارتناء وهو تحريف. 

2 هذا نصف بيتِ من مجزوء الكامل؛ وهو للأعشى الكبير؛ ومن العلماء مَن جعل هذا 
عجز البيت» وجعل صدره: 

ومنهم مَن عكس؛ فجعل المذكور في الكتاب صدراء وجعل الذي ذكرناه عجرا وهو 
المنبت في الديوان. 

و (بانث) : فارقث. (وَعَفَارَة) : اسم امرأة. 

والشّاهد فيه: (ما أنت جاره) حيث يدل على التَعجُُبء إذ التقدير: عظمت من جارة. 
يُنظر هذا البيت في: الصّاحبيَ 270, والمقرّب 165/1, وشرح عمدة الحافظ 

1 : وابن التاظم 455: ورصف الباني 513, وشرح شذور الذهب 243, وابن 
عقيل 605/1 والأشهوي 17/3, والخزانة 308/3 - 310, 486/5 488 
والذيوان 153. 

TEE 

4 ها صيغتاه القياسيّتان؛ وما عداهما سماعيّ كالأمغلة التي ذكرها الشارح؛ وها اللّتان 
عقد النحاة (باب التَعجُب) لبيانهما؛ لاطرادهما في كل مع يصح التَعجُب منه؛ ول 


يوب لغيرهما من الصّيغ الستابقة؛ لأ تلك الصّيغ لم تدلّ على التَعجُب بالوضع؛ بل 
بالقرينة. 
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وتقول من ذلك: (مَا أَحْسَن زَيْدَا!) و (أَحسِن به!) . 

ف (ما) عند سيبويه1 نكرة غير موصوفة» في موضع رفع بالابتداء؛ وساغ الابتداء بما2؛ 
لأا في تقدير: التخصيص3. 

وا معنى: شيءٌ عظيم أحسنَ4 زيدَاء أي: جعلة حسنًا؛ وهذا كقوهم: (شيء جاء بك) و 
(شَرٌ أَهَرَّ ذا اب) 5. 

و (أخسَنَ) : فعلٌ ماض6» لا يتصرّف7, مسندٌ إلى ضمير (ما) ؛ 


1 ,أيه في الكتاب 72/1 حيث قال: "هذا باب ما يعمل عمل الفعل وم ير مجرى 
الفعل ولم يتمكن تمكنه؛ وذلك قولّك: ما أحسن عبد الله. زعم الخليل أله بمنزلة قولك: 
شيءٌ أحسن عبد الله ودخله معنى التَعجُّب". وهو مذهب جمهور البصرين. 

وما بعد (ما) من الجملة الفعليّة خبر؛ فموضعه رفع. 

يُنظر: المقتضب 173/4» والأصول 99/1, والتبصرة 265/1», وأسرار العربيّة 
2 وشرح المفصّل 142/7, 149, وشرح التسهيل 31/3, وابن النَاظم 456 
والتصريح 87/2. 

2 في أ: الابتداها. 

3 مراد الشارح بمذا: أن هذا التخصيص مقيّدٌ بِالتَعجُب؛ لأنّه لا معنى ل (ما) هُنا إلا 
التَعجُب؛ سيق لأجل هذا. 

4 في ب: حسّن. 

5 هذا مثلٌ بُضرب في ظهور أمارات الشَّرٌ وتخَايله؛ كأهم معوا هرير كلب في وقتٍ لا 
يهر في مثله إلا لسو فقالوا ذلك؛ أي: إن الكلب إِنا حمله على الهرير شرٌ. 

يُنظر: مجمع الأمثال 172/2, والمستقصى 130/2. 

6 ني ب: فعل مكرر. 

7 هذا عند البصريّينء والكسائي. 

تنظر هذه المسألة مفصلة في: الكتاب 272/1 73 والمقتضب 173/4 والأصول 


1 99 والتبصرة 265/1, وأمالي ابن الشجريّ 381/2, وأسرار العربيّة 
3 والإنصاف, المسألة الخامسة عشرة» 126/1., والتبيين» المسألة الثانية 
والأربعون» 285. وشرح المفصّل 142/7. 143. وشرح التسهيل 31/3, وأوضح 
المسالك 272/2.والتصريح 87/2 والأمونئ 18/3. 
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والدليل على فعليّته: لزومه متصلاً بياء المتكلّم نون الوقايةء نحو: (ما أعرفني بكذا!) و 
(ما أَرْعَبّني في عفو الله) . 

وقد قبل فيه [80/|] إِلّه اسم1 مجيئه مُصَّعَرَا في قول الشاعر: 

یا ما أُمَيْلِحَ غزلاا شَدَنَّ 2 ا 000 


1 هذا عند بقيّة الكوفيّين 

تُنظر هذه المسألة مفصّلة في: المصادر السّابقة. 

2 هذا صدرٌ بيتِ من البسيط» وعجزه: 

من ولان الصّالٍ وَالَسَمُرِ 

وهو للعرجيّء وقبل: لكثيّر عزّة. وقيل: مجنون ليلى» وقيل: لغيرهم. 

و (شدنٌ) أصلّه قوهم: شدن الصّبي يشدن شدونً: إذا قوي» وطلع قرناه واستغنى عن 
أقّه. و (هؤلياء) : تصغير هؤلاء. (والصًال) : شجر السّدر البري. و (السَمُرُ) : شجر 
الطلح. 

والشّاهد فيه: (أميلح) فإنّه تصغير (أَمْلّح) » والتصغير من خصائص الأسماء؛ ولهذا قال 
الكوفيّون: إن صيغة (أفعل) في التعجُب اسم؛ بدليل مجيئها مصغرة في هذا البيت. 
وردّه البصريّون با ذكره الشارح تبعاً لابن الناظم. 

يُنظر هذا البيت في: التبصرة 272/1, وأمالي ابن الشجريّ 383/2, وأسرار العربيّة 
5 والإنصاف 127/1, والتبيين 290, وشرح المفصّل 143/7 وشرح الجمل 
1 وشرح التسهيل 40/3. وابن الناظم 4457 وشرح الرَّضيَ 308/2, وديوان 
الجنون 168, وديوان العرجيّ 183. 
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ولا حجّة في هذا؛ لشذوذه» واحتمال1 أن يكون التصغير دخله لشبهه ب (أَفْعَل) 
التفضيل لفظًا ومعى ؛ والشىء قد بخرج عن بابه جرد الشبه بغيره 2 . 
وذهب الأخفش 3 إلى أنَّ (ما) في نحو: (ما أحسن زيدًا) موصولة, 


1 في ب: فاحتمال. 

2 وهُناك ردود أخرى على احتجاج الكوفيّين - بأنَ أفعل اسم مجيئه مصفْرًا -؛ منها: 
أن التصغير ههنا لفظئ؛ والمراد به تصغير المصدر لا تصغير الفعل؛ لأن هذا الفعل منع 
من التَصِرُفء والفعل متى مُنع من التَصِرّف لا يؤكد بذكر المصدر؛ فلمًا أرادوا تصغير 
المصدر صعّروه بتصغير فعله؛ لأَنّه يقوم مقامه. ويدل عليه؛ فالتصغير في الحقيقة 
للمصدر لا للفعل. 

يُنظر: أمالي ابن الشّجريَ 383/2 - 388, والإنصاف 138/1 - 142, وأسرار 
العربيّة 116 والتبيين 290, والتصريح 88/2. 

3 وهناك قول آخر له على أا نكرة موصوفة بمعنى (شيء) ؛ والجملة بعدها في محلٌ 
رفع صفة هما والخبر محذوف وجوبًا تقديره: شيءٌ عظيم. 

وروي عنه قول ثالث موافقٌ لقول سيبويه والجمهور. 

ونقل عن الكوفيّين أا استفهاميّة. 

تُنظر هذه المسألة في: المقتضب 177/4. والمقتصد 375/1. وأسرار العربيّة 2,112 
وشرح المفصّل 149/7. وشرح التسهيل 31/3 32, وشرح الكافية الشافية 

2 ,: وابن الاظم 457 والارتشاف 33/3, وأوضح المسالك 272/2, وابن 
عقيل 141/2: 142 والتصريح 87/2, والأشون 17/3: 18. 
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وهي مبتدأء و (أحسن) صلته. والخبر محذوف ؤجوب تقديزه: الذي خسن [رَيْدَا] 1 
واحْتجٌّ هو ومن تابعه: امم لم يجدوا (ما) إذا كانت غير استفهام وغير شرط إلا موصولة 
أو موصوفة؛ فجعلوها في التعجُب موصولة. 

وهذا الاستدلال ينتقض بقوهم: (إِنّ يما أ2 أَفْعَلَ) 3 تقديزه: إِيّ من الأَمْر فغلي. 
وقبل: إِنَّ4 ما ذهب إليه سيبويه أؤلى؛ لأنَّ (ما) لو كانت موصولة لَمَا كان حذف الخبر 


واجبًا؛ لأنه لا جب حذف الخبر إلا إذا غُلِمَ وسدَّ غيره مسدّه؛ وههنا ل يسدّ مسد الخبر 
شيء؛ لأنّه ليس بعد المبتدأ الموصول5 إلا صلته؛ والصّلة من تام المبتدأ؛ فليست في 
محل خبره, 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 في أ: إن مما أفعل. 

3 ينتقض استدلاهُم في حصر (ما) في هذه الأقسام؛ أن هناك قسمًا آخر ل (ما) ما 
ذکر؛ وعليه فحمل (ما) على أحد الأقسام المذكورة لا يتم الاستدلال به؛ لأا تحتمل 
أن تكون القسم الذي لم يذكروه» وهو أن تكون معرفة تامّة - على ما ذكره السيرافي - 


يُنظر: الجن الاين 340 341. 
4 في : إِنه. 
5 في : الوصول الأصليّة وهو تحريف. 
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ونا هي1 في محل بقيّة حروف الاسم؛ فلا تصلّح2 للسّدَ مسد الخبر. [80/ب] 
فَالْحَعَجَبُ منه مَنْصُوبٌ على ال مفعوليّة» والفاعل لا خلاف3 في أنه مُضْمَرٌ في (أحسن) ؛ 
ولا خلاف في أنَّ هذا الُْضْمَر لا يظهر قطّ في مُفْرَدٍ ولا ية ولا جَنع؛ ولا أضمر 
الشّيء وسر كان أفخم له وارد في معناه. 

ولا خلاف [في] 4 أنه لا يجوز العطف على ذلك المضمّرء ولا أن يبدل منه. ولا أن 
وأمّا (أَفْعِلْ) [في] 5 نحو: (أخسن بزيد) فَفِعْلٌ6: لفظه لفط الأمر, ومعناه الخبر, وعُدِل 
عن ذكر الخبر لاحتماله الصّدق والكذب؛ والأمرٌ ليس كذلك؛ فكان وُرِودُه به أبلغ 
وأفخم؛ وهو مسند إلى الجرور بعده و (الباء) زائدة7, مثله 


1 في أ: إن وهو غريف. 
2 في أ: فلا يصلح, وهو تصحيف. 
3 في أ: فلا خلاف. وني ب: لاختلاف؛ والصّواب ما هو متبّت. 


(في) ساقطة من ب. 

(في) ساقطة من ب. 

6 أجمع الثحاة على فعليّة (أفعل) لأنّه على صيغة لا تكون إلا للفعل؛ فأمّامجيء 
(إصْبغ) عليها فنادر. التصريح 88/2. 


7 هذا عند جمهور البصريّين. 
وذهب الفراءء والرمخشري, والرجاج» وابن کیسان» وابن خروف إلى أنْ لفظه ومعناه 
الأمر. 


ثم اختلف هؤلاء في فاعله؛ فقال ابن كيسان: إنه ضمير يعود إلى المصدرء وهو 
(الشن) » وقال غيره: بل الفاعل ضمير المخاطب. 

تنظر هذه المسألة في: الأصول 99/1. 101., والمفصّل 367, وشرح المفصّل 
1757 148 وشرح الجمل 2588/1 وشرح التسهيل 233/3 وشرح الرَضيّ 
2: والارتشاف 34/3, 35, وأوضح المسالك 273/2, 274, والمساعد 
2 150. والتصريح 88/2: 89, والهمع 57/5. 58. والأشمون 18/3 
19. 
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[قوفُم] 1: (كفى بزيدٍ رجااً) 23 وهو في قوّة: (حَسْنَ رَيْدُ) بمعنى: ما أحستة4؛ [و] 
5 تقول: (ما أَحْسَنَ رَيْدَا!) فتنصب ما 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 لكن زيادة الباء في هذا المثال ليست لازمة, بل يجوز تركهاء نحو قول الشاعر: 
فى الشَّيْبْ وَالإِسْمُ لِلْمَْءِ اهيا 

اما في (أَخْسِنْ بزيد) فلازمة؛ صونًً للفظ عن القبح. 

إلا إذا كان امجرور بجا - وهو الفاعل - مصدرًا مؤولاً من (أنَ) أو (أنْ) وصلتهما؛ 
لاطراد حذف الجارٌ في ذلك» كقول الشاعر: 

وَأَحْبِب إِلَيْنَا أن تَكُونَ الْقَدَمَا 

أي: بن تكون. 


يُنظر: شرح المفصّل 148/7 وشرح الجمل 588/1, وشرح التسهيل 34/3. 2,35 


والتصريح 88/2. والأشهموني 19/3. 

3 بعد المثال (كفى بزيد رجلاً) وردت الجملة التالية في كلتا النسختين: "فينصب ما بعد 
أفعل بالمفعوليّة"؛ وهو سهوٌ من النُسَاخ؛ لأا غير مناسبة للسّياق؛ وسيأن موضعها 
المناسب وهو ما أفعله. 

4 في ب: ما أحسن. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 
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بعد [أَفْعَل] 1 بالمفعوليّة؛ [وهو في] 2 الحقيقة فاعل الفعل المتعجّب منه3, لكن 
دخلت عليه همزة التقل فصار الفاعل مفعولاً بعد إسناد الفعل إلى غيره. 

ولا يجوز حذف المتعجّب منه لغير دليل؛ لأنك لو4قلت: (ما أحسن! وما أجمل!) لم 
يكن کلامًا5. 

وأمَا نحو: (أفعل [به] 6) فلا يحذف منه المتعجّب منه7 إل إذا دَلَّ على المتعجّب 
[81//] منه دليل؛ وكان المعنى واضحًا عند الحذف8؛ ومنه قول عليّ [بن أبي طالب] 
9 - رضي الله عنه - 10: 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن التاظم 459. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

3 قال ابن التاظم في شرحه على الألفيّة 459: "والمراد بالمتعجّب منه: المفعول في (ما 
أفعله!) وامجرور في (أفعل به) ؛ وفيه تَجَوْرْ؛ لان المتعجّب منه هو فعله لا نفسه» إِلاً أنه 
حذف منه المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه للذلالة عليه". 

4 في أ: إذا. 

5 هذا في: (ما أفعله!) لعرائه إِذْ ذاك عن الفائدة؛ لأَنْ معناه أن شيئًا صيّر الحسن واقعًا 
على مجهول؛ وهذا ما لا ينكر ؤجوده. ولا يُفيد التحدّث به. 

يُنظر: ابن التاظم 459., والتصريح 90/2. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7لأنه الفاعل. يُنظر: ابن التاظم 459, والتصريح 90/2. 

8 في ب: عند الحذف جاز حذفه. 


9 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
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ر2 4 


وتقول: (أخسن بِرَبْدٍ! وَأَجْمْل!) بالحذف. كما قال تعالى: [أشمغ بم وَأَنْصِرْ] 2. 
[و] 3 يسوغ ذلك في (أفعل به) إذا كان معطوفًا على آخر مذكور معه الفاعل4. 
وينبغي معرفة الفعل الذي يبنى منه فعلا التَعجُب؛ ولذلك 5أحكامٌ: 

منها: أنّه6 لا يكون منقولة إل من فعل غير متعدٍّ غالبا ثم عُدِّي با همزة إلى مفعولٍ, 
نحو: (ما أظرف أباك! وأكرم أخاك!) ؛ لان المتعججب 


1 هذا بيت من الطّوبل؛ وهو لعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -» من كلمة يمدح 
فيها ربيعة على ما أَبْلَتْ معه يوم صفين. 

والشاهد فيه: (ما أعف! وأكرما!) حيث حذف المتعجب منه - وهو المنصوب بعد 
أَفْعَلَ -؛ لأنه ضمير يدل عليه سياق الكلام؛ ولوضوح المعنى والتقدير: ما أعفها 
وأكرمها. 

يُنظر هذا البيث في: ابن التاظم 460 وتخليص الشواهد 291, وأوضح المسالك 
22 والمقاصد التحويّة 649/3 والتصريح 88/2., وال همع 59/5, والأشهون 
3 والدّرر 240/5, والدّيوان 171. 

2 من الآية: 38 من سورة مرم. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

4 كما في الآية الكرعة السّابقة. 

5 ني أ: وكذلك» وهو تحريف. 

6 في ب: أن. 
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منه فاع في الأصل؛ فَوَجَب أن يكون فعله غير متعد. 

[و] 1منها: أنّه لا يكون منقولا2 إلا من فعل ثلانيَ, نحو: (طرف) و (ضَرْفَ) و (عَلعَ) 
و (تمع) ؛ ولا يكون من [فعل] 3 رباع حروفه أصول» نحو: (دحرج) ؛ لأ صيغة 
(أفعل) من هذا هدم لا بناء4؛ فإن5 كان الرّباعيٌ بزوائد6 فإنّه مختلف7 فيه؛ 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 في ب: مفعولاًء وهو تحريف. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 ولأنه يودي إلى حذف بعض الأصول» ولا خفاء في إخلاله بالدّلالة. 

التصريح 91/2. 

5 في ب: وإن. 

6 لأنه يؤدّي إلى حذف الرّيادة الدَالّة على معنى مقصود؛ ألا ترى أك لو بنيت (أفعل) 
من (ضارب) و (انطلق) و (استخرج) , فقلت: (ما أضربه» وأطلّقه, وأخرجه) لفاتت 
الدّلالة على معنى المشاركة, والمطاوعة, والطّلب. التصريح 91/2. 

7 اختلف التحاة في التَعجّب من الرّباعيّ إذا كان بزوائد نحو: (أَكْرَمَ) : 

فقبل: يجوز مطلَقَاهِ وهو مذهب سيبويه. واختاره ابن مالك. 

يُنظر: الكتاب 99/4, 72/1 73 وشرح التسهيل 46/3. 

وقيل: بمتنع مطلَقًا؛ وهو مذهب المازن: والأخفش. والمبرّد وابن السّراج» والفارسيّ. 
يُنظر: الأصول 103/1 . 105. والإيضاح 116. وشرح المفصّل 144/7 وشرح 
الجمل 579/1 580: وشرح الرَضيَ 308/2: والارتشاف 42/3: والتصريح 
91/2 والأشهون 3. 

وقيل: بالتفصيل؛ فيمتنع إِنْ كانت همزته لتقل نحو: (أذهب) ؛ ويجوز إن كانت لغيره» 
نحو: (ما أظلم اللّيل) و (ما أقفر هذا المكان) ؛ وما شد مالقا يبحفظ ولا يقاس عليه؛ 
وهذا قول ابن عصفور. 

يُنظر: المقرّب 73/1. 
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[من] 1 نحو: (أكْرَمَ) و (أغطى) و (أجمل) ؛ فمنهم من يجيز التعجب [به] 2 بتعويضه 
همزة التعجُب [عن همزتها] 3 [وحُجته] 4: ما مع [من العرب] 5 من قوهم: (ما 
أيسر6 فلانًا! وما أسنّه!) ؛ ومنهم من لا بجيز ذلك قياسًا على الرّباعيَ الذي 7حروفه 
أصول؛ ومنه حكاية الكتاب8: "ما أبغضني [81/ب] له! ". وهو من أبغض يُبغض؛ 
ووجهه أن يُقدّر له فعل 

ثلائيّ. كقولك: (بَغُْضَ) 9. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 في ب: ما أسرٌء وهو تحريف. 

7 في أ: في الّذي. 

8 أي: کناب سيبويه 99/4. 100. 

9 قال السّيرافّ في شرحه على الكتاب ج 2/ ق 209: "اعلم أن سيبويه قد ذكر 
التعجُب من المفعول في هذا الباب في أشياء تتكلّم با العرب؛ والأصل: أن المفعول لا 
يتعجب منه لعلتين: 

أحذهما: أن دخول الحمزة لنقل الفعل إا تدخل على الفاعلء كقولك: (لبس زيدٌ) و 
(ألبسه عمرو) و (دخل زيد) و (أدخله غيره) و (قعد) و (أقعده غيزه) ؛ ولو قلت: 
(ضرب زيد) لم تدخل عليه الهمزة لنقل الفعل؛ وباب التعجُب باب نقل فيه الفعل عن 
فاعله إلى فاعل آخر. 

والوجه الآخر: أنه لو تعجّب من المفعول لوقع اللّبس بينه وبين الفاعل؛ فقال سيبويه: 
ما تعجب منه من المفعول كأنه يقدّر له فعل؛ فإذا قال: (ما أبغضه إلي) فكأن فعله: 
(بَعْضَ) وإن لم يُستعمّل". 
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وقال ابن بابشّاذ 1 : "ها هنا نَكْتَةٌ حَسَنةٌ؛ وهى: ما أبغضنى له. وما أبغضن إليهء وما 
أمقتني له. وما أمقتني إليه. وما أحبّني له, وما أحبّني إليه؛ فكل ما كان باللآم فهو 
للفاعل» وما كان2 ب (إلى) فهو للمفعول؛ فإذا قلت: ما أبغضنى له فأنت ابض 
الكاره» وإذا قلت: 


1 في كلتا النسختين: ابن باب شاذ. 

و (با بشاذ) : كلمةٌ أعجميّة تتضمّن الفرح والسّرور - كما في بُغية الؤعاة 17/2-. 
وهو: طاهر بن أحمد بن با بشاذ, أبو الحسن التحويّ المصريّ: أحدُ الأثمّة في هذا 
الشّأن, والأعلام في فنون العربيّة وفصاحة اللّسان؛ وهو من حُذّاق نحاة المصرتين» على 
مذهب البصريّين؛ ومن مصتفاته: شرح جمل الرّجَاجِىَ» ومقدّمة “مّاها: الحتسب» 
وشرحها؛ توق سنة (454ه) . 

يُنظر: نزهة الألبّاء 263, وإنباه الرواة 95/2 - 97. وإشارة التعيين1 215 2152 
وبغية الؤعاة 17/2. 

2 في ب: فكلٌ ما کان. 
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[ما أبغضني] 1 إليه. فأنت الَبَغُوضٌ الكروه"2. 

ولا يبنى إلا من فعل» ثلاث متصرّف, قابل للتفاؤت, غير ناقص 3 ک (كان) وأخواتّاء 
ولا ملازم للتفي4» نحو: (ما عَاجَ زيدٌ بهذا الدَّوَاءِ) أي: ما انتفع به؛ فان العرب لم 
تستعمله إلا في التفي؛ فلا5 يبنى منه فعل التعجب؛ لأنّ ذلك يودي إلى مخالفة 
الاستعمال بالخروج من التفي إلى الإيجاب. 

إن تَعَجَبْتَ مِنَ الْأَلْوَانٍ ... أو عَاهَةٍ تَحَدْتُْ في الْأَبْدَانِ 

ابن لَهُ فغلاً مِنَ الثُلِي ... ثم إنْتِ بِاللّونِ وَبالأَخْدَاثِ6 

تَقُولُ: مَا أَنْقَى بَيَاضَ الْعَاجٍ ... وَمَا أَشَدّ ظُلْمَةَ الدّياجِي 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من كلتا النسختين؛ وهو من شرح الجمل. 
2 شرح الجمل ج1/ ق 80/أ. 
3 أي: تام. 


4 في ب: وملازم التفي» وهو سهو. 

أي: بأن يكون منبنَا؛ فلا يبنيان من منفيّ؛ سواء كان ملازمًا للثفي .كما مثّل .» أم غير 
ملازم ک (ما قام) . 

يُنظر: شرح الكافية الشَافية 1084/2: 1085 وأوضح المسالك 2282/2 
والتصريح 92/2 والأشوي 22/3. 

5 في ب: ولا. 

6 في من الملحة 30: 

قَابْنِ ا فغلاً مِنَ القُلِي ... ي انْتِ بالْأَلوَانٍ وَالأَحْدَاث 


)516/1( 


اعلم أنه لا يبنى فعل التَعجّب من فعل اسم فاعله على (أَفْعَل) 1 نحو: (شهل) 2 
فهوأشْهَلُ و (غور) فهو اور و (عرج) فهو أغرَغ؛ لأنَ (أَفعلَ) هو لاسم الفاعل ما 
كان لون أو خلقة3. [82//] 


1 هناك شرطٌ آخر من شروط بناء فعل التَعجبٍ لم يذكره الشارح؛ وهو: أن لا يكون 
مبنيًا للمفعول» فلا يبنيان من نحو: (ضرب) . 

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 1084/2: 1085, وأوضح المسالك 281/2 
والتصريح 92/2, والأشوي 22/3. 

2 الشَهْلَةُ في العين: أن يشوب سوادها رُرقة؛ وقيل: الشّهلة أقلُ من الرّرق في الحدقة 
وأحسن منه؛ وقيل: أن يكون سواد العين بين الحمرة والسّواد. اللسان (شهل) 
1. 

3 اخثلف في المنع من ذلك: 

فقيل: لأنْ حق صيغة التَعجُب أن ثبنى من الثُلائي الخض؛ وأكثر أفعال الألوان والخلق 
إنما تجيء على (أفعل) بزيادة مغل اللآم نحو: (اخضرٌ) » فلم يبن فعلا التعجب في 
الغالب مما كان منها ثلائيًا إجراءً للأقل مجرى الأكثر. 

وقيل: لأ الألوان والغيوب الظاهرة جَرث مجرى الخلق القابعة التي لا تزيد ولا تنقص, ك 
(اليد) و (الرّجل) وسائر الأعضاء في عدم التعجُب منها. 

وقيل: لأ بناء الوصف من هذا التوع على (أفعل) ل يِبْنَ منه أفعل تفضيل لئلاً يلتبس 


أحذهما بالآخر؛ وَلَمَا امتنع صوغ أفعل التفضيل منه امتنع صوغ فعلي التَعجّب منه؛ 
لجرياتهما مجرى واحد في أمورٍ كثيرة, وتساويهما في الوزن والمعنى. 
يُنظر: شرح التسهيل 45/3 وابن التاظم 462: والتصريح 92/2:, 93. 
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اما الألوان1 فتقول: (مَا أَخْرَهُ) تريد2: البلادّة؛ وإن قصدتث اللّون 4 جز 3؛ وكذلك 
تقول: (ما أَسْوَدَ زيدًا) من السُودد4 لا من السّوَادِء و (ما أبِيَضَ5الطير) » و (ما أَطْفَرَ 
العبة) من الصّفيرء والمكان إذا خلا من قوهم: (صَفِرَ الإناء) إذا خلا6, و (ما انمره 
من السَمَر؛ فإن أردت بجميع ذلك اللّون لم يجر7. 


1 اختلف التحاة في العاهات والألوان: 

فذهب جمهور البصرييّن إلى أنه لا يتعجب من العاهات. 

وأجاز ذلك الأخفش, والكسائيّ, وهشام نحو: (ما أعوره!) . 

وذهب البصريّون إلى أنه لا يجوز من الألوان. 

وأجاز ذلك الكسائيّ, وهشام مطلَقَاء نحو: (ما أحمره!) . 

وأجاز بعضُ الكوفيّين ذلك في السّواد والبياض خاصّة دون سائر الألوان. 

ثنظر هذه المسألة في: الأصول 104/1., والإنصاف, المسألة السّادسة 
عشرة.148/1. وشرح المفصّل 146/7, 147 وشرح الجمل 578/1. والارتشاف 
3 والمساعد 162/2. 

2 في أ: وتريد به البلادة. 

3 ولأنَ فعله يزيد على القلانة, نحو: (اخْمرَ) و (اخْمَارَ) . 

يُنظر: التبصرة 267/1, وكشف المشكل 514/1 وشرح المفصّل 145/7. 

4 السُوَّددُ: الشرف؛ وقد يُهمز. اللّسان (سود) 228/3. 

5 تريد أنه كثيرٌ البَيْضء ولا تقصد اللّون. 

6 الأسان (صفر) 461/4. 

7 ولأنَ أفعاها تزيد على القّلاثة, من نحو: (اسْوَدٌ) و (انْيَضّ) و (اطْفَرٌ) و (اممَر) و 
(اسْوَادَ) و (ابْيَاضَ) و (اطْفَارٌ) و (اسمَار) . 

يُنظر: التبصرة 267/1, وكشف المشكل 514/1, وشرح المفصّل 145/7. 


)518/1( 


وتقول: (ما أرأس زيدًا) من الرئاسةء و (ما أيدَاه) 1 من اليد الى هي التعمةء و (ما 
أَرْجله) من الرّجلة, كقوهم: (رَجَل بَبّن اليُجْلة) و (رجيل) إذا كان قوي على المشي2؛ و 
(ما أوجهه) بمعى الوجاهة, وكذلك: (ما أجبهه) من قولك: جَبَه3 جبه4؛ فان أردث 
بشيءٍ5 من ذلك الخلق التابتة من6 الجوارح7 ك (الرأس) 8 و (اليد) و (الرّجل) و 
(الوجه) و (الجبهة) م يجز9. 

وتقول: (ما أَعْرَجَ رَيدَا) إذا أردث عَرَج في السُلّم10, وكذلك: (ما أَخْوّله) من حال 
يحول من التغيّر. و (ما أعمى قلبه11 عن طاعة الله) ؛ 


1 في أ: وما ايده. 

2 اللّسان (رجل) 267/11» 270. 

3 في أ: حبه» وهو تصحيف. 

4 في اللّسان (جبه) 13/ 483: 484: "وَجَبة الّجل مهه جَبْهًا: ره عن حاجته 
واستقبله بما يكره؛ وَجَبَهْتُ فلانا: إذا استقبلته بكلام فيه غِلْظة؛ وجَبَهْنّه بالمكروه: إذا 
استقبلته به؛ وَاجَبهَةٌ: الذَّلّة". 

5 في أ: بذلك شيئًا من الخلق الثابتة. 

6 في ب: في. 

7 ني أ: الحوارج» وهو تصحيف. 

8 في أ: والرأس. 

9 لأنه لا يجوز التعجب من الخلقة الثابتة. يُنظر: كشف المشكل 514/1. 

0 وعَرَجَ في الدّرَجَة والسُلّم يعرج عُرُوجّاء أي: ارتقى. اللّسان (عرج) 321/2. 

1 جز لأنّه م يُرد به عمى العينين» وإنها ريد عَمَى القلب. 

يُنظر: كشف المشكل 515/1: وشرح المفصّل 146/7 واللّسان (عمي) 95/15. 
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فإن أردث به العيوب لم يجر1. 
فما زاد على الثُلائيَ نحو2: (انطلق) والألوان والغيوب» والخلق؛ [82/ب] يُتعجّب 


من جميع ذلك 

ب (أشذ) و (أشدد) وما جرى مجراهما3؛ تقول: (ما أحسن استخراج زيدٍ) و (اشدد 
بانطلاقه) و (ما أَشَّدَ سوّاده) و (ما أَصْبّح وجهه) و (ما أَخْمَى عرجّه) و (ما أَحْسَنَ 
حَوَله) . 


1 لأنه لا يجوز التعجُب من العيوب, وكذلك لأنه لا يقبل التفاؤت. 

يُنظر: كشف المشكل 514/1, واللّسان (عمي) 96/15. 

2 في ب: كانطلق. 

3 يفصّل النحاة في التَعجّب من فاقد أحد الشّروط السّابقة: 

فيتوصّل إلى التعجُب من الزائد على ثلاثة, وما وصفه على أفعل فعلاء ب (ما أَشَدّ) 
ونحوه. وبُنصب مصدرهما بعده؛ أو ب (أَشْدِذ) ونحوه. ور مصدرهما بعده بالباء؛ 
فتقول: (ما أشدّ انطلاقه أو حُمرته) و (اشدذ بما) . 

وكذا المنفيّ والب للمفعول؛ إلا أنَ مصدرهما يكون مُوْوَلاً لا صريحاء نحو: (ما أكثر أن 
لا يقوم) و (ما أعظم ما ضُرِب) و (أَشْدِذ بمما) . 

وأمّا الفعل التاقص فان قلنا له مصدر فمن التّوع الأول وإلاّ فمن الثَّاتء ك (ما أشدّ 
كونه حمياة) أو (ما أكثر ما كان محستًا) و (اشدد) أو (أكثر بذلك) . 

وأمّا الجامد والّذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجّب منهما البنّة. 

يُنظر: أوضح المسالك 282/2, وغيره من المصادر. 

وصرّح ابن النّاظم, والمراديّ, وأبو حيّان بان ما لا يتفاوت معناه داخلٌ في التوع الأوّل, 
وأنّه يُقال: (ما أفجع موت زيد) و (أفجع بموت زيد) . 

يُنظر: ابن التاظم 462؛ وتوضيح المقاصد 71/3, والارتشاف 47/3. 
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ويجوز في فعل التَعجُبٍ أن يعمل في ظرفي الرّمان والمكان والحال؛ لأنَّ هذه الأشياء 
مُبيَةّ1 ما قبلها وموضّحة؛ تقول: (ما أحسن زيدًا ضاحكًا!) و (ما أكرم أباك يوم 
الخميس!) و (ما أجمل خالدًا عندك!) . 

[ولا يحوز] 2 تقديم3 الظرفين على فعل التَعجُب؛ وتقدّمه على المتعجّب منه فيه 
خلاف, والأقيّنُ جوازه» وكذلك ال جار وامجرور 4؛ 


1 في أ: مبينية؛ وفي ب: مبية؛ وكلتاهما محرفة والصواب ما هو مثبت. 
2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
3 في ب: تقدّم. 


4 لا خلاف في امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه؛ فلا تقول: (ما زيدًا أحسن) 


ولا (بزيد أحسن) . 
وكذلك لا يُفصل بينهما بغير الظّرف وال جار والمجرور؛ فلا تقول: (ما أحسن يا عبد الله 
زِيدًا) . 


وأا الفصل بالظّرف والجارٌ والجرور ففيه خلاف مشهور؛ ذكره الشارح - رحمه الله -. 
تنظر هذه المسألة في: المقتضب 178/4., والتبصرة 268/1, وشرح المفصّل 
77 وشرح الكافية الشافية 1096/2. وشرح التسهيل 40/3 وشرح الرَضيّ 
7/2,: وابن التاظم 464, والارتشاف 37/3, 38, وتوضيح المقاصد 272/3 
والمساعد 157/2 وابن عقيل 147/2 148 والتصريح 90/2 والهمع /60, 
1» والأشهوي 25/3. 
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وسيبويه 1 نع الفصل» وكذلك الأخفش 22 والمبرد 3. وکن من البصريّين جیز4 ذلك؛ 
منهم الجرمئ 5. 


1 أجد هذا الرأي في كتابه. 

وقال ابن يعيش 150/7: "فأمًا سيبويه فلم يصرّح في الفصل بشيء, وإغا صرّح بمنع 
التقديم, فقال: "ولا يجوز أن تقدّم (عبد الله) وتؤخّر (ما) , ولا تزيل شيئًا عن موضعه"؛ 
فظاهرٌ اللّفظ أنه أراد تقديم (ما) في أل الكلام وإيلاء الفعل» وتأخير المتعجّب منه 
بعد الفعل» ولم يتعرّض للفصل بالظرف". 

وما نقله ابن يعيش عن سيبويه موجودٌ بنصّه في الكتاب 73/1. 

وقال ابن التاظم 465: "وليس لسيبويه فيه نصّ". 

وكذلك قال الأزهريّ في التصريح 90/2. 

2 يُنظر: شرح المفصّل 309/2, وشرح الكافية الشافية 1098/2. وشرح الرَضىّ 


2 ,؛: وابن الثاظم 464. والارتشاف 38/3. 

3 يُنظر: المقتضب 178/4. وتسب الصّيمريَ هذا الّأي إلى سيبويه يُنظر: التبصرة 
1/. 

4 كالمازئ» والفارسئ, وابن خروف, والشلوبين؛ وارتضاه ابن مالك. 

يُنظر: البغداديّات 203, 256. وشرح المقدّمة الجزوليّة 892/2, والتسهيل 2,131 
وشرح التسهيل 42/3؛ وشرح الرَّضيَ 309/2, والارتشاف 38/3, والمساعد 
157/2. 

5 يُنظر: شرح المفصّل 150/7: وشرح الكافية الشافية 2 ,؛ وشرح الرَضيّ 
2 ,؛: وابن التاظم 464. والارتشاف 38/3. 

والجرميّ هو: صالح بن إسحاق» أبو عمر الجرميّ: نحوي, بصري, من اجتمع له صحّة 
المذهب وصحة الاعتقاد؛ أخذ عن الأخفش» ويونس؛ ومن مصتفاته: كتاب الفرخ, 
وكتاب غریب سيبويه؛ توق سنة (225ه) . 

يُنظر: أخبار التَحويّين البصريّين 84. 85. وطبقات التحويّين واللّغويّين 274 275 
ونزهة الألبّاء 114, وإنباه الرّواة 80/2 - 82. وإشارة التعيين 2.145 وبُغية الوُعاة 
2 9. 
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والّذي يدل على جوازه1: استعمال العرب له نظمًا ونغْرًا؛ فالنظم كقول الشاعر: 
وَقَالَ ئ الْمسْلِمِينَ تَقَدَّمُوا ... وأخبب إِلَيْنَا أن تَكُونَ2الْْمَدَمَا3َ 

وأمَا الثثر فقول عمرو بن معد يكرب4: "ما أَحْسّنَ في الميْجَاءٍ لِقَاءَهَا! وَأَكثَرَ في 
الات 5 عَطَافقا! "6. 


1 ني ب: جواز. 

2 في ب: يكون. 

3 هذا بيت من الطّويل» وهو للعبّاس بن مرداس - رضي الله تعالى عنه -. 

والشَاهدُ فيه: (وأحبب إلينا أن تكون المقدّما) حيث فصل بين فعل التَعجُب (أحبب) 
وفاعله الذي هو المصدر المؤول من (أنَ) وما بعدها با جار والجرور (إلينا) الذي هو 
معمول لفعل التعجُب؛ وهذا جائز - في الأصح - على مذهب التحوتين. 


يُنظر هذا البيث في: شرح التسهيل 35/3 41 وشرح الكافية الشافية 21096/2 
وابن التاظم 465. والارتشاف 34/3, والجنى الان 49» وتوضيح المقاصد 274/3 
والمساعد 150/2. والمقاصد التحويّة 656/3 والتصريح 89/2 والدّيوان 142. 
4 هو: عمرو بن معد يکرب الرّبيديّ: شاعرٌ جاهليّ من الفرسان, يكنى أبا ثور؛ قم 
على رسول الله . صلّى الله عليه وسلّم . في وفد زبيد فأسلم - وذلك في سنة تسع -, 
وشهد القادسيّة واستشهد فيها. 

يُنظر: الشعر والشعراء 235, والأغاني 200/15, والاستيعاب 279/3, والإصابة 
568/4. 

5 في أ: الزناةء وفي ب: اللّردبات؛ وكلتاهما عُرفة؛ والصّواب ما هو مثبّت. 

و (اللّزبات) : الشدائد. اللسان (لزب) 738/1. 

6 يُنظرٌ هذا القول في: شرح الجمل 587/1, والمقرّب 76/1 وشرح الكافية الشافية 
2 .؛:؛ وشرح التسهيل 40/3. وابن التاظم 466 وتوضيح المقاصد 273/3 
والمساعد 157/2» وابن عقيل 148/2. 

وله قصّة في الدّرر اللوامع 241/5. 
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ويختصّ فعل التَعجُب بزيادة (كان) معه دون غيرها من الأفعال» نحو: (ما كان أحسن 
زِيدًا) ؛ وزيدت [لتدل] 1على أن المعنى المتعجب منه [83/] كان فيما مضى؛ 
واختصّت2 بعد ذلك بالعوض مما 

منع منه فعل التَعجّب من التصرّف؛ واختصّت 3 (كان) بذلك؛ لأنا أمَ الأفعال؛ فلا 
ينفك4 [فعل] 5 من معناها غالبًا. 

والتعجب الذي يأتي بلفظ6 الأمر وليس بأمر؛ لأنَّ معنى7 قولك: (أحسن بزيد) [صار 
زيد] 8 ذا حسن؛ فإذا كان فعلاً في اللّفظ وَجَبٍ أن يكون له فاعل؛ وفي الفاعل 
قولان؛ أصحّهما أن اجار وامجرور في موضع الفاعل بمنزلة (كفى بزيد) 9. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 
2 في ب: واختصت؛ وني شرح الجمل: وصارت بذلك كالعوض. 


4 في أ: فلا تنفكٽ» وهو تصحيف. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق؛ وهي من شرح الجمل. 

6 في أ: ععنى. 

7ي ب: من» وهو تحريف. 

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

9 وهو مذهب جمهور البصريّين. 

يُنظر: الأصول 101/1 وشرح المفصّل 148/7 وشرح الجمل 588/1 وشرح 
الكافية الشّافية 1078/2. 
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والآخر ]1 :ما تقدّم من [أنَ] 2 الفاعل مضمر لا يظهر قط 3 والمجرور في موضع 
نصب4؛ وإثا لزم هذا حرف الجر ليكون فرقًا بين التَعجّب والأمر؛ فلهذا5/ ييز أن 
يتقدّم عليه معمولهء ولا أن يجاب بالفاء. 

وأمًا قوهم: (مَا أَعْظَمَ اللة) 6 فهذا على ظاهره فيه حذف مضاف, 


1 حكاه ابن يعيش عن الرَّجًاج 148/7. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

3 والقائلون بهذا القول اختلفوا: 

فمنهم من جعل الضّمير يعود على (الحسن) » كأنّه قال: (أَخْسِن يا خسن زيدًا) ؛ 
ولذلك كان مفرّدًا على كل حال؛ وهو مذهب ابن كيسان. 

ومنهم مَن جعل الضّمير عائدًا على المخاطب» ولم يبرز في تثنية ولا جمع؛ لأنه جرى 
مجرى المثل؛ فمعنى (أحسن بزيد) : اجعل يا مخاطِبًا زيدًا حسنًاء أي: صِفْهُ بالحسن كيف 
بُنظر: شرح المفصّل 147/7. 2148 وشرح الجمل 2588/1 وشرح التسهيل 233/3 
وشرح الرَضئَ 310/2. وأوضح المسالك 274/2, والمساعد 149/2, 2,150 
والتصريح 88/2, والأشوي 19/3., والصّبّان 19/3. 

4 على المفعوليّة. 

5 ني ب: وهذا. 


6 يظهر من كلام الشارح - رحمه الله - أنه مب على ما ذكره بعضْ العلماء من أنه لا 
يتعجّب من عظمة الله تعالى؛ بسبب أا عندهم لا تقبل الزيادة والتقصان. 

فبناءً على ذلك إذا ورد شيءٌ من كلام العرب وفيه هذا التَعجُب من عظمة الله يؤوّلونه 
بمثل ما فعل الشارخ هُنا؛ إِمَا على حذف المضافء وإمّا على أن عباده عظّموه عا 
يستحقّه من التناءء ونحو ذلك ما يكونون به بعيدين عن التَعجُب من عظمته التي لا 
تقبل اليادة والنتقصان. 

والحق أن هذا التعجخب ليس دونه ما نغ» بل يتعجخب من عظمة الله تعالى على ما 
يستحقه من العظمة. 
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[كأنك قلت: (ما أعظم قدرة الله تعالى وعلمه) وهو في تقدير مضاف] 1ء كأنتك 
قلت: (شيء2 نبّهني على عظمته وذكرنيه3) . 

وقيل: تقديره: أن يكون المعنى أن عباده [سبحانه وتعالى] 4 عظّموه بما استطاعوه5 
من الثناء عليه والتمجيد6. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
2 في ب: ما شيء. 

3 في ب: وذكرته. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
5 في ب: ما اسطاعوه. 

6 في ب: والتحميد. 


)526/1( 


الجلد الثاني 

القسم الثانن: قسم التحقيق (تابع) 
النص احقق (تابع) 

باب الإغراء والتحذير 


باب الإِغْرَاءِ [وَالتَخذِيرٍ] 1: 

وَالنَصْبْ في الإغراء غَيُْ ميسن ... وهو بفغل مُصْمَرٍ فَافْهَمْ وقسن 

تَقُولُ لِلطَالِبٍ خلاً برا ... دُوتَكَ رَيْدَا2 وَعَلَنِكَ عَمْرا 

[83/ب] 

الإغراء هو: التحضيض على الفعل الذي يُخشى فوائه3. 

والْغْرّى به منصوب بِلّروم إضمار العامل4 فيه في ألفاظ يختصّ جا التحذير والإغراء. 
فالإغراء ألفاظه: (عليك) - بمعنى: الزم -» و (دونك) و (عندك) و (شأثك) - بمعنى: 
حذ من حضرتك» وتناول من قريب 5-؛ فتقول 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

2 في متن الملحة 2,31 وشرح الملحة 231: دونك بشْرًا. 

3 أي: لكونه محبوبا؛ وهذا التعريف هو ما نص عليه الحريري في شرحه على ملحته 
1. 

وقد عرّفه ابن مالك في شرحه على الكافية الشّافية بقوله 1379/3: "إلزامُ المخاطّب 
العكوف عَلَى ما يُحْمَدُ الغكوفٌ عليه من مُوَاصَلةٍ دوي الفزبى» والمحافظة على عُهُودٍ 
الْعاهدين» ونحو ذلك". 

وقال ابن هشام: ((هو تنبيه المخاطّب على أمرٍ محمودٍ ليفعله)) . أوضح المسالك 
13أ/. 

4 يجب إضمازُ عامل الإغراء إذا كان معطوفاء أو مكرّرًا, نحو: (الصّلاةَ والصّيام) و 
(التجدة التجدة) ؛ وإنْ كان بغير تكرار أو عطف جاز إِصْمارُ عامله. نحو: (الصّلاة) . 
يُنظر: شرح الكافية الشافية 1379/3» وابن التاظم 609 وشرح التحفة الورديّة 
9 وأوضح المسالك 114/3 وابن عقيل 276/2, والتصريح 2195/2 
والأشمون 192/3. 

5 في تفسير معان هذه الكلمات تقد وتأخير» ينضح ذلك من قول الحريري في شرحه 
على الملحة 231: "فإذا قلت: (عليك زيدًا) نصبته على الإغراء ومعناه: خذ زيدًا 
فقد علاك؛ وإذا قلت: (عندك عمرًا) فالمعنى: خذه من حضرتك؛ وإذا قلت: (دونك 
بشرًا) فمعناه: خذه من قربك". 
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من ذلك: (دونك رَيْدَا) و (عليك نَفْسَكَ) و (شَأَنَكَ والْحَج) 1 أي: عليك شأنك 
والحج؛ ومنه: (أهْلَكَ واللَيْلَ) 2 أي: بادرهم قبل اللّيل. 

ولا يجوز تقديم المنصوب بالإغراء على ألفاظه3؛ وهذه الألفاظ تستعمَل في ضمير4 
المخاطّب5. 


1 تقديزه: (الزم شأنك إذا صاحبت الحجّ) » وتفسيره: عليك شأنك مع الحجّ. و 
(الواو) بمعنى (مع) ؛ وليس المراد من الشّأن أمرًا وراء الحجّ. بل المراد مقدّمات الحج؛ 
ولذلك كانت الواو معيّن لئلآً يكون المأمور به شيئين؛ أحدهما: الشأن, والآخر: الحجٌ. 
شرح ألفيّة ابن معط 495/1. 

ويُنظر: الكتاب 276/1. 

2 هذا الكل له شقّان؛ أوّله: إغراء وحثٌ على المبادّرة في الذّهاب, والآخر: تحذيرٌ من 
انتظار الأليل. 

يُنظر هذا المثل في: جمهرة الأمنال 196/1, ومجمع الأمثال 86/1, والمستقصى 


443/1. 
3 في أ: لفظه. 


قال سيبويه (252/1, 253) : "واعلم أنه يقبح: (زيدًا عليك) و (زيدًا حذرك) ؛ لأنه 
ليس من أمثلة الفعل» فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراها". 

ولا بمتنع عند الكسائيّ؛ إذ أجاز فيه ما يجوز في الفعل من التقديم والتأخير. 

يُنظر: ابن التّاظم 614 والتصريح 200/2, والأشون 206/3. 

4 في أ: في ضمير؛ مكررة. 

5 يُنظر: الكتاب 250/1. والمقتضب 280/3. 

وقال ابن عصفور في المقرّب 136/1: "ولا يُغرى إل لمخاطب؛ فلا تقول: (على يدٍ 
عمرًا) ؛ فإن جاء من إغراء الغائب شيء حُفظ ول يُقَس عليه". 
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وتختصّ (على) بشيئين: إدخالها على ضمير الغائب1, وإِلحاق الباء بمنصوبما2, كقولك: 
(عليك بتقوى الله) . 


[والتتحذير] 3 هو4: تنبيه المخاطّب على مكروه ينبغي الاحتراز منه بألفاظ؛ وهي: 
(إَاكَ) - بمعنى: احذر -, و (إليك) - بمعنى: تَنَحّ -؛ تقول من ذلك: (إياك والأسد) 
؛ فهو مفعول بفعل لا يجوز إظهازه [84/|] ؛ لأنّه قد كثر به التحذير, وجْعِلَ بدلاً من 
الُفظ بالفعل5؛ سواءٌ كان معطوفا عليه غحو: (إيَاكَ والشرّ) 3 أو مکرراء ځو: 

ك6 إياك المرَاءَ فَإنَهُ7 2500 


1 حكموا على دخولها على ضمير الغائب بالشّذوذ؛ وفي نحو: (عليه رجلاً ليسني) . 
قال سيبويه 250/1: "وهذا قليلٌ, شبّهوه بالفعل"؛ وقال البرتد 280/3: "لأنَ هذا 
مثل؛ والأمثال تجري في الكلام على الأصول كنير". 

ويُنظر: المقرّب 136/1, والأشون 201/3. 

2 في أ: على منصوجا. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

4 في أ: وهو. 

5 فلذلك التزموا معه إضمارَ العامل. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1378/3, وابن التاظم 607. 

6 في أ: إِيّاك. 

7 هذا صدرٌ بيتِ من الطويل» وعجزه: 

ِل الشّرّ دَعَاءٌ وَلِلِشّرَّ جَالِبْ 

وهو للفضل بن عبد الرّحمن القرشي. 

و (المراء) : الجدال والمعارضة بالباطل. 

والشاهدٌ فيه: (فإياك إِيَاك) فإنّه تحذير؛ ومعناه: احترز؛ وقد التزم معه إضمار العامل 
لتكراره. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 279/1, والمقتضب 213/3, والأصول 2251/2, 
والخصائص 102/3, وشرح المفصّل 25/2, وابن التاظم 607 وشرح الرَضيّ 
183/1« ورصف المباني 2216 وأوضح المسالك 24/3, والمقاصد التحويّة 2113/4 
8 والخزانة 63/3. 
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أو مفرَدًاء نحو: (إِيّاكَ الأسَّدَ) 1. 

فان كان التحذير بغير (إيَاكَ) ونحوه كان المحذّر2 منصوبا بفعل جائز الإضمار والإظهار 
إل مع العطف والتكرار؛ تقول: (نَفْسَكَ الشّرّ) أي: جيّب نفسك الشَز؛ وإن شعت 
أظهرت الفعل» فتقولٌ [نفسك والأسد» أي] 3: (ق4 تَفْسك واحذر الأسد) ؛ ومثله: 
(مَازِ رَأْسَكَ والسَيفَ) 5 أي: يا مَازِنُ6 ق7 رَأسَكَ واخدّر الستييف. 


1 تقديره: أحذّرك الأَمّدَ. 

2 ني أ: المحذوف. وني ب: امحذور؛ وكلتاهما محرّفة والتصويب من ابن الناظم 607. 
3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن التاظم 607. 

4 في كلتا النسختين: وقٍء. والصّواب ما هو مثبّت. 

5 هذا مث يضرب في الأمر بمجانبة الشر؛ وأصله: أن رجلاً يقال له: مازن أسر رجلا 
وكان رجل يطلب المأسور بثأر فقال له: "مازن رأسك والسيف! "؛ فنخی رأسه فضرب 
الأسير. 

ينظر هذا المثل في: مجمع الأمثال 271/3, والمستقصى 339/2. 

6 في أ: مازن» بدون حرف النداء. 

7 في كلتا النسختين: وي والصّواب ما هو مغبت. 
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وَتَنْصِبُ الاسم الذي تُكَرْرةُ ... عَنْ عِوَضٍ الفغل1 الَّذِي لا طهر 

مل مَقَالٍ الْخَاطِب الأَوَّاهِ ... الله اللَّهَ عِبَادَ الله 

الفعل قد يعمل محذوفا إذا دلت الحا عليه؛ وذلك أن ترى إنسانا قد دخل أَجَمَهِ2 
فتقول: الأسد, أي: اخذر الأسد؛ ويجوز إظهارُ الفعل التاصب. 

فإن كرّرت الاسم قام تكريزه مقام إظهار الفعل» و بحر إظهازه 3. كقولك: [84/ب] 
(الأسدَ الأسد) , وللمُجِدّ في سير: (السُرعة السّرعة, النّجاءَ النّجاءَ) » ومنه قول 
الخطيب: (الله الله عِبَادَ اللو) ؛ وكان الأصل: (اتقوا الله) فقام التكريرُ مقام الفعل 
المحذوف4. 


1 ني أ: الاسم» وهو سهو. 


2 الأَحمَةُ. منبت الشّجر كالغيضة, وهي الآجام؛ وقيل: الشّجر الكثير الملتف؛ وتأجّم 
الأسدُ: دخل في أَجْمَتهِ. اللسان (أجم) 8/12. 

3 هذا مذهب أكثر التحويّين؛ وأجاز بعضهم إظهار العامل هُنا مع التكريرء قال 
الرَضْىَ 181/1: "وأجاز قومٌ ظهور الفعل مع هذا القسم, نحو: (احذر الأسد الأسد) 
و (إيّاك إياك احذر) نظرًا إلى أن تكرير المعمول للتأكيد لا يوجبُ حذف العاملء كقوله 
تعالى: گلا إِذَا دكت الأَرْضُ دكا دكا [الفجر: 21] . 

ومنعه الآخرون؛ وهو الأولى لعدم “ماع ذكر العامل مع تكرير الحذر منه". 

ويُنظر: شرح المفصّل 29/2, وابن التاظم 608 والتصريح 195/2, والأثفوئ 
7/3 191. 

4 أي: مقامَ إظهار الفعل الحذوف. 

يُنظر: شرح الملحة 234. 


)531/2( 


1 حقٌ التحذير أنْ يكون للمخاطب, وشدّ مجيئُه للمتكلّم في قوله: (إياي وأن يحذف 
أحذكم الأرنب) » وأشذ منه مجينُه للغائب» كما مثّل الشّارح. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1378/3. وابن الثاظم 608. وشرح الرَضيَّ 2181/1 
وأوضح المسالك 113/3 وابن عقيل 275/2, والقصريح 193/2, 194, 
والأشوى 191/3, 192. 

2 قال السّيوطيّ في اهمع 26/3: "ولا يكون المحذور ظاهرًا ولا ضمير غائب إلا وهو 
معطوف, نحو: (إياك والشّرّ) و (ماز رأسك والسّيف) » وقوله: 

أي: باعد منه وا ا 

وعلى ذلك لا يكون التحذير بضميري الغائب والمتكلّم شاذًا إلا إذا كان محذَرًا لا محذّرا 
منه. 

وذكر الرَضيّ أن المحذّر منه المكرّر يكون ظاهرّاء نحو: (الأسد الأسد) , ومضمَرًاء نحو: 
(يّاك إياك) و (إياه إِيّاه) و (إيَاي إِيَّاي) . شرح الكافية 181/1. 


ويُنظر: الصّبّان 193/3., والدّرر 10/3. 

3 هذا قول سمع عن العرب كما قال سيبويه 279/1: "وحدّثني مَن لا أَتمْ عن الخليل 
أنه مع أعرابيا يقول: إذا بلغ الرّجل الستتين فإيَاه وإيا الشوات". 

و (الشواب) : جمع شابّة؛ ويُروى: السوءات جمع سوأة. 

ومعناه: إذا بلغ الرّجل ستين سنة فلا يتولّع بشابّةء أو لا يفعل سوأة. 

والتقدير: فليحذر تلافي نفسه وأنفس الشواب. 

ويُنظر هذا القولٌ في: الأصول 251/2 وشرح الكافية الشّافية 1378/3 وابن 
التاظم 608: وشرح الرَضَِ 181/1, وأوضح المسالك 113/3» والتصريح 
72 , والأشهون 192/3, والصّبّان 192/3. 

وهذا القولٌ فيه ثلاثة شذوذات: 

أحدها: مجيء التحذير فيه للغائب. 

والثاني: اجتماعٌ حذف الفعل وحذف حرف الأمر. 

والقالث: إضافة (إيا) إلى ظاهر وهو (الشواب) . 

يُنظر: المصادر السابقة. 


)532/2( 


(إذا بَلَّعَ الَجُلُ السّمِينَ فَإِيَاهُ [وَإ] 1 الشَّوَابَ) . 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)533/2( 


باب إن وَأَحَوَاقا: 
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سنّةٌ تَنَتَصِبْ1 الْأَسْمَاءْ ... ا كما تزتفغ2 الْأَنْبَاءً 

وهي إِذا رَوَيْتَ أو اميا ... إِنَّ وَأَنَّ يا فق وَلَيَْا 

گان م لكِنَّ وَعَلَ ... وَاللَْةُ الْمَشْهُورَةُ الْقُصْحى لَعَكَ 

هذه الحروف تجري في العمل مجرى (كان) في دخوها على المبتدأ والخبر؛ مع اختلاف 
العمل. 


عملها3 في المبتدأ والخبر. عكس عمل (كان) ؛ فالمعمولان معها4 كمفعولٍ قُدّم 
وقاعل أَخَرَة. 

وهي: (إِنَّ) و (أَنَّ) 6 وهما للتأكيد؛ وبينهما فرق نذكره7. 

و (كأنَ) للتشبيه؛ وهذا الحرف مركُب8؛ لأ الأصل في قوهم: (كأن 


1 في متن الملحة 31: تُنْصّبْ. 

2 في متن الملحة 31: تُرْفَعْ. 

3 في ب: في عملها. 

4 في ب: منها. 

5 تنبيها على أا فرعٌ عن (كان) . 

يُنظر: ابن التاظم 162. والأشهوي 270/1. 

6 عدّ سيبويه هذه الحروف خمسة - لأنّه أسقط (أنَّ) المفتوحة, لأنّ أصلها (إنَّ) 
المكسورة - فقال 131/2: "هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل 
الفعل فيما بعده؛ وهي: (إنَ) و (لكنَ) و (ليت) و (لَعَلَ) و (كأنَ) ". 

7ق أ بكر 

8 هذا مذهب الخليل» وسيبويه. وجمهور البصريّين» والفرّاء. 

وقال قومٌ منهم المالقي - صاحب رصف ال بان -, وأبو حيّان: إنها بسيطة. 

يُنظر: الكتاب 151/3., والأصول 230/1, وسر صناعة الإعراب 303/1, وشرح 
الجمل 449/1 والبسيط 762/2 ورصف الباني 284, والارتشاف 128/2, 
والجنى الذاني 568, 569, والمغني 252, واهمع 151/2 والأشمون 271/1. 


)535/2( 


زيدًا أسدٌ1) أن زيدًا كالأسد, فأريد المبالغة في التشبيه؛ ففُدّمت الكاف وجُعلت مع 
(إنَّ) كالشّيء الواحد. فصارت غير متعلّقة بعامل2, بعد أن كانت متعلّقة [85//] » 
وصارت حرفا لا غير» بعد أن كانت صالحة للاسميّة. 

وتخقف (كأنّ) فييطل3 عملها؛ قال الشاعر: 


1 في أ: الأسد. 


2 وإن كانت هي حرف جدّ؛ لأا أزيلت عن الموضع الذي كان بمكن أن تتعلّق فيه 
بمحذوف, وقدّمت إلى أوّل الجملة فزال ما كان لها من التَعلّق بخبر (أنّ) المحذوف, 
وليست الكاف هنا زائدة. 

وذهب الرّجَاجٍ إلى أن الكاف الجارّة في موضع رفع؛ فإذ قلت: (كأيّ أخوك) ففي 
الكلام حذف, تقديزه: كأخوق إِيّاك موجود؛ لأنّ (أنَّ) وما عملت فيه بتقدير مصدر. 
يُنظر: سرّ صناعة الإعراب 303/1, وشرح المفصّل 81/8, والارتشاف 129/2, 
والجنى الان 568, 569, والمغني 252, 253, والهمع 152/2. 

3 وقد تعمل مخقفة؛ لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرهاء كقوله: 

گان وَرِيدَيْهِ رشاءً خُلْتْ 

والغالب أنْ يكون اسمها ضمير شأن محذوفاء ويكون خبرها جملة؛ ثم إن كانت الجملة 
اميّة لم تحتج إلى فاصل بينها وبين (كأن) . 

وأا إن كان الخبر جملة فعليّة فيفصل بينها وبين (كأذ) ب (م) قبل المضارع المنفي» أو 
(قد) قبل الماضي المنبت. 

يُنظر: ابن التاظم 183 وأوضح المسالك 268/1, وابن عقيل 357/1, والتصريح 
71.-. 


)536/2( 


ور مُشْرقٍ اللّوْنِ ... گان تَذَيَاهُ حَُقَانِ1 
وباقى هذه الحروف مفردة2. 


1 هذا بيث من اهزج» احتج به سيبويه في كتابه» ولم ينسبه لأحد؛ ولم أقف على قائله. 
والشّاهدُ فيه: (كأنْ ثدياه حُقان) حيث خففت (كأن) وبطل عملھاء وحذف اسمهاء 
ووقع خبرها جملة اسميّة؛ وأصله: كأنه ثدياه حقّان؛ ويُروى: (كأن ثديبه حُقَان) على 
الإعمال. 

يُنظر هذا البيثُ في: الكتاب 135/2, والأصول 246/1, والمنصف 128/3, وأمالي 
ابن الشّجِريّ 362/1, والإنصاف 197/1 والتبيين 349, وشرح المفصّل 82/8, 
والجنى الدّانن 575 وابن التَاظم 184 وتخليص الشّواهد 389, والخزانة 398/10. 


2 هذا مذهب البصريين. 


وقال الفرّاء: إن (لكنّ) مركبة من (لكن) و (أَنَ) فطرحت همزة (أنَ) وسقطت نون 
(لكن) حيث استقبلت ساكنا. 

وللكوفيّين رأيان غير هذا: 

الأول: أا مركّبةٌ من (لا) و (أن) » والكافٌ زائدة, والهمزة محذوفة. 

والثّاني: أا مؤلّفة من (لا) و (كأن) » والكاف للتّشبيه. و (أنَّ) على أصلها؛ ولذلك 
وقعت بين كلامين لِمَا فيها من نفي لشيء وإثبات لغيره؛ وسرت الكاف لتدل على 
الهمزة الحذوفة. 

يُنظر: معان القرآن للفرّاء 465/1 والإنصاف 217/1 وشرح المفصّل 80/8 
وشرح الرَضىَّ 360/2, والبسيط 762/2 والارتشاف 128/2 والأشون 
1/. 


)537/2( 


و (لَعَلَ) متَلَفٌَ1 فيه2, والصّحيح إفراده3؛ وفيه لُغات4؛ وهي: (لَعَلَ) و (عَلَ) و 
(لَعَنَّ) و (عَنَ) و (لأن) و(أن) . 
ومعناه: التوقع رجو أو وف من الطّمع5 والإشفاق. 


1 في ب: مختلفة. 

2 في أ: فيها. 

3 ذهب البصريّون إلى أن (لَعَلَ) مركبة من (عَلَ) واللآم الزائدة؛ وقيل: من لام 
الابتداء. 


وذهب الكوفيّون إلى أن (لَعَلَ) بسيطة, ولامُها أصل. 

وقال ابن الأنباريّ مرجّحا: "والصّحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون". 

وهو ما رجحه الشارح. 

تُنظر هذه المسألة في: المقتضب 73/3, والإنصاف, المسألة السّادسة والعشرون» 
1,: والتبيين» المسألة الخامسة والخمسون, 359. وشرح المفصّل 87/8 وشرح 
الرَضيَّ 361/2, والبسيط 763/2, والجنى الذَان 579, وجواهر الأدب 402, 
والتصريح 2/2 3, والهمع 153/2 والأشهوي 271/1. 

4 أوصلها السّيوطيّ في ال همع 153/2 إلى ثلاث عشرة لغة. 


وتُنظر هذه اللّغات في: معان الحروف للرّمَايِ 124, والإنصاف 224/1, وشرح 
المفصّل 87/8 وشرح الرّضيّ 512 وشرح الكافية الشافية 470/1 2472 
والبسيط 763/2, والجنى الذاني 582. وجواهر الأدب 402. 

5 الطّمع المرغوب فيه نحو: (لعل الله يرحمنا) ؛ والاشفاق في المكروه نحو: (لعلَ العدق 


فد . 
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وقد جاءت شبيهة ب (عسى) في الشّعر1 باقتران (أَنْ) في2 خبرهاء كقول مُتمَم بن 
نويرة: 

َعَلَّكَ يَؤْما أَنْ تلم مُلِمَةٌ ... عَلَيْكَ مى اللأَئي 3 يَدَعْنَكَ أَجْدَعَا4ُ 

وقد جر ب (لعل) في التظم؛ ومنه قول الشاعر: 

E N ss emme ام‎ 


(عسى) بمعنى (لعل) في التَرجي والاشفاق؛ فأجريت مجراها في نصب الاسم ورفع الخبر, 
كما أجربت (لعل) مجرى (عسى) في اقتران خبرها ب (أن) . 

يُنظر: شرح المفصّل 85/8:, 86. والتصريح 213/1. 

2 في ب: بخبرها. 

3 في أ: الآتي, وفي ب: الآثي؛ وكلتاهما محرّفة؛ والصّواب ما هو مثبت. 

4 هذا بيت من الطويل» من كلمة رثى فيها الشاعر أخاه مالكا. 

و (الإلمام) : التزول؛ والملمّة: البليّة التازلة. و (الأجدع) : المقطوع الأنف والأذن؛ 
ويُستعمل في الذّليل» وهو المراد هُنا. 

وا معنى: أيُّها الشَامِتُ لا تكن فرحا بموت أخي, عسى أن تنزل عليك بليّةٌ من البليّات 
اللآت يتركنك ذليلاً خاضعا. 

والشّاهد فيه: (لعلّك يوما أن ثُلِمٌ) حيث جاء خبر (لَعَلَ) مضارعا مقرونا ب (أن) حملا 
ها على (عسى) . 

يُنظر هذا البيت في: المفضليّات 270, والمقتضب ٠74/3‏ والكامل 

7/1 وروووشرح المفصّل 86/8, وشرح الجمل 179/2, والارتشاف 
2/؛: والمغني 379, والأشباه والتظائر 191/2. والخزانة 345/5», والدّيوان 
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5 هذا عجز بيتٍ من الطّويل» وصدره: 

فَقُلْتْ: اذغ أُخْرَى وَازقع الصّوْتَ جَهرة 

وهو لكعب بن سعد الغنوي» ويُنسب لسهم الغنوي. 

والشاهدُ فيه: (لعلّ أبي المغوار) حيث جز ب (لعل) لفظ (أبي) على لغة عْمَيْلٍ. 
ويروى: (لعل أبا المغوار) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية. 

يُنظر هذا البيث في: نوادر أبي زيد 37, والأصمعيّات 96 وسر صناعة الإعراب 
1, وجمهرة أشعار العرب 705/2», وأمالي ابن الشجريّ 361/1, ورصف 
المباني 436. والجنى الذاني 584 والمغني 377, والمقاصد التحويّة 247/3, والخزانة 
0ه. 


)539/2( 


والمبرد1 يرى2 أن أصلها (عل) 3 زيدت عليها لامُ الابتداء. 

و (ليت) معناه: التمني؛ وهو طلب ما لا طمع4 فيه؛ كقولك: (ليت الشباب يعودٌ) ؛ 
وقد ينصب5 بعدها الاسمان؛ وني نصبهما6 ثلاثة أقوال: 

فعند بعضهم7: أنه يحذف الخبر؛ كقول الرّاجز: 


1 تنظ السب 79/3 

وقد تعرّضنا للخلاف في (ِلَعَكَ) في ص 538؛ فلينظر هُناك. 

2 في ب: يقول. 

3 في كلتا النسخين: على؛ والصّواب ما هو منبت. 

4 في ب: مطمع. 

5 في ب: ينتصب. 

6 في ب: نصبها. 

7 جمهور البصرتّين لا يرون أن (ليت) تنصب الجزأين؛ ويؤولون ما ورد من ذلك - 
كالبيت الذي أورده الشارح - على أنّه حال والخبر محذدوف. والتقدير: يا ليت أَيَام 
الصّبا رواجعا لناء أو أقبلت رواجعا؛ ف (رواجعا) حال من ضمير هذا الخبر الحذوف. 


يُنظر: شرح المفصّل 84/8: وشرح الرَضيَ 347/2, ورصف المباني 366, والجنى 
الدّات 393, 394, والمغني 376, والهمع 157/2. 


)540/2( 


يا لَيْتَ أَيامَ الصّبا رَوَاجِعا1 

[85/ب] 

وقول الفرّاء2 إن الاسمين3 منصوبان ب (ليت) ؛ لأا بمنزلة تنيّت4. 

وقول الكسائيّ5 إِنّه على تقدير (كان) ؛ لكثرة استعماها معهاء كقوله تعالى: ي لَيْتَني 
كُنْتُ ثُرَابا1 6: [و] 7 ي ليها انت الْقَاضِيَة) 8. 


1 هذا بيت من الرّجز المشطور, وهو للعجّاج كما ذكر الجمحيّ في طبقات فحول 
الشعراء 78/1 وذكر ابن يعيش أنه لرؤبة بن العجاج 104/1. 

والشّاهدُ فيه نصبُ (ليت) للجزأين على لغة بعض العرب. 

والبصريّون يقدّرون خبر (ليت) محذوفا و (رواجعا) حال من ضميره, والتقدير: يا ليت 
أيَام الصّبا لنا رواجعا. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 142/2 وشرح المفصّل 103/1. 104, 84/8› 
وشرح عمدة الحافظ 434/1؛ وشرح الرّضيّ 347/2, ورصف الباني 366, والجنى 
الذاني 492, والمغني 376. والهمع 157/2. والخزانة 234/10, وملحق ديوان 
العجّاج 306/2. 

2 يُنظر: معان القرآن 352/2. 

3 في ب: الاسمان, وهو خطأ. 

4 في أ: اتهنيت. 

5 يُنظر: المفصّل 400. وشرح المفصّل 48/8. وشرح التسهيل 10/2, وشرح الرّضيّ 
2 والارتشاف 131/2, والمغني 376. 

6 من الآية: 40 من سورة التبأ. 

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

8 سورة الحاقة, الآية: 27. 


)541/2( 


و (لَكِنّ) للاستدراك؛ وهو تعقيب الكلام برفع ما توهّم 1ثبوته, كقولك: (ما زيدٌ شجاعا 
ولكنّه كربم) أوهم ذلك نفي الكرم؛ لأنما كالمتضايفين2, فارتفع3 ذلك ب (لكِنّ) . 

و (إنّ) هي أصل الباب؛ ومعناها - كما تقدّم -: توكيد الحكم وقد تكون بمعنى (تعَْ) 
4» كقوله: 

كر ْوَل في المتبو ... ج5 مني وألونهةة 

أي: نعم. 


1 في ب: يوهم. 

2 يقصد أتَما متلازمان؛ لأنّ أحدهما لا يستغنى به عن الآخَر في بنية التّكيب. 

3 في ب: هذا. 

4 وقد أنكر أبو غبيد أن تكون (إِنَ) بمعنى (نعم) . 

يُنظر: غريب الحديث 356/1, 357, والجنى الذاني 398, والمغني 56. 

5 في ب: الصباح. 

6 في ب: شتب؛ وهو ريف. 

7 هذا بيث من مجزوء الكامل» وهو لعبيد الله بن قيس الرّقيّات. 

والشاهدُ فيه: (إنَد) حيث جاءث (إِنّ) بمعنى (نعم) . 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 151/3. والأصول 383/2. وسرٌ صناعة الإعراب 
2 516, والأزهيّة 258 وأمالي ابن الشّجريّ 65/2: وشرح المفصّل 6/8, 
8, ورصف الباني 200, 204, والجنى الدَاتن 399, والمغني 57, 851, والخزانة 
1 2116 والذیوان 66. 


)542/2( 


وقد تكون فعلاً إذا وردت ساكنة بمعنى الأمر» كقولك: (إِنْ) من يَئِنّ. 

والمفتوحة تكون بمعنى (لعل) » ومنه قوهم: (إنت1 السُوق لأنّكَ تشتري لنا شيئاك) 
أي: لَعَلّكَ. 

وتبدل قيس وتهيم3 همزتا عيناء فتقول: (عقي منطلق) فتقول4 فيها: (إنَّ زيدًا عالم) و 


(حقّقت أن خالدًا صديق) و (لكِنّ أخاه منطلق) [86/] و (كأن أباهُ الأسد) و (ليت 
عبد الله مقيم) و (لعلّ أخاهُ راحلٌ5) . 

فهذه6 الحروف [عملت] 7 لَمّا أشبهت الأفعال الماضية في البناء على الفتح؛ 
ولتضكُنها ما تضمّنت [من] 8 معانيها؛ وباتصاها بنون الوقاية التي تقي الفعل من 
الكسر9؛ وهي في ذلك10 على ثلاثة أضرّب: 


1 في كلتا النّسختين: أتيت» والصّواب ما هو مثبت. 

2 يُنظر: الكتاب 123/3, والأصول 271/1, وشرح المفصّل 78/8. 

3 يُنظر: المفصّل 398, وشرحه 78/8 79, والمزهر 221/1. 

4 في ب: فنقول. 

5 في ب: راجل. 

6 في ب: هذه. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

(من) ساقطة من أ. 

9 يُنظر: الكتاب 131/2, والمقتضب 108/4. 

وقال الحريريّ في شرحه على الملحة 236: "وهذه الأحرّف السّيّة لَمَا أشبهت الأفعال 
الماضية في البناء على الفتح» وفي اتصال ضمير المتكلّم با بنون وبياء. كما يتصل 
الفعلء أجريّت مجرى الفعل التعدي الذي يرفع وينصب بفعليّته, إلا أا تجري مجرى 
الفعل الذي تقدّم مفعوله وتأخّر فاعله". 

0 أي: في اتصاها بنون الوقاية. 


(543/2) 


ضرب منها يستوي فيه إثبات التون وحذفهاء وذلك مع (إِنْ) و (أنْ) و (لكنّ) 1 
تقول: (إِيّْ قائم) و (إتني) » ومنه قوله تعالى: لإي أنا اله 22 و [إِيّ أا ربك 3؛ 
فحجّة من أثبت تمشكه بالأصل4؛ وحجّة الحذف اجتماع الأمفال من التونء فاستُغني 
ببعضها عن البعض5. 

واختلف في الحذوفة: 

فقيل: هي الأولى؛ لأنها ّا اعتلّت بالسكون اعتلّت بالحذف6. 


1 وكذلك: (كأنًَ) . 

ذهو الأب 14 مى سورة طة: 

3 من الآية: 12 من سورة طه. 

4 "ولأا حروف أشبهت الأفعال» وأجريت في العمل مجراهاء فلزمها من علامة الضّمير 
ما يلزم الفعل". شرح المفصّل 123/3. 

ويُنظر: شرح الرَضيَ 23/2, والبسيط 765/2, والتصريح 112/1, والأشون 
1. 

5 قال ابن يعيش: "وإنما ساغ حذف التون منها لأنّه قد كثر استعمالها في كلامهم, 
واجتمعت في آخرها نونات؛ وهم يستثقلون التضعيف؛ وم تكن أصلاً في لحاق هذه 
التون ها ونا ذلك بالحمل على الأفعال؛ فلاجتماع هذه الأسباب سؤغوا حذفها". 


شرح المفصّل 123/3. 
ويُنظر: شرح الرْضىّ 2 والبسيط 2765/2 والتصريح 112/1 والأشهون 
124/1. 


6 يُنظر: شرح الجمل لابن با بشاذ ج1/ ق 56 /بء والارتشاف 470/1 والهمع 
1؛: وحاشية يس على التصريح 112/1, والصّبّان 124/1. 


(544/2) 


وقبل: إِا الؤسطى؛ لأا في محل اللآمات التي يلحقها التغيير غالبا1. 

وقيل2: هي الأخيرة3؛ لأها التي تناهى جا التقل4. 

الضّرب الثاني : ما5 الأقيس فيه ثبات التون» والأحسنْ حذفها6؛ وهي (ِلَعَلَ) ؛ أن 
القُرآن العظيم جاء بحذفها من نحو قوله تعالى: [لَعَلَي أَبْلُعْ الأَسْبَاب) 7» وقد ألحقت8 
التون9 في ضرورة 10 [86/ ب] 


1 يُنظر: المصادر السّابقة. 

2 وهذا قول الأكثرين من البصرتين والكوفيّين كما نص على ذلك أبو حيّان في 
الارتشاف 470/1. ويُنظر: المصادر السّابقة. 

3 في أ: الاخرة. 


4 في أ: الثتقل وفي ب: الفعل؛ وكلتاها مُرفة؛ والصّواب ما هو مثبّت. 

5لا مار 

6 قال الرَضىَ في شرح الكافية 23/2 معلَلاً ذلك: "لاجتماع اللآمات فيه وهي 
مشايمة للتون» قريبة منها في المَخْرَج, وليس بين الأولى والأخيرتين إل حرف واحد - 
أعني العين -, ولأنَ من لغاتا: لعنّ". 

وفي التصريح 111/1: 'لأتما شبيهة بحروف الجر في تعليق ما بعدها با قبلهاء كما في 
قولك: ثب لعلّك تفلح". 

ويُنظر: شرح المفصّل 123/3؛ وشرح التسهيل 137/1. وابن الناظم 69. والمالخص 
6 والأموني 124/1. 

7 من الآية: 36 من سورة غافر. 

8 في أ: التحقت. 

9 في كلتا التسختين: بالثون؛ والصّواب ما هو مغبت. 

0 والشارح متابعٌ في هذا ابن التاظم. 

أمَا ابن مالك والأكثرون فيرون أن الأكثر (لعلّي) بلا نون, والأقل (لعلّني) . 

يُنظر: شرح التسهيل 137/1., وابن التاظم 69 والارتشاف 471/1 وأوضح 
المسالك 81/1. والتصريح 111/1 والأشموني 123/1 124. 


(545/2) 


الشّعرء كقول الشاعر: 

َقُلْتُ: أعِبران الْقَدُومَ علي ... أخط بها قب لأَنيَضَ مَاجد1 

الضّرب الثّالث2: ما3 الأقيس فيه [حذف التون] 4 والأحسن إثباكًا؛ وهي (ليت) 
5: كقوله تعالى: يا لي كنت مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرا عَظِيما] 6؛ 


1 هذا بيت من الطّويل؛ وهو لِمُذرك بن حصن الأسديّ. 

و (القَدُوم) : الآلة التي ينجر بما الخشب. و (أخط) : أَنْحَتُ. و (قبر) المراد: جفن 
المتيف وقرابه. و (أبيض ماجد) : سيف صقيل. 

والشّاهد فيه: (لعلّني) حيث جاء بنون الوقاية مع (لَعَلَّ) ؛ وهو ضرورة عند الشارح, 
وقليك عند أكثر النُحاة. 


يُنظر هذا البيت في: كنز الحفاظ 292/1, وشرح التسهيل 137/1» وابن التاظم 
9 وتخليص الشواهد 105. وابن عقيل 108/1. والمقاصد التحويّة 2350/1 
وال همع 224/1, والأشوي 124/1., والدّرر 212/2. 

2 في أ: الثاني وهو سهو. 

3 في أ: بما. 

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

5 قال ابن التاظم 69: "واستأثرت (ليت) بلزومها في الغالب إلحاق الثون قبل ياء 
المتكلّم تنبيها على مزيّتها على أخواتها في الشبه بالفعل إِذْ كانت تغيّر معنى الابتداء, ولا 
يتعلّق ما بعدها با قبلها". 

ويُنظر: شرح المفصّل 123/3., وشرح التسهيل 136/1. 137»؛ وشرح الرَضيّ 
2 والبسيط 765/2» والتصريح 111/1 والأشهوي 123/1. 

6 من الآية: 73 من سورة النّساء. 
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لأنه لم يجتمع فيه الأمثال, ولا1 المتقاربة؛ فلم يأت الحذف إلا في الشّعرء ومنه قوله2: 
كَمُنْيَةِ جابر إِذْ قَالَ ليقي ... أَصَادِفَه وَأَفْقِدُ بَعْضَ مَالي3 

وهذا نادر4. 

وإ بالكشرة اَم الأخرفٍ ... تأي مع الَْْلِ وَبَعْدَ حلفي 

وَاللاَمُ ص بَعْمُولاَهَا ... ليستبين فضلها في ذاتًا 


2 في ب: قول. 

3 هذا بيث من الوافرء وهو لزيد الخيل. 

و (جابر) : رجل من غطفان تمتی أن يلقى زيدًا لیقتله كما تمي قبله مزيد أن يلقى زيدًاء 
فتشابمت مناهما. 

والشاهد فيه: (ليتي) حيث حذف نون الوقاية عن (ليت) على الثدرة. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 370/3, ونوادر أبي زيد 68 والمقتضب 2250/1, 
ومجالس ثعلب 106/1, وسرّ صناعة الإعراب 550/2 وشرح المفصّل 123/3, 


والذيوان 137 

4 والشارح متابع في هذا ابن الناظم. 

وعند سيبويه وغيره ضرورة» وعند الفرّاء يجوز (ليتي) و (ليتني) . 
والأشموي 123/1. 


(547/2) 


ماله إِنَّ الأمير عَادِلُ ... وَقَدْ ممغث: أَنَّ رَيْدَا راجل 

وقيل: إِنَّ خَالِدًَا لَقَادِمُ ... وَإِنَّ هِندًا لأَبُوهَا عَالُِ 

قال شيخنا1- رحمه الله -: "المواضع الخ يجب فيها كسر (إنْ) سنّة2: 

الأؤل: أن يبتدأ بما الكلام مستقااً نحو: [ِإنَا أَعْطَيْئَاكَ الْكَوْترَ1 3 [أو] 4 مبنيا5 
على ما قبله» نحو: (زيدٌ إلّه منطلق) , قال الشاعر: 

ما الأَناةُ وَبَعْضُ الْقَوْم يحْسِبْنَا ... إا بطَاءٌ وني إِبْطَائَِا سَرَعْ6 


1 هو ابن التاظم - رحمه الله -. 

وهذا الكلامُ منقول من شرحه على الألفيّة 163 وما بعدها؛ بتصرّف. 
2 وهُناك مواضع أخرى يجب فيها كسر همزة (إنَّ) ؛ منها: 

أن تقع تالية ل (حيث) » نحو: (جلسث حيث إن زيدًا جالس) . 

أو ل (إذ) » نحو: (جنتك إذ إن زيدًا أميز) . 

أو تقع صفة لاسم عين, نحو: (مررت برجلٍ إته فاضل) . 

أو خبرا عن اسم ذات, نحو: (زيد إنّه فاضل) . 

ُنظر: أوضح المسالك 241/1, والتصريح 215/1: 216 والشمع 166/2 
والأشوي 274/1. 

3 سورة الكوثر, الآية: 1. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


5 في أ: مبيناً. 

6 هذا بيت من البسيط» وهو لوضّاح بن إسماعيل اليشكري. 

و (الأناة) : التأيْ والتَمهّل في الأمور. و (بطاء) : من البطء وهو عدم التسرع. و 
(سرع) بمعنى: السّرعة. 

والشاهد فيه: (إِنَا بطاء) حيث كسر همزة (إِنَ) ؛ لأن (إنَّ) وإن لم تفع في أول الكلام 
حقيقة لك الكلام الذي به (إِنّ) مبنيّ على ما قبله. 

يُنظر هذا البيت في: شرح الحماسة للمرزوقئ 647/2. وشرح الحماسة للتبريزيّ 
1 وشرح عمدة الحافظ 226/1, وابن التاظم 163, والجنى الان 407, 
وتخليص الشّواهد 344 والمقاصد التحوبة 216/2. 


)548/2( 


القاني: أن تكون1 [أؤّل] 2صلةء كقولك: (جاءن الذي إِنّه شجاع) , ونحوه3 قوله 
تعالى: [وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتحَهُ لَتَنُوعْ بِالْعْصْبَة] 4. [87/] 

[واحثرز بكوغا أؤل الصّلة من نحو: (جاء الذي عندك أنه فاضل) , ومن نحو] 5 
قولهم6: ( [لا] 7أفعله ما أن في السّماء نجما) ؛ لأن تقديره: ما ثبت أنّ8 في السّماء 
نجما. 

التالث9: أن يتلقّى بجا القسم. كقوله: (حم وَالْكِتَابٍ الْمُبينِ إن أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ رة 
10. 


1 ني ب: يكون. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في أ: ونحوه. 

4 من الآية: 76 من سورة القصص. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن التاظم 164. 

6 في كلتا التسختين: ومنه قوهم» والتصويب من ابن التاظم 164. 

(لا) ساقطة من أ. 

8 في أ: ما ثبت أن في السّماء نجماء تقديره. 

9 في أ: هذه الكلمة في غير موضعها؛ وهو انتقال نظرٍ من التاسخ؛ حيث وردث 


هكذا: الثالث: ما ثبت أن في السماء نجماء تقديره: أن نتلقًا جا القسم 
0 الآيتان: 1» 2» وبعض الآية: 3 من سورة الدّحَان. 
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الزابع: أن يحكى با القول؛ وهو: مجرّدًا من معنى الظَنَء لقوله تعالى: [قَالَ إِي عَبْدُ اللو) 
1؛ [واحترزت ب] 2 تجريده من معنى الظَنّ من نحو: (أتقول أنّك فاضل) . 

الخامس: أن تقع موقع الحال» نحو: (زرثك وإِيّ ذو أمل) كأنك قلت: زرته آملاً. 
السّادس: أن تقع بعد فعل معلّق3 باللآم نحو: (علمت إِنّه لذو أمل) فلولا اللآم 
لكانت (إنَ) مفتوحة؛ لكونما وما عملت فيه تقدّر4 عصدر منصوب ب (علمت) ؛ 
فدخلت اللآم فعلّقت الفعل عن العملء كما قال تعالى: [ِوَالَهُ يَعْلَمْ لَك لَرَسُولَه) 5. 
وكسر (إِنّ) في الخمسة الأولى6 واجب7/؛ لاما مواضع الجمل ولا يصح فيها قوع 
المصدر". 

وتدخُلٌ لام التاكيد على معمول (إنَ) 8؛ وذلك إِتََا9 و (إنَ) 


1 من الآية: 30 من سورة مرم. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن التاظم 164. 

3 في كلتا التسختين: متعلّق والتصويب من ابن التّاظم 165. 

4 في أ: يقدر. 

5 من الآية: 1 من سورة المنافقون. 

6 في ب: الأؤل. 

7 وكذلك الحالة السّادسة كسر (إن) فيها واجب؛ وقد نص على ذلك ابن الثّاظم 
5. 

8 دون سائر أخواتًا. الجمل 53. 

9 في أ: إنَّ. والصّمير في إِنا: راج إلى لام التأكيد. 


)550/2( 


معناهما التأكيد؛ فلزم الفصل بينهُما كيلا يجمع 1بين حرفين متفقي المعنى؛ فإذا [ادخلوا 
(إِنّ) على المبتدأ] 2 ادخلوا اللآم على الخبر» كقوله تعالى: ون رك لذو مَغْفِرَ1 3؛ 
فإن أَخَر الاسم [وحلّ في محل الخبر] 4» وفصل بينه وبين (إنَ) بار ومجرور أو ظرفٍ5 
[أدخلت اللآم على الاسم, كقوله تعالى: (إِنَّ في ذَلِكَ ليه 6. 

وإن فصل بين اسم (إِنَ) والخبر بجارّ ومجرور أو ظرفب] 7؛ جاز إذخال اللآم على 
الفاصل8 وعلى الخبر9, تقول: (إِنْ زيدًا لَبك10 واثق11) › ونحوه12 قوله تعالى: 
ووإّك لَعلَى خاي عَظِيم] 13. [87/ب] 


1 في كلتا النسختين: يتوالى؛ والصّواب ما هو مغبت. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 من الآية: 6 من سورة الرّعد. 

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. يُنظر: شرح الملحة 238. 

5 في أ: بظرف. ومثاله: (إنَ عندك لزيدًا) ؛ وها الخبران إِذْ لا يتقدّم الخبر إلا وهو 
أحذّهما. يُنظر: المقتصد 454/1 455. 

6ن الآيك 8 من سورة الاد 

7 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. يُنظر: شرح الملحة 238. 

8 ني أ: على الفاعل؛ وهو تحريف. 

9 ني أ: والخبر. 

0 في أ: إليك» وهو تحريف. 

1 ويجوز: (إنَ زيدًا لبك لواثق) , ويجوز: (إِنَ زيدًا بك لوائق) . 

يُنظر: شرح الملحة 238. 

2 في ب: وخو. 

13 سورة القلم؛ الآية: 4. 

وإيرادُ الشارح هذه الآية هنا سهو؛ وإِنما يكون عند الحديث على أن الخبر تدخُل عليه 
اللا بثلاثة شروط: كونه مورا ومثبتاء وغير ماض؛ سواءً كان مفردًاء أو ظرفاء أو 
شبهه» وهنا شبية بالظرف. 
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ولا يجوز: (لإنَ زيدًا منطلق) - بفتح اللآم وكسر إن -» ولا: (إنَ لزيدًا منطلق) لثلاً 
يجمع بين حرفين مؤكدين -كما تقدّم -. 

وثكسر بعد (حَقّ) التي يبتدأ بجا الكلام؛ فتقول1: ( [قد] 2 قال القومُ ذلك حقٌّ إن 
زيدًا يقوله) وهي بعد العاطفةء واجارّة مفتوحة3. 

وأمّا مواضع المفتوحة4: 

فهي تفتح إذا وقعت موقع الفاعل» كقولك: (أعجبني أك قائم) › أو موقع المفعول, 
كقولك: (كرهت أنْك ذاهب) أو مجرورة 25 


قر 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 نحو: (عرفث أمورك حتى أك فَاضِلٌ) إِنْ جعلت (حقّ) حرف جرّ بمعنى (إلى) » ف 
(أنَ) ومعمولاها في موضع جر بجا أي: عرفث أمورك إلى فضلك. 

وإِنْ جعلت عاطفة كانت هي وما بعدها في موضع نصب عطفا على (أمورك) › أي: 
عرفت أمورك وفضلك. 

4 قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 482/1: " (إِنْ) - بالكسر - هي الأصل؛ 
لأنّ الكلام معها جملة غير مؤوّلة بمفرد. و (أن) - بالفتح - فرغ؛ لان الكلام معها 
جملة في تأويل مفرد". 

5 سواء كانت مجرورة بالحرف - كما مل - أو مجرورة بالإضافةء نحو: وله ق ِل 
ما أَنَكُمْ تَنْطِفُونَ] [الذّاريات: 23] . 
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كقولك: (عجبت من أنّك قائم) ؛ لأا في هذه المواضع واقعة موقع المصدر, مختصّة 
بالاسم؛ لتقدير: أعجبني قيامك» وكرهت ذهابك» وعجبت من قيامك. 

وكذلك1 تفتح بعد (لو) و (لولا) » نحو: (لو أنّك عرفتني لساعدتك) , ومنه قوله 
تعالى: وؤ أا في الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ فلا 2 لاختصاصها بالفعل؛ و (لولا أك 
خرجت لساعدتك) لاختصاصها بالاسم3. 

والموضع الذي يجوز [فيه] 4 الكسر والفتح؛ فيكون5 على تأويلين» [88/] 


1 ني ب: ولذلك. 

3 وهُناك مواضع أخرى يجب فيها الفتح؛ منها: 

نحو: ومن آياته أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ] [فصّلت:39] » أو خبرا عن اسم مع غير قول, 
ولا صادق عليه خبرهاء نحو: (اعتقادي أنه فاضل) . 

أو معطوفة على شيء من ذلك نحو: اذکروا نعمت التي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وَأَيْ 
فلكم [البقرة:122] . 

[الأنفال:7] . 

المسالك 242/1 والتصريح 216/1 والأشوي 273/1. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 


5 ني ب: فتكون. 
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مغال ذلك: (سَأَلْتْ عنه فإذا أَنَّهُ عبد) و (إذا إِنّهُ عبد) 1؛ فمن فتح أراد العبوديّة 
نفسهاء ومّن كسر أراد العبد نفسه؛ تقدير الفتح: مشاهدة [نفس] 2 المعنى الذي هو 
الخدمة, وتقدير الكسر: مشاهدة الشخص نفسه على غير صفة العمل؛ ففتحت موضع 
المفرد 23 وكسرت موضع الجملة, تقديره4: فإذا هو عبد. 

ومن ذلك: (أوَل ما أقول: أيْ أحمد الله) و (إِيْ) 5 [- بالفتح والكسر -.فتقدير 
الفتح: أَوَلُ فَؤْلي] 6 حَنْدُ7 الله فهو هو؛ وإذا كان كذلك فهو المبتدأ8 في المعنى, 
والمبتدأ يختصّ بالاسم؛ فلذلك فتحت. 

وتقدير الكسر مستنبط لا من اللّفظ لأنّه لا خبر معنا حيث كانت مكسورة متصلة 
بالقول؛ فإذا لم يكن في الآفظط صَلَحَ أن يقدّر بالتبات 


1 ني ب: عنه. وهو غريف. 
2 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 


3 والتقدير: فإذا العبوديّة موجودة؛ بجعلها وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر. ينظر ابن 
الثاظم 165. 

4 في أ: لتقديره. 

5 ضابطٌ ما يجوز فيه الوجهان من هذا التوع: أن تقع خبرا عن قول» ورا عنها بقول, 
والقائل واحد. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 488/1., وابن التاظم 167 وأوضح المسالك 246/1. 
6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 في أ: أحمد الله. 


8 في أ: المتبدى. 
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والؤجود حسب ما تدل عليه الحال؛ وتلخيصه: أل ذلك ثابت؛ فالتأويلان مختلفان 
معن وإعرابا1 . 

فان عطف2 على اسم (إِنَّ) فحقّ المعطوف التصب» نحو: (إنَّ زيدًا وعمرًا في الدّار) - 
بال لنصب د قال الراجز: 

إِنَّ الوب اون وَالخَِيهًا ... يَدَا أبى الْعَبّاس وَالصّيُوقَا3 


1 وهُناك مواضع أخرى غير هذين الموضعين يجوز فيها الوجهان؛ منها: 

أن تقع بعد فاء الجزاءء نحو: من عمل مِنْكُمْ سُوءًا يهَالَةِ م تاب من بَغدِهِ وَأَصْلَحَ قله 
غَْفُورٌ رَحِيمْ] [الأنعام: 54] ؛ فالكسر على معنى فهو غفورٌ رحيم» والفتح على معنى 
فالغفران والرّحمة حاصلان, أو : فالحاصل الغفران والرّحمة. 

وأن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحو: [إِنَّ لَك ألا تجُوعَ يها وَل 
تَعْرَى وَأَنَكَ لا تَظْمَأُ فبا ولا تَضْحَى] [طه:118] قرأ نافغ وأبو بكر بالكسر إمَا على 
الاستئناف» أو بالعطف على جملة (إِنّ) الأولى؛ والباقون بالفتح بالعطف على ألا 
تجوع) . 

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 485/1 وابن الناظم 165, وأوضح المسالك 242/1, 
والتصريح 218/1, والأشوي 275/1. 

2 في ب: عطفت. 


3 هذا بيت من الرّجزء وهو لرؤبة بن العجاج. 

وأراد بالزبيع» والخريف؛ والصّيوف - وهو جمع صيف -: أمطارهنٌ. و (الجون) : 
الأسود» والراد: سواد سحابهء كنايةً عن كثرة مائه؛ لأنّ السّحابة إا توصف بالسّواد 
إذا كانت حافلة بالماء؛ ويروى في مكانه (الجود) : وهو المطر الغزير. 

وأبو العبّاس هو: الخليفة العبّاسي, الملقب بالسفاح. 

والشَاهدُ فيه: (والخريفاء والصّيوفا) حيث عطفهما بالتصب على (الزبيع) الذي هو اسم 
(إذ) . 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 145/2. والمقتضب 111/4., وشرح الكافية الشافية 
1 وابن الناظم 175؛ وأوضح المسالك 251/1 والمقاصد التحويّة 261/2, 
والتصريح 226/1, وا همع 285/5, وملحقات ديوان رؤبة 179. 
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وقد يرفع على محلّ [اسم] 1 (إِنَ) في الابتداء؛ وذلك إذا جاء بعد اسمها وخبرهاء 
[88/ب] ومنه قولالشاعر: 

إن النْبْوَةَ وا فة يهم ... 23 الْمكْرْمَاتُ وَسَادَة أَطْهَارُ3َ 

ويجوز أن تخقّف (أن) المفتوحة فلا4تلغى, ولا يظهر اسمها إلاً لضرورة: كقوله: 

لَقَدْ عَم الصيف وَاْرْمِلُونَ ... إِذَا اغبرَ افق وَهَبّتْ نمال 

بنك رَبِيعٌ وَعَبْثْ مَريع ... وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ التَمَالاَ5 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. يُنظر: ابن التاظم 175. 

2 في ب: فالمكرمات. 

3 هذا بيث من الكامل» وهو جرير» من قصيدة بمدح با بني أميّة, ويصفُهم بالفضائل 
والخصائل المحمودة. 

والشاهد فيه: (والمكرمات) حيث رفع (المكرمات) خملا على محل (إن) واسجمها؛ وهو 
الرّفع على الابتداء. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 145/2 وشرح المفصّل 66/8 - وفيهما فَذّم (الخلافة) 
على (التبؤة) -, وابن التاظم 175. وتخليص الشواهد 369, والمقاصد التحويّة 

2 ؛ ول أجده في ديوانه. 


4 في ب: ولا. 

5 هذان بيتان من المتقارب, يُنسبان لكعب بن زهير» وقيل: لجنوب بنت العجلان - 
أخت عمرو ذي الكلب -» وقيل: لعمرة بنت العجلان - أخت عمرو ذي الكلب -. 
و (المرملون) : الفقراء؛ من أرمل القوم: إذا نفد زادهم. و (المريع) : الواسع. و 
(القمال) : الغياث, يُقال: فلانٌ ثمال قومهء أي: غياثُ هم يقوم بأمرهم. 

والشاهد فيهما: (بأَنْكَ ربيع) و (وأنك هُناك) حيث صرح باسم (أنَ) المخقّفة في 
الموضعين لأجل الضّرورة؛ فأخبر عن الأول بالمفرد, وعن الثانن بالجملة. 

يُنظر هذان البيتان في: معان القرآن للفرّاء 90/2, وديوان الهذليين 122/3 وشرح 
أشعار الهذليين 585/2. والأزهيّة 62. وأمالي ابن الشجريّ 153/3., والإنصاف 

1 ؛ وشرح المفصّل 75/8, وشرح الكافية الشافية 496/1, وابن التاظم 2180 
وأوضح المسالك 265/1, والمقاصد التحويّة 282/2. 
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ولا يجيء خبرها إلا جملة؛ إِمَا اسميّة وإمّا مصدّرة1 بفعل مضمّن دعاء2. 


1 في أ: مصدريّة. 

2 كقراءة نافع: [ِوَاخخَامِسَةَ أن عضب الله عَلَيْهَا إِنْكَانَ منَ الصَادِقِينَ) [التور:9] , 
وإمّا غير متصرّف, نحو: [وَأن ليس لِنْسَانِ إلاً ما سَعَى) [التجم:39] » وإمًا 
متصرّف مفصول من (أن) ب (قد) , نحو: (علمث أن قذ قام زيدٌ) » أو حرف نفي, 
نو: أب الإنْسَانُ أن يمع عِظَامَةُ) [القيامة:3] » أو حرف تنفيس, غو: إعَلم 
أن سَيَكُونُ منكم مَرْضَى] [المرّتل: 20] . أو (لو) ؛ وقلٌ من ذكر كوا فاصلة من 
التحوتين» ومنه قوله تعالى: [وَأَلّوِ اسْمَقَامُوا عَلَى الطْريفة) [انَ:16] . 

بُنظر: شرح المفصّل 274/8 وشرح التسهيل 41/2. 42 وشرح الكافية الشافية 

1 , وابن التاظم 181., والارتشاف 152/2, 153, وأوضح المسالك 
1,؛ والتصريح 232/1. 
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فالاسمية كقوله: 
والمصدّرة بالفعل كقولك: (وبعد أَنْ أحسن الله إليك إِنْ كنت مطيعه) . 


1 هذا بيت من البسيط؛ وهو للأعشى الكبير. 
والتحويّون أوردوه على ما ذكر الشارح, والّذي ثبت في ديوانه في عجز البيت: 

أن لَيْسَ يَدْفَعْ عن ذي الحيلَةِ ايل 

وأا العجز الذي أوردوه فليس فيه من كلام الأعشى إلا قوله: (يْقَى وَيَنْتَعِلَ) فاته 
عجز بيت آخر من القصيدة؛ وهو: 

والمعنى: هم بين فتية كالستيوف الهنديّة في مضائهم وحدّقم, وأنم موطنون أنفسهم على 
الموت موقنون به؛ لأنَم قد علموا أنّ الإنسان هالكٌ سواءٌ كان غنيا أو فقيرا. 

والشاهد فيه: (أنْ هالك) حيث خففت (أنْ) وحذف اسمهاء والتقدير: أنه هالك؛ وجاء 
خبرها جملة اسميّة (كُلٌ مَنْ ْفى وَيَنْمَعِلُ هَالِكَ) » ف (هَالكَ) خبر مقدّم ل (كُلُ) . 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 137/2 والمقتضب 9/3, والخصائص 441/2 وأمالي 
ابن الشجريّ 178/2. والإنصاف 199/1, وشرح المفصّل 71/8,: وشرح الكافية 
الشافية 497/1.: وابن التاظم 181. وتخليص الشواهد 382, والمقاصد التحويّة 
2 والخزانة 390/8, والدّيوان 59. 
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وقد يأ بعدها الماضي مفصولاً1ب (قد) » كقولك: (علمت أَنْ قد [قام] 2) . 
والمضارع مفصولة3بحرف تنفيس, كقوله تعالى: [ [عل] 4 أن سَيَكُون منكم مُرْضَى] 
5 وزغا جاء الفعل غير مفصول6), كقول الشاعر: 

عَلِمُوا أن يُوَمَلونَ فَجَادُوا ... قَبْلَ أن يُسْأَلُوا بأَعظَم سُوْلٍ7 

]89[ 

ولا تُقَدّمْ حر احرف ... إلا مَعَ المَجْرُورٍ وَالظَرُوفٍ 

گقۇييم: إِنَّ لِرَيْدٍ مَالا ... وَإِنَّ عِنْدَ عامر جالاً 


1 في كلتا النسختين: موصولاًء والصّواب ما هو متبّت. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في كلتا النسختين: موصولاً والصّواب ما هو مثبت. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

5 من الآية: 20 من سورة الْمزّمّل. 

6 ني أ: موصول. 

7 هذا بيثٌ من الخفيف, ولم أقف على قائله. 

والشّاهد فيه: (أَنْ يُؤْمَلون) حيث استعمل فيه أَنْ) المخقّفة من التقيلة وأعملها في 
الاسم الذي هو ضمير الشّأن المحذوف, وفي الخبر الذي هو جملة (يؤمّلون) » ومع أن 
جملة الخبر فعليّة فعلها متصرّف غير دعاءء, ولم يأت بفاصل بين (أنْ) وجملة الخبر. 
يُنظر هذا البيت في: شرح الكافية الشافية 500/1. وابن التثاظم 182, والجنى الدّاني 
9 وتخليص الشواهد 383, وابن عقيل 355/1. وال مقاصد التحويّة 2294/2 
والتصريح 233/1, وال همع 187/2 والأشوي 292/1. 
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هذه الحروف لا يجوز تقديم أخبارهاء ولا أسمائها [عليها] 1؛ لأنا لَمَا م تتصرّف في 
أنفسها لم تتصرّف في عملها؛ فلذلك لا يجوز: (زيدًا إن قائم) [ولا (قائم] 2 إن زيدًا) ؛ 
فإن أتيت بضميره جازء كقولك: (زيدٌ إِنّه قائم) . 

وأخبارها لم تقدّم 3على أسمائها إل أن تكون ظروفاء أو جار ومجرورًا4؛ فإنّه يجوز التقديم 
والتأخيرٌ ما لم يمنع مانع؛ وقيل: إن ذلك لا يخلو من ثلاث مسائل: 

الأولى: لا يكون5الظرف فيها إلآ مقدّما6؛ مثل: (إنَّ قدّام زيد أباه) » ومنه قوله تعالى: 
!إن لَدَيْنَا أنكالاً) 7. 

الثانية: لا يكون الظّرف [فيها] 8 إلا موْخَرًا9؛ مغل: (إنَ زيدًا لقدّامك) . 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

3َفياأ: تتقدم. 

4 في كلتا التسختين: أو مجروراء والصّواب ما هو متبّت. 


5 في أ: لا تكون الظّروف. 

6 حتى لا يعود الضّمير على متأخّر لفظا وزتبة» لكون الاسم متصلاً بضمير يعود على 
شيءِ في الخبر. 

يُنظر: ابن التاظم 162, والتصريح 175/1 214. 

7 من الآية: 12 من سورة المرْمّل. 

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

9 لؤجود لام الابتداءء وشرطها في الخبر: أن يتأخّر عن الاسم. 

يُنظر: التصريح 222/1. 
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الثالغة: يجوز فيها الأمران؛ نحو: (إِنَّ عِنْدَكَ زيدًا) و (إنَّ رَيْدَا عِنْدَكَ) ؛ وتقديم1 الظّرف 
أجود. 

وكذلك الجارٌ والجرور» نحو: (إِنَّ زيدًا لفي الدّار) و (إِنَّ في الدّار لزيدًا) . 

وعلّة جواز تقد ذلك: أن العرب [89/ ب] قد اتسعت في الظّروف وحروف الجر 
اتساعًا لم تقسع2 مثله في غيرها؛ بدليل أَتُم فصلوا بمما3 بين المضاف والمضاف إليه. 
كقول الشاعر: 

له - َر اليَوْمَ - مَنْ لام4 

ففصل بالظرف. 

وقال الآخر: 

گان أَصْوَاتَ - من إِنْعَاِنَ با - ... أَوَاخِرٍ اليس أَصْوَاتْ الْفَرَارِيج5 


1 في أ: وتقدم. 

2 في أ: يقسع. 

3 في أ: بما. 

4 هذا البيث تقدّم تخريجه في ص 279. 

والشاهد فيه هُنا: (درٌ اليوم من لامها) > حيث فصل بين المضاف (درٌ) والمضاف إليه 
(من لامها) بالظرف (اليوم) . 

5 هذا بيت من البسيطء وهو لذي الرّمَة. 


و (من) للتعليل. و (الإيغال) : الإبعاد؛ تقول: أوغل في الأرض: إذا أبعد فيها؛ 
والضّمير يعود إلى الإبل. و (الأواخر) : جمع آخرة الرّحل؛ وهي: العود الذي يستند 
إليه الراكب. و (الَيّس) - بالفتح - شجر يتّخد منه الرّحال والأقتاب. و (الفراريج) : 
جمع فرّوج» وهو: الصّغير من الدّجاج. 

وامعنى كما قال البغداديّ في الخزانة 413/4: "يريد أن رحالهم جديدة, وقد طال 
سيرنهم فبعض الرّحل يحكَ بعضاء فيحصل مثل أصوات الفراريج من اضطراب الرّحال 
لشدة السّير". 

والشاهد فيه: (كأنَ أصوات من إِيغانَ بنا أواخر) حيث فصل بين المضاف (أصوات) 
والمضاف إليه (أواخر) با جار والمجرور (من إيغاهن بنا) . 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 179/1. والمقتضب 376/4. وسر صناعة الإعراب 
1 والإنصاف 433/2. وشرح المفصّل 103/1. وشرح الكافية الشافية 
2, وشرح الرّضئ 293/1 ورصف المباني 153, والخزانة 108/4, والدّيوان 
996/2 . 
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وإذا ثبت1 هذا كان في باب (إنَّ) وأخواتّها المشبّهات بالأفعال أحرى؛ فلذلك جاز: 
(إنّ عِنْدَكَ زيدًا) و2 (لعلّ له عُذرا) إلا أن ههنا سرًا وهو: أن الاستقرار العامل في 
الظرف مقدّر3 في مثل هذا آخرًا لا أوَلةً؛ فهذا4 أوجه الانساع المقدّر في الظرف. 


روهت ےه 


وَالنَصْبْ في لَيْت5 وَعَلَ اهر ... وني گان فَاسْتمغ ما يتر 


1 ني أ: اثبث. 
2 في ب: أو. 
3 ي: يقدر. 
4 في أ: فهذه. 
5 في متن الملحة 33 وشرح الملحة 239: وَالنََصْبُ في لَيْتَ لَعَلَ. 
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(ما) تدخُل على هذه الحروف فتكفها عن العمل؛ فهي إِمَا الكافة, وما الزائدة1؛ 
ومنه2 قولّه تعالى: إا الله إِلَهُ وَاجِدُ 3. [90/] 

وهي إذا كانت مَعَ (إنَ) و (أنَّ) و (لَكِنّ) فالأحسن الأقيس إبطال عملهاء وجعل (ما) 
كافة4؛ واختير الرّفع في هذه الثلاثة؛ لأنَ معنى الابتداء لا يتغيّر فيهاء ويتغيّر في القلائة 
الأخرة. 

فإن دخلت على (ليت) و (لعل) و (كأنّ) كان6 الأقيس إعمالٌ هذه الحروف» وجعل 
(ما) زائدة7؛ لأنّ هذه الحروف لما 


1 ني ب: أو الزائدة. 

2 ني ب: كقوله. 

3 من الآية: 171 من سورة التساء. 

4 وقد أجاز أبو القاسم الرَجَاجي» ووافقه الرّخشريّ وابن مالك أن تكون (ما) معهنّ 
زائدة؛ فأجاز أن تقول: (إَِا زيدًا قائم) و (لكتما عمرًا شاخص) لأَكنّ كلّهنَ أخوات, 
فيجرين في اللّفظ مجرى واحداً. 

يُنظر: الجمل 304, والمفصّل 424., وشرح المفصّل 133/8, وشرح الجمل 433/1 
وشرح التسهيل 38/2. وشرح عمدة الحافظ 232/2, والملخص 245, والارتشاف 
2 والتصريح 225/1, والهمع 191/2. 

5 لأنه يستحيل الكلام في (كأكًا) إلى تشبيهء وفي (ليتما) إلى تنّء وني (لعلّما) إلى ترج. 


شرح الملحة 240. 
6 في ب: فإن. 

7 هذا مذهب الرَّجَاج» وابن السراج» وابن أبي الرّببع؛ وهو: أنه يجوز في هذه القلاثة 
خاصة. 


يُنظر: الأصول 232/1, وشرح الجمل 433/1. وشرح التسهيل 38/2, وشرح 
عمدة الحافظ 233/1, والملخص 244, والارتشاف 157/2. والتصريح 225/1, 


والهمع 191/2 والأشوي 284/1. 


)563/2( 


كانت تغيّر اللّفظ والمعنى قوي شبهها بالأفعال» وضعُف إبطال عملها؛ وعلى هذا 
أنشدوا1 بيت التابغة؛ وهو: 


قَالَتْ ألا لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامَ لَنَا ... إل حَمَامَتنَا وَنِصْفَهُ فَقَدِ2 


وقد يجوز الرّفع. 
ولقوّة شبهها بالأفعال عملت في الأحوال؛ وقيل: إن الإعمال يجوز ل (ليت) دون 
أخواهاة. 


1 في ب: أَنْشِدَ. 

2 هذا بيت من البسيط؛ وهو للنابغة الذّبياي. 

و (فْقَدِ) أي: حَسْي. 

والشّاهدُ فيه: (الحمام) يروى بالتصب على الإعمال وبالرّفع على الإهمال. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 137/2, والأصول 233/1, ومعاني الحروف للرّمَانَّ 
9ه واللّمع 303, والأزهيّة 89, والإنصاف 479/2, وشرح المفصّل 258/8 
والمقرّب 110/1, وشرح الكافية الشافية 480/1.؛ وابن التاظم 174, والدّيوان 24. 
3 ونسب أبو حيّان هذا القول في الارتشاف إلى سيبويه والأخفش والفرّاء؛ وعقّبه 
بقوله: ((وصخحه أكنرُ أصحابنا)) . الارتشاف 157/2. 

والعلّة في ذلك: أن اتصال (ما) با لم يزل اختصاصها بالأسماءء بخلاف أخواتها؛ فإنَ 
اتصال (ما) با أزال اختصاصها بالأسماءء فاستحقّت (ليتما) بقاء العمل دون (إنا) و 
(كأنها) و (لكتما) و (لعلّما) . 

يُنظر: الكتاب 137/2. 129/3 221/4, ومعان القرآن للفرّاء 186/2. وشرح 
الجمل 434/1. وشرح التسهيل 38/2, وابن التاظم 173. وابن عقيل 342/1, 
والتصريح 225/1, وا همع 189/2 والأشوي 284/1. 
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وروى ابن بَزْهَان1: "ن الأخفش رَوَى: إِنَا رَيْدَا2 قَائِمّ وعزاه إلى الكسائي". وهو 
غريب 3. 
والحروف تدر وتُونثء بدليل قول الشاعر في التأنيث: 


1 شرح اللّمع 75/1. 

وابن بَرْهَانَ هو: أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الغكبريّ التحويّ: كان من 
العلماء القائمين بعلوم كثيرة؛ منها: التحوء واللّغة, ومعرفة التسب» والحفظ لأيام العرب 
وأخبار المتقدمين؛ وله أس شديد بعلم الحديث؛ توفي سنة (450ه) . 

يُنظر: نزهة الألبّاء 259, وإنباهُ الرواة 213/2, وإشارة التعيين 199. وبغية الؤعاة 
7/2 . 

2 في أ: زي وهو سهؤ من الناسخ. 

3 كان هذا التّفل غريباً عند الشارح؛ لأنّه يرى أن الأقيّس إبطال عملهاء وجعل (ما) 


كافة. 
وهو متابعٌ - في غرابته لهذا التقل - شيخه ابن الناظم - رحمه الله -. شرح الألفيّة 
4. 


وقال ابن عقيل: ((وأمًا ما حكاه الأخفش والكسائئّ فشاذ)) . شرح الألفيّة 343/1. 
4 في كلتا النسختين: بنيت» وهو تحريف؛ والصّواب ما هو متبّت. 

5 هذا عجز بيتِ من الطويل» وصدره: 

أَمَاجَتَكَ آياث أَبَانَ قَدِيمُهَا 

وهو للرّاعي النميري. 

شبّه آثار الذيار بحروف الكلمة على ما جرّث عليه عادتهم من تشبيه الرّسوم بحروف 
ال معجم. 

والشاهد فيه: تأنيث (كاف) حملاً على معنى اللّفظة والكلمة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 260/3, والمذكر والمؤنث لأبي حاتم السّجستايَ 2180 
والمقتضب 237/1, 40/4 والمذكر والمؤدّث للأنباري 450 وسدّ صناعة الإعراب 
2 والمخصّص 49/17 وشرح المفصّل 29/6, واللّسان (كوف) 311/9 
والدّيوان 258. 
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وفي التدكير كقول الراجز: 


گافا وَمِيْمَيْنِ وسا طادها1 


[90/ب] 


1 هذا بيت من الرّجز المشطور, ولم أقف على قائله. 

والقول في معناه كسابقه من تشبيه آثار الدّيار. 

والشاهد فيه: تذكير (طاسم) وهو نعت ل (السّين) لأنه أراد الحرف, ولو أمكنه التأنيث 
على معنى الكلمة لجاز. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 260/3, والمذكر والمؤنث لأبي حاتم السّجستايَ 2180 
والمقتضب 40/4 والذكر والمؤنث للأنباريّ 450 وسرّ صناعة الإعراب 2782/2 
والمخصّص 49/17 والنكت 846/2. وشرح المفصّل 29/6, واللّسان (موم) 


)566/2( 


باب گان وَأَخَوَاتًا : 

وَهَكُذًا أَصْبَحَ ث أَمفْسى ... وَظَلَ نم بات م أَضْحَى 

1 صَارَ ثم لَيْسَ مَا بَرخ2 ... وَمَا فَتَء فَافْهَمْ3 بيان الْنْضِحْ 

وَأَخْيهَا ما دام فَاحْفَظَنْهَا ... وَاحْدَرْ هُدِيتَ أَنْ تزغ عَنْهَا 

تَقُولُ: قَدْ گان الأمية ركبا ... وَقَامَ فسن في عْكَاظٍ حَاطِبًا4 

وَأَصْبَّحَ الْبَْدُ شَدِيدًا فَاعْلّم ... وَبَاتَ رَيْدّ سَاهِرًا 1 يتم 

اعلم أن (كان) وأخواتها ثلاثة عشر فعلاً. 

قيل5: إن دخوها على المبتدأ والخبر على خلاف القياس؛ لأتا أفعال, وحقّ الأفعال أن 
تنسب معانيها إلى المفردات لا الجمل؛ فإن ذلك للحروف6, نحو: (هل جاء زيدٌ) و 
(ليته عندنا) . [91/ أ] 


1 ني أ: فت. 

2 ورد صدرٌ هذا البيت في متن الملحة 33, وشرح الملحة 241 كالتالي: 
وَصَارَ ثم ليس ثم ما برخ a‏ 

3 في متن الملحة 33 وشرح الملحة 241: فَافْقَهُ بَيَانِ. 

4 ورد عجُز هذا البيت في متن الملحة 33, وشرح الملحة 241 كالتالي: 


E الى عن‎ ss 
القائل بذلك هو: شيخه ابن التاظم.‎ 5 

ينظر: شرح الألفيّة 128. 

6 أراد نحو: (هل) و (ليت) و (ما) . 

يُنظر: ابن التاظم 128. 
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لكتهم توسّعوا في هذه لكوغا لا تتمّ بالفاعل؛ فنسبوا معانيها إلى الجمل, فأدخلوها على 
المبتدأ والخبر على نسبة معانيها [إلى مضمونا] 1؛ فرفعوا با المبتدأ تشبيهًا بالفاعل, 
ونصبوا الخبر تشبيهًا بالمفعول, سواءً تأخَر أو تقدّم» نحو: (كان زيد قائمًا) و (كان 
جوادًا حاتم) . 

ويسمّى المرفوع في هذا الباب اسمهاء والمنصوب خبرها. 

فمعنى (كان) : وجد؛ وهي أصل الباب؛ لأ كلّ شيء داخل تحت الكون؛ فلا2 ينفكٌ 
شيء من الأفعال عن 3 معناه؛ ولأا تتصرّف تصِرَّفًا ليس لغيرها بانقسامها أربعة 
أقسام4. 

ومعنى (ظَلَ) : أقام نهارا. 

و (بات) : أقام ليلاً. 

و (أضحى) و [أصبح] 5 و (أمسى) : دخل في الضحى» والصّباح» والمساء6. 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» وهي من ابن الناظم 128. 

2 ف أ: ولا ينفك. 

3 في ب: من. 

4 الأقسام الأربعة يأ الحديث عنها في ص 577. 

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

6 في ب: والمساءء والصّباح. وهذا التفسير إا يكون ها وهي تامّة؛ أمَا إذا كانت 
ناقصة فتدلٌ على اتصاف الاسم بالخبر في الأوقات التي تدلّ عليها صيغها. يُنظر: 
الارتشاف 77/2. 
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و (صار) : تجدد. 

و (ليس) : نفي الحال؛ فإن نفت غيره فبقرينة1» كقول الشاعر: 

و2 ما مِثْلّهُ فيهم وَلاَكَانَ قَبْلَهُ ... وَلَبْسَ يكُونُ الدَهْرَ3َ ما دَامَ يَذْبْلُ4 

ومعنى (زال) : انفصلء وكذا (برح) و (فقىء) و (انفك) . 

ومعنى (دام) : بقي. 

وهي في العمل على ثلاثة أقسام: 

قسمٌ يعمل بلا شرط؛ وهي: (كان) و (أصبح) و (أمسى) [91/ب] و (ظل) و 
(أضحى) و (بات) و (صار) و (ليس) . 

وقسمٌ يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه؛ وهو: (زال) و (برح) و (فقء) و (انفك) ؛ 
كقولك: (ما زال زیڈ عالًا) و (ما فتىء محمد صادقًا) و (لن يبرح خالدٌ كربًا) و (ما 
انفكٌ عمرو جوادًا) . 


1 ني ب: بقرينة. 

2 في ب: فماء وهي رواية. 

3 ي: الذَمّ وهو تحريف. 

4 هذا بيت من الطّويل» وهو لحان بن ثابت» من قصيدة بمدح با الزبير بن العوّام. 
و (يذبل) : اسم جبل. 

والشاهد فيه: (وليس يكون) على أن (ليس) قد نفت المستقبل لؤجود قرينة؛ فقد 
انتفى الماضي والحال» ولم يبق إلا المستقبل» فقد انتفى ب (ليس) . 

يُنظر هذا البيث في: الجنى الذاني 499 والمقاصد التحويّة 2/2, وال همع 229/1 
والذرر 76/1», والدّيوان 433/1. 
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وقد يغني معنى التفي عن لفظه. كقوله تعالى: [ [06] 1 تَفْمَؤْ تَذْكُرُ يُوسُْفَ] 2 وقال 
الشاعر: 

تَنْقَكُ تَسْمَعُ ما حَيدٍ ... ت بالك حى تَكُونَهُ3 

والتهي 4 يشبه النفي, كقول الشاعر: 


صاح مر وَلاً تَر ذَاكِرَ الم 0 ت فنسیانه ضَللٌ هين 5 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

2 من الآية: 85 من سورة يوسف. 

3 هذا بيت من مجزوء الكامل, وهو لخليفة بن برازء وبعده: 

وَالْمَرِءُ قَدْ برجو الجا ... ء مُوَّمَلاً وَالمَوْتُ دوت 

وكان أبو بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - كثيرا ما يتمثّل بمما. 

و (هالك) : ميت. 

والمعنى: لا تزال تسمع مات فلان وفلان» حتى تكون أنت الميّت. 

والشّاهد فيه: (تنفك) حيث حذف التافي فيه؛ إِذْ أصلّه: لا تنفك. 

يُنظر هذا البيت في: المفصّل 355, والإنصاف 824/2, وشرح المفصّل 2109/7 
0 وشرح عمدة الحافظ 198/1, وشرح الرَضئَ 295/2, وابن التاظم 2130 
وتخليص الشواهد 233, والمقاصد التحويّة 75/2», وال همع 66/2), والخزانة 242/9. 
4 في أ: والّذي. 

5 هذا بيت من الخفيف, ولم أقف على قائله. 

والمعنى: يا صاحبي اجتهد, واستعدّ للموت» ولا تدس ذكره؛ فإنّ نسياته ضلالٌ ظاهر. 
والشّاهد فيه: (ولا تزل ذاكر الموت) حيث عمل الفعل (زال) عمل (كان) لأنّه سبق 
بحرف التهي, والتهي شبية بالتفي. 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 199/1., وابن التاظم 131. وتخليص 
الشواهد 230, وابن عقيل 247/1, والمقاصد التحويّة 14/2., والتصريح 2185/1 
والهمع 65/2. والأشهوي 228/1, والذرر 44/2. 
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ومتى حَلّت هذه الأفعال الأربعة عن تمي, أو نفي ظاهرء أو مقدرء فاا لا تعمل العمل 
المذكور. 

وقسم يعمل بشرط تقدّم (ما) المصدريّة الثائبة عن الظرف عليه؛ وهي: (دام) كقول 
شيخنا1- رحمه الله [تعالى] 2 -: "كأعط ما دمت مُصيبًا درهمًاء أي: مدّة دوامك 


مصيًا. 


0 


فعملت لكوغا3صلة ل (ما) فان كانت (ما) غير نائبة عن الظرف لم يصح العمل". 
ف (أصبح) و (أمسى) أختان؛ لأتهما طرفا الزّمان. 

و (ظل) و (أضحى) أختان؛ لأتُما لصدر التهار. 

و (ظل) - أيضًا - أخت (بات) ؛ لدلالتهما [92/] على سائر مدّة التهار واللّيل. 
وقيل: (بات) و (صار) أختان؛ لاعتلال عينهما. 


1 أي: ابن التاظم في شرحه على الألفيّة 131. 

علمًا أن قوله: "كأعط ما دمت مصيبًا دِرْعمًا" مقتبينٌ من كلام والده في الألفيّة. 
2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

3 في كلتا النسختين: كونًا. والمعنى يتطلّب ؤجود اللأم. 
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وقيل: ذلك في (كان) و (صار) ؛ لاستعمال (كان) في موضع (صار) » ومنه قول 
الشاعر: 

م گائوا گام وَرَقْ ج ... ً1 a‏ 

و (ما زال) و (ما برّح) و (ما فتىء) و (ما انفك) و (ما دام) أخوات؛ لتقدّم (ما) 
عليها. 

و (ليس) منفردة2؛ لكوفا غير متصرّفة. 

وما تصرّف من هذه الأفعال فللمضارع منه وللأمر ما للماضي من العمل؛ تقول: 
(يكون زيدٌ فاضلاً) و (كن عَالِمًا أو متعلّمًا) ؛ قال الله تعالى: [كُونُوا حِجَارَةَ أو 
حَدِيدًا] 3. 

1 هذا صِدْرُ بيتِ من الخفيف. وقامُه: 

الوت به الصّبًا وَالدَّبُور 

وهو لعديّ بن زيد العباديّ. 

والشاهد فيه: (ثمْ كانوا كأتم) حيث جاءت (كان) فعلاً ماضيًا ناقصّاء بمعنى (صار) . 
يُنظر هذا البيث في: أمالي ابن الشجريّ 137/1., والمفصّل 353, وشرح المفصّل 
7 105. وشرح عمدة الحافظ 211/1, والهمع 76/2, وشرح شواهد المغني 


1, والأشهوي 230/1. والدّرر 57/2 والدّيوان 90 - والرّواية في هذه الكتب 
(ثم أضحوا كأتم) بدل (ثمّ كانوا كأتم) ولا شاهد فيه حينئذٍ على هذه الرّواية -. 

2 في ب: مفردة. 

3 من الآية: 50 من سورة الإسراء. 
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ويجري المصدر واسم الفاعل في ذلك مجرى الفعل؛ تقول: (أعجبني كون زيدٍ صديقك) 
» وقال الشاعر: 

وما گل مَنْ يُبْدِي الْبَشَاسَةَ گائتا ... أَحَاكَ إِذَا 1 تفه لَكَ مُنْجِدَا1 

وإذا وقع بعد2هذه الأفعال جارّ ومجرور أو ظرف كان ما بعد المخفوض مرفوعًا اجا ها 
وكان امجرور خبرا ها؛ كقولك: (كان في الدّار زيدٌ) و (كان عندك عمرو) » ومنه قوله 
تعالى: إوَكَانَ في الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَطِ] 3. 

وَمَنْ برذ أن يجْعَلَ الأَخْبَارَا ... مُقَدَمَاتِ فَلْيَفْلَ مَا الختا 

مِكَالَُ: قذ گان محا وَائْلُ ... وَوَاقًِا بالْبَابِ أَضْحَى السائل 

[92/ب] 

خبر هذه الأفعال على أربعة أقسام: 

خبرٌ لا يكون إلا مقدّمًا4؛ وهو إذا كان اسم استفهام» كقولك: (مَنْ كان أخوك؟) و 
(كيف أصبح زيد؟) و (أين أمسى عمرو؟) . 


1 هذا بيت من الطّويل ولم أقف على قائله. 

والشاهذ فيه: (كائنًا أخاك) حيث عمل اسم الفاعل (كائن) عمل فعله في رفع المبتداً 
ونصب الخبر. 

يُنظر هذا البيت في: شرح الكافية الشافية 387/1, وابن الناظم 132, وتخليص 
الشواهد 234,: وأوضح المسالك 168/1., وابن عقيل 250/1, والمقاصد التحويّة 
2 والتصريح 187/1., والهمع 78/2, والأشمونّ 231/1., والدّرر 58/2. 

2 ني أ: في. 

3 من الآية: 48 من سورة التمل. 

4 في أ: مقدّراء وهو تحريف. ولا يكون إلآ مقدّمًا لأحقيّته في الصّدارة. 
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وخب لا يكون إلا مؤْخَرًا بعد الفعل؛ وهو ما كان من الأفعال التي تلتزم بتقدّم1 (ما) 
عليها غالبًا؛ والخبر ههنا لا يجوز تقدمّه على (ما) ؛ لأنّ ها صدر الكلام2. 

وخبرٌ في تقدبمه خلاف3؛ وهو خبر (ليس) ؛ لإجرائها مجرى أخواتها في العمل؛ وم 
يختلفوا في تقديم خبرها على اسمها. 


1 في ب: بتقديم. 

((فلا يجوز نحو ذلك في (دام) ؛ لأنما لا تعمل إلا مع (ما) المصدريّة و (ما) هذه ملتزمة 
صدر الكلام؛ وألا يفصل بينها وبين صلتها بشيء؛ فلا يجوز معها تقديم الخبر على 
(دام) وحدهاء ولا عليها مع (ما) . 

ومثل (دام) في ذلك كلّ فعل قارنه حرف مصدري, نحو: (أريد أن تكون فاضلاً) , 
وكذلك المقرون ب (ما) التافية نحو: (ما زال زيد صديقك) و (ما برح عمرو أخاك) ؛ 
فالخبر في نحو هذا لا يجوز تقديمه على (ما) ؛ لأ ها صدر الكلام ويجوز توسّطه بين 
(ما) والفعل» نحو: ما قائمًا كان زيد)) . ابن التاظم 134. 

3 منع تقديم خبر (ليس) الكوفيّون, والمبرد, وابن السَرّاج, وأكثر المتأخرين - ومنهم 
ابن مالك -. 

وجوّزه البصريّون» والفرّاء, والفارسي؛ واختاره ابن بَرْهَانَء والزخشري» وابن عصفور. 
ُنظر هذه المسألة في: الأصول 90/1, والحلييّات 280, والمفصّل 355, 356, 
والإنصاف, المسألة الثامنة عشرة, 1/ 160. والتّبيين» المسألة السّابعة والأربعون» 
5 وشرح المفصّل 114/7, وشرح الكافية الشافية 397/1, وابن التاظم 2135 
وشرح الرَضَِ 297/2» وائتلاف النُصرة, فصل الفعل» المسألة التاسعة» 2123 
والتصريح 225/1, والشمع 88/2, والأشوي 234/1. 
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وخر أنت المخير في تقدعه وتأخيره وتوسّطه؛ وهو (کان) وما کان عاريًا من التفي؛ 
فتقول: (قائمًا کان زيد) » ومنه قوله تعالى: [وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَضْرْ الْمُؤْمِنينَ1 1 و 
(مسرورًا ظلّ عمرو) و (أصبح صائمًا خالد) ؛ لأنَ هذه الأفعال لَمّا تصرّفت في أنفسها 


تصرّفت في معموها لعدم المانع. 

وکل ما كان خبرا لمبتدأ جاز2 أن يكون خيرا لحذه3 الأفعال. 

فان وقع الخبر فعلاً ماضيًا فهو مستكرّة؛ لأنّه مغلهاء ولا بحسن إلا أن يكون معه (قد) 
ملفوظًا بجا أو مقدّرة؛ فتقولٌ: (كان زيدٌ قد قام أمس وإن كان عمل خيرا فهو مُجْزء به) 
؛ وحن التقدير کون الكلام شرطًاء ومنه قوله تعالى: إوَإِنْ گان فَمِيْصُهُ قُدّ مِنْ ذُبُرٍ) 
4. ]93/[ 

وأا (ليس) فلا يكون خبرها بالماضي؛ لأنْ حقيقتها نفي الحال. 

وهذه الأفعال ميت ناقصة؛ لأتما سُلِبت الدّلالة على الحدّث5. 


1 من الآية: 47 من سورة الروم. 

2 في أ: فجائز. 

3 ي أ: خبر هذه. 

4 من الآية: 27 من سورة يوسف. 

5 نسب ابن التاظم هذا المذهب إلى سيبويه وأكثر البصرتّين» ثم عقبه بقوله: "وهو 
باطل؛ لأنّ هذه الأفعال مستوية في الدّلالة على الرّمانء وبينها فرق في المعنى؛ فلا بد 
فيها من معنى زائد على الزّمان؛ لأن الافتراق لا يكون با به الاتفاق؛ وذلك المعنى هو 
الحدّث؛ لأنه لا مدلول للفعل غير الرّمان إلا الحدّث. 

والّذي ينبغي أن حمل عليه قولٌ من قال إن (كان) التاقصة مسلوبة الدّلالة على 
الحدّث إا مسلوبة أن تستعمل دالّة على الحدّث دلالة الأفعال التامّة بنسبة معناها إلى 
مفرد, ولكن دلالة الحروف عليه فسمّي ذلك سلبًا لدلالته على الحدّث بنفسه". شرح 
الألفيّة 137. 
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ومن هذه أفعال يجوز أن تجري على القياس فتكتفي بالإسناد إلى الفاعل, وتُسمَى حينئدٍ 
تامّة بمعنى: أا لم تحمج1 إلى خبر» وذلك نحو قوله تعالى: إِوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ1 2, 
وقوله تعالى: [فَسْبْحَانَ الله جين ْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ] 3, ومنه قول الشّاعر: 

وَبَاتَ وَبَانَتْ لَه لَبْلَد4ِ 125101000 


1 في ب: تحتاج. 

2 من الآية: 280 من سورة البقرة. 

3 سورة الرّوم الآية: 17. 

4 هذا صد بيتٍ من المتقارب» وعجزه: 

كَلَيْلَةِ ذي العَائِرٍ الأرْمَدِ 

وهو لامرئ القيس بن عانس» وقيل: لامرئ القيس الكندي» وقيل: لعمرو بن معدي 
كرب, وقيل: لغيرهم. 

و (العائرٌ) : هو القذى تدمّع له العين؛ ويقال: هو نفس الرّمد. 

والشاهد فيه: (وبات) فقد جاءت (بات) تامّة. أمَا (وباتت له ليلة) فان (بات) ناقصة, 
واسمها (ليلة) وخبرها (له) . يُنظر هذا البيت في: ابن التاظم 137, وتخليص الشواهد 
3 وأوضح المسالك 178. والمقاصد التنحويّة 30/2, والتصريح 191/1, 
والأشمون 236/1 وشرح شواهد المغني 732/2 وديوان امرئ القيس 2185 
وملحق ديوان عمرو بن معدي كرب 200. 
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وَإِنْ تَقُل: يا قوم قَدْكَانَ الْمَطَر ... فَلَسْت تاج ها إل حبر 

وَهَگڌا يَصْنَعْ كل مَنْ نَفَثْ ... يا إِذَا جَاءَت وَمَعْنَاهَا حَدَثُ 

(كان) ها أربعة أقسام: 

تكون ناقصة, وتكون زائدة» وتكون بمعنى (صار) » [93/ب] وتكون تامّة. 

والتاقصة1 على ضربين: 

الأوّل: كقولك: (ما كان زيدٌ قائمًا) ؛ فهذه مسلوبة المصدر, ولا تدلّ على الحدّث, ولا 
تعمل في الفضلات من الحال» ولا الظرفين - عند الحققين -, وأنّه لا يجوز حذف 
منصواء ولا يُنى [منها] 2 مالم يسم فاعله؛ وأا يجوز حذف نون مستقبلها في بعض 
الأحوال3. 

الثان4: كقولك: (ما كان زي قائم) - بالزفع - على إسناد الفعل 


1 في ب: فالتناقصة. 
2 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 


3 يجوز حذف نون المضارع بشرط أن يكون مجزومًا بالسّكون. وألا يليه ساكن, ولا 
ضميرٌ متصل» وألا يكون موقوقًا عليه نحو: (وَ1 أ بغ [مرم:20] . 

يُنظر: أوضح المسالك 191/1 والتصريح 196/1, والأشون 245/1. 

4 وبعضٌ التحاة يفردها بالذكر» ويجعلها قسمًا قائمًا بنفسه؛ "لان لما أحكامًا تنفرد بجا 
وتخالف فيها التاقصة؛ وذلك أن اسم هذه لا يكون إلا مضمَرًاء وتلك يكون اسمها 
ظاهرًا ومضمّرًا؛ والمضْمَّر هُنا لا يعود إلى مذكور, ومن تلك يعود إلى مذكور؛ ولا يُعطف 
على هذا الضّمير» ولا يؤكّد. ولا يبدل منه. بخلاف تلك؛ ولا يكون الخبر هنا إلا جملة 
على المذهب, وتلك يكون خبرها جملة ومفْرّدَاءٍ والجملة في خبر هذه لا تفتقر إلى عائد 
يعود منها إلى المخبر عنه. وفي تلك يجب أن يكون فيها عائد؛ فلمًا خالفتها في هذه 
الأحكام جعلت قسمًا قائمًا بنفسه. 

وقد كان ابن درستويه يذهب إلى أن هذا القسم من قبيل التّامَة التي ليس لها خبرء ولا 
تفتقر إلى مرفوع". شرح المفصّل 101/7. 

ويُنظر: أسرار العربيّة 135, وابن الناظم 139. 
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إلى ضمير الشأن والقصّة1, والجملة بعده خبر؛ كما إذا وقع المبتدأ والخبر بعده 
مرفوعین2. ومنه قول الشاعر: 

ذا مُت كَانَ النَّامنُ نِصْفَانٍ شَامِتْ ... وَآخَرُ هنن بانّذِي كُنْتُ َصْنَعْ 3 

فهذه الجملة لا يجوز أن تتقدّم على (كان) , ويجو في الأولى؛ وهذه 


1 ني أ: الصّفة, وهو تحريف. 

2 في ب: فرعين» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الطّوبل؛ وهو للعجير السَلولي. 

والشاهد فيه: (كان النّاس نصفان) حيث جاء اسم (كان) ضمير الشأن, وخبرها 
الجملة الاسميّة (الناس نصفان) . 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب ۰71/1 ونوادر أبي زيد 156 - وفيه (كان التاسْ 
نصفين) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -» والجمل 50, واللّمع 89: وأمالي ابن 
الشجريّ 116/3. وأسرار العربيّة 136: وكشف المشكل 324/1, وشرح المفصّل 


1 116/3: 100/7 وابن التاظم 139 وتخليص الشّواهد 246, وشعزه - 
ضمن مجلّة المورد, امجلّد القامن, العدد الأول - 225 - وفيه (نصفين) بدل (نصفان) 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية -. 
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لا تحتاج فيها إلى عائد, وتحتاج في الأخرى. 

والتّامَة تتميّر 1 عن التاقصة بأشياء: 

منها: أا تحتالج2 إلى اسم واحد يكون فاعلاً, وأمًا فعل حقيقيّ يدل على الزّمان 
والحدّث, كالحدوث 3 والؤقوع. 

ومنها: أن يستعمل منها المصدر المنصوب؛ كقولك: (كان, يكون» كوتًا) عمنزلة حدث» 
خُدونا ومنه4 قول الشاعر: 

إِذَا گان الشََاءٌ فَأَدْفئُون ... فَإِنَ الشَيْحَ يَهْدِمُهُ الشّنَاءُ5 

]94[ 

وأا الزائدة فنا لا تحتاج إلى اسمين, ولا إلى اسم واحد؛ فهي تقع [في] 6 وسط الكلام 
وآخره لا أوّله؛ ولا يتصرف فيها بمستقبل7 ولا أمر 


1 ني أ: قسمين» وهو تحريف. 

2 ني أ: يحتاج» وهو تصحيف. 

3 ني أ: كالحدث. 

4 لعل الضّمير في (ومنه) يقصد به مجيء (كان) تامّة, ون كان في ظاهره يجعل البيت 
غير موافق لما قبله في الاستشهاد. 

5 هذا بيث من الوافرء وهو للرّبيع بن ضَبْعْ الفزاري. 

والشاهد فيه: (إذا كان الشتاء) حيث جاءت (كان) تامّة بمعنى (حَدَتَ) . 

يُنظر هذا البيث في: الجمل 49 والأزهيّة 184. وأسرار العربيّة 2135 وشرح 
التسهيل 342/1, والبسيط 739/2, واللّسان (كون) 365/13, وشرح شذور 
الذّهب 332, والهمع 82/2, والخزانة 381/7, والدّرر 60/2. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

7 ني ب: لا عستقبل. 
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ولا تمي, ولا اسم فاعل. 

وتتعيّن زيادتا إذا وقعت بين (ما) وفعل التعجُب» نحو: (ماكان أحسن زيدًا) 1» وبين 
الجا وامجرورء كقول الشاعر: 

سَرَاةُ بني [أي] 2 بكر تَسَامَى ... عَلَى گان المُسَوْمَةٍ العراب 3 

و [تدر] 4 زيادقا بلفظ المضارع» كقول أ عقيل5: 


1 وتتعيّن زيادقا - أيضًا - إذا وقعت بين المسند والمسند إليه. كقوله: (أو ني كان 
موسى؟) . ابن التاظم 139. 140. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 هذا بيث من الوافر ولم أقف على قائله. 

و (سراة) جمع سري: الماجد الشريف. و (تسامى) : أصلّه تدسامى» والمسوّمة: الخيل 
التي جعلت ها علامة ثم ركت في المرعى. و (العراب) : هي خلاف البراذين والبخاتي. 
والمعنى: إن سادات بني أبي بكر ليركبون الخيول العربيّة التي جُعلت ها علامة تتميّز بجا 
عمًا عداها من الخيول. 

والشاهد فيه: (على كان المسوّمة) حيث زاد (كان) بين الجارٌ وامجرور. 

يُنظر هذا البيت في: اللّمع 89., والأزهيّة 187, وأسرار العربيّة 136, وشرح المفصّل 
77, وشرح الكافية الشافية 1 + وابن التاظم 140؛ ورصف الباني 2,218 
والأسان (كون) 370/13, وتخليص الشواهد 252, والخزانة 207/9. 

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 

5 هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أم عليّ بن أبي طالب - رضي الله 
عنه -: أسلمت» وهاجرت إلى المدينة» وتوفيت بما؛ كانت ذات صلاح ودين» وراوية 
من راويات الحديث؛ وهي أوّل هاشميّة وَلدت هائهيًا. 

يُنظر: الاستيعاب 445/4, 446. وسير أعلام التبلاء 118/2, وأعلام النساء 

. 4 
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انت تَكُونُ مَاجِدٌ جَلِيل1 7000 

وسَدٌ زيادة (أصبح) و ( [أمسى] 2) في قوهم: (ما بح أَبْرَدهاء وما أفسى أَذقااا) 
3 

والَّتي بمعنى (صار) » كقول4 الشّاعر: 

مكاثواة كام وَرَقْ > ... فح فَألْوَتْ به الصّبًا وَالدَبُورُ6 


1 في ب: خليل» وهو تصحيف. 

وهذا البيث من الرّجز المشطور وبعده: 

و (ماجد) : كريم. و (شمأل) : هي ريح تدب من ناحية القطب. و (بليل) رطبة نديّة. 
والشاهد فيه: (أنت تكون ماجد) حيث زيد المضارع من (كان) بين المبتدأ وخبره» 
والمشهور الزّيادة بلفظ الماضي؛ لأنّ الماضي شبيةٌ بالحرف لبتائه» والحرف يقع زائدًا في 
ال مشهور. 

يُنظر هذا البيث في: شرح التسهيل 362/1, وابن التاظم 140, وتخليص الشواهد 
52 وابن عقيل 270/1, والمقاصد التحوبة 39/2, والتصريح 191/1, وال همع 
2/, والأشهون 241/1, والخزانة 225/9, 226, والدّرر 78/2. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 قال ابن مالك بعد أن ذكر هذا القول: (يعنون الدّنيا؛ روى ذلك الكوفيون) . 
شرح الكافية الشافية 413/1, 414. 

ويُنظر هذا القول في: ابن التاظم 140 وتخليص الشّواهد 252, والهمع 100/2 
والأشموي 241/1. 

4 في ب: كقول الشاعر المتقدّم ذكره. 

5 في أ: تم صار» وهو تحريف. 

6 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 572. 

والشاهد فيه هُنا: (ثمْ كانوا كأتهم) حيث جاءت (كان) بمعنى (صار) . 
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وإذا اجتمع في باب (كان) التاقصة معرفة ونكرة؛ فالاسم المعرفة, والخبر التكرة, 
كالحكم آني المبتداً. 

وأنت مير إذا كانا معرفتين في جعلك أيّهما شئت الاسم والآخر الخبر؛ للتساوي في 
التعريف إلا أن يكون [94/ ب] أحدهما أعرف من الآخر, كالضّمير2 مع العلى 
والعلم مع الْبّهَم: والْبْهَم مع المعرّف بالألف واللآم؛ والألف واللآم مع المضاف. 
فقولك3: (كان زيدٌ صديقك) أحسن من قولك: (كان صديقك زيدًا) » وعلى ذلك 
يقاس الباقي. 

ويكونان مختلفين؛ أحدهما معرفة, والآخر نكرة؛ فن كان الكلام نَثْرَا لم يكن الاسم إلا 
معرفة, وإِنْ كان شعرًا جاز أن يجعل4 الاسم [نكرة] 5 والخبر معرفة للضّرورة, كقول 
حسّان بن ثابت [رضي الله عنه] 6: 


كن سبيَةٌ ِن بَيْتِ وأْسٍ ... يَُونُ مِرَاجَها عَسَلّ ما7 


1 في أ: کالحلم» وهو تحريف. 

2ق ب کار 

3 في أ: كقولك. 

4 في أ: تجعل. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 هذا بيت من الوافر. 

و (السّبيئة) : الخمر التي سب أي: تشترى؛ ورواه الأعلم: (كأنْ سلافة) والسّلافة: 
الخمرء أو خلاصة الخمرء أو ما سال من العتب قبل العصر؛ وذلك أخلصها؛ وروي . 
أيضًا .: (كأنَ خبيئة) والخبيئة هي: الخمر المخبّأة المضنون بما. و (بيث رأس) : موضع 
بالشام» وقيل رأس: اسم خمار معروف. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 49/1: والمقتضب 92/4 والأصول 67/1, 83, 
والجمل46: والمحعسب 279/1, والمقتصد 404/1 وشرح المفصّل 93/7 وشرح 
التسهيل 356/1, والمغني 591. والخزانة 224/9, والدّيوان 17/1. 
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وي هذا البيث ثلاث روايات: 
رفع (العسل) و (المزاج) ؛ وهذا على ضمير الشأن والقصّة1. 


1 وهو مذهب السّيرافي وغيره, على أن اسم (يكون) ضمير الأمر والشأن» وما بعدها 
مبتدأ وخبر» والجملة في محل نصب خبر (يكون) . 

وأجاز ابن هشام اللَخمىَء والسَيرافيّ» وابن السّيّد أيضًا تخريجًا آخر؛ على أن يجعل اسم 
(يكون) ضمير (سبيئة) » و (مزاجها عسل) في موضع الخبر؛ أو أن الخبر مقدّم عليها 
وهو: (من بيت رأس) » وجملة: (تكونُ من بيت رأس) صفة أولى (لسبيئة) » وجملة 
(مزاجها عسل) صفة ثانية لها وعلى هذين القولين يُقال: (تكون) بالثاء؛ لأنَ اسمها 
سيكون ضميرا مستترا يعود إلى مؤنّث, فيجب تأنيث الفعل له. ولا يجوز تذكيره إل في 
الضرورة. 

وذهب أبو البقاءء وابن السّيّد . أيضًا . إلى أن (يكون) زائدة» مع كوفا بلفظ المضارع, 
و (مزاجها عسل) مبتدأ وخبر. 

وخطأ ابن هشام هذا التوجيه؛ لان (كان) لا تزاد بلفظ المضارع بقياس؛ ولا ضرورة 
لدعوى ذلك هنا. 

يُنظر: شرح أبيات سيبويه للسيرافي 51/1 والإفصاح 02 63. 64 والمغني 22 
والخزانة 224/9, 225. 
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ويروى برفع (المزاج) ونصب (العسل) , و (الماء) مرفوع بتقدير فعل, والتقدير: خالطها 
ماء1. 

التالغة: ما عليه البيت2؛ وفيه قول لأبي علي الفارسيّ يخرجه3 من حيّر الضّرورة, 
قال4: "مزاجُها ينتصب 5 على الظّرف6 تشبيهًاء وإذا كان ظرفا لم ينتصب 7ب (كان) 
وجرى مجرى: عندك8 رجل؛ 


1 وهي رواية أبي عنمان المازي. حيث جعل (مزاجها) الاسم» ونصب (عسلا) على 
الخبر؛ فقال: ((يكون مزاججها عسلاً. ورفع (ماء) بفعل مضمّر دل عليه الكلام, كأنّه 
قال: وخالطها ماء)) , 


يُنظر: المقتضب 92/4, وشرح أبيات سيبويه للسّيرافي 51/1. والمقتصد 404/1 
والإفصاح 64 والخزانة 227/9, والخلل في شرح أبيات الجُمل 49. 

2 أي: نصب (مزاجها) خبرا ل (كان) مقدَمًاء وهو معرفة؛ ورفع (عسل) وما عُطف 
عليه اهما ل (كان) مِوْخرًا مع كونه نكرة. 

يُنظر: الكتاب 47/1. وتحصيل عين الذهب 278 وشرح أبيات سيبويه للسّيرافٌ 
1 51, والإفصاح 63. والخزانة 226/9, 281. 

وهُناك تخريج آخر على هذه الرّواية على أن الشاعر أراد (مزاجًا ها) فنوى بالإضافة 
الانفصال» فأخير بنكرة عن نكرة. 

يُنظر: ا لحلل في شرح أبيات الجُمل 48» والخزانة 283/9. 

3 في أ: خرجه. 

4 م أجد هذا القول فيما وقفت عليه من كتب لأبي علي الفارسيّ. 

ويُنظر: شرح الجمل لابن با بشاذ ج1/ ق 50/أ, والخلل في شرح أبيات الجُمل 248 
والمغني 912 والخزانة 283/9, 284. 

5 في ب: نصب. 

6 في ب: الظرفيّة. 

7 في ب: ينصب. 


8 يأا: كان عندك. 
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فكأنه يقول: يكون عسل وماء [في] 1 مزاجها". 

[أو هو] 2 منصوب ب (كان) [95/] نفسها؛ وهو معرفة بمنزلة [قولك] 3: حاها أو 
جملتها؛ و (العسل) و (الماء) جنسان؛ فلم برد عسلاً من الأعسال ولا ماءً من المياه؛ 
فصارا4 في حكم المعرفةء ومنه قول الآخر: 

قفي قَبْلَ التَمَرْقِ يا ضْبَاعَا ... و لآ يَكُ مَؤْقفٌ منك الْوَدَاعَاد 

فلمًا نعت (الموقف) ب (منك) تقرّب من المعرفة» و (منك) متعلّق باستقرارٍ محذوف. 
لاء تصن بِلَيْسَ في ابر ... كُقَوْيِمْ: ليس الْقَىَ بِالْمُختقّز 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 


2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من شرح الجمل لابن بابشاذ. 

4 في كلتا التسختين: فصار؛ والأولى إثبات ألف الاثنين في الفعل؛ لأنْ الحديث عن 
العسل والماء. 

5 هذا بيت من الوافر» وهو للقطاميّ. 

و (ضباعا) : ترخيم ضباعة: اسم امرأة؛ وهي: ضباعة بنت زفر بن الحارث الكلابي. 
والشاهد فيه: (ولا يك موقف منك الوداعا) حيث جعل اسم (يَكُ) نكرة وهو (موقف) 
وخبرها معرفة وهو (الوداعا) ؛ وهذا يجوز في ضرورة الشعر فقط» وحسّن ذلك وصف 
(الموقف) بالجارٌ والجرور الذي هو (منك) ؛ والتقدير: موقفٌ كائنٌ منك؛ والتكرة إذا 
وصفت قربت من المعرفة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 243/2, والمقتضب 94/4., والأصول 83/1: والجمل 
6 واللّمع 87: وشرح المفصّل 91/7 وشرح التسهيل 356/1؛ والمغني 591, 
وا همع 96/2, والخزانة 284/9, والدّيوان 37. 
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(ليس) لا نظير له في1 الأفعال؛ لأنّه فعلٌ ثلاثئ, ياؤه ساكنة؛ ويختصّ2 بدخول (الباء) 
في خبره» كقوله تعای: (أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ] 3؛ فالجارٌ وامجرور في موضع نصب4. 

وقد تراد هذه الباء في خبر (كان) إذا دخل عليها (ما) » كقولك: (ما کان زی بخارج) 
فان عطفت على الخبر5 جاز في المعطوف الجر على الفط كقولك: (ليس زيد بكاتب 
ولا فقيه) » والتصب على الموضع6, كقول الشاعر: 

مُعَاوِيَ إِنَنَا بَشَرْ فَأَسْحِحْ ... فَلَسْنَا بالَالٍ ولا الَدِيْدَا7 


1ن 

2 أي: عن بقيّة الأفعال لا مطلقًا. 

3 من الآية: 172 من سورة الأعراف. 

4 وهو خبرٌ ليس. 

5 أي: خبر ليس المجرور ب (الباء) . 

6 فتجرّ (فقيه) عطفًا على لفظ (كاتب) » وتنصب (فقيه) عطمًا على موضع كاتب. 


7 هذا بيت من الوافرء وهو لعْقَيْبَةَ الأسدي. 

و (معاوي) : ترخيم معاوية بن أبي سفيان. و (أسجح) : أرفق وسهّل. 

والشاهد فيه: (ولا الحديدا) حيث عطف على خبر ليس الجرور بالتصب» وهذا العطف 
على الموضع. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 67/1. والمقتضب 338/2. 112/4, وسر صناعة 
الإعراب 131/1 وأمالي القالي 36/1, والإنصاف 332/1, وشرح المفصّل9/4, 
ورصف الباني 202, واللّسان (غمر) 389/5, والمغني 621. والخزانة 260/2. 
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باب ما التي َعْمَلُ عَمَلَ لَيْسَ:1 

وما التي تفي كَلَيْسَ النَاصِبَ ... في قَوْلٍ سُكانِ المجاز قَاطِبَ 

فَمَوْهُمْ: ما عَامِرٌ مُوَافِقًا ... كَمَوْيِمْ: لَيْسَ سَعِيدٌ صَادِقًا 

[95/ ب] 

(ما) في لغة أهل الحجاز ترفع الاسم وتنصب ابر إذا كان الخبر مؤخرًا منفيا؛ لتم 
شبّهوها ب (ليس) , نحو قوله تعالى: ما هذا بَشَرَاك 2, وقوله تعالى: ما هَن أُمَهَاقِْ] 
1 

وفي لغة بني تميم لا تعمل شيئًاء فيرفع ما بعدها بالابتداء والخبر؛ فهي عندهم كحروف 
الاستفهام الدّاخلة على الاسم والفعل4؛ فليس عملها في أحدهما بأولى من الآخر. 
وشَبَهُها ب (ليس) من ثلاثة أوجُه؛ وهي: 

دخوها على المبتدأ والخبرء وکوغا 5 للتفي» وكون التفي نفي حالٍ. 


ومن شرط إعماها: فقدان الزيادة6. وبقاء الثفى7؛ فإن ؤجدت 


1ف الق عق ليس. 

2 من الآية: 31 من :سورة يوسق. 

3 من الآية: 2 من سورة الجادلة. 

4 ولأنَ (ما) حرف غير مختص؛ لدخوله على الاسم نحو: (ما زي قائم) , وعلى الفعلء 
نحو: (ما يقوم زيد) وما لا يختصّ فحقّه أل يعمل. ابن عقيل 279/1. 

5 في أ: كوتمما. 


6 في ب: الزائدة. 
7 وتأخير الخبر. يُنظر: ابن الثاظم 145. 
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قبل (إِنْ) » كقول الشاعر: 

بني غُدَائَةَ مَا إن أَنْكُمُ ذَهَبْ ... ولا صَرِيفٌ وَلكِنْ أَنْكُمُ حَرَفَ1 

بطل العمل لضعف شبهها ب (ليس) . 

ومتى انتقض التفي حرف الاستغناء 2 نحو قوله تعالى: (ِوَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولُ قَذ حَلَتْ 
من قَبْلِهِ الرْسُلنْ] 3؛ بطل عملها لبُطلان معناها. 

ولا يحوز4 تقديم [معمول] 5 خبرها علماسمها إلا إذا كان ظرفًا [96/] 


1 هذا بيت من البسيط, ولم أقف علقائله. 

و (غدانة) : حيّ من يربوع. و (صريف) : الفضّة. و (خزف) : فخَار. 

والشَاهدُ فيه: (ما إن نتم ذهب) حيث زيدت (إِنْ) بعد (ما) فبطل عملها. 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 214/1, وابن التاظم 145 واللّسان 
(صرف) 190/9. والجنى الذاني 328, وتخليص الشواهد 277» والمقاصد التحويّة 
2 والتصريح 196/1, والهمع 112/2, والأشمو 247/1, والخزانة 119/4. 
2 الذي هو (إلا) . 

3 من الآية: 144 من سورة آل عمران. 

4 لا يجوز تقديم خبرها على اسمها؛ لأنْ (ما) عامل ضعيف لا قوّة لما على شيء من 
التصرّف؛ فلذلك لم تعمل حال تقدّم خبرها على اسمها إلا فيما ندر من قول الفرزدق: 


o 
1 


فأصبَځوا قد أعاد الله نِعْمَتَهُمْ ... إذ هم فَرَيْشَ وَإِذ ما مثلهم بَشْرٌ 
ينظر: ابن التاظم 146 . 
5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن الناظم. 


(588/2) 


أو حرف جر؛ تقول: (ما زيدٌ آكلاً طعامك) ولو قدّمت (الطّعام) على (زيد) لم جز [إلآ 
أن] 1 ترفع الخبرء [نحو] 2: (ما طعامك زيدٌ آكل) » ومنه قول الشّاعر: 

وَقَالُوا َعرَفْهَا3َ الَازِلَ من من ... وما كل مَنْ وای من آنا عَارِفْ 4 

وتقولٌ: (ما عندك زيد مقيمّاء وما بي أنت معنيًا) - بالتقديم 5-؛ 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في أ: أتعرفها. 

4 هذا بيت من الطّوبل» وهو لمزاحم بن الحارث العقيليّ. 

و (تعرّفها) : تطلب معرفتهاء وأسأل الاس عنها. (ومنى) : مكان معروف قريبٌ من 
والشاهد فيه: (ما كلّ مَن وافى منى أنا عارف) على رواية نصب (كل) حيث أبطل 
الشاعر عمل (ما) الثافية فرفع بعدها المبتدأ والخبر جميعًاء؛ وهما: (أنا عارف) ؛ لان 
معمول الخبر - وهو: (كل من وافى منى) قد تقدّم على المبتدأ؛ وهذا المعمول ليس 
ظرفًا ولا جار ومجرورا. 

ويجوز على رواية رفع (كل) أن تكون (ما) مهملةء وأن تكون عاملة؛ لأنه لم يتقدّم فيها 
معمول الخبر. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 72/1, والخصائص 354/2, وابن التاظم 2147 
واللّسان (عرف) 4237/9 وأوضح المسالك 201/1, والمقاصد التحوبة 98/2, 
والتصريح 198/1. والأشباه والتظائر 233/2, والأشهوي 249/1. 

5 أي: تقديم معمول خبر (ما) على اسمها؛ أجازوا ذلك في الظرف والجارٌ وامجرور. 
ابن التاظم: 147. 
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لأ الظرف والجارَ والجرور [يتوسّع بمما في الكلام ما لا] 1 يتوسّع بغيرهما. 

ولا يجوز نصب المعطوف ب (لكن) ولا ب (بل) على خبر (ما) ؛ لأن المعطوف يما 
موجب» و (ما) لا تنصب الخبر [إلاً] 2 إذا كان منفيًا3. 

فإذا عطف جما على خبر (ما) وجب رفع المعطوف؛ لكونه خبر مبتدأ محذوف» تقول: 


(ما زیڈ قائمًا بل قاعد) و (ما عمرو شجاعًا لكن4 كرم) . 

المعنى: بل هو قاعد» ولكن هو كريم. 

وقد تاد (الباء) الجارة في الخبر بعد (ما) ؛ توكيدًا للتفي, كقوله تعالى: وما ربك بعَافِلٍ 
عَمَا يَعْمَلُونَ1 5. ٠‏ 
وقد ثراد في الخبر بعد (لا) , كقولك: (لا خَبْرَ خير بَعْدَُ6 الثّارُ) 7. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في كلتا النسختين: نفيًاء والصّواب ما هو متبّت كما في ابن التاظم 148. 

4 في كلتا النسختين: بل؛ والصّواب ما هو منبّت؛ كما يتضح من تفسير الشارح فيما 
بعده. 

5 من الآية: 132 من سورة الأنعام. 

6 في ب: بعد. 

7 هذا الشاهد من خطبة لأبي بكر الصْدّيق - رضي الله عنه -. 

يُنظر: تاريخ الطَبريَ 225/3. 

وفي هذا الشاهد قولان: 

أحذهما: أن قوله (بخير) خبر (لا) » و (بعده) صفة الخبر» والباء بمعنى في. 

والقّاني: أنَّ (بعده) صفة اسم (لا) » و (بخير) خبره مقدّم والباء زائدة» والتقدير: لا 
خير بعدّه الثاز خيرٌ. 

يُنظر: اللباب في علل البناء والإعراب 246/1. 


)590/2( 


وثراد بعد (4) 1 كقوله تعالى: أو ل يرا أن الله الّذِي خَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَيْضَ [19 
نی بت] 2 بقار 3 وس4 قول الشاعر: 
[96/ب] 


1 في أ: كم وهو غريف. 


وقد أورد ابن مالك هذه الآية فقال: "ومثال دخوها بعد (أنْ) المسبوقة ب (أو ل يروا) › 
قوله تعالى ... ". وذكر الآية؛ ثم قال: "وهذا من إجراء الشيء على ما هو في معناه؛ 
لأنّ معنى: أو ل يَرَا أن الله أو ليس الله". شرح التسهيل 383/1. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 من الآية: 33 من سورة الأحقاف. 

4 هذا مثال دخوها بعد نفي فعل ناسخ للابتداء. 

5 هذا بيت من الطويل» وهو لدُريد بن الصّمّة. 

و (القُعْدَبُدُ) : الجبان اللّئيم, القاعد عن المكارم والخامل. 

والشاهدُ فيه: (لم يجدن بقعدد) حيث دخلت الباء الزّائدة على مفعول (وجد) الثَان؛ 
يُنظر هذا البيت في: شرح التسهيل 383/1, وابن التاظم 149., واللّسان (قعد) 
3 وتخليص الشواهد 286, والمقاصد التحويّة 121/2., والتصريح 202/1, 
والهمع 127/2, والأشمو 251/1., والدّيوان 48. 
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فطل 

[ (ما) كلمة] 1 تُستعمل2 اهما وحرفًَا؛ وأقسامُها عشرة: خمسة منها أسماء, وخمسة 
[منها] 3 حروف. 

فالأسماء هي: أنْ تكون استفهامًاء كقوله تعالى: اما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفَتْ بِيَدَيَ] 
4 أو شرْطاء كقوله تعالى: وما تَفعَلُواْ من حَبْرٍ يَعْلَمَُ للأ 5, أَوْ تَعَجُب كقوله تعالى: 
فما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ) 6, أو بمعنى الّذي, كقوله تعالى: ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله 
بَاقِ] 7, أو نكرة موصوفة, كقول ابن ذُرَيْد8: 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 
قن و 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 
4 من الآية: 75 من سورة ص. 

5 من الآية: 197 من سورة البقرة. 


6 من الآية: 175 من سورة البقرة. 

7 من الآية: 96 من سورة التحل. 

8 هو: محمّد بن الحسن بن ذُرَيْد أبو بكر الأزدي, اللّغوي: ولد بالبصرة سنة 
(223ه) » ونشأ بغمان» وتنقل في الجزائر البحريّة ما بين البصرة وفارس؛ وطلب 
الأدب» وعلم التحو واللّغة؛ كان من أحفظ التاس» وأوسعهم علمّاء وأقدرهم على 
الشّعر؛ ومن مصتفاته: الجمهرة, والاشتقاق» والملاحن» والمقصورة؛ توفي سنة 
(321ھ) . 

يُنظر: مراتب التحويّين 135. وإنباه الرُواة 92/3 وإشارة التعيين 304, وبغية الوعاة 
76/1. 
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ورم و 


فكل مَا لأقَبْيهُ مُْمَمَرَ ... في جنب ما أَسَأَرَهُ شَخطُ النّوَى1 

والحروف: إذا كانت نافية بمعنى (ليس) » كقوله تعالى: [ِوَمَا يَعْلّم تأويلَهُ إلاً للأ 2. 
أو كافة؛ وهي التي تدخل على (رْبَ) 3» [كقوله تعالى: رجا يَوَدُ الَّذِينَكَفَرُوأ1 4] 
5 و (إِنْ) وأخواقا6. 

أو زائدة؛ وتقع كثيرا بين الجارّ وامجرور, كقوله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مَنَ 


1 هذا بيث من الرجز. 

و (مغتفر) أي: متجاوّزٌ عنه متروك. 

و (أسأره) : أبقى له؛ والسّؤر مهموز: البقيّة من الشيء. و (الشحط) : البعد. و 
(التوى) : التفرّق والبعد. 

والتميثيل به في: (فكلّ ما لاقيته) على أن (ما) نكرة موصوفة, أي: فكل شيء لاقي 
مغتفر. 

يُنظر هذا البيت في: شرح مقصورة ابن دُريد 23, وديوان ابن دُريد 116. 

2 من الآية: 7 من سورة آل عمران. 

3 أي: التالية ل (رُب) فتكقها عن طلب الاسمء وتوقع بعدها الفعل. 

4 من الآية: 2 من سورة الحجر. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


6 فتکفها عن نصب البتدأء كقوله تعالى: فل إا يُوحَى إل أا إِكَكُمْ لَه واج 
[الأنبياء:108] . وقوله تعالى: إا الله إِلَدَ واج [التساء:171] . 
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اله لست هج 1؛ وقد زيدت بين (قذ) والفعل في رواية مَنْ رَوَى2 فؤل الشَاعِرٍ: 

وَقَدْ مَا هَاجَني فَارْدَدَتُ شَوْقَا ... بُگاءُ حَمَامَمَيْنِ نَجَاوَبَانِ3 

أي: وقد هاجن . 

أو مهيّئة لإعمال اسم4؛ أو فعل» أو حرفب لِمَا [1] 5 يكن له من العمل [97/أ] 
والاتصال» ك (إِذْ ما) 6: و (حينما) فلولاها لم يكونا من أدوات الشّرطء وقلّما يفعل 
ذلك؛ فبدخوها جاز أن تلي الفعل» و را يَوَدُالَِينَ كَفَرُوا 7 فيها أتى الفعل بعد 
(رُب) أيضًا. 


1 من الآية: 159 من سورة آل عمران. 

2 وهي رواية أي الحسن الأخفش. 

يُنظر: الكامل 191/1. والعقد الفريد 414/5. 

3 هذا بيت من الوافر» وهو لجخدر بن معاوية امحرزي. 

والشاهد فيه: (وَقَدْ مَا هَاجَنِي) حيث زيدت (ما) بين (قد) والفعل على هذه الزواية. 

يُنظر هذا البيت في: الوحشيّات 183. والكامل 191/1 والعقد الفريد 2414/5 

وأمالي القالي 282/1, والتذكرة الحمدونيّة 15/8. والحماسة البصريّة 98/2, وشرح 
شواهد المغني 408/1 وشعره - ضمن شعراء أمويّون - 184/1. 

وهُناك رواية أخرى في البيت: (وَقدمًا) ولا شاهد فيه على هذه الرٌواية. 


5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 
6 ني ب: كاذ. 


7 من الآية: 2 من سورة الحجر. 
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واختلف في [ (ما) ] 1 المصدريّة [الّيي تقدّر هي وما عملت فيه بالمصدر] 2؛ 
لاتصاها بالفعل» كقولك: (أعجبني ما صنعت) تقديزه: أعجبني صنعك. 

فقيل فيها3: اسم. 

وقيل: حرف4. 

والأوجَةُ أا اسم. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 
2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


3 في أ: فيهما. 
4 القول باميّتها مذهب الأخفش., وابن السّرّاج, وجماعة من الكوفيّين؛ فتفتقر إلى 


وعند سيبويه» والمبرد» وجمهور البصرتين أتما حرف؛ فلا يعود عليها ضمير من صلتها. 
يُنظر: الكتاب 326/2» 11/3؛ ومعان القرآن للأخفش 196/1, والمقتضب 
73: والأصول 161/1, وشرح الرَضيَ 54/2, ورصف ال بان 381, والجنى 
الان 332, والمغني 402, والهمع 281/1. 
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باب التَذَاءِ: 

واد مَنْ َذعُو بيا او باي ... أو هَمْرَةِ أؤ أي وَإِنْ شت هيا 

التَدَاءِ: أحد معان الكلام؛ وهو: ما يأف من حرف واسم؛ وهو منفردٌ بهذا التأليف1؛ 
وجاز ذلك لكون2 حرف التداء نائبا عن الفعلء فتنزّل3 منزلة الكلام المؤتلف من اسم 
وفعل4. 

وقال أبو عليّ الفارسيّ5: "التداء خبرٌ من وجه» وغير خبر من وجه؛ لأنه مع الصّفات 
بمنزلة الأخبار» ومع غير الصّفات بمنزلة [غير] 6 الأخبار؛ فإذا قلت لإنسانٍ: (يا 
صادق) أو (ي كاذب) صلح أن يجاب هذا بصدق» أو كذب؛ فكان خبرا من هذا 
الوجه؛ وليس كذلك إذا قلت: (يا زيدٌ) و (يا عمرٌُو) ". 

وحروف التداء خمسة7؛ وهي: (يا) و (أيا) و (أي) و (هيا) [97/ب] و (لهمزة) . 


1 قال ابن يعيش 20/1: "ل يُفد الحرف مع الاسم إل في موطن واحد وهو 
التداء خاصّة؛ وذلك لنيابة الحرف فيه عن الفعل؛ ولذلك ساغت فيه الإمالة". 
ويُنظر: الفصول الخمسون 150 وحاشيته. 

2 في كلتا التّسختين: كون. والمعنى يتطلّب وجود اللأم. 

3 في ب: فتيزّلت. 

4 قال الأنباريّ في أسرار العربيّة 15: "لأ التقدير في قولك: (يا زيد) أدعو زيدًاء 
وأنادي زيدًا؛ فحصلت الفائدة باعتبار الجملة المقدّرة". 

5 م أجد هذا القول فيما وقفث عليه من كتب لأبي عليّ الفارسي. 

ويُنظر: شرح الجمل لابن بابشاذ ج1/ق 117/أ. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

7 نصّ عليها سيبويه 229/2. ويُنظر: المقتضب 233/4, والأصول 329/1. 
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وزاد الكوفيون: 7) و (آي) 1. 

وني (يا) خلاف بين التحوټين: 

فمنهم مَنْ يذهب إلى أا حرف - وهو الأكثر-2. 

ومنهم من يذهب إلى أا اسم للفعل3. 

فحُجّة الأؤلين: أا لا تدل على معن إلا في غيرها. 

وحجة الآخرين: ام رأوا أن المنصوب واجرور يقعان4بعدهاء كقولك: (يا رجلا) و (يا 
لزيد) » وأنّه قد ع إمالة (يا) والخروف لا نمال5. 

وكذلك اختلفوا في العامل من6 قوهم: يا عبد الله7. 


1 يُنظر: شرح الكافية الشافية 1289/3., وابن التاظم 565. 

2 وهو مذهب جمهور البصريّين. 

يُنظر: الكتاب 229/2, والمقتضب 233/4, والأصول 329/1, وشرح الكافية 
الشّافية 1288/3, والجنى الدّاني 354. 

3 وهو أبو علي الفارسي كما قال ابن يعيش 1 ه" "وكان أبو على يذهب في بعض 
كلامه إلى أنّ (يا) ليس جرفي وإنَا هو اسم من أسماء الفعل". ٠‏ 


وقال الراديّ في الجنى الدَاني 355: "وثقل عن الكوفتّين". 

يُنظر: شرح المفصّل 121/8؛ وشرح الرّضيَ 132/1, والارتشاف 117/3., واهمع 
3. 

4 في أ: يقعا. 

5 يُنظر: شرح المفصّل 121/8. 

6 في ب: في. 

7يُنظر هذا الخلافٌ في: الكتاب 291/1, 182/2., والمقتضب 202/4, وأسرار 
العربيّة 227, والتبيين» المسألة التمانون» 442., وشرح المفصّل 127/1, 120/8 
1 وشرح التسهيل 385/3), وشرح الرّضِيَ 131/1. 132. والارتشاف 
53,: واهمع 33/3 والأشهونئ 141/3. 
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فمنهم من يقول: (عبد الله) منصوبٌ بنفس (يا) 1. 
ولأجل هذا يجعلها بعضهم اسما للفعل2. 
ف (اهمزة) تستعمل للقريب» نحو: (أَرَيْدُ أقبل) ؛ حفتها3. 


1 نسبَّهُ ابن يعيش 127/1 إلى المبرّد؛ وقال الرّضيٌ 131/1: "وأجاز المبرد نصب 
المنادى على حرف التداء لسدّه مسد الفعل". 

والّذي في المقتضب 202/4 يالف ما قيل عنهء ويُوافق القول الثّاني. 

وقال السّيوطيٌ في ا همع 53 34: "وذهب بعضهم إلى أن التاصب له حرف 
التداء؛ ثم اختلفوا: 

فقيل: على سبيل التيابة والعؤض عن الفعل؛ فهو على هذا مشبّه بالمفعول به لا مفعول 
به. 

وقيل: على أن حروف التّداء أسماء أفعال بمعنى (أدعو) ؛ ك (أف) ععنى: (أتضجّر) » 
وليس م فعلٌ مقدّر. 

رقب على ف 


2 وهذا مذهب سيبويه, والمبرك, والجمهور. 


يُنظر: الكتاب 291/1, 182/2. والمقتضب 202/4, وال همع 33/3. 

وذكر السّيوطي أن بعضّهم ذهب إلى أن التاصب للمُنادى معنويّ. ال همع 33/3. 

3 بعد هذا الكلام؛ ذكر التاسخ في (أ) بيت الملحة سهوًا منه؛ وهو: 

وَانْصِبْ وَنَوَنْ إِذْ ثُنَادٍ النَكِرَةْ كَمَوِم: يا نما دع الشَّرَهُومكائه الحقيقيّ سيأق - كما في 
(ب) -. 
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و (وا) للتدبة1؛ وهي نداء المتفجع 2 عليه والمتوجّع 3 منهء نحو: (وا زيداة) و 
(واظهراة) . 

وذهب البرّد4 إلى أن (هيا) و (أيا) للبعيدء و (أي) و (الهمزة) للقريب5,: و (يا) لهما. 
وذهب ابن بَرْهَان6 إلى أن (كَيَا) و (أيَا) للبعيدء و (الهمزة) للقريب» و (أَيْ) 
للمتوسّط, و (يا) للجميع. 

وأجمعوا [98/ أ] على جواز نداء القربب بما7 [للبعيد] 8 توكيدًا9, وعلى منع10 
العكس 11. 


1 أي: ندبة القريب. 

2 ني ب: للمتفجع. 

3 في ب: للمتوجّع. 

4 يُنظر: المقتضب 233/4 . 235, وشرح الكافية الشافية 1289/3. وابن الثاظم 
5)» والتصريح 164/2 والأشهوي 134/3. 

5 في أ: القربب. 

6 يُنظر: شرح الكافية الشافية 1289/3., وابن الثاظم 565. والتصريح 2164/2 
والأشوي 134/3. 

7 ني ب: بياء وهو تحريف. 

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

9 في ب: للتوكيد. ويُنظر: الكتاب 230/2؛ حيث قال: "ويجوز لك أن تستعمل هذه 
الخمسة غير (وا) إذا كان صاحبك قريبًا منك» مقبلاً عليك» توكيدًا". 

0 في أ: على معنى, وني ب: أو على منع؛ والتصويب من ابن التاظم 565؛ لأنَ 


العبارة مستفادةٌ منه. 

1 قال الصّبّان في حاشيته على الأشوي 134/3: "أي: لعدم تأي التوكيد في صورة 
العكسء ومحل منعه إذا لم ينزّل البعيد منزلة القريب؛ وإلاً جاز نداؤه بما للقريب؛ إِذْ لا 
مانع منه حينئك". 
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وقيل: إن (هَيا) و (أيا) و (أَيْ) و (1) تُستعمّل للبعيد, وللمستثقل في نومه لا غير؛ 
للزيادة1 في لفظهاء و (ي) للبعيد؛ لأنَا أمُ حروف التّداء 2. 

وَانْصِبْ وَتَوِنَ ِد تاد 3 النَكِرَهُ ... كقوهم: ی ما4 دَع الشّرَهْ 

وَإِنْ يكن5 مَعرِفَةٌ مُشْتَهِرَهْ ... قلا نتوه وَضُمَّ آخرّة 1 

َقُولُ: يا سَعْدُ أيا6 سَعِيدُ ... وَمِثْلّهُ: يا يها العَمِيدُ 

المنادى: لا يخلو من أن يكون مفردًا نكرةً لم يُقصد به معيّن؛ 


1 ني أ: الزيادة. 

2 وهذا مذهب سيبويه؛ وهو: أن الهمزة للقريب» وما سواها للبعيد. قال في الكتاب 
22 230: 'فأمًا الاسم غير المندوب فينبّه بخمسة أشياء: ب (يا) و (أَيَا) و (هَيا) 
و (أَيْ) وبالألف, نحو قولك: (أحار بن عمرو) ؛ إلا أن الأربعة غير الألف قد 
يستعملوتًا إذا أرادوا أن يمدّوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم, والإنسان امرض عنهم 
الذي يرون أنه لا يُقْبِلُ عليهم إلا بالاجتهاد أو التائم المستفقل". 

3 في متن الملحة 2,35 وشرح الملحة 250: إن ثُنَادِ. 

4 في متن الملحة 35: يا لَِيهًا. 

5 في ب: تکن» وهو تصحيف. 

6 في شرح الملحة 251: وَيَا سَعيد. 
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فهذا1 منصوبٌ, ومنه قوله: 
يا ركبا ما عَرَضْتَ فَبَلعَنْ ... ناماي مِن نجرا لذ تلاقيا2 


وکل منادى ف التصب؛ لأنه مفعولٌ لفعل3 مضمّرء تقديره: (أدعو) أو (أنادي) ب 
ولا4 يجوز إظهازه؛ لكون حرف التداء كالعوّض منه5. 

ولا بُفارقه التصب إلا إذا كان مفرّدًا معرفة؛ فإنّه يبنى على ما كان يرفع به قبل التداى 
لفظا أو تقديرًاء كقولك: (يا محمّدُ) و (يا موسى) . 

والوجه في بنائه6: شبهه بالضّمير من نحو: (يا أَنْتَ) في التعريف» والإفراد» وتضمين 
معنى (أدعوك) ؛ فإذا قلت: (يا زيد) 


1 في أ: فهو. 

2 هذا بيت من الطويل» وهو لعبد يغوث بن وقاص. 

و (عرضت) : أتيت العروض وهو مكّة والمدينة وما حوهما؛ وقيل: بلغت العروض؛ 
وهي جبال نجد. و (نداماي) : جمع ندمان؛ وهو: التديم المشارب. 

والشاهدٌ فيه: (يا راكبًا) حيث نصب النادى؛ لأله نكرة غير مقصودة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 200/2, والمقتضب 204/4, والجمل 148؛ وشرح 
المفصّل 128/1. وشرح التسهيل 391/3, وابن التاظم 568, وشرح شذور الڏهب 
9 وابن عقيل 237/2 والتصريح 167/2 والخزانة 194/2. 

3 في ب: بفعل. 

4 في أ: فلا 

5 ولا يجمع بين العوّض والمعوّض منه. 

6 ذكر الشارح وجها؛ وهُناك وجة آخر؛ وهو: أنه أشبه الأصوات؛ لأنه صار غاية 
ينقطع عندها الصّوت, والأصوات مبنيّة» فكذلك ما أشبهها. أسرار العربيّة 224. 
ويُنظر: شرح المفصّل 129/1, وابن التاظم 567. 
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كأئك [98/ب] قلت: (يا أنت) » قال الرّاجر: 

يا َر بْنَ اجر ي أا ... أَنْت الذي طَلَّفْتَ عَامَ جُغا1 

وحص بالضَمّة؛ لأنما حركة لا تلتبسن2 بحركة مضافب إليه. 

فان كان نكرة مقصودة فيبنى على الضّمَ كالعلّم؛ فتقول من ذلك: (يا رجل) ؛ 
لتخصيصه بالقصد؛ قال كُثَير: 


یت لحي گاتث لي فَأَشْكْرَهَا ... مَكَانَ يَا حمل خُيّيت يا رَجْ3 


1 هذان بيتان من الرّجز المشطور, وهما لسالم بن دارة - كما في التوادر 2,163 
والخزانة 139/2 -. 

وقد خُرّف البيث الأول على أوجه» وصوابه: 

ا مر يا ابْنَ واقع ب آنا 

ونُسب في العينن 232/4 إلى الأحوصء ورد عليه البغدادي في الخزانة قائلاً: "وهو 
وهم". 

و (مرَّ) هو: مرّة بن واقع الفزاري. 

والشَاهدُ فيه: (يا أجر بن أبجر) و (يا أنتا) فإن النداء الثاني وهو: (يا أنتا) يدل على 
التداء الأول وهو: (يا أبحر بن أبحر) في معناه؛ فيكون الاسم العلم المنادى واقعًا موقع 
الضّمير وقد غلم أن الضّمير مبي, فيكون الواقع موقعه مبنيًا أيضًا. 

واستشهد به النْحاة على أنّه نادى الضّمير الذي يُستعمل في مواطن الرّفع؛ وهذا شادً. 
يُنظر هذان البيتان في: نوادر أبي زيد 163, وسرّ صناعة الإعراب 2)359/1 
والإنصاف 325/1, وشرح المفصّل 127/1. 130., والمقرّب 176/1: وشرح عمدة 
الحافظ 301/1, وأوضح المسالك 72/3 والمقاصد التحويّة 232/4, والتصريح 
2 والخزانة 139/2. 

2 في كلتا النسختين: لا تلبس» والصّواب ما هو مثبت. 

3 تقدم تخريجُ هذا البيت في ص 127. 

والشاهد فيه هُنا: (يا جمل) على أن المنادى إذا كان نكرة مقصودة يُبنى على الضّمُ. 
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وإذا اضطَّر الشّاعر إلى تنوينه جاز له فيه [وجهان: 

أحدهما: الضّم] 1؛ تشبيها2 بمرفوع اضطر إلى تنوينه» وهو مستحق لمنع الصّرف؛ ومنه 
ما أنشده سيبويه: 

سَلامُ الله يا مَطَرٌ عَلَيْهَا ... وَلَيْسَ عَلَيِكَ يا مَطَرْ السَّلآمُ3 

والثَاني: التصب؛ تشبيها بالضاف [لطوله بالتّوينء وبقاء] 4 الضّمَّ في العلّم أولى من 
التصب» والتصب في غير العلّم أولى من الصّمْ؛ 


1 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق» من ابن التاظم 569, 570؛ لأنّ هذا 
الكلام مستفادٌ منه. 

2 في كلتا النسختين: تشبيه» وهو سهؤ من التسَاخ. 

3 هذا بيت من الوافرء وهو للأحوص. وكان يهوى امرأة ويشبّب بماء ولا يُفصح عنها؛ 
فتروّجها رجن امه مطر, فتوعّده الأحوص بقصيدة منها هذا البيت. 

والشّاهدُ فيه: (يا مطر) حيث نوّن المنادى المفرّد العلّم للضّرورة, وأبقى الضّمَ اكتفاءً عا 
تدعو الضرورة إليه. 

يُنظر هذا البيثُ في: الكتاب 202/2, والمقتضب 214/4, ومجالس ثعلب 74/1, 
والجمل 154؛ والحتسب 93/2 والأزهيّة 164 وأمالي ابن الشّجريَ 96/2 وشرح 
الكافية الشافية 1304/3. وابن التاظم 570. والخزانة 150/2, والدّيوان 237. 

4 في كلتا التسختين: ببقاء التنوين والضّم. والتصويب من ابن التاظم 570؛ لأنَ هذا 
الكلام مستفادٌ منه. 
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ومن شواهد التصب قول الشّاعر: 

صَرَبَتْ صَذْرَهَا ِل وَقَالَتْ ... يا عَدِيا لَقَدْ وَقَنْكَ الأوَاقِي1 

[99/أ] فإ وصفت العلم بصفة مضافة2 نصبت الصّفة, فتقول: (يا زيد ذا المال) . 
فان كانت الصّفة مفرّدة3, أو عطفت عليه4 باسم معرّف بالألف واللآم جاز في الصّفة 
والمعطوف الرّفع على اتباع اللّفظ 


1 هذا بيت من الخفيف» وهو للمهلهل بن ربيعة. 

(وَقَنَْكَ) : مأخوذ من الوقاية؛ وهي: الحفظ. و (الأواقي) : جمع واقية بمعنى: حافظة 
وراعية؛ وكان أصله (الوواقي) فقلبت الواو الأولى «مزة. 

والشّاهد فيه: (يا عديًا) حيث اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى فنوّنه. وم يكتف بذلك 
بل نصبه مع كونه مفرّدًا عَلَمَّا؛ تشبيهًا بالمنادى المعرب المنؤن. 

يُنظر هذا البيث في: المقتضب 214/4, والجمل 155. وسر صناعة الإعراب 
72 وأمالي ابن الشّجريّ 188/2, وشرح المفصّل 10/10 وشرح الكافية 


الشّافية 1304/3 ورصف المبانن 254, وشرح شذور الذّهب 110 والمقاصد 
التحوية 2211/4 والتصريح 370/2. 

2 القابع المضاف الذي يجب نصبه هو ما كانت إضافته معنويّة, أما ما كانت إضافته 
لفظيّة كاسم الفاعل المضاف إلى مفعوله. نحو: (يا رجل ضارب زيد) فقد اخثلف فيه: 
فقال الرّضِيٌّ: يجوز فيه الوجهان؛ الضْم والتصب. 

وقال السّيوطي: يجب نصبه. 

يُنظر: شرح الرَضيَ 140/1 والصّبّان 147/3. 

3 في كلتا النسختين: مفردًا. 

4 في ب: عليها. 
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والتصب لاتباع الموضع1؛ فتقول لاتباع اللّفظ: (يا رَيْدُ الظَّرِيفُ) › ولاتباع الحل: (يا 
َيْدُ الظَرريف) و (يا رجال أطيعوا الله) و (التساء) و (التساء) - بمما -.فإن وصفته 
بابن» متصل» مضاف إلى علم؛ جاز فيه الصّمٌ على الأصل» والفتح على الاتباع 
والتخفيف فيما كَثْرَ دوره في الاستعمال, كقولك: (يا زيدَ بن سعيد) » [ويجوز: (يا زيد 
بن سعيد) ] 2؛ وهو عند المبرّد3 أولى من الفتح؛ وعليه أنشد قول الزاجز: 

يا حكم4 بن اندر بْنَ الجارُوذ ... سراق الْمَجْدٍ عَلَيْكَ مَدُودْ5 


1 إن فرن المعطوف ب (أل) امتنع تقدير حرف التّداء قبلهء فأشبّه التعت» وجاز فيه 
الرّفع والتصب» كما يجوز في التعت المفرّد؛ واخثلف في المختار منهما: 

فقال الخليل» وسيبويه. والمازي: الرّفع. 

وقال أبوعمرو» وعيسى» ويونس, والجرميّ: التصب. 

وقال الميرّد: إن كانت (أل) معرفة فالتصب» وإِنْ كانت غير معرفة فالرّفع. 

وهذا التفصيل الذي قاله ایرد نقله عنه ابن يعيش في شرح المفصّل 3/2, وابن السّرّاج 
في الأصول 336/1 - ولم أجده في كتبه -. 

وتنظر هذه المسألة في: الكتاب 186/2, 178., والمقتضب 212/4, وشرح الكافية 
الشّافية 1314/3 وابن التَاظم 575 وشرح الرَضيَ 138/1: 139؛ وأوضح 
المسالك 87/3 والتصريح 176/2 والأشهوي 149/3. 


2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 يُنظر: المقتضب 231/4, 232. 

4 في ب: يا حکيم» وهو تحريف. 

5 في أ: معقود. 

وهذان البيتان من الرّجزء ويُدسبان إلى رؤبة بن العجّاج» وقيل: للكذاب الحرمازي. 

و (الحكم) : هو أحدٌ بني المنذر بن الجارود العبدي, من عبد القيس بن أفضى بن 
دعمي. و (السّرادق) أصلّه: الخباء الذي يمد فوق صحن الدّار. 

والشّاهد فيه: (يا حَكم بن المنذر) فان (حكم) منادی» علْم» موصوف بابن» مضاف 
إلى علّم؛ فيجوز فيه الضّمٌ على الأصلء والفتح على الاتباع» والتخفيف. 

والبرد أنشد هذا على أن الضّمٌ أولى من الفتح الذي هو رواية البيت؛ وأنّه لو قال: يا 
حكم ابن المنذر - بالضّمَ - كان أجود؛ وهذا مخالفٌ لقول جمهور البصريّين, فعندهم 
أن الفتح أرجح؛ لأنّه أخفٌ. 

يُنظر البيثُ الأول في: الكتاب 203/2, والمقتضب 232/4, والصّحاح (سردق) 
4 ,. وشرح المفصّل 5/2 وشرح الكافية الشافية 1297/3., وابن التاظم 
9 والمقاصد التحويّة 210/4, وملحقات ديوان رؤبة 172. وبعده: 

أَنْتَ اواد بن الَوَادُ الَْحْمُودْ 

والقّاتي في: الصّحاح (سردق) 1496/4, وشرح الكافية الشافية 1297/3»؛ وابن 
التاظم 569. والمقاصد التحويّة 210/4, والتصريح 169/2؛ وملحقات ديوان رؤبة 
172. 

وبعده: 


2 م0 3 9 عن ج 0 
2 وبعض ا مفتنِينَ داوود 
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قال: "ولو قال: يا حَكُمْ1؛ گان أَجْوَد"2. 
فإِنْ كان الابن مفصولاً عن موصوفه كما في نحو (يا زيد الظريف 


2 المقتضب 232/4. 
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ابن عمرو) فليس في الموصوف إلا الضَّم1. 

وهكذا إذا كان الموصوف بابن غير علّمء نحو: (يا غُلامُ ابن زيد) » [أو لم يكن 
المضاف] 2 إليه علّماء نحو: (يا زيد ابن أخينا) . 

وأا المنادى المعرّف بالألف واللأم فلا يجوز الجمع [99/ب] 

بينه وبين حرف البّداء إلا في موضعين: 

أحدهما: الاسم الأعظم (الله) ؛ وذلك على وجهين: 

على قطع ال همزة, ځو: (يا أللّه) ؛ وعلى وصلهاء نحو: (يا الله) . 

والقّاني: [المنادى] 3 إذاكان جملة محكيّة, نحو: (يا المنطلّق4 رَيْدٌ) في رجل سمي بمذه 
الجملة. 

ولا تمع بينهما في غير ذلك إلا في ضرورة: كقول الراجز: 

فيا العْاهمَانِ اللَدَانِ فر ... راما أَنْ تُكسبَانًا شَرَاد 


1 "لأنَ مغل ذلك لم يكثر في الكلام؛ فلم يستنقل مجيئه على الأصل". ابن التاظم 
569. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق, من ابن التاظم 571؛ لان هذا الكلام 
مستفادٌ منه. 

4 في أ: المطلق. 

5 هذان بيتانٍ من الرّجز المشطور, ولم أقف على قائلهما. 

والشاهد فيهما: (فيا الغلامان) حيث جمع بين حرف التداء و (أل) في غير اسم الله 
تعالى» وما سمي به من الجمل الحكيّة؛ وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. 

يُنظر هذان البيتان في: المقتضب 243/4, وأسرار العربيّة 230, وشرح المفصّل 9/2, 
وشرح الكافية الشافية 1308/3» وابن التاظم 571, وابن عقيل 241/2, والمقاصد 
التحويّة 215/4, والتصريح 173/2., والهمع 47/3 والخزانة 294/2. 
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ول يخر [مثل] 1 هذا في السّعة؛ كراهة الجمع2 بين أدات تعريف على شيء واحد3. 
وإذا قصدت غير ذلك تما فيه الألف واللآم أتيت ب (أي) أو ب (أيّة) ملحقة ب 
(هاء) التي للقّسيهء وتأقي بعدها بالمنادى. فتقول: (يا أيَها الّجل) » أو4 ينها 
النَفْس] 5؛ ف (أي) و (اليَجل) كاسم واحد» و (أَيّ) مُتَادى. و (اليّجُل) تابع. 
مخصّص [لهء ملازة] 6؛ لأنَّ (آيا) مُبِهَهُْ7 لا يُستعمل بدون المخصّص8. فإِنْ كان 
مشتقا فهو نعت» نحو (يا بها الفاضل) . 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

قل لج 

3 والبغداديّون يقيسون على هذا فَيُجرُون (يا الرّجل) » ويقولون: لم نر مَوضِعًا يدخله 
التنوين بمتنع من الألف واللآم. 

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 1308/3 وابن التَاظم 572 وأوضح المسالك 86/3, 
والتصريح 173 واهمع 47/3. 

4ن :و 

5 من الآية: 27 من سورة الفجر. 

6 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق من ابن التاظم 576؛ لأنَ هذا الكلام 
مستفادٌ منه. 

7 ني ب: المبهم. 

8 في أ: المختص. 
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وإن1 كان جامدًا فهو عطف بيانٍ» نحو: (يَا أيّهَا الغلآمُ) ولزمته (هَاءُ) التبيه تعويضا 
عمًا فاته من الإضافة2. 

ولا توصّف 3 (أي) في التّداء إلا بما فيه الألف واللآم» [نحو: (يا أيّها الرَجْل) › أو 
بالموصول] 4» كقوله تعالى: [ِوَقَالُوا يا أيه الذي رل عَلَيْه الك 5. [100/ أ] 
وباسم الإشارة, نحو: (يَيْهَدَا أقبل) » قال الشاعر: 

آلا أَيْهذَا البَاخغ الْوَجْدُ نَفْسَهُ ... لِشَيْءٍ6 ننه عَنْ يَدَيْه الَمَادِرُ7 


1 ني ب: فإن. 

2 في ب: المضاف. 

3 في أ: ولا يوصف» وهو تصحيف. 

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق؛ من ابن التاظم 576؛ لأن هذا الكلام 
مستفادٌ منه. 

5 من الآية: 6 من سورة الحجر. 

6 في كلتا النسختين: بشيء والصواب ما هو مثبت كما ورد في المصادر التي ذكرت 
البيث. 

7 هذا بيت من الطويل» وهو لذي الرمّة. 

و (الباخع) : القاتل. و (الؤجد) : شدّة الشوق. و (نحته) : صرفته. و (المقادر) : 
المقادير. 

والشاهدُ فيه: (أيَهذا الباخع) حيث وصف الهم الذي هو (أي) باسم الإشارة, 
ووصف اسم الإشارة بما فيه (أل) وهو (الباخع) . 

يُنظر هذا البيثث في: المقتضب 259/4, وشرح المفصّل 7/2 وشرح الكافية الشافية 
3 :: وابن التاظم 576 واللّسان (بخع) 5/8» (نحا) 312/15 والمقاصد 
التحويّة 217/4, والأشون 152/3, والديوان 1037/2. 


)610/2( 


وَتَنَْصِبُْ لضاف في النَدَاءِ ... كَقَوْهِمْ1: يا صّاحِب الرّدَاءٍ 
وَجَوَرُوا فَنْحَةَ هَذِي3 اليّاءٍ ... وَالْوَفْفَ بَعْدَ فَنْحِهَا باهَاءِ 

وَاَاءُ في الْوَقْفٍ عَلَى غْلاَمِيَة ... كَالَاءٍ في الْوَقْفٍ عَلَى سُلْطَاتيَة 
وَقَالَ قَوْمٌ فيه يا غُاهما ... گمَا توا ا حَسْرَنَا عَلَى ما 

المضاف النادى منصوبٌ على أصله» ومنه قول الشاعر: 

آله يا عِبَادَ الله قلي مُتَيّمْ4 ... بأخسَن مَنْ صَلّى وَأَفْبَحِهِمْ بَعْاَ5 


1 ني أ: كقولك. 
2 وَوَدَ عجُز هذا البيت في متن الملحة 35 كالتالي: 


5 في كلتا التسختين: فعلاًء وهو تحريف» والصّواب ما هو منبّت, كما ورد في المصادر 
الي ذكرت البيت. 

وهذا البيث من الطويلء وهو للأخطل» يصف جارية وبعلها؛ وبعده: 

دب عَلَى أخشَائِها كل لَبْلَةٍ ... ديب القَرَنّى بات يَعْلُو تفا سَهلا 

والشّاهدُ فيه: (يا عباد الله) حيث ورد المنادى منصوبًا لفظًا؛ لكونه مضافًا كما هو 
ظاهر. 

يُنظر هذا البيث في: الحيوان 525/3. وحياة الحيوان 249/2, والكامل 995/2 
والجمل 149 ومجمع الأمثال 273/1 وشرح قطر التدى 220, والهمع 367/4), 
والدرر 115/5 وذيل الدّيوان 559. 


(611/2) 


والمشبّه بالضاف يجرى مجرى المضاف؛ وهو كل عامل ومعمول» وكلام [100/ب] 
فيه طول» نحو: (يا رفيقا بالعباد) و (يا طالعا جبلاً) و (يا خيرا من يد) و (يا ذاهبا 
عجلاً) . 

إن كان مضافا إلى ياء المتكلّم جاز فيه أربعة أَوْجه: 

أكثرها استعمالاً حذف الياءء وإبقاء الكسرة تدلَ عليهاء كما فرئ1: إيَا عباد 


فَاتَقُونْ1 2. 


1 قرأ رويس بخلف عنه بإثبات ياء يا عاد وصلاً ووقفا؛ والباقون بحذفهاء وهو 
القياس؛ فإنه قاعدة الاسم المنادى؛ وهو الوجه الثاني لرويس. 

وقد استشهد بجا سيبويه على حذف ياء الثفس المضاف إليها في التداء اجتزاءً 
بالكسرة, بَيْدَ أن سيبويه قال بعد ذلك: "وكان أبو عمرو يقول: يا عبادي فاتّقون"؛ 
وغير معروف عند القرّاء إثبات الياء في هذه الآية عن أي عمرو. 

يُنظر: الكتاب 210/2, والتشر 283/3, والإتحاف 428/2, والبُدور الزّاهرة 275, 


والمهدّب 188/2. 


من 9 16 هن سورة ال 


)612/2( 


ثم بوتا ساكنة» كما قُرئ1: (يا عِبَادِيْ لا حَؤْفٌ عَلَيْكُمْ1 2. 

وإ ثبتت الياء مفتوحة, كما فرئ3: ي عِبَادِي الّذِينَ منوا إن أَرْضِي وَاسِعَةُ 4. 

ثم قلب الياء ألفا بعد قلب الكسرة [قبلها] 5 فتحة, كما6 قرئ7: يا حَسْرَتَا عَلَى مَا 
فَرَطْتْ في جنب الله 8: و إيا اسما عَلَى سف 9. 


1 قُرئ: يا عِبَادِي] بالياء وهو الأصلء و إيا عِبَادِ] بحذفها وهو الأكثر, وكلاهما في 
السشبعة. 

وإثباث الياء قراءة نافع» وابن عامر, وأبي عمروء وأبي بكر عن عاصم, وكلّهم أسكنها 
غير عاصم في رواية أي بكر فإنّه فتحها؛ وقرأ عاصم في رواية حفصء وابن كثير» وحمزة, 
والكسائيّ: يا عبد بغير ياء في الوصل والوقف؛ وقد كتبت في المصحف بدون ياء. 
يُنظر: السشبعة 588, والمبسوط 400, وحجّة القراءات 653, 654 والكشف 
2/, والتيسير 160 والبحر الحيط 387/9. 

2 من الآية: 68 من سورة الرخرّف. 

3 قرأ بذلك نافع» وابن كثير» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر. 

وقرأها الباقون بإسكان الياء. 

يُنظر: السشبعة 503 والمبسوط 347 وحجّة القراءات 553, والكشف 181/2, 
امير 144 وات 125/3 

4 من الآية: 56 من سورة العنكبوت. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 في ب: کیا حسرتا. 

7 أجمع الفراء الستبعة على هذه القراءةء وقرأها أبو جعفر يا حَسْرَتَايَ] بأل بعد 
التاءء وياء بعدها مفتوحة, من رواية ابن حمّاز. 

يُنظر: المبسوط 385, والتّشر 281/3, والإتحاف 430/2 والبدور277, والمهرّب 
72 . 


8 من الآية: 56 من سورة الزّمر. 

ن 1 بن سو ويف 

وأجمع القُرَاء الستبعة على هذه القراءة؛ وقرأها الحسن: إيا اسي - بكسر الفاءء وياء 
ساكنة -. يُنظر: البحر الحيط 314/6, والإتحاف 152/2. 


)613/2( 


م حذف الألف. وإبقاء الفتحة دليلاً عليها1, نحو: (يا صّاجب) . 

وذكر وَج خامسسٌ من التخفيف كما مضى؛ وهو الاكتفاء2مِنَ الإضافةٍ بنيّتها. وجعل 
الاسم مَصْمُوما كالمنادى المفرّد؛ ومنه قِرَاءَةٌ بعضهم3: [رَبُ السَِجْنْ أَحَبُ إلى 4. 
إن كان آخره حرف علّة فليس في الياء إلا وجةٌ واحد؛ وهو: إثباتًا مفتوحة لا غي 
نحو: (يا مولاي) ؛ وفيه لغة قليلة5 يبدلون الألف ياء فيقولون: (يا مَؤْيّ) » ومنه 
قول6 أبي ذُؤّيب: 

سَبَقُوا هوى وَأَعْنَقُوا وَاهُمْ ... فَتُخْرَمُوا وَلَكْلّ جنب مَصْرَعْ 7 

[/101] 


1 في أ: على. 

2 في أ: للاكتفاء. 

3 قرأ بجا التمّار عن رويس - كما في شوادً القراءة واختلاف المصاحف ق 118/] -. 
وقرأ الباقون بالكسر. 

سن الاي 33 هو سورة يوست 

5 وهي لغة هُذيل» يقلبون الألف المقصورة ياء ثم يدغمونها في ياء المتكلّم. 

يُنظر: شرح المفصّل 33/3, وشرح الكافية الشافية 2 ,. وابن التاظم 2414 
وأوضح المسالك 239/2. 

6 في أ: ومنه لأبي ذُوّيب. 

7 هذا بيت من الكامل» من قصيدة له يرثي فيها أبناءه» وقد كانوا ماتوا في سنة 
واحدة» وقد كانوا خمسة هلكوا جميعًا في طاعون. 

و (هوىّ) : هواي» أي: ما واه التفس. و (أعنقوا) : أسرعوا. (فتخرّموا) أي: 
استأصلتهم المنيّة واحدًا واحدًا. 


والشّاهدُ فيه: (هوئ) حيث قلب ألف المقصور ياء ثم أدغمها في ياء المتكلّم على لغة 
هذيل. 

يُنظر هذا البيث في: المفضّليّات 421 وديوان اهذليين 2/1, وشرح أشعار الهذليين 
1 وسرٌ صناعة الإعراب ٠700/2‏ وأمالي ابن الشجريّ 429/1 وشرح المفصّل 
3 والمقرّب 217/1», وشرح الكافية الشافية 1004/2. وابن التاظم 415› 
وأوضح المسالك 239/2. 


(614/2) 


ولك1 أن تزيد عليها هاء [ساكنة] 2؛ لحفظ بيان الفتحة, فتقول: (يا صاحبيه) وهي 
الحاء3 الدّاخلة في قوله تعالى: ما أَغْىَ عقي مَالِيَُ لَك عَني سُلْطَانيَة] 4. 

فإن ودي المضافٌ إلى المضاف إلى ياء المتكلّم لم تحذف الياء5- كما تحذف إذا نودي 
المضاف إليها6 - إلا في: (يا ابْنَ أم) و (يا ابن عَمّ) ؛ 


1 ني ب: وذلك» وهو تحريف. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

3 وتسمّى هذه الماء: هاء البيان. شرح ملحة الإعراب 256. 

4 سورة الحاقة, الآية: 28, 29. 

5 "لعدم وُقوعها موقع تنوين مُتادى؛ فيُقال: يا ابن أخي» ويا ابنَ خالي". 

شرح الكافية الشافية 1325/3. 

6 'لأنا إذا ودي الصاف إليها أشبهت التنوين؛ لؤقوعها موقعه, فخدفت كما 
يحدّف". 

شرح الكافية الشافية 1324/3 - 1325. 


)615/2( 


وذلك قولك: (يا ابن أخي) ثبتت الياء؛ لبعدها عن موضع التغيير1؛ ولحلولهما في 
موضع يغبت فيه التنوين2, ومنه3: (يا صاحب صاحبي) ؛ لأنه بمنزلة: (يا صاحب 


زيد) . 


ويجوز فيما حذف منه الياء لكثرة استعماله4 أن ثُقلّب الياء ألفا تخفيفا5؛ فتقول: (يا 
بن أمّا) و (يا بنت عَمّا) ؛ قال الرّاجر: 
يا بِنْتَ عَمَّا له تَلُومِي وَامْجَعِي6 


1 في أ: التعيينء وهو تحريف؛ والمقصود بموضع التغيير هو طرف الاسم الذي دخل 
عليه حرف التداء. 

2 في أ: التعيين» وفي ب: التغيير؛ والصّواب ما هو متبّت. 

3 في أ: فمنه. 

4 قال ابن مالك في شرح الكافية الشّافية 1325/3: "وكان أصلٌ (ابن الأُمٌ) و (ابن 
الع) أن يُقال فيهما: (يا ابن أُمَّي) و (يا ابن عَبِي) إلا أنما كثْرَ استعمالهما في التداء 
فَخُضًا بحذف الياء وَبَقَاءٍ الكسرة دليلا عليها في قول مَن قال: (يا ابن أُمٌ) و (يا ابن 
عَمْ) ". 
ويُنظر: ابن التاظم 580. والتصريح 179/2, والأشهموي 157/3. 

5 والعرب لا يكادون يتبون الألف إلا في الضرورة؛ كالشاهد الذي أورده الشارح. 
يُنظر: شرح المفصّل 13/2؛ وشرح الكافية الشافية 1325/3 وابن التاظم 2581 
والتصريح 179/2. والأشهون 157/3. 

6 هذا بيت من الرّجزء وهو لأبي التجم العجلى. 

و (الهجوع) : النومٌ ليلاً؛ كأكا كانت تلومه باللّيل. 

والشاهد فيه: (عَمَا) حيث أبدل الألف من الياء وأثبتها؛ والأصل: يا بدت عمّي. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 214/2, ونوادر أي زيد 19 والمقتضب 252/4, 
والأصول 342/1, والجمل 160, والتبصرة 352/1, وشرح المفصّل 13/2 وشرح 
الكافية الشافية 1326/3. وابن التاظم 581, والدّيوان 134. 


(616/2) 


ويجوز حذف الألف المنقلبة عن الياى وبقاء1 الفتحة2؛ فتقول: (يا ابن أُمَّ) » وقد قرئ 
بالأمرين 3 جميعا: (يا ابن أ و يا ابن أة] 4. 

والأصل في هذا كلّه: إثبات الياءء كَقَولِه: 

يا بْنَ أُمّي5 وَل سَهِدْتكَ إِذْ ... تَذْعُو يما وأَنْتَ عير جاب6 


[101/ب] 


1 في ب: تبقية. 

2 للدلالة على الألف الحذوفة المنقلبة عن الياء. 

3 الأمران هما: حذف الياءء وبقاء الكسرة دليلاً عليها؛ وحذف الألف المنقلبة عن 
الياءء وبقاء الفتحة دليلاً عليها. 

4م الآية: 94 من سورةطه: 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر, ويعقوب: يا ابْنَ 
44 بالفتح. 

وقرأ ابن عامرِ» وحمزة, والكسائيّ» وخلف» وعاصم - في رواية أبي بكر - بالكسر. 
وقال أبو حيّان في البحر 183/5: "وأجوذ اللّغات: الاجتزاء بالكسرة عن ياء 
الإضافة, ثم قلب الياء ألما والكسرة قبلها فتحة, ثم حذف التاء وفتح الميم, ثم إثبات 
التاء مفتوحة أو ساكنة". 

يُنظر: السّبعة 423 والمبسوط 2215, وحجّة القراءات 297, والكشف 478/1 
والتيسير 93, والبيان في غريب إعراب القرآن 375/1,. 153/2. والتبيان في إعراب 
القرآن 595/1 902/2. 

5 ني ب: يا ابن أي» وهو تحريف. 

6 في كلتا التّسختين: غير حارب» وهو تحريف؛ والتصويب من المصادر التي ذكرت 
ابي 

وهذا البيث من الخفيف, وهو لغلفاء بن الحارث بن آكل الرار الكنديّ, من قصيدة 
يرثي با أخاه شراحبيل بن الحارث - قتيل يوم الكلاب الأول -. 

والشّاهد فيه: (يا ابن أُمّي) حيث أثبت ياء المتكلّم في (أَمّي) ؛ والأصل هو: إثبات الياء 
في المضاف إلى ياء المتكلّم إذا نودي المضاف. إلا في (يا ابن أمّ) و (يا ابن عمّ) ؛ 
وذلك لكثرة الاستعمال فيهما خُضًا بالتخفيف بحذف الياء وبقاء الفتحة؛ وقد أثبتها 
الشاعر ههنا لأجل الضرورة. 

يُنظر هذا البيث في: التقائض 457/1 1077/2, والوحشيّات 134, والمقتضب 
4,: وتفسير الطَبريَ 130/13» ومعان القرآن للأخفش 533/2, والجمل 
2. والأغاني 213/12, والحجّة لابن خالويه 165. وأمالي ابن الشجريّ 
2 480. ورصف الباني 160. 


(617/2) 


وأقا دخول تاء التأنيث على (أب) 1 في قوهم: (يا أََتِ) فهو كقوهم: (رجل رَبَعَة) 2 
و (فَرُوقَةٌ) 3؛ فوصفوا المذكر بالمؤنّث للمبالغة4؛ وكذلك قالوا: (امرأةٌ حائض) وصفا 
بالمذكرء وقيل: بالتاءء ومنه قول الرّاجز: 

يا ابا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَا5 


1 ني ب: الأب. 

2 رجل رَبَعَةٌ أي: مَرْبُوعٌ الخلّق, لا بالطّويل» ولا بالقصير؛ صف المذكر ذا الاسم 
المؤنّثء كما وُصف المذكر بخمسة ونحوها حين قالوا: (رجال خمسة) ؛ والمؤنّث: رَبْعة 
وربعة كالمذكر, وأصله له. وجمعهما جميعًا: رتعات. اللّسان (ربع) 107/8. 

3 رجل فَرُوقَةٌ: قرغ شديدٌ القَرَق؛ٍ وال هاء في ذلك ليست لتأنيث الموصوف بما هي فيه, 
نا إشعارٌ جا اشم تأنيث الغاية والمبالّغة. اللّسان (فرق) 304/10) . 

4 التاء في (يا أبت) تاءُ تأنيث عُوِضْت من ياء المتكلّم؛ والّذي يدل على أا للتأنيث 
أك تقولٌ في الوقف: (يا أبه) و (يا أُمّه) فتبدلها هاءً في الوقف» ك (قاعد) و (قاعده) . 
يُنظر: شرح المفصّل 11/2. وشرح الكافية الشافية 1327/3. 

5 هذا بيت من الرّجزء وهو لرؤبة بن العجاج. 

والشاهد فيه: (يا أبتا) حيث أراد الياءء إلا أنه استثقلها فأبدل من الكسرة فتحة ثم 
قلبها أَلِمَاهِ لأنا متحرّكة مفتوحٌ ما قبلها. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 375/2, والمقتضب 71/3 وسر صناعة الإعراب 

1 ؛: وشرح المفصّل 12/2, واللّسان (روي) 349/14, والمقاصد التحويّة 

4 , والأشهون 158/3, والخزانة 362/5» وملحقات ديوان رؤبة 181. 


)618/2( 


وإذا نودي منادّى ليخلّص1 من شدّة, أو يُعين على مشقّة؛ فنداؤه استغاثة» وهو 
مُستغاث. 

وتدخل لام الجر لقوّة التعديّة» وتفتح مع المستغاث ما لم يكن معطوفا؛ فرقا بين 
المستغاث والمستغاث له2؛ فالأوّل: لامُه مفتوحة, والثّاني: لامُه مكسورة أبدّاء كقولك: 


ريا ريد لِعَمْرو) » ومنة قوله في المستغاث: 
با لبر أنشرُوا لي كُلَيْبا ... ا بكر أَيْنَ أيْنَ الْفرَارًا 3 


1 في كلتا التسختين: لتخلّصء وهو تصحيف. 

2 في كلتا النسختين: إليه» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من المديد, وهو للمهلهل بن ربيعة. 

والمعنى - كما قال الأعلم في تحصيل عين الذهب 319 -: "يا لبكر أدعوكم لأنفسكم 
مطالبًا لكم بإنشار كُليب وإحيائه؛ وهذا منه استطالَةٌ ووعيدٌ؛ وكانوا قد قتلوا كُليبًا أخاه 
في أمر الببسوس". 

والشّاهد فيه: إدخال لام الاستغاثة مفتوحة على (بكر) ؛ للفرق بينها وبين لام 
المستغاث من أجله» وكانت أولى بالفتح؛ لؤقوع المنادى موقع الضمير, ولام الجر تفتح 
مع الضمائر. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 215/2 واللآمات 81 والخصائص 229/3 والتبصرة 
1: وتحصيل عين الهب 318 وشرح الرَضيّ 134/1 واللّسان (لوم) 
2 563. والخزانة 162/2 . 
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وقال الآخر في الجمع1: 

فيا لاس لِلْوَاشِي2 الُطَاع! 3 ... نكمي الوْسَاةُ فأرْعَجُونٍ 
[1/102] وكقوله فيهما بالعطف: 

كيك نَاءٍ عيذ الدّارٍ مُغترب ... ي لَلَكُهُولٍ وَلِلشْبَانِ4مِنْ عَجَبِ5 


1 أي: الجمع بين لام المستغاث, والمستغاث له. 

2 في ب: المواشي» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الوافر» وهو لقيس بن ذريح» ونُسب - أيضًا - إلى حسّان بن ثابت 
- رضي الله عنه -. 

و (تكتّفني) : أحاطوا بي. و (الؤشاة) : التمامون» وأصله من الوشي؛ لأتهم ينون 
الكذب» ونون الباطل. 


والشاهد فيه: (فيا للئّاس للواشي) حيث جاءت اللآم مفتوحة مع المستغاث» ومكسورة 
مع المستغاث له. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 216/2» واللآمات 82, والجمل 166 والأصول 

1 ؛: والتکت 561/1 وشرح المفصّل 131/1, والمقرّب 183/1 وشرح 
الكافية الشافية 1336/3» وابن التاظم 588, والدّيوان 62. 

4 في ب: وللشباب» وهو تصحيف. 

5 هذا بيت من البسيط» ونسبه القيسىّ في إيضاح شواهد الإيضاح 1 إلى أبي 
الأسود الدَؤْلِي» وإلى أبي رُبَيْد الطائيّ؛ وبالرُجوع إلى ديوانيهما لم أجده فيهماء ولم أقف 
على قائله. 

والشاهد فيه: (وللشبّان) حيث كسرت فيه اللآم, والقياس فتحها؛ حملاً على المعطوف 
علیه» ولكن لَّمَا كان معلومًا وزال اللّبس ولم يكرّر حرف التداء كسرث. 

يُنظر هذا البيت في: المقتضب 256/4, والأصول 353/1, والجُمل 167, والإيضاح 
1 والتبصرة 359/1, والمقرّب 184/1, وشرح الكافية الشّافية 1335/3., وابن 
التاظم 588) , والمقاصد التحويّة 257/4, والخزانة 154/2. 
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وهاتان اللآمان لا بُ أن يتعلّقا بشيءٍ تا يعمل؛ لكونضما1 حرفي جرّء والعامل2 في 


1 في كلتا التسختين: كوفما. والمعنى يتطلّب وجود اللأم. 

2 في ب: فالعامل. 

3 اختلف النحاة في اللآم الدّاخِلّة على المستغاث: 

فقيل: هي زائدة» فلا تتعلّق بشيء؛ وهو اختيار ابن خروف. 

ل جت وف ا را لعا ب ن 

أحدهما: بالفعل الحذوف؛ وهو مذهب سيبويه, واختاره ابن عصفور. 

والَان: تعلق بحرف التّداء؛ وهو مذهب ابن جتي - وهو الذي نصّ عليه الشارح -. 
وذهب الكوفيّون إلى أن هذه اللآم بقيّة (آل) , والأصل في (يا لزيد) : يا آل زيدء و 
(زيد) مخفوض بالإضافة. 


تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 217/2, 218, وشرح المفصّل 131/1, وشرح الجمل 
52 .؛ والارتشاف 140/3 والجنى الذاني 104., والمغني 288, 289, والشمع 
535 والأهون 164/3. 

4 في كلتا النُسختين: بالثيابة» والصّواب ما هو مثبّت. 

5 أي: بحرف التداء الثائب مناب الفعل؛ وهو مذهب ابن جي - كما ذكرنا ذلك في 
الخلاف -. 

6 في ب: الثانية. 
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محذدوف 1؛ كأته قال: (أدعوكم لفلان) فترك ذكره؛ [لأنه] 2 لا يُستغاث بشيء إلا 
فان كرت حرف النّداء فلا بد من فتحه3, كقول الشاعر: 


1 اختلف النحاة فيما تتعلّق به لامُ المستغاث له؛ على عدّة أقوال: 
أحدها: بفعل حذوف» تقديزه: أدعوك لزيد. 

وقال ابن عصفور: ((قولاً واحد)) . وليس كذلك» بل الخلاف موجود. 
والقانى: بحرف التداء. 

والثالث: بحال محذوفة, تقديزه: يا لزيد مدعوًا لعمرو. 

ثنظر هذه المسألة في: شرح الجمل 109/1. والارتشاف 140/3., والجنى الان 
4 والمغني 290, والهمع 73/3, والأشوي 165/3. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

3إنْ عطفت المستغاث فلا يخلو إِما أن تكرّر حرف التّداء أولا: 

فان كرّرته فلا بد من فتح اللآم؛ كالشاهد الذي ذكره الشارح. 

وإن لم تكرّر كسرت اللآم؛ لذهاب اللّبس حينئذ؛ قال الشاعر: 

يُنظر: ابن التَاظم 587, 588. 

4 هذا بيت من الخفيف, ول أقف على قائله. 


و (عتوهم) : تکبرهم. 

والشاهد فيه: (ويا لأمثال قومي) حيث فتحت اللأم؛ لتكرير حرف التداء. 

يُنظر هذا البيث في: ابن التاظم 587. وأوضح المسالك 95/3, والمقاصد التحويّة 
4 : والتصريح 181/2 والأشهوني 164/3. 
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ومن المنادى؛ المندوب: وهو المذكور توَجُعًا منه نحو: (وا رأْسَاةُ) » أو 1 تفجُعًا عليه؛ 
لفقده. [نغو] 2: (وا رَيْدَام . 

والقصد بِالنُدْبَة: الإعلام بعظمة المُصاب؛ فلذلك لا يُنْدَب إلا العلم3. 

وهو يختصّ بأحد حرفين4؛ وهما: (ياء) أو (وا) » وبحرفين من آخره في الوقف؛ وهما: 
الألف والماء؛ وهاؤه ساكنة؛ لأتما هاء السكت, كقولك: (يا زيداة) و (يا عمراة) . 
وَإِنْ كان مُضافا حذفت التنوين من المضاف إليهء وأحقت به العلامة؛ فتقولٌ: (وا غلامَ 
زيداه) . 

ولا ثندب 5 التكرة, ولا (أي) › ولا اسم الإشارةء ولا الموصول المبِهّم6) ولا اسم 
الجبس7 [المفرد] 8. [102/ب] 


1 في أو 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 ونحوه. كالمضاف إضافة توضّح المندوب, كما يوضّح الاسم العلّم. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1341/3, وابن التاظم 591. 

4ق باحك حرفن من أله 

5 في أ: ولا يُندب. 

6 في ب: ولا المبهم. 

7 أن القصد من التدبة الإعلام بعظمة المصاب, وهو مفقودٌ هُناء فلذلك لا يُندب إلا 
المعرفة السّالمة من الإبمام. يُنظر: التصريح 182/2 والأشهوني 168/3. 

8 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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ويجوز أن يُندب الموصول إذا اشتهرت صلته, [كقوله] 1: (وَا مَنْ حَفَرَ بِنْرَ رَمْرَمَاةُ) 2. 
وأَلِفٌ [الندبة] 3 لا تلزم4 المندوب؛ فيجوز بناؤه5 على الضّمٌ جاريًا مجرَى غيره من 
الأعلام المناداة؛ فتقول: (وا6 محمّد) ؛ ويجوز7 تنويئه للضّرورة8, كقول الزاجز: 

وا فَقَعسس وَأَيْنَ متي فَقَعَسُ! 9 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 يُنظر: شرح الكافية الشافية 1341/3, وابن التاظم 591, وتوضيح المقاصد 
7/4. 

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق؛ من شرح الجمل لابن بابشاذ 291. 

4 في ب: لا يلزم. 

5 المندوب له استعمالان: 

أحدهما: ما ذكرةٌ الشارح؛ وهو: أن المندوب إذا لم يلحقه الألف فإنه يبنى على الضّمّ 
إن كان مفرَّدّاء ويُنصب إِنْ كان مُضاقًاء كما يفعل بالمنادى؛ وإذا اضطر إلى تنوينه جاز 
نصبه وضمُّه. كما يجوز ذلك في المنادى, وذكر الشارحٌ شاهدًا على ذلك. 

والقاني: أن يلحق آخر ما تم به ألف. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1342/3, 1343. وابن التاظم 591. 592. 

6 في أ: يا محمّد. 

7 ني أ: ولا يجوز. 

8 ني ب: له للضرورة. 

9 هذا بيت من الرّجز المشطور, ويُنْسب إلى رجل من بني أسد؛ وبعده: 

أإيلي بادا كرؤمن ۰ 

و (فقعس) : اسم حي من أسد. و (كروّس) : اسم رجل؛ وقد أغار على إبله؛ وهو في 
الأصل: الغليظ. 

والشّاهد فيه: (وافقعس) فان الرّاجز حينما اضطر نوّنه بالضّمٌ ويجوز تنوينه بالتصب؛ 
وهي الرواية المشهورة. 

يُنظر هذا البيث في: مجالس ثعلب 474 والمقرّب 184/1. وشرح الكافية الشافية 
5ه وابن الناظم 592. ورصف المباني 119.والمقاصدالتحويّة 

4 هو والتصريح 182/2. وال همع 66/3 والأشوي 168/3 والدّرر 217/3 
41. 

والرّواية في هذه الكتب بالتصب (وا فقعسًا) وتوجيه رواية الرّفع؛ لأنه مندوب» 


والمندوب من قبيل المنادى» فيبنى على ما يُرفع به إِنْ كان علَمًا مفردًا؛ وهو هنا كذلك» 
في على الضّمّء ثم نؤن لاضطرار الشاعر إلى ذلك فهو تنوينُ ضرورة. 
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وَحڏف (ي) يخْورُ في البَدَاءٍ ... كَمَوِْمْ: رَبَ اسْتَجب عاي 

وإ تَقُلْ: يا هَذِهِ أو اذا ... فَحَذْفَ (ي) متب يا هَذَا 

ويجوز حذف حرف التداء اكتفاءً بتضمّن1 المنادى معنى الخطاب 

إن م [یکن] 2 مندوباء أو مُضْمَرَاء أو مستغاثا, أو اسم جدس » أو إشارة3؛ لان الندبة 
تقتضي مذ الصّوت. 


1 في أ: بتضمين. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ولا يبحذف الحرف أيضًا في المتعجّب منه. نحو: (يا للماء وللعشب) إذا تعجّبوا من 
كثرتماء والمنادى البعيد, واسم الجنس غير المعيّن, كقول الأعمى: (يا رجلاً خذ بيدي) 
؛ أما اسم الجنس المعيّن فقد نص عليه الشارح, وفيه خلاف نتعرّض له؛ كما سيأن. 
ُنظر: أوضح المسالك 72/3 والتصريح 164/2, 165 والأشهو 137/3. 
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وقد1 أتى مفرّدًاء ومُضافاء فمن المفرّد قوله تعالى: (ِيُوسْفُ أَعْرِض عَنْ هذا 2؛ ومن 
المضاف قول تعالى: رتا اغفِر لَنَا وَلحْوَانَا 3. 

والاستغاثة4 الباعث [عليها] 5 هو: شدّة الحاجة إلى الغوث والنصرة. 

والمضمّر لو حذف [منه] 6 حرف التداء فاتت الدّلالة على التداء؛ لأنّ الدَالٌ عليه7 
حرف التّداءء [وتضمّن المنادى معنى الخطّاب] 8؛ فلو حذف9 من النادى [الْمضْمَر] 
0 بقي الخطاب؛ وهو فيه غير صا للذلالة على إرادة التداء11. [103/] 


1 أي: قد أتى حذفٌ حرف التّداء مفرّدّاء ومُضافًا. 


2 من الآية: 29 من سورة يوسف. 


3 من الآية: 10 من سورة الحشر. 

4 في أ: وللاستغاثة. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق؛ من ابن التّاظم 566. 

7 في كلتا النسختين: عليهاء والصّواب ما هو متبّت. 

8 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. يُنظر: ابن التاظم 566. 

9 أي: الحرف. 

0 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السياق» من ابن التاظم 566. 

1 لأنّ دلالته على الخطاب وضعيّة, لا تفارقه بحال. يُنظر: ابن التاظم 566. 
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و [أما] 1 اسم الجنس» واسم الإشارة فلا ذف منهما حرف التداء2 إلا فيما ندر من 
[غو] 3 قوهم: (أطبخ لَيْلُ) 4› وقوله 


1 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السياق» من ابن التاظم 566. 

2 عند الكوفيّين أن حذف حرف التّداء من اسم الجنسء والمشار إليه؛ قياسٌ مطّرد. 
ومذهب البصريّين المنع فيهماء وحمل ما ورد على الشذوذ, أو الضرورة. 

وصرّح ابن مالك في شرح الكافية الشافية بموافقة الكوفيّين في اسم الجدس» فقال 
3 !: 'وقوهم في هذا أصح". 

وقال الراديّ في توضيح المقاصد 274/3: "والإنصاف القياس على اسم الجدنس؛ 
لكثرته نظمًا ونفرّاء وقصر اسم الإشارة على السّماع؛ إِذْ لم يرذ إل في الشعر". 

تنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل 16/2., وشرح الكافية الشافية 1290/3. وابن 
التاظم 566 وتوضيح المقاصد 269/3, والتصريح 165/2 والهمع 43/3, 
والأشوي 136/3 137. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

4 هذا مَل يقال في الليلة الشّديدة التي فيها الشر؛ أو في استحكام الغرض من 
الشّيء؛ وهو يُنسب لامرأة تزؤجها امرؤ القيس فكرهتهء وطال ليها معهء فأخذت 
توقظه فيرفع رأسه فإذا هو بليل فيعودُ للتوم» فأخذت تقول: (أصبح ليل) . 


والشاهد فيه: حذف حرف التداء من اسم الجنس؛ والأصل: أصبح يا ليل. 
يُنظر هذا المثل في: جمهرة الأمثال 191/1. ومجمع الأمثال 232/2, والمستقصى 
1/. 
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في الحديث: "نوبي حَجَرُ" 1 فحرف2 الثداء في اسم الجدس كالعوّض من أداة التعريف 
فحقّه أن لا يُدّف, كما ل زف3 الأداة؛ واسم الإشارة في معنى اسم الجدس فجرى 

[و] 4 ما لا يُستعمّل5 فيه حرف التّداء قوفم: (اللَّهُم) ؛ وني هذه الميم [قولان] 6: 
مذهب البصرتّين7 أا حرف زَيْدَ عِوَضًا من (يا) , 


1 هذا حديث قاله الرسول - صلی الله عليه وسلّم - حكايةً عن موسى - عليه 
السّلام -؛ حين فر الحجر بثوبه» حين وضعه عليه وذهب ليغتسل. 

وقد أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام -, 

4 ؛: ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى - صلی الله 
عليه وسلّم -. 1841/4, وأحمد في مسنده 135/2, 515. 

والشّاهدُ فيه: حذفٌ حرف التّداء من اسم الجنس؛ والأصل: ثوبي يا حجر. 

ولم يستشهد الشارخ لحذف حرف التداء من اسم الإشارة؛ وله شواهد كثيرة؛ منها: 
إذا همَلَتْ عَيْني هَا قال صاجي ... نلك هذا لَوْعَةُ وَغَرَامُ 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1291/3, 1292. 

2 في ب: فحذف» وهو تريف. 

3 في أ: كما لا يحخذف. 

4 العاطف ساقط من أ. 

5 ني ب: تستعمل. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7يُنظر: الكتاب 196/2. ومعاني القرآن للفرّاء 203/1, والجّمل 164. 
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وليس مأخودًا من فعل. وقال الفرّاء1: "الميمُ مأخودٌ من (فعل) ؛ وأصلّه: يا الله اَم 
منك بخير» أي: اقصدنا؛ فحُذفت الهمزة تخفيفا"2. 
والقول الأوّل أوجه. 


1 يُنظر: معان القرآن 203/1. 

2 تُنظر هذه المسألة في: اللآمات 85. والإنصاف, المسألة السّابعة والأربعون» 
41 ورأسرارٌ العربيّة 232, والتبيينء المسألة الثانية والتمانون» 449 وشرح 
المفصّل 16/2, وشرح الكافية الشافية 1307/3. وابن الناظم 572. والتصريح 
72 وائتلاف النُصرة. فصل الاسم» المسألة السّادسة والعشرون» 47 وال همع 
64/3. 


(629/2) 


باب التزخيم: 

وَإِنْ تَشَأْ المَرْخِيمَ في حال البَدَا ... فَاخصّصن به العْرفةَ لمرد 
وَاخَذِف إِذَا يَغَنْتَ آخرٌ امه ... ولا تُعَيْرْ مَا بقي منْ1 رمه 
تَقُولُ: يا طَلْحَ ويا عام اما ... گمَا تَقُولُ في سُعَادَ: يا سُعًا 
[103/ب] 

الرخيم في اللّغة2: ترقيق الصّوتء وتلبيه. 

وهو عند التحويّين: حذفٌ بعض الكلمة على وجه مخصوص 3. 
وكذلك4 قيل5: هو تخفيف اللّفظ وتسهيله؛ ومنه قول الشاعر: 
ها بَشَرْ مل الحربر وَمَنطق6 ... رَخِيمُ الخحواشي ل هُرَاءٌ ولا نَزْرُ7 


1 في متن الملحة 36, وشرح الملحة 260: عَنْ رمه 
2 اللسان (رخم) 234/12. 

3 يُنظر: ابن التاظم 596. 

4 في ب: ولذلك. 

5 أي: في تعريفه في اللّغة. 

6 في أ: منطلق, وهو تحريف. 


7 هذا بيثٌ من الطويل» وهو لذي الرمّة. 

و (بشر) : أراد به ظاهر جلدها. و (رخيم الحواشي) : ليّن نواحي الكلام. و (لا 
هراء) : وهو الكلام الكثير الذي ليس له معنى. و (الترر) : القليل؛ ويعني: أن كلامها 
لا كنيز بلا فائدة, ولا قلي مُحْلَ؛ بل بين ذلك. 

والشّاهد فيه: (رخيم الحواشي) حيث جاء (الرّخيم) بمعنى الصّوت اللَيّن السّهل؛ 
والترخيم: تخفيفُ اللّفظ وتسهيلّه وتليينه. 

يُنظر هذا البيث في: جمهرة اللّغة (هنأ) 1106/2, والخصائص 29/1, وا مختسب 

1 : وشرح شواهد الإيضاح 333, وشرح المفصّل 16/1, 19/2., واللّسان 
(هرأ) 181/1 (نزر) 203/5, وابن عقيل 263/2, والمقاصد التّحويّة 

4ه والأشموي 171/3 والدّيوان 577/1. 
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وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: حذف آخر الاسم في التّداء لغير موجب؛ وشرطه: أن يكون مفرَدًاء عَلَمَا 
زائدًا على ثلاثة أحرف1؛ وإنما لم يرحم القلاني؛ لأنّه يبقى بحذف آخره على أقلّ ما 
عليه الأصول» وأقل الأصول ثلاثة أحرّف؛ فلا يجوز ذلك في نحو: (زيد) ؛ لبقائه على 
حرفين» والمؤنث باهاء ليس كذلك - وبأ ذكره -2. 

وأكثر ما في شعر العرب مرا مما ليس فيه تاء التأنيث ثلاثة ألفاظ؛ 


1 ومن شروط ترخيم المنادى أيضًا: 

أل يكون مضافاء لأنه لو حُذف من الأول لبقي الترخيم في وسط الكلمة من حيث 
المعنى, والثّاني لا يمكن الحذف منه؛ لأنّه ليس منادى؛ لأنّ الذي وقع عليه التداء لفظًا 
هو الأوّل. 

ولا مستغانً مجرورًا باللآم؛ لعدم ظهور أثر التداء فيه, والتّرخيم من خصائص المنادى. 
ولا مستغانًا في آخره زيادة» ولا مندوبًا؛ لأنَ المقصود بمما امتدادُ الصّوت, والتّرخيم 
يضادُ ذلك. 

يُنظر: أمالي ابن الشجريّ 315/2, والإيضاح في شرح المفصّل 298/1, وشرح 
المفصّل 219/2 وشرح الرَضيّ 1 150 والفوائد الضيائيّة 341/1 2,342 


والتصريح 184/2, والأشون 175/3 176ءوالصبّان 176/3. 
2 في ص 641. 
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وهي: (حارث) و (عامر) و (منصور) ؛ لكثرة تسميتهم يما. 

وللعرب في الاسم المرخم مذهبان1: 

أحدهما: أن يبقى في آخره بعد الحذف على ما كان عليه [104/] من حركة أو 
سُكون» وأن ينوى ثبوت الحذوف - وهذا الأكثر -2؛ فتقول في (حَارِثْ) : يا حار3 
أقبل› ومنه قول الشّاعر: 

َا حار [] 4 أَْميَنْ مِنَكُمْ5 بداهية6 r‏ 


1 ني أ: وجهان. 

2 وتسمّى هذه اللّغة: لغة من ينتظر. يُنظر: التصريح 188/2, والأشوي 179/3. 

3 بكسر الرّاء كما كانت مكسورة قبل الترخيم؛ وني ترخيم جعفر: يا جعفَ بفتح الفاء, 
كما كانت مفتوحة قبل الترخيم. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 في أ: عنكم, وهو تحريف. 

6 هذا صدرٌ بيتِ من البسيط» وعجزه: 

وهو لزهير بن أبي سُلمىء من قصيدة يُخاطِب با الحارث الصّيداويَء وكان أغار على 
إبل زهير» وأخذ راعيه يَسَار فطلب منه أن يرد إليه راعيه؛ وتوعّده بالهجاء؛ فأطال 
عليه, فهجاه بمذه القصيدة, فردٌ عليه راعيه وإبله. 

و (الذّاهية) : التازلة بالقوم» والخطب الشّديد. 

والشاهد فيه: (يا حار) حيث ررحم على لغة مَن يحذف آخر الاسم ويُبقي الباقي على ما 
كان عليه من كسر الرّاء؛ وهذه اللّغة هي الأكثر. 

يُنظر هذا البيت في: جمهرة اللّغة (شظظ) 1009/2 والجُمل 169., واللّمع 2177 
والتبصرة 367/1, وأمالي ابن الشّجريّ 302/2, وشرح المفصّل 22/2 وابن الاظم 
7 والمقاصد التحويّة 276/4, والهمع 88/3. والذرر 56/3. والدّيوان 87. 
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و [منه] 1 قول الآخر: 
حار 2 بْنَكغب اَلاَ3 أخلام تَرْجْرْكُن4 O E‏ 
ومنه: 


فَصَاحُونَا حميِعَا إِنْ بَدَا لَكُمْ ... ولا تَقُولُوا لََا هَن عام5 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

2 في كلتا التسختين: يا حار» والصّواب ما هو منبّت؛ كما في الدّيوان» والمصادر 
الأخرى. 

3 في كلتا التسختين: لاء والصّواب ما هو متبّت؛ كما في الديوان» والمصادر الأخرى. 
4 هذا صدرُ بيت من البسيط, وعجزه: 

عي وَأنْكُمْ مِنَ ا لوف الجَمَاخِيرٍ 

وهو لحسّان بن ثابت - رضي الله عنه -, وهو مطلّع قصيدة يهجو با الحارث بن 
كعب امجاشعيّ من رهط التجاشيّ, وكان هجا بني النجار. 

و (الجوف) جمع أجوف؛ وهو: عظيم الجؤف. و (الجماخير) جمع جمُخور؛ وهو: العظيم 
الجسم القليل العقل والقوّة» وقيل: الواسع الجؤف. 

والشاهد فيه: (حارٍ بن كعب) حيث رم على لغة مَن يحذف آخر الاسم ويُبقى الباقي 
على ما كان عليه من كسر الرّاء؛ وهذه اللّغة هي الأكثر. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 73/2, والمقتضب 233/4, والجُمل 169., وأمالي ابن 
الشجريّ 302/2, وشرح المفصّل 102/2 واللّسان (جوف) 35/9, وشرح شواهد 
المغني 210/1, والخزانة 272/4 75, والدّيوان 219/1. 

5 هذا بيثٌ من البسيط, وهو للتابغة الذّبياي» يخاطب بني عامر بن صعصعة, وكانوا 
عرضوا عليه وعلى قومه مقاطعة بني أسد ومخالفتهم دوم فقال لهم: صالونا وإِيّاهم 
إن شِئثم ولا تغرضوا علينا مصالحتكم دوم فإنا لا نرضى بَدَلاً بجم. 

والشاهد فيه: (عام) يريد: يا عامر؛ حيث رخّم على لغة من يحذف آخر الاسم ويُبقي 
الباقي على ما كان عليه من كسر الميم؛ وهذه اللّغة هي الأكثر. 

يُنظر هذا البيت في: الجمل المنسوب للخليل 138., والكتاب 252/2» والبغداديّات 


0 والقبصرة 366/1 وتحصيل عين الذهب 334, وأمالي ابن الشجري 
303/2 والخزانة 133/2 والذيوان 82. 
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أراد: عامرًا؛ وكذلك تقول في (مالك) : يا مال. 
وقد جاء في غير فاعل قليلاً. ومنه قول أؤْس1بن حَجَر2: 
كرت متا بَعْدَ مَعْرفَةِ لَمىي3 10 


1 ب أويس: 

2 هو: أوس بن حَجَر بن مالك التميميّء أبو شريح: شاعرٌ تيم في الجاهليّةء كان كثير 
الأسفار, وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة؛ عُسَر طويلاًء ولم يدرك الإسلام. 
يُنظر: طبقات فحول الشعراء 97/1, والشّعر والشعراء 174., والأغاني 73/11 
والأعلام 31/2. 

3 في ب: لي» وهو تحريف. 

وهذا صِدرٌ بيتِ من الطّويل؛ وعجزه: 

بعد التصَابي وَالشَّبَابٍ المكرّم 

والمعنى: ك يا ميس قد أنكرتنا في الكبر والشيخوخة بعد المعرفة الق كانت بیننا زمن 
الشباب. 

والشّاهدُ فيه: (لَمِي) يريد: يا لميس؛ فرخمه بحذف السّين. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 254/2, والصّاحبِيَ 383, وتحصيل عين الذهب 2,335 
وأمالي ابن الشجريّ 304/2, وشرح قطر التدى 236, والذيوان 117. 
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أراد: ب11 لميس. 

وتقول فيما كان رُباعيًا ک (جعفر) : يا جعف, وني (قمطر) : يا قِمَطْء وني (هرقل) : يا 
هِرّق. فلا يحذف مما حروفه أصول سوى حرف؛ رباعيًا كان أو حماسيًا2. 

والفرّاء 3 یری فيما قبل حرف إعرابه ساكن» نحو (هِرَفْلَ) و (قِمَطْرُ) أن ِف في 


الترخيم حرفين4؛ واستدل بأنّه إذا قال: (يا قمَط) - بسكون الطّاء - لزم عدمٌ التظير؛ 
إذ ليس في الأسماء المتمكنة [ما] 5 آخره حرف صحيح ساكن6. 


1 ني ب: يريد يا نفس» وهو تحريف. 

2 إذا كان الاسم مجرّدًا من التاء جاز ترخيمّه بشروط؛ وهي: 

1 - أن يكون عَلَمًا. 2 - زائدًا على ثلاثة أحرف. 

3 - غير مضاف. 4 - ولا مركب تركيب إسناد. 

يُنظر: أوضح المسالك 103/3 وابن عقيل 265/2, والتصريح 185/2, والأشهوئ 
175/2. 

3 يُظر: الأصول 365/1 وشرح المفصّل 21/2 وشرح الكافية الشافية 1357/3 
وابن التاظم 600. والأشموي 177/3. 

4 فتقول في (هرقل) و (قمطر) : يا هر ويا قم. 

5 في أ: اء وهو تحريف» وفي ب: ساقطة. 

6 عند الجمهور يرخم الاسم بحذف حرفين بشروط؛ وهي: 

1 - أن لا يكون الاسم مختومًا بالتاء. 

2 - أن يكون ما قبل الأخير حرف لين ساكناء زائدّاء مكمّلاً أربعة أحرف فأكثر؛ 
وذلك نحو: (عثمان) و (منصور) › تقول في الترخيم: يا عثم, ويا منص, بحذف حرفين؛ 
الأخير وما قبله. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1353/3, وابن الثاظم 599. وأوضح المسالك 
53 وابن عقيل 266/2, والتصريح 186/2 والأشموني 177/3. 
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وقيل: ليس هذا بشيء؛ لأنّه يلزمه ألا يجيز: (يا حاز) ؛ لثلآ يلعبس ب (قَبْلُ) و (بَعْدُ) 
عند بنائهما على الضّجَ1. [104/ب] 

وَقَدْ أجيرٌ الضَّمُ في التّنخيم ... فقيل: يا عَامُ بِضّم الميم 

المذهب الثَاني: أل ينوي2 الحذوف؛ فيصير ما بقي كأنه اسم تامٌ؛ فيبنى على الضْم لِمَا 
عرض له من التّداء3؛ فتقول: (يا حارٌ) و (يا عامٌُ) و (يا مالُ) و (يا هرق) و (يا قمط) 
؛ فان رخمت اسم رجل سمي ب (بلبل) فإك تضم الباء على اتفاق المذهبين4؛ فتقول: 


(يا بلث أقبل) . 
ولت حَرْقينِ5 بلا غُفُولٍ ... من وَزْنِ فَعْلنَ وَمِنْ مَفْغُولِ6 


1 التعليلان مختلفان؛ فالفرّاء يرى المنع مُعَلَلاً بعدم التَظيرء وذلك أعمّ من أن يكون 
لأبس أولغيره؛ والشّارحٌ أورد عليه با هو أخصّ من ذلك وهو الالتباس. 

2 في كلتا النسختين: بنون. وهو تحريف. 

3 وتسمّى هذه اللّغة لغة من لا ينتظر. يُنظر: التصريح 188/2. 

4 فضمّ الباء على المذهب الأوّل إقرارًا ها على الضّمّة الأصليّة. وعلى المذهب الثاني 
ضمَة بناء. 

5 ني أ: حرفان» وهو خطأ. 

6 ني أ: فعول» وهو تحريف. 
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تقول في مَرْوَانَ: يا مَْوَاجلِس ... وَمِثْلَهُ: يا منص فَافهَمْ وَقسِ 

هذا الكلام يُشِيرُ إلى أنه إذا كان آخر الاسم زائدتين زيدتا مَعَ١ًا؛‏ ويشترط ذلك أن 
يكونا معًا بعد ثلاثة أحرف فما فوقها؛ وهي: من (ألف ونون) > (مروان) › أو (واو 
ونون) كرجل امه (مسلمون) » أو (ياء ونون) ک (مسكين) 1 أو 2 (ألف وهمزة) ک 
(أسماء) » أو3 (ألف وتاء) ك (بركات) , أو (واو وراء) 4 ک (منصور) ؛ فتقول: يا 
مرۇ» ويا مسل ويا مِسْكُ2 ويا أسم, ويا بَرَكُ ويا مَنْصُ5؛ و [منه] 6 قوله: 

يا مَرْوَ إن مَطِيّتي تَحبُوسَة ... ترجو الحبَاء 7 را يَيْأْسِ 8 

[/105] 


1 في كلتا النسختين: مسلمين» والصّواب ما هو منبّت؛ ويتضح ذلك من ترخيمه هُنا. 
2 في أ: وألف. 

3 في كلتا النسختين: وألف. 

4 في شرح ملحة الإعراب 262: "أو واو قبلها ضمّة» نحو: منصور ... ؛ فإنك تحذف 
منه الحرف الأخير» وحرف الاعتلال الذي قبله  ...‏ فتقول: يا منص". 

5 بحذف الزّائدتين معًا. 


6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

7 العاطف ساقطٌ من ب. 

8 هذا بيت من الكامل» وهو للفرزدق. 

و (يا مرو) أراد: يا مروان. و (الحباء) : العطاء. 

والشّاهدُ فيه: (يا مرو) فإنَ أصله: يا مروان؛ فرخمه بحذف التون وحذف الألف قبلها؛ 
لزيادتهماء وكون الاسم ثلائيًا بعد حذفهما. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 257/2, واجُمل 172. واللّمع 177» والتبصرة 2369 
وأمالي ابن الشّحِرِيَ 313/2, وشرح المفصّل 22/2, وأوضح المسالك 103/3 
والمقاصد التحويّة 292/4, والتصريح 186/2, والأشوي 178/3., والدّيوان 
50 

مَرْوَانُ إن مَطِيّتي مَعْكُوسَةٌ 1000 


ولا شاهد فيه على هذه الرٌواية. 
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قفي فَانْْري يا شم هَل تَغرفِية ... ادا اللخِرِيُ2 الذي كات يُذْكرْ3َ 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 ني ب: المعيدي» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الطّويل؛ وهو لعمر بن أي ربيعة. 

والآمرة هي نَم حبوبة الشاعرء و (يا أَسْم) أي: يا أسماءء وهي صاحبة ثُغْم. و 
(المغيريّ) : المنسوب إلى المغيرة وهو جذ عمر بن أبي ربيعة؛ وقد عنى بالمغيري نفسه. 
والشاهدُ فيه: (يا أسم) حيث رِحْمه بحذف الحمزة, ثم حذف الألف التي قبلها؛ والأصل: 
يا أسماء. 

يُنظر هذا البيت في: الجمل 171., وأمالي ابن الشجريّ 314/2, وشرح المفصّل 
2 وشرح قطر التّدى 235, والخزانة 369/11, والدّيوان 93: وروايته: 
قفي فَانْظْرِي أَسْمَاءُ هَل تَعْرِفِينَه ل ا ا 

ولا شاهد فيه على هذه الرّواية 
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فان کان في جميع هذا هاء [تأنيث] 1» أو ياء نسب» لم يحذف من هذه الزوائد غيرها؛ 
فتقول في ترخيم (مُرْجَائَةِ) على (فُغْلان) : يا مُرْجَانَ اقبلي؛ وكذلك2 في رجل تمي ب 
(حمراوي) 3: يا حمراو4 أقبل. 

وأا الأسماء المركبة نحو: (مَعْدِي يكرب) و (سِيِبَويه) و (حضرموت) إذا ّي به رُم 
بحذف عجزه في الترخيم؛ لأنه بمنزلة هاء التأنيث من نحو: (طلحة) , إلا أنه خالف هاء 
التأنيث في أنّه بحذف معه ما قبله5؛ قال سيبويه6: "وأمًا اا7 عَشَر إذا سمي به ورم 
حَدَفتَ8 [عشر مع] 9 الألف؛ لأنّ [عَشَر] 10 مَنِْلَةِ ون مُسْلمين". 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 في ب: كذا. 

3 في ب: بحمراء. 

4 في أ: يا حمراء وفي ب: يا ذي حمرا. 

5 كقولك في اثنا عشر: (يا اثن) حذفت العجز مع الألف قبله؛ وهو خاص بالمركب 
العدديّ فقط. يُنظر: توضيح المقاصد 50/4. 

6 يُنظر: الكتاب 269/2. 

7 في أ: اثنى. 

8 ني أ: خذف. 

9 ما بين المعقوفين ساقط من كلتا التسختين» وإكمالّه من الكتاب 269/2؛ لأنّ النَصّ 
منقول منه. 

0 في كلتا الڏسختين: لأنْ الألف. وهو سهو من التَسّاخ. 
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شر [يا سيب] 1 [ويا اثن] 2 و (يا مَعْدِي) و (يا حَضْرَ) ؛ هذا إذا كان مركبّا3 
تركيب مزج؛ ومنهم مَن يركبهما تركيب إضافة؛ فيقول4: (هذا حضرموت) ؛ فعلى هذا 
لم يجز ترخيمٌه5 كما لم يجر6 ترخيم (غلام زيد) 7. 

ولا تُرَحَمْ هند في البَدَاءٍ ... وَلاً تلاا خَلاَ من هَاءِ8 


وإ يكُنْ آخِرَهُ اء قل ... في هبة: ا هب من هذا الرجل؛ 
[105/ب] 
المؤنّث بالحاء يجوز9 ترخيمه مطلَقَاءِ أي: سواء كان ثلائيّاك أو ما زاد» علّمًا أو غير10 


علم11. 


1 ي أ: ياس» وهو تحريف» وفي ب: ساقطة. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ي أ: تركيبهما. 

4 في أ: فتقول» وهو تصحيف. 

5 وسيأق في ص 650 أن الكوفيّين يجيزون ترخيم المركب الإضافي بحذف عجزه؛ أما 
البصريّون فلا يجيزون ترخيمه. 

6 ني ب: لا يجوز. 

7 ني ب: قبل هذا النظم: قال التاظم. 

8 في أ: ولا ثلاث من الأسماء. 

9 ني أ: نحو وهو تحريف. 

0 في أ: وغير علم. 

1 معرفة كان أو نكرة؛ وشرط البرّد في ترخيم المونّث باهاء العلّميّة؛ فمنع ترخيم 
الذكرة المقصودة؛ والصّحيح جوازه. 

يُنظر: المساعد 547/2. والتصريح 189/2 والأشهموي 172/3. 
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وتاء التّأنيث بمنزلة اسم ضم إلى اسم» كالاسم المركب؛ وكما أن الاسم الأول من المركب 
مفتوح» فكذلك1 ما قبل تاء التأنيث مفتوخ دائما؛ فتقول2 من ذلك في (ثُبَةِ) : يا ثب 
أقبل» وني (جارية) : يا جَارِيَ3 اسمع؛ قال الرّاجز4: 

جَارِيَ لا تَسْتَنكرِي -َعَذِيْرِيِ6 0 0000 535070 

وقالوا: (يا شا ارْجُني) 7 أي: يا شاة أقيمي. 


1 في ب: فلذلك. 


2 في ب: فنقول. 

3 في أ: يا جار. 

4 في أ: الشاعر. 

5 ني ب: لا نستكبري؛ وهو تحريف. 

6 هذا بيت من الرجز المشطور» وبعده: 

سَيرِي وَإِشْفَاقِي عَلَّى بعري 

وهو للعجّاج. 

و (جاري) : مرحم جارية. و (العذير) : الأمر الذي يحاوله الإنسان مما يُعذر عليه إذا 
فعله. 

والشاهد فيه: (جاري) حيث رُم بحذف تاء التأنيث. 

يُنظر هذا البيثُ في: الكتاب 231/2, 241, والمقتضب 260/4, والصّحاح (عذر) 
2 والتبصرة 368/1, وأمالي ابن الشّجِريَّ 315/2, وشرح المفصّل 216/2 
0 وابن التنَاظم 597, وأوضح المسالك 102/3, والخزانة 125/2, والدّيوان 
7. 

7 ي أ: ارحبي» وهو تصحيف. 

يُقال: (شاة راجن) أي: مقيمةٌ في البيوت؛ ورجئّث تَرْجْن رُجُونَ: حبسها عن المرعى 
وقد رُويت هذه اللفظة بالدّال (ادجني) من الدّجون؛ وهو إِلْفُ البيت والإقامة به. 
ويُتقال: دجن بالمكان» يدجن دجونً: أقام به. 

يُنظر: الصّحاح (دجن) 2111/5, (رجن) 1212/5 واللّسان (دجن) 148/13, 
(رجن) 176/13. 
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وتقولُ في (هبة) : يا هب1 وفي (فاطمة) : يا قاط وفي (عائشة) : يا عَائِشَ؛ قال 


الشَّمّاحُ2 
أَعَائْشَ مَا لأهلك لآ أَرَاهُمْ ... يُضِيعُونَ المجان مَعَ المضيع 3 


وكذلك (حمزة) و (طلحة) ؛ وهذا يجوز فيه أربعة أوجه إذا رُخَم؛ تقول: [يا طلح, على: 
يا حار» و] 4 يا طلخ» على: يا حار ويا طلحةٌ على الإقحام؛ ومعنى الإقحامُ: الزّيادة, 


1 في ب: وتقول في (فاطمة) : يا فطم» وفي (هبة) : يا هب. 

2 هو: الشمّاخ بن ضرار الغطفاي» وقيل: امه معقل؛ والشْمّاخ لقب له ويُكنى أبا 
سعيد, وأبا كثير: شاعرٌ مخضرّم, أدرك الجاهليّة والإسلام, وكان شديد متون الشعر؛ 
وكان أوصف الشعراء للقوس, وأرجز التاس على البديهة. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 132/1., والشعر والشعراء 195, والأغانن 2184/9 
والإصابة 285/3. 

3 هذا بيث من الوافر. 

و (عائش) : مرحم عائشة. و (الحجان) : كرائم الإبل. 

والشاهد فيه: (أعائش) حيث رُخَمَ بحذف تاء التأنيث. 

يُنظر هذا البيت في: الجمل 170., والصّاحبيّ 261, والأزهيّة 156. وأمالي ابن 
الشّجريّ 309/2, واللّسان (ثبج) 220/2, والدّيوان 219. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 ني ب: يا با بؤس» وهو تحريف. 

6 هذا جزء من بيت من مجزوء الكامل» وهو بتمامه: 

يا بْؤْسَ لِلْحَرْب التي وَضَعَتْ أَرَاهط فَاسَْرَاحُوا 

وهو لسعد بن مالك بن صْبَيْعَة. 

والشَاهدُ فيه: (للحرب) حيث أقحم اللأم بين المضاف والمضاف إليه. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 207/2, والمقتضب 253/4, والجمل 2173 
والخصائص 106/3., والتبصرة 343/1, وشرح الحماسة للمرزوقي 500/2, وأمالي 
ابن الشّجريّ 421/1: 307/2,: وشرح المفصّل 10/2 والمغني 468/1» 473. 
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يريد: با بس الحرب؛ فالتاء زيدت ساكنة بين الحاء وحركة التاء1؛ لأنه بمكنك أن 
تقول: (يا طَلْحَتْ) - بسُكون التاء -؛ فلمًا قيل: (يا طلحة) [106/] 


صارت التاء بين الفتحة والحاء2, فوقعت بين شيئين. 


الزابع: أن تقول: يا طلح؛ فإذا وقفت قلت: يا 3طلحة, بماء الّكت؛ ومَّن قال: يا 
طَلْحَة؛ِ أقحم الحاء توكيدًاء وترك [آخر] 4 الاسم مفتوحًا على حاله؛ قال التابغة: 
كليني َم يا أَمَيْمَةَ5 تاصب ... وَلَيْل ُقَاسيه بَطِىءٍ الكوَاكب6 


1 في أ: وحركة السّكون, وهو تحريف. 

2 في كلتا التسختين: التاءء وهو تحريف. 

3 حرف النداء ساقطٌ من ب. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 ني ب: با يمة» وهو تحريف. 

6 هذا بيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياي. 

و (كليني) : دعيني وَهّي. و (أميمة) : تصغير ترخيم أمامة» وهي بنْمُه. و (ناصب) : 
بمعنى منصب من التصب؛ وهو التعب. و (بطيء الكواكب) : من الطّول. أي: طويل. 
والشّاهد فيه: (أميمة) حيث أقحم الماء بعد حذفها ضرورة» فترك المنادى على حاله 
قبل الحاء. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 207/2, 382/3, والجمل 172, والبغداديات 501, 
3 . والأزهيّة 237, وأمالي ابن الششجريّ 306/2. وشرح المفصّل 12/2. 2107 
ورصف الباني 237, والمقاصد التحويّة 303/4, والهمع 91/3. والخزانة 321/2, 
والدّيوان 40. 
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وأجاز الفرّاء1 ترخيم الثّلائيّ المتحرّك الأوسّطء نحو: (حكم) ؛ لأنه إذا قيل فيه: (يا 
حك) 2 يلزم عدم التظير؛ إذ في الأسماء 3ما هو على حرفين ثانيهما4 متحرّك, ك 
(غد) و (يد) ؛ فان كان الاسم5 ساكن 


1 وترخيم الثّلائيَ المنحرّك الأوسط هو مذهب الأخفش والكوفيّين إلا الكسائيّ. 
وذهب البصريّون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة أحرّف لا يجوز بحال؛ وذلك لان 
الترخيم إنما دخل في الكلام لأجل التخفيف» وما كان على ثلاثة أحرف فهو على غاية 
الخقة» فلا يحتمل الحذف؛ لأنّ الحذف منه يؤدّي إلى الإجحاف به. 


يُنظر: الكتاب 255/2, 256, وأمالي ابن الشجريّ 304/2, 305, والإنصاف, 
المسألة التاسعة والأربعون, 356/1, وأسرار العربيّة 237, والتبيين» المسألة الرّابعة 
والثمانون» 2,456 وشرح الجمل 2114/2 وشرح الكافية الشافية 1357/3» وابن 
التاظم 600. وشرح الرَّضيَ 149/1.؛ وتوضيح المقاصد 43/4 وائتلاف النصرة, 
فصل الاسم المسألة القامنة والعشرون» 48. 

2 ني أ يا حکم» وهو تحريف. 

3 أي: المتمكنة. 

4 في ب: قبل ثانيهماء وهو تحريف. 

5 أي: القلائيّ نحو: (بكر) . 
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الأوسط لم يجر ترخيمُه1. 

وَقَوْهُمْ في صَاجِب: يا صّاح ... شَدَّ ِمغ فيه باصطلاح 

ترخيم التكرة لا يجوز 2, نحو: (عالم) فلا يقال فيه: يا عال» ولا يا راك في (راكب) » بل 
مع من العرب في (صاحب) : يا صاح» ومنه قول الشّاعر: 

يا صّاح ما هاج الدّمُوعَ3 الذرفا4 

وهذا شاذ؛ والعلة فيه كثرة استعماله. 

فان قلت: يا فار, في ترخيم (فارس) 5؛ فان كان علّمًا جاز ترخيمُه, 


1 نقل ابن عصفور الاتفاق على منع ترخيمه؛ وكذلك ابن مالك» وابنه؛ والصّحيح 
ثبوت الخلاف فيه. 

وحكي عن الأخفش وبعض الكوفيّين إجازة ترخيمه. 

يُنظر: أمالي ابن الشجريّ 305/2, وشرح الجُمل 114/2. وشرح الكافية الشافية 
53 وابن التاظم 600 والمساعد 552/2, والتصريح 185/2., والأشمون 
175/3 

2 أجاز بعضٌ النحاة ترخيم النكرة المقصودة» نحو: يا غضنف» في (عَضَنْفر) . 
يُنظر: الارتشاف 154/3 والأشون 175/3. 

3 في ب: الغيون. 


4 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 158. 
والشّاهدُ فيه هُنا: (يا صاح) حيث رحّم (صاحب) وهو نكرة فهذا شاذً؛ وسَوَعْ ترخيمه 
كثرة استعماله لما كَثْرَ دعاء بعضهم بعضًا ب (الصّاحب) أشبه العلم, فَرُخَمَ حذف يائه. 
5 في ب: با فارس. 
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وإِنْ كان نكرة لم يجز. 

والثاني1: هو حذف آخر الاسم في غير [106/ب] 

التداء لغير موجب؛ ويختصّ بضرورة الشعر» لکن بشرط كونه صالحًا أن 2ينادى3؛ ومنه 
قول امرئ القيس: 

نعم القَق تغشو إل صَؤْءِ تاره ... طَرِيْفُ بْنْ مال لَيْلَهَ الجوع وَالْحَصَرْ 4 

وأجان سبوب ولك على فة الحذوف 5 انه أبصًا تمن ذللك: 


1 أي: التوع الثاني من أنواع الترخيم, والأول سبق في ص 632. 

2 في : بأن يُنادى. 

3 وأن يكون إِمَا زائدًا على الثّلاثة, أو بتاء التأنيث. يُنظر: أوضح المسالك 2108/3 
والتصريح 189/2 والأشموني 183/3. 

4 في : الحصرى. 

وهذا البيث من الطويل. 

و (تعشو) : تقصد إليها. و (الخصر) : شدّة البرد. 

والشاهد فيه: (مالٍ) حيث رخم الاسم غير المنادى؛ وأصله: مالك؛ وهذا خاصٌ 
بالضرورة. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 254/2 وشرح الكافية الشافية 1370/3 وابن التاظم 
22 وتذكرة التّحاة 40 وأوضح المسالك 109/3 وابن عقيل 202 
والمقاصد التحويّة 280/4, والتصريح 190/2. والهمع ٠77/3‏ والذيوان 142. 

5 الزخيم في هذا التوع يكون على لغة من لا ينتظر بإجماع؛ أما على لغة من ينتظر 


فأجازه سيبويه) ومنعه المبرد - كما سيأق كح وقد استشهد سيبويه على ذلك بعدّة 


شواهد. 
يُنظر: الكتاب 269/2 وما بعدها. 
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ألا أَضْحَتْ جبَالُكُمْ رمَامَا1 ... وَأضْحَث مِنْكَ شَاسِعَةَ أَمَامَا2 
و [قال] 3 الآخر: 


00 0 5 ليه وم عه ەت هم وس ري ت ا 
إن ابْنَ حَارت إن أشتق لِرُؤْيته ... أو أُمْتَدِحْة فكل الاس قد عَلمُوا4 


1 في أ: زماما. 

2 في أ: أياماء وهو تحريف. 

وهذا البيث من الوافرء وهو جرير. 

و (الحبال) هنا: حبال الوصل وأسبابه. و (الرّمام) : جمع رميم؛ وهو: الخلق البالي. و 
(الشاسعة) : البعيدة. 

والشَّاهدُ فيه: (أماما) حيث رخّم (أمامة) في غير التداء للضّرورة» وترك الميم على لفظها 
مفتوحة على لغة من ينتظر؛ وهي في موضع رفع. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 270/2, ونوادر أبي زيد 31, والجّمل 174 وأمالي ابن 
الشجريّ 317/2, وأسرارٌ العربيّة 240, والإنصاف 353/1, وشرح عمدة الحافظ 
1 : وابن التّاظم 603 وأوضح المسالك 110/3., والخزانة 363/2, والدّيوان 
1 وروايته: 

أَصْبَّحَ وَصْلْ حَبْلِكُمُ رمام ... وَمَا عَهُدٌ كعَهدك ي أُمَامَا 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

4 هذا بيت من البسيط, وهو للمُغيرة بن حبناء التميمي. 

والشاهدٌ فيه: (حارث) حيث رحم (حارثة) وتركه على لفظه مفتوحًا كما كان قبل 
الترخيم, وذلك في غير التداء ضرورة. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 272/2, والأصول 458/3 والتبصرة 373/1, وأمالي 
ابن الشّجريّ 320/2, وأسرار العرييّة 241, والإنصاف 354/1, والمقتب 188/1 
وشرح الكافية الشافية 1371/3. وابن الثاظم 603 والمقاصد التحويّة 283/4, 


وشعره . ضمن شعراء أمويّون . 2100/3 وروايته: 


إِنَّ الُمَلّب إن أَشْتَق لرؤيته ... أ أَمْتَدِحْهُ فد النّاسَ قَدْ عَلِمُوا 
ولا شاهد فيه على هذه الرٌواية. 
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ومنع المبرتد 2 من ذلك وأنشد الأوّل: 
...ول عه كعهدك يا أَمَامَا3 


1 في أ: أراد: حارثةء وأمامة. 

2 أي: إن المبرد منع الترخيم على لغة من ينتظر في هذا التوع. 

يُنظر: أمالي ابن الشجريّ 317/2), وشرح الكافية الشافية 1371/3» وابن الثاظم 
3» وأوضح المسالك 110/3, والأثهوي 184/3. 

3 ني ب: ولا عهدٌ كعهدكم بدل يا أماماء وهو تحريف. 

وموقف الميرد من رواية البيت والاستشهاد به: أنه منع ما أجازه سيبويه؛ وكان يزعم أن 
الرواية فيه: 

وَمَا عَهْنٌ كَعَهْدِكِ يا أُمَامًا 

وأ عْمَارَةَ بن عَقيلٍ بن بلال بن جَريرٍ أنشده هكذا - كما قال الأعلم الشنعمريّ في 
كتابه: تحصيل عين الذّهب 341- 

ثم قال الأعلم - مناصرًا لسيبويه -: "وسيبويه أوثق من أن يهم فيما رواه". 

يُنظر: نوادر أي زيد 31, وأمالي ابن الشجري 317/2, وشرح الجمل 571/2 
وضرائر الشعر 138؛ وشرح الكافية الشافية 1371/3. وابن التاظم 603. والأشوي 
53: والخزانة 364/2. 
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وقيل1: كلتا الزوايتين لا تقدح2 إحداهما في الأخرى3. 
وذهب الكوفيّون4 إلى ترخيم الان من المضاف؛ وأنشدوا: 
ځڎوا حَظَّكُمْ يا آل عِكْرَمَ وَاذكروا ... أَوَاصِرَكُمْ وَالرَحُمْ بالْعَيْبٍ يُذگر5 


1 يُنظر: شرح الجمل 571/2, وشرح الكافية الشافية 3/,:, وابن الثاظم 603. 
2 في أ: لا يقدح» وهو تصحيف. 

3 وشرط ذلك - فيما أرى -: صحة الرّوايتين؛ لأنَّ كل رواية منهما تصلّح شاهدًا لما 
استشهد عليها به؛ فتكون رواية سيبويه شاهدًا على الترخيم في هذا التوع - وهو 
الترخيم للضرورة - على لغة من ينتظر. 

وتكون رواية المبرد شاهدًا على ترخيم المنادى, لا على الترخيم للضّرورة. 

4 ذهب الكوفيّون إلى أن ترخيم المضاف جائز؛ ويوقعون الترخيم في آخر الاسم 
المضاف إليه. 

وذهب البصريّون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز؛ وذلك لأنّه لو حذف من الأوّل 
لبقي الترخيم في وسط الكلمة من حيث المعنى, والثَان لا بمكن الحذف منه؛ لأنّه ليس 
منادى» لأنّ الذي وقع عليه التداء لفظًا هو الأول. 

يُنظر: احمل 168. وأمالي ابن الشجريّ 315/2, والإنصافء المسألة القامنة 
والأربعون» 347/1. والتبيين» المسألة الثالثة والقمانون,» 453 والإيضاح في شرح 
المفصّل 298/1, وشرح المفصّل 20/2, والفوائد الصّيائيّة 341/1, والتصريح 
190/2. 

5 هذا بيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سُلمىء من قصيدة قاها لبني سليم وقد بلغه 
آم أرادوا الإغارة على عَطَفان. 

و (عكرمة) : هو عكرمة بن حَصَّقَةَ بن قيس بن غيلان. و (الأواصر) جمع آصرة؛ 
وهي: القرابة. 

والشاهدُ فيه: (يا آل عكرم) حيث رحّم المضاف إليه المنادى؛ واستدلٌ به الكوفيون 
على جواز ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه. 

وذهب البصريّون إلى منع ذلك؛ وعلّتهم في المنع: أن المضاف إليه ليس هو المنادّى, 
ولا ترخيم عندهم إلا للمنادى؛ وأجابوا عن هذا وما هو مثله أنه يول على الضرورة. 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 271/2, والأصول 457/3 والتبصرة 372/1, وأمالي 
ابن الشّجريَّ 191/1, 315/2, والإنصاف 347/1, والتبيين 454 وشرح المفصّل 
2 وشرح الجمل 571/2 والخزانة 329/2, والدّيوان 159. 
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يُريد: يا آل عكرمة. 
والقّالث: ترخيم التصغيرء كقولك في (أَسْوَد) : سُوَيْد1 [107/أ] وما أشبه ذلك. 


1 في ب: سيويد. وهو خطأ. 
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باب التصغير: 

وَإِنْ1 ترذ تَصْغِيرَ الام الْمحتَقَرْ ... إِمّا لاهوان2 وَإمًا لصِعَر 

فض مَبْدَاهُ لذي الحادته ... وَزِذهُ ياء تَبْتدي 3 اله 

ول في قْس: سن ب فت ...وكا حك فلي أتى 

التصغير: يختص بالاسم الخالي من مانع لفظيّ4: أو معنوي. 

فاللفظيّ على ضربين5: 

ضربٌ متوغلٌ في شبه الحرف. كالمضمرات, وأسماء الأفعال» والاستفهام6» والشرط. 
وضرب هو على صيغة تشبه صيغة المصغر7, ك (مسيطر) 8 و (مهيمن) . 

والمعنويّ: كون الاسم مستحقًا للتعظيم لزومًاء كاسم الله تعالى» وكتبه. ورُسله؛ فإذا خلا 
الاسم من ذلك جاز تصغيره9. 


1 ني ب: فإن. 

2 ني متن الملحة 37: إمًا وان وفي شرح الملحة 265: إِما لتهوَان. 
3 في متن الملحة 37, وشرح الملحة 265: تَبْتَدِيْهًا. 

4 في ب: من المانع اللفظيّ» أو المعنوي. 

5 في أ: ضرفين» وهو تحريف. 

6 في أ: وللاستفهام. 

7 في ب: التصغير. 

8 ني أ: مسطر. 

9 ومن شروط التصغير أيضًا: أن يكون اسما؛ فلا يصغر الفعل ولا الحرف؛ لأنّ التصغير 
وص في المعنى والوصففُ من خواص الأسماء. 

يُنظر: التصريح 317/2, والأشمون 156/4. 
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والتصغير بأ على خمسة معان: 

أحدها: التحقير؛ كقولك في (رجل) : رجَيْل. 

والقاني: لتقليل العدد؛ كقولك في (دراهم) : ذُرَيْهمَات. 

والثالث: لتقريب المسافة؛ كقولك: ( [نزلنا] 1 دوين النزلة) . 

والرابع: للتَحيُّن والتَلطّف2؛ كقولك: (يا بني) و (يا أخي) . [107/ب] 
والخامس: تصغير التفخيم والتهويل3؛ كقول الحُبّاب4 بن المنذر5: "أن جُدَيْلْهَا 
المحكك, وَعُدَيْفُهَا المْرَكَبْ"6. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 ي أ: والتعطّف. 

3 وهذا المعنى زاده الكوفيّون» وردّه البصريّون بالتأويل إلى تصغير التحقير ونحوه. 

يُنظر: شرح المفصّل 114/5 وشرح الجمل 289/2 والارتشاف 169/1, 
والتصريح 317/2, والهمع 130/6, والأشون 157/4. 

4 في أ: حباب. 

5 هو: اباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجيّ م السّلميٰ» يكنى أبا عمرو: 
صحايٌ جليل» شّهد بدراء وكان من الشجعان الشّعراء؛ يقال له: (ذو الرّأي) ؛ مات في 
خلافة عمر - رضي الله عنه - وقد زاد على الخمسين. 

يُنظر: الاستيعاب 377/1, وأسد الغابة 436/1, والإصابة 9/2 

6 هذا مثلٌ قاله الحُباب بن المنذر - رضي الله عنه - يوم السّقيفة عند بيعة أبي بكر - 
رضي الله عنه - يريد أنّه رجل يُسْتَنْقَى برأيه وعَقله. 

و (الجُذَيْل) : تصغير اليذل؛ وهو أصل الشّجرة. و (المحكّك) : الذي تتحكك به الإبل 
الجزى. و (العُذَيّْقَ) : تصغير العذق؛ وهو: التخلة. و (المرجّب) : الذي جعل له رُجبة؛ 
وهي دعامة من الحجر يُبنى حوها. 

يُنظر: صحيح البخاريّ؛ كتاب الحُدود, باب رجم الخُبلى من الزّنا إذا أحصنت» 

8 : ومسند أحمد 56/1: وغريب الحديث لأبي غُبيد 252/2, وكتاب الأمثال 
لأبي غُبيد 103,. والسّيرة التبويّة 231/4, ومجمع الأمثال 52/1, والمستقصى 

1 : واللّسان (جذل» حكك. عذق» رجب) . 
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ومنه قول الشاعر: 


1 هذا بيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة. 

و (دويهيّة) : تصغير داهية؛ وأصل الذاهية: المصيبة من مصائب الذهرء وأراد بجا ههنا 
الموت. و (تصفرٌ منها الأنامل) أراد بالأنامل ههنا: الأظافر؛ لأا هي التي تصفرٌ 
بالموت. 

والشاهدُ فيه: (دويهيّة) حيث إن التصغير يفيد التعظيم والتهويل؛ وهو مذهب 
الكوفيّين. 

ورد بن تصغيرها على حسب احتقار النّاس لها وتَاؤتهم بما؛ إذ المراد بما الموت, أي: 
يجيئهم ما بحتقرونه مع أنه عظيمٌ في نفسه تصفرٌ منه الأنامل. 

يُنظر هذا البيث في: جمهرة اللّغة (خوخ) 232/1 - وفيه (خْوَيِْيّة) بدل (دويهيّة) 
ومعناها الذّاهية -. وديوان المعاني 118/1., وأمالي ابن الشجريّ 2)36/1 2257/2 
4 والإنصاف 139/1, وشرح المفصّل 114/5. والمغني 70, والمقاصد التحويّة 
1 535/4. وال همع 130/6 والأشمونَ 157/4 والخزانة 159/6» والدّيوان 
132 . 
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يُشير إلى الموت. 

وقد صعْر1 فعل التَعجُب؛ كقولك: (ما أحيسن رَيدًا) 2, ومنه قول الشّاعر: 

يَا ما ميلح غلاا شَدَنَ لَنَا3َ 1[ [ز[ز ز[ ز ذا 00 

وعلامة التصغير: أن يضم أوّل الاسم ويُزاد فيه ياء ثالثة4. 

ولا يصغْر ما هو أقل من ثلاثة أحرف5. 

فصيغة المصقّر القُلائيّ (فُعَيْل) » كقولك6 في (كعب) : كُعَيْب؛ فان كان7 مضْغفًا 
أظهرت التضعيف؛ فتقول في (جد) : جُدَيْد وني (دنٍ) 8: 

ذُنَين؛ فهذا المثال الأوّل. 


ابه يضف 

2 وتصغير فعل التَعجُب شاد عند البصرتين. 

ينظر: التصريح 317/2, والأشمون 156/4. 

3 تقدم تخريجُ هذا البيت في ص 506. 

والشَاهدُ فيه هُنا: (أميلح) فإنّه تصغير (أملح) » وهو فعل تعجّب؛ وهذا البيثُ شاد 
4 وهذه الياء ساكنة» مفتوحٌ ما قبلها. 

5 لأنّ أدن أبنية التصغير (فُعَيْل) ؛ وذلك لا يكون إل من بنات القّلاثة, وما حذف منه 
حرف رد ما حذف منه حتى يصير ثلاثة. 

يُنظر: الكتاب 449/3 وشرح المفصّل 118/5. 

6 في أ: كقوهم. 

7 أي: القّلاثي. 

8 الدَنُ: وعاءٌ ضخمٌ للخمر ونحوها. اللّسان (دنن) 159/13. 
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ون يكن مُوَنََا أَردَفْتَهُ ... هَاءَ ما تلحق لَوْ وَصَفْتَهُ 

قَصّغَرِ النَارَ عَلَى1 ويره ... گما تَقُول: ار مُبيرة 

المصعّر إن يكن2 مِؤْنَئًا بالمعنى 3 ألحقت به في التصغير هاء التأنيث؛ لأنّ التصغير 
[108/] يَرْدُ الأشياء إلى أصولها4؛ فتقوم مقام الوصف؛ فتقول في (أرض) : أريضة5, 
كما تقول: (أرض ضيّقة) فجرى إلحاق6 الماء مجرى الصّفة؛ وهذا الحكم يطرد في سبعة 
أسماء؛ فجائز 7 إلحاق الحاء بها في حال التتصغير, وحذفها - والحذف أفصح -؛ وهي: 
(الخرّب) 8 و [الفرس] 9 و (القؤس) و (العِرّس) 10 


1 في أ: فقل. 

2 في ب: یکون» وهو تصحيف. 

3 المؤنَث المعنويّ: ما ليس علامته لفظيّة؛ وإلاً فالتأنيث مطلَقًا راجعٌ للفظ؛ لأنّ علامته 
الملفوظة أو المقدّرة لفظيّة. الصبان 253/3. 


4 أي: إذا كان ثلائيًا. قال ابن يعيش 127/5: "وإنما لحقت التّاء في تحقير المونّث إذا 
كان على ثلاثة أحرف لأمرين: 

أحدهما: أن أصل التأنيث أن يكون بعلامة, والآخر: خفة الثّلائيّ. 

فلمًا اجتمع هذان الأمران, وكان التصغير قد يرد الأشياء إلى أصوها فأظهروا العلامة 
المقذّرة لذلك". 

ويُنظر: شرح ملحة الإعراب 267, والفصول الخمسون 250, والصّبّان 171/4. 
5 في ب: رضيّة» وهو تحريف. 

6 في أ: بإلحاق. 

7 ني أ: فجاز. 

8 في أ: الحرث» وهو تصحيف. 

9 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

0 في ب: والعرس» والقوس. 

و (العزس) بالكسر: امرأةُ الجل, ورَجُلّهاء ولَبْوَةُ الأسد؛ وبالضّمٌ وبضمّتين: طعامُ 
الوليمة» والتكاح؛ وال منايب هُنا: العزس - بالكسر -. القاموس الحيط (عرس) 718. 
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[والعَرّب] 1 و (درع الحديد) و (التَابُ من الإبل) 2. 

وَصَغْرِ الباب فَقُلْ: بُوَيْبُ ... وَالئَابْ إن صَعَرْتَهُ يَيْبْ 

لان با جنع أَنْوَابُ ... وَالئَّابُْ أَصْل عه أَنْيَابُ 

فإن كان ثاني الثّلائن حرف علّة نُظر؛ فان كان واوا لم يتغيّر في التصغير؛ فتقول في 
(ثوب) و (حوض) : ثُوَيْبٌ وحُوَيض. 

وإن كان ياء فالأحسن ضم أوّله؛ [وقد] 3 كسروه4. فقالوا في تصغير (بيت) » و 
(عين) : بييت» وعيينة. 

وإِنْ کان لقا فترد إلى ما انقلبت عنه؛ كقولك في (اب) : بویب» وني (ناب) : نيبب» 
وكذلك (مال) و (غارٌ) 5. 

ومعرفة ذلك بالجمع 26 أو بتصربيف الكلمة, كقولك: (أبواب) 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 


2 التاب من الإبل: التاقة المسئّة. اللّسان (نيب) 776/1. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 کش 

5 تقول في تصغيرهما: مويل» وغوير. 

6 قال سيبويه 417/3: "التصغير والجمع من واد واحد". وقال - أيصًا - 461/3: 
"تحقير ماكانت الألف بدلا من عينه إن كانت بدلا من واو ثم حقرته رددت الواو, وإن 
كانت بدلا من ياء رددت الياء؛ كما أك لو كسّرته رددث الواو إن كانت عينه واوَّاء 


والياء إن كانت عينه ياء". 
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و (أنياب) و (ِتوَلْتْ) 1 و (ِغَيَتُ) 2. 

وتقول في (ريح) و (ديمة) 3: رويحة, ودويمة؛ كقولك في التصريف: رَوّحت» ودامت 
تدوم4. [108/ب] 

فإن كان موْنَمّاد ألحقت به الماءء كقولك في تصغير (رحى) و (عصا) : رحيّة» وعصيّة6. 
وَفَاعِلٌ تَصغيره فوَنْعِلُ ... كليم في راجل: وجل 

هذا المثال الثَان؛ وهو (فْعَيْعل) ؛ وهذه الصّيغة تختص بالاسم الوُباعي؛ فتقول في 
تصغير (جعفر) و [درهم] 7: جعيفرء ودريهم؛ ولا تلحق هاء التّأنيث بالرّباعيَ المؤنث, 
كقولك في [تصغير] 8 (عقرب) 


1 ني : مؤلت» وفي ب: أمور؛ وكلتاهما محرّفة. 

2 في ب: غيران. 

3 الدّيمة: المطر يطول زمائه في سُكون؛ وقيل: من المطر الذي لا رعد فيه ولا برق تدوم 
يومها. اللّسان (دوم) 213/12. 

4 في اللسان (دوم) 213/12: "دامتٍ السّماء تدم دَيْما ودَوَمَتْء وَدَيَثْ". 

5 في ب: منوّنا» وهو تحريف. 

6 هذا مستفادٌ من الحريريّ في شرحه على ملحة الإعراب 269؛ وهناك إضافة بحسن 
إيرادُها؛ وهي: "ون كان آخر الاسم الثّلائيَ حرف اعتلالٍ جعلته ياء مشدّدة» سواءً 
أكان ألِقَاء أو واوّاء أو ياءَ؛ تقول في تصغير (قفا) و (قرو) و (جَذْي) : قفي وقري. 
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و (زيدب) : غقيرب» وزيينب؛ ويجوز كسر أله لأجل الياءء فتقول: زيينب. 

فان كان ثانيه حرف علّة نُظر؛ فإنْ كانت واوًا أصليّة ثبعت, كقولك في تصغير 
(جوهر) : جوبهر. 

فإِنْ كانت منقلبة عن ياء فتردّها إلى الياء؛ فتقول في تصغير (موسر) و (موقن) : 
مييسر )2 ومييقن؛ لأهُما من أيسر» وأيقن1. 

فان كان انيه ياء مشدّدة حُقَفت في التصغير؛ لثلاً يجتمع ثلاث ياءات؛ فتقول في 
تصغير (سيّد) و (لین) : سیید» وليين. 

فان كان 2أُلِقَا أبدلت 3منها واوا مفتوحة؛ كقولك في (راجل) و [خاتم] 4: رُويجل 
وخوبتم. 

إن تجذ من بَْدٍ َيه أف ... اله ياء بدا وَل قفن 

تقولُ: گم غيل دََْثْ ... وگم تير په خث 

[i /109] 

إن كان ثالث الرباعن حرف علة قلبته ياء مشدّدة؛ فتقول في تصغير (كتاب) و 
(غزال) : كتيّب, وغرَّيّل؛ و (عجوز) و (سعيد) : عَجَيّر وسُعَيّد. 


1 وإِنْ كان ثانيه ياء بقِيّتْ؛ كقولك في (زينب) : زيينب. شرح ملحة الإعراب 269. 
2 أي: فان كان ثانيه ألما 

3 في أ: بذلت. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


(660/2) 


فان كانت الواو متحرّكة جاز أن تقلبها في التصغير ياء مشدّدة؛ وجاز أن تظهر الواو 
كما كانت متحركة؛ كقولك في تصغير (أَسْوَد) و (جدول) 1: أُسَيّد2 وجُدَيّل3 [وإِنْ 
شئت قلت: أَسَيُود وجُدَيُول] 4» والقلبُ أجود5. 

وإِنْ كان آخره ألما مقصورة؛ فإنْ كانت للتأنيث6 أقررتما على حاهاء كقولك في تصغير 
(خُبلى) و (بشرى) : خُبیلی» ونشيرى. 

فان كان آخره همزة ضُغْر كتصغير7 الثّلائيَ؛ فتقول في تصغير (كساء) و (رداء) : 


1 في كلتا التسختين: أجدل» والتصويب من الحريريّ 270. 

2 في كلتا النسختين: أسيود» والتصويب من الحريريّ 270. 

3 في كلتا التسختين: أجيدل» والتصويب من الحريريّ 270. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 القلب هو الجيّد؛ أن الكلمة بعد التصغير أشبهت باب سيد والإعلال فيه واجب. 
وإنا جاز التصحيح مع موجب الإعلال لقوّة الواو المتحرّكة, وعدم كونها في الآخر 
الذي هو محل التغيير» وكون ياء التصغير عارضة غير لازمة. 

وقال بعضْهم: إِنَا جاز ذلك حملاً على التكسير, نحو: أسّاود» وجداول. 

يُنظر: الكتاب 469/3, وشرح المفصّل 124/5: وشرح الشّافية 230/1. 

6 "وإنْكانت لغير التأنيث قلبتها تاء؛ كقولك في تصغير (ملهى) و (معزى) : مُليهة, 
ومُعيزة". شرح ملحة الإعراب 271. 

7 ني أ: تصغير. 


)661/2( 


فان كان حْماسيًا ورابعه1 حرف علّة ما كان, قلبته في التصغير ياءَ؛ فتقول في تصغير 
(دينار) و (سزبال) : ذنيئير» وسُريبيل؛ وفي تصغير (منديل) و (عصفور) : منيديلء 
وعصيفير. 

ولا تعب في عُكيْمَانَ الألف ... ولا سْكَيْرَانَ الذي لا يَنْصَرِفَ2 

[109/ب] 

إذا كان آخر الاسم أَلِقَا ونون فلا يخلو من أن يكون ما قبل الألف والتون ثلاثة أحرف, 


أو أربعة: 

فان کان ثلاثة ك (سرحان) و (سلطان) و (عثمان) و (سكران) فانظر إلى الاسم هل3 
جع جمع التكسير أم لا؟ 4. 

فان مع جمع التكسير فان ألفه تنقلب ياءً في الجمع؛ فكذلك ثقلب في التصغير, 
فتقول في تصغير (سرحان) و (سلطان) : سريحين, وسليطين» كقولك في الجمع: 
سراحین» وسلاطين. 

فإن لم يجمع جمع التكسير5 فصغر الصّدرُ6 منه, م ألحق به الألف 


1 في أ: آخره. 

2 في متن الملحة 39, وشرح الملحة 271 جاء التظم هكذا: 

َقُلْ: سُرَيِْينُ لِسَرْحَانَ كُمَا ... تقول في الجمع: سَرَاجِين الحِمَى 
ولا عير في عْمَيْمَانَ الألف ... وَل سْكَيْرَانَ الذي لا يَنْصَرِفَْ 

وَهَكذًا رُعَبْفَرانُ فَاغتَِرْ ... به السّدَاسيّاتُ وَافْقَة ما ذز 

3 ني ب: إِنْ کان جمع. 

4 في ب: تكسير. 

5 في ب: تكسير. 

6 في أ: المصدر. 


)662/2( 


والنون؛ فتقول في تصغير (عثمان) و (سكران) : عثيمان» وسكيران؛ لأكما م يُقَلْ في 
جمعهما: عثامين, ولا سكارين1. 

فإِنْ كان ما قبل الألف والتون أربعة أحرّف صغرت الأربعةء ثم ألحقت با الألف 
والتون؛ فتقول في تصغير2 (زعفران) و (ثعلبان) و (عقربان) : ُعيفران, وتُعيلبان, 
وغقيربان؛ وهذا مطّردة3. 

وَارْدُدُ إل الْمَخْذُوفٍ مَاكَانَ حُذِف ... من أضْله حَىٌّ يَعُودَ مُنْتصّفْ4 

كَقَويهِمْ في شَفَة: شْفَيْهَه ... وَالشَّاةُ إِنْ صَغَرْعًا: شُوَيْهَة 

[/110] 


اعلم أن كل اسم يَرَدُ على حرفين فان التصغير يرذه إلى أصله, ويُعيد إليه ما كان نقص 


منه. 
فمنه ما ذف فاؤُه6 ك (عِدَة) » فتقول في تصغيرها: وُعَيْدة وما لحذف عيئه ك (مُذْ) , 


فتقول فيه: مُتَيْذء وما ځذف لامّه ك (يد) 


1 لأنَ الألف والتون فيهما شابما ألفي التأنيث بدليل منع الصّرف؛ فكما لم يتغيّر ألفا 
التأنيث لا يتغيّر ما أشبههماء ولّمّا لم تكن الألف والتون في (سرحان) و (سلطان) 
كذلك حصل التغيير. التصريح 320/2. 

2 في ب: فتقول في تصغير زعفران: رُعيفران» وفي ثعلبان, وعقربان: تُعيلبان» وعقير, 
وغقيربان. 

3َيأ: يطرد. 

4 في ب: منصرف. 

5 في ب: يزيد. 


6 في : واؤه. 


)663/2( 


و (دم) و (سنة) » فتقول في تصغيرها: يُدَيَة؛ لأنَ الحذوف منها الياءء كقوهم: يَدَيْمْه 01 
أي: أوليثه يا2 ومنه قول الشّاعر: 

يَدَيْتْ عَلَى ابْنِ حَسْحَاسٍ بْنِ وَهْب ... بِأَسْفَلٍ ذي الْجدَاةٍِ3َ يَدَ الكرم4 

وتقول في تصغير (دم) : ذُمَتْ؛ لأنَ الحذوف منه الياءء بدليل قوهم [في تغنيته] 5: 
دَمَيَانَ ومن قول الشاعر: 


1 في ب: يديه. 

2 قال الجوهريّ في الصّحاح (يدى) 2540/6: 'يَدَيْتْ الرّجل: أصبث يَدَهُ فهو 
مَيْدِييٌ؛ فان أردت أنك اتخذث عنده يدا قلت: أَيْدَيْتُْ عنده يَدَاء فأنا مُود؛ وهو مُودَى 
إليه. ويَدَيْتُ لغة". م استشهد بالشاهد الذي أورده الشارح. 

3 هكذا بالدّال المهملة, وفي أكثر المصادر بالذَّال المعجمة؛ وذكر ياقوت أا لغة في 
(الجداة) بالدّال المهملةء والجيم مفتوحة ومكسورة. 

وهو موضعٌ لم يعيّنه الببكريّ؛ وقال ياقوت: "موضعٌ في بلاد غطفان". 


ُنظر: معجم ما استعجم 278/1 ومعجم البلدان 112/2 116. 

4 هذا بيت من الوافرء وهو لمعقل بن عامر الأسدي. 

ومعنى البيت - كما قال المرزوقيّ في شرحه على الحماسة -: "اتخذث عند هذا الرجل 
بهذا المكان يدا غَرَاء وصنيعة شريفة, مثلّها يفعله الكرام". 

والشَاهدٌ فيه: (يديت) ففيه دليل على أن لام (يد) ياء. 

يُنظر هذا البيت في: الصّحاح (يدى) 2540/6 وشرح الحماسة للمرزوقيَ 193/1, 
ومعجم ما استعجم 287/1, وشرح الحماسة للتبريزي 58/1. وأمالي ابن الشجريّ 
72, ومعجم البلدان 112/2, وشرح المفصّل 84/5. واللّسان (جذا) 
4 (يدي) 4421/15 والخزانة 478/7 حكاية عن ابن الشجرئ. 

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 


)664/2( 
وَلَوْ أا عَلَى حجر ذْبِكْنَا ... جَرَى الدَمَيَانِ بابر البقين1 
وتقول في تصغير (شَفَةِ) شفَيْهَة2,؛ لان المحذوف منها الماع 
كقولهم: شَافَهْتُ؛ وتقول في تصغير (شَاةِ) : شْوَيْهَة کقوهم في [110/ب] 


1 هذا بيت من الوافرء وهو لعليّ بن بَدّال بن سليم» ونُسب - أيضًا - إلى المنقب 
العبدي, وإلى الفرزدق» وإلى الأخطل - وليس في ديوان أي منهم -. وإلى المرداس بن 
عمرو. 

وقد رجح البغداديّ في الخزانة 489/7 نسبته إلى على بن بدّال قال: "وابن ذُرَيْد هو 
المرجع في هذا الأمر؛ فينبغي أن يُؤخذ بقوله - والله أعلم -". وقد نسبه ابن دُريد إلى 
عليٌ بن بدّال. 

والمعنى: أنه لشدّة العداوة والبغضاء بينه وبين من ذكره لا تختلط دماؤهما؛ فلو جا على 
حجر لذهب دم هذا بمنة» ودم ذاك يسّرة. 

والشاهدُ فيه: (الدّميان) حيث أتى بمننى الدّم, وجعل لامه ياءًَ؛ ومن المقرّر أن التّثنية 
والجمع يردان الأشياء إلى أصوها؛ فمجيء (الدّميان) بالياء يدل على أن اللآم امحذوفة 
من (الدّم) كانت ياءَ. 

وهي مسألة خلافيّة بين النحاة؛ لان بعضهم يقول: أصل اللآم الحذوفة من (الدّم) واو؛ 


بدليل امم ثتوه فقالوا: (دموان) ؛ وبعض العرب يقولون في تثنيته: (دمان) ؛ فلم يردوا 
اللأم. 

ُنظر هذا البيث في: المقتضب 231/1 238/2 وجمهرة اللّغة (دمي) 686/2 
3,: والمجتنى 62: والمنصف 148/2 والتبصرة 599/2, وأمالي ابن الشّجريّ 
2 ؛: 127/3, والإنصاف 357/1, وشرح المفصّل 151/4 84/5: والمقرب 
42 والممتع 624/2 والخزانة 482/7. 

2 ويّقال في تصغيرها - أيضًا -: (شْقَيّة) ؛ لأنْ لامها ذات وجهين. 

يُنظر: اللّسان (شفه) 506/13. 


)665/2( 


الفعل: سَائَيْتْ وسَائَتُ1؛ وتقول في تصغير (فم) : فُوَيْه لأنّ امحذوف منه الواو لا 
غير2. 

3 ولق في التَصغير ما يُسْتَفْفَنْ ... رَائِدُهُ وَمَا4 تراه يَمْقْلنُ 

َالأَخْرْفُ الل تراد في الكل ... موه فَوْلّكَ5: سَائِل وَانْمَهنْ6 

وذلك9 لؤقوع ثلاثة أحرف بعد ياء التصغير, وحرفين قبله؛ فيميل أحد جاني الكلمة 
إلى [الجانب] 10 الآخر. 


1 الكتاب 452/3. 

2 لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوطا؛ وكذلك لقوهم في جمعه: (أفواه) » وكذا قوشم : 
(تفقهث بكذا) و (رجل أَفْوّه) . 

يُنظر: الكتاب 264/3, والبغداديّات 149. ودرّة الغؤاص 90, 91. وشرح المفصّل 
53/1. 

3 في متن الملحة 39 صدّرت هذه الأبيات بمذا العنوان: باب حروف الزوائد» وفي 
شرح الملحة 274: باب الحروف الزوائد في التصغير. 

4 في متن الملحة 39: أو مَا تَرَاهُ. 

5 في متن الملحة 40: تَجَمُوعْهَا سّائل وَانَتَهِمْ. 


6 في ب: يا هول استبح. 

7 ني ب: آخره. 

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 
9 ني أ: وكذلك» وهو تحريف. 
0 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)666/2( 


وسبيل [ياء] 1 التصغير أن تكون2وسطًء والّذي قبلها أرجح من الذي بعدها. 

فإذا أريد تصغير اسم خاسیٰ أو سداس سليم الحروف فيُنظر إِنْ3كان فيه حرف من 
حروف الزيادة حذف4؛ طلبًا للتخفيف. 

وحروف الزّيادة5 عشرة؛ وهي: (الهمزة) و (التاء) و (السّين) [111/] و (الميم) و 
(الحاء) و (اللأم) و (التون) وحروف العلّة القلاثة؛ وقد جمعها6في قوله: (سَائِل وانْتهخ) 
> وتجمع في قولك7: (يا هَوْلُ اسْتَي) » وفي (سَأنمُونبها) » وفي (الوسمي هَتَان) » و 
[ي] 8 (الموت ينساه) 9 وني (اليَوْمَ تَنْسَاهُ) 10. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

2 ني أ: يكون. وهو تصحيف. 

3َفيأ: بإك. 

4 في أ: حذفت. 

5 قال ابن يعيش 141/9: "ليس اراد من قولنا: (حروف الرّيادة) أا تكون 
زائدة لا محالة؛ لأا قد توجّد زائدة وغير زائدة؛ وإنما المراد أنّه إذا احتيج إلى زيادة 
حرفب لغرض لم يكن إلا من هذه العشرة". 

6 في ب: حّعت. 

7 في أ: ذلك, وهو تحريف. 

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

9 في : تنساه» وهو تصحيف. 


10 في : ينساه» وهو تصحيف. 


)667/2( 


وحكى المبرتد 1 قال: "سألث أبا عثمان المازي عنهاء فأنشد: 

هَوِبتْ اليّمَانَ فَشَيبْئَني ... وَمَاكُنْتُ قِذْمَا2َ هَوِيتُ السَمَانَا3 

فراجعته فقال: قد أجبتك مرّتين". 

يعني: أن مجموعها: هَويث السَمَانَ. 

َقُولُ في مُنْطَلق: مُطَيْلِقْ ... فَافْهَمْ وني مُرترق: مُرَيِْقَ 

وقیل في سقزجل: سفزج ... وفي فق منقخرج: تحرج 

الاسم الخُماسيّ لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا يكون فيه حرف من حروف الرّيادة؛ نحو: (ِفَرَرْدَق) » فهذا وما يشابحه4 
إذا صغْرت حذف آخره؛ فتقول فيه: فُرَيْزده وقد حذف بعضهم5 الدّال فقال: فُرَيْرق؛ 
لأا أخت التاء. 


1 يُنظر: المنصف 98/1. وشرح المفصّل 141/9 وشرح الشافية 331/2. 

2 ني ب: قد هويت» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من المتقارب. 

والتمثيل فيه: (هويت السّمان) حيث جمع حروف الزّيادة في هذه الكلمة. 

يُنظر هذا البيت في: المنصف 98/1, والوجيز في علم التصريف 31, وشرح الملحة 
5ه والتَتمّة في التصريف 43 وشرح الملوك 100, وشرح المفصّل 141/9, 
وشرح الشافية 331/2. 

4 في ب: شاعه. 

5 قال سيبويه 448/3: 449: "وكذلك تقول في فَرَرْدَق: فْرَيِْدٌ؛ وقد قال بعضهم: 
فُرَيْرِقَ؛ لأنَ الدّال تشبه الا والثّاء من حروف الزيادةء والدّال من موضعها؛ فلمًا 
كانت أقرب الحروف من الآخر كان حذفٌ الدّال أحب إليه إِذْ أأشبهت حرف الرّيادة 
وصارت عنده بمنزلة الزيادة؛ وكذلك حَدَرْنَقَ ... ؛ ولا يجوز في (جَخْمَرش) حذف اليم 
إن كانت تزاد ... ؛ فهذان قولان, والأوّل أقيّس". ٠‏ 

فالأرجح حذف الخامس. 

ويُنظر: المقتضب 249/2, 250, وشرح المفصّل 117/5, وشرح الشافية205/1. 


)668/2( 


القَاني: أن يكون في الاسم الخُماسئّ حرف علّة؛ فتخص الحذف به. فتقول في تصغير 
(قَرْقَرَى) 1: قُرَئقر2؛ فإنَ بقاء هذه الألف3 [111/ب] يخرج الاسم عن مثال 
(فعيعل) و (فعيعيل) . 

القالث: أن يكون في الاسم حرفان من حروف الزيادة؛ فإِنْ كان لأحدهما مزيّة أُقرّ 
وحُذف الآخر؛ فإن تساوّيا كنت عير في حذف أيّهما شئت. 

مثال الأؤل: قولك في تصغير (منطلق) و (مرتزق) : مطيلق4, ومريزق» فتحذف التّاء 
دون الميم؛ لأنّ للميم5 مزيّة بدليل صيغتها على الفاعل ونحوه. [5]قولك6 في تصغير 
(مختار) : مخير7. 


1 موضع مخصب باليمامة. 

ُنظر: معجم البُلدان 326/4. 

2 في ب: قريقي. 

3 في كلتا التسختين: الياءء وهو تحريف» والصّواب ما هو مثبّت. 

4 في ب: مطليق. 

5 الميم لها مزيّة؛ لأا دالّة على معن» ومتصدّرة؛ فهي تدل على بناء صيغة اسم الفاعل 
في نحو: (مستفهم) » دون نون (منطلق) وتاء (مرتزق) . 

6 الكاف ساقطة من ب. 


7 فتحذف الثاء دون الميم. 
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القَاني: قولك1 في تصغير (حَبَنْطَّى) 2- وهو العظيم البطن-3: حُبَيْيطً4) وحْبَيْطاء 
لأنّ الألف والتون زائدتان فيه؛ لأنَ أصله من حَبط بطنّه إذا عَظُمَ5؛ وكذلك (قَلَنْسُوة) 
6إذا7صعَرتَا لك أن تقول على حذف التون: فُلَيْسِية8, وعلى حذف الواو: قُليْدسة. 
فأمًا السّداسِيَ فيحذف في تصغيره ما قبل ياء التصغير من حروف الزيادة؛ فتقول في 
تصغير (مستخرج) : مخيرج9. 

وَقَدَ تُرَادْ الِيَاُ لِلتَعْويضٍ ... وَاَبرٍ لِلْمْصّعَرٍ المهيضٍ 

كَفَوِْْ: إِنَّ الْمطَيْلِيقَ10 أتى ... وَاخباً السْفَيْرِيجَ إلى قصل الشتا 

اعلم أن كل اسم خحُذف منه حرف أو حرفان, في تصغيره جاز أن يعوّض مما ذف 11 


منه الياء؛ فتقول في تصغير (سفرجل) و (منطلق) [112/] 


1 في أ: في قولك. 

2 ني أ: حنبطي» وهو تحريف. 

3 يُنظر: اللّسان (حبط) 271/7. 

4 في أ: حنيبط» وهو تحريف. 

5 ني أ: عظمت. 

6 القَلَنْسُوة: من ملابس الرُؤوس؛ معروف. اللّسان (قلس) 181/6. 
7 ني ب: فإذا. 

8 في أ: فُلَيْسَة. 

9 بحذف السّين والتاء؛ لأتمما من حروف الزيادة. 
0 في أ: المطيلق» وهو تحريف. 

1 في ب: حذفت. 
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و (مستخرج) إذا عوّؤضت [منه] 1: سْفَيرِيج 2 ومُطَيْليق 3› وريج 4. 

وَسَدَّ ما أَصّلُوهُ د ... تَصْغِيرُ ذا وَمِثْلُهُ للد 

التصغير لا يدخل غير الاسم المتمكن إلا (ذا) و (الذي) وفروعهما؛ فاا أشبهت 
الأسماء المتمكنة بكوفا توصّف, ويوصف با5» فصفّرت على وجه خولف به تصغير 
المتمكن6؛ فرك 7أوَهما على ما كانا عليه قبل التصغير» وعوّض من ضمّه ألف8 مزيدة 
في الآخر؛ فقيل في (الّذي) و (التي) : اللَديء واللَيًا. 

وفي (ذَا) و (6) : َء وتَيًا9؛ والأصل: ذَيَيّاء وتَيَيّاهِ بغلاث يَاءَات: 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

2 في كلتا التسختين: سفيرج» والتصويب من الحريري 278. 

3 ني أ: مطيلق» وهو تحريف. 

4 في كلتا التسختين: مخيرج» والتصويب من الحريريّ 278. 

5 قال ابن يعيش 139/5: "القياسُ في الأسماء المبهمة أن لا تصغْر من حيث كانت 


مبنيّة على حرفينك (من) و (ما) ؛ إلا أنَا لَمَا كان ها شبه بالظاهر من حيث كانت 
تق ولجمع» وثوصف, ويوصف بماء والتصغير وصففُ في المعنى فدخلها التصغير كما 
دخلها الوصف". 

6 ليكون ذلك منبّهة على أن تصغيرها خلاف الأصل. 

7 في أ: فتردك, وهو تحريف. 

8 في أ: ضمّة الفاءء وهو تحريف. وني ب: القَاءِ ولعله من تحريف النسّاخ. 

9 وقد كي (النُدَي) و (اللّيّا)ْ بضمّ الأول جمعًا بين العوض والمعوض منه. 

يُنظر: شرح الشافية 2288/1 وشرح المفصّل 141/5. 
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الأولى: عين الكلمة1؛ والتالئة2: لامها؛ والؤسطى: ياء التصغير؛ فاسثثقل ثلاث 
ياءات» فَقْصِدَ3 التخفيف بحذف واحدة. 

فلم تُمذف ياء التصغير؛ لدلالتها على معنى» ولا القّالئة4؛ لحاجة الألف إلى فتح ما 
قبلها5؛ فتعيّن حذف الأولى6. 

ويّقال في (ذَاكَ) : دياك وفي (ذَلك) : ذَيَالك, [112/ب] ومنه قول الرّاجر7: 
َتفْعْدِنَ مَفْعَدَ الْقَصِيّ ... مني ذي القَاذُورَةِ المقْليَ8 

أو تلفي بِرَبكِ العَلىَ ... أن أَبُو ذلك الصَّي9 


1 وهي التي كانت ألا في المكبر. 

2 في كلتا التنسختين: الثّانية» والتصويب من ابن الناظم 793. 

3 في أ: فقصدوا. 

4 في كلتا التنسختين: الثّانية» والتصويب من ابن الناظم 793. 

5 فلو حُذفت لزم فتح ياء التصغيرء وهي لا تحرّك لشبهها بألف التكسير. 

شرح الكافية الشافية 1925/4. 

6 مع أنّه يلزم على ذلك ؤقوع ياء التصغير ثانية؛ فاغتُفر لكونه عاضدًا لما صد من 
مخالفة تصغير ما لا تمن له لتصغير ما هو متمكن. شرح الكافية الشّافية 1925/4. 
7 في أ: الشاعر. 

8 يأ: الممكي, وهو تحريف. 


9 هذان بيتان من الرّجز, وهما لرؤبة؛ وقال ابن برَي: هما لأعرابي قدم من سفر فوجد 
امرأته قد وضعت ولدًاء فأنكره. ۰ 

و (القصي) : البعيد. و (ذو القاذورة) : المكروه الذي لا يصاحبه التاس. و (المقلي) : 
ا مبغوض. 

والشّاهدُ فيهما: (ذيّالك) فإنه مصفّر (ذلك) . 

يُنظر هذان البيتان في: المع 286, وشرح الكافية الشّافية 1925/4., وابن النّاظم 
3 793, واللّسان (ذا) 450/15 والمقاصد التحويّة 232/2 535/4, 
وملحق ديوان رؤبة 188. 
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وقال الآخر: 

بذاك الوَادِي أَهِيمْ و٤‏ أل ... بيلك الوَادِي وَدَيَاكَ مِنْ رَهْدِ 

وَلَكِنْ إِذَا مَا حب شَيْءٌ تَوَلّعَتْ ... به أَخْرْف التَضْغيِرٍ من شِدَّةٍ الوَجْدِ1 

وَقَوْهِمْ أَيْضًا: أََبْسَانُ2 ... شد گما سَدَّ مُغَيِبانُ 

ولس هَذَا يمكال يُحْدَى3 ... فائبع الأصل وَدَعْ مَا شد 

اعلم أنه يجيء التصغير والتكسير 4على غير بناء واحده5؛ فيُحفظ ولا يُّقاس عليه. 


1 هذان بيتان من الطويلء ولم أقف على قائلهما. 

والشاهدٌ فيهما: (بذيّالك) فإنه مصغْر (ذلك) ؛ و (ذيّاك) فإنه مصغر (ذاك) . 
يُنظر هذان البيتان في: شرح ملحة الإعراب 278. 

2 في متن الملحة 40 وشرح الملحة 279: أَنَيْسَيَانُ. 

3 في ب: ولیس في هذا مثال يحذى. 

4 في أ: والتكبير. 


5 في : واحد. 
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فممًا خولف به القياس في التصغير قوشم في (المغرب) : 
مُعَيرِبان1» وفي (العشاء) : عَشَيّان» وني (عَشِيّة) : عُشَيْشِيَة2, وفي (إنسان) : 
أنَْسِيّان3 وفي (بَنُون) : أبيْون4 وفي (لبلّة) : ي5 


1 والقياس: مُغَيْرب, فزيادة الألف والثون في طرفه شذوذ. 

ُنظر: القبصرة 709/2 وشرح الشّافية 276/1 والتصريح 319/2, والصّبّان 
4. 

2 والعشيّ والعشيّة: آخرٌ التهار» وقيل: من زوال الشمس إلى طلوع الفجر؛ وقيل: من 
صلاة الفجر إلى العتمة؛ والقياس: (عْشَيَ) و (عَشَيّة) بحذف الياء الثالثة من هذين. 
بُنظر: الصّحاح (عشا) 2426/6, 2427 , والتبصرة 709/2, وشرح الشافية 
1 واللّسان (عشا) 60/15 61. 

3 ني كلتا اللخ اسان والتصويب من الحريريّ 279. 

زادوا في المصغر ياءَ لم تكن في المكبّر» وقياسه: أُنَيْسين. 

وقال الكوفيّون: (أَنَيْسِيَان) تصغير إنسان؛ لأنّ أصله: إِنسيان. على زئَّة (إفْعلان) » 
وإذا صعّر (إفعلان) قيل: أُفَيْعَلآن؛ وهو مب على قوهم: أن إنسان مأخوذ من 
التسيان؛ وعلى هذا يكون وزن (إنسان) : إِفْعَان. 

ويرى البصريّون أنه مأخوذ من الأنس؛ وعلى هذا فوزنه: فغلآن. 

يُنظر: الصّحاح (أنس) 905/3, والمخصّص 16/1. والإنصاف, المسألة السّابعة 
عشرة بعد الائةء 809/2., وشرح الشّافية 274/1, واللّسان (أنس) 10/6, 11, 
والتصريح 319/2. 

4 والقياس: بُتِيُون. يُنظر: شرح الشافية 277/1, والتصريح 319/2, والصّبّان 
4. 

5 والقياس: لُيبْلة. يُنظر: التبصرة ٠709/2‏ وشرح الشّافية 2277/1 والتصريح 
2/. 
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ولي (رجل) : زونجل1ء وفي (صِبية) و (غلمة) : أصيبية, وأغئلمة2. 
ومن التصغير نوعٌ يسمّى [تصغير] 3 الترخيم؛ وهو تصغير الاسم بتجريده من 


[113/] الرّوائد؛ فان كانت أصوله ثلاثة رد إلى (فُعَيْل) » وإِنْ كانت أربعة رد إلى 
(فعيعل) . 

فان كانت 4 ثلاثة» والمسمّى5 مؤدّث ألحقت به الثّاء؛ فيّقال6 في (المغطّف) : عُطيف» 
وفي (أسْود) و (حامد) و (تحمُود) : سُوَيْد وحْمَيْدب وني (قزطاس) و (عُصْفور) : 
فرَيّطسء وغصيْفر7؛ وفي (سَوْدَاء) و (خبلى) : سُوَيْدَة وحْبَيْلة وفي (إبراهيم) و 


1 والقياس: رُجَيْل. يُنظر: شرح الشافية 278/1, والتصريح 319/2, والصّبّان 
4. 

2 والقياس: صُبَيّ وعلَيْمة. يُنظر: شرح الشّافية 278/1, والقصريح 319/2, 
والصّبّان 159/4. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 في أ: فان كانت, كرّرت مرّتبن سهوًا من التاسخ. 

5 في ب: والمسمّى به مؤتنًا. 

6 في أ: فتقول. 

7 في كلتا الّسختين: قريطيس» وعصيفير» والتصويب من ابن الثاظم 791. 

8 في أ: وي إسماعيل» وإبراهيم» حيث قَدَّم وأخر. 

9 يُنظر: الكتاب 476/3. 

وهذا شاذً باتفاق؛ لان فيه حذف حرف أصلى وهو اليم في (إبراهيم) واللآم في 
(إسماعيل) . 
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= أمَا الهمزة فهي زائدة عند سيبويه؛ فالتصغير القياسي عنده: (بُرَنْهيم) و (سمَبْعِيل) 
وهو الصّحيح الذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب» والترخيم: (بُرَنِهم) و (ميْعل) . 
وادّعى البرد أصالة الهمزة؛ فالتصغير القياسي عنده: (أَبيْريه) و (أُسَيْمِيع) › والترخيم: 
(أَبَيِه) و (أُسَيمع) . 


يُنظر: الكتاب 446/3, 476. والانتصار لسيبويه على البرد 223, 2224 والتعليقة 
3, والتكت 928/2؛ وشرح الشافية 263/1. 264, 283, والارتشاف 
١:1‏ والتصريح 323/2, وال همع 153/6, والأشوي 170/4 والتعريف بفنّ 
التصريف 43. 
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[َبَابْ النّسَب] :1 

وَل مَنْسُوب إلى اسم في العَرَب ... أو بَلْدَةٍ تَلْحَقُهُ ياء النَّسَبْ 

التّسب: يكون إذا قصد بإضافة الرّجل إلى أب, أو قبيلةء أو بلدء أو صناعة؛ أو 
مذهبء أو خخلّة2؛ كير آخر ذلك الاسم وأولي ياء مشدّدة تكون حرف إعرابه, 
كقولك: (مصريّ) و (تميمي) و (بصري) و (كسائيّ) و (حنبلي) . وتشديد الياء 
للفرق بين ياء التسب» وياء المتكلّم. 

ويصير الاسم المنسوب إليه صفة بعد ما كان علَّما3 وإذا صار المدسوب إليه صفة 
عَمِلَ عَمَلَ الفعل وارتفع / به الاسم الظاهر4.كقولك: (مررث برجلٍ هاشم أبوه) , 
[و] 5 [كقولك] 6: (مررت برجل قائم أخوه) . 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

2 ني ب: محلة. وهو تحريف. 

3 أو جنسًا؛ وكلاهما مما لا يجوز أن يوصف به. يُنظر: شرح ملحة الإعراب 280. 
4 وكذلك المضمر باطّراد نحو: (هذا شاميّ) أي: هو. 

واقتصر الشَارح على الظاهر؛ لظُهُور العمل فيه. 

يُنظر: شرح الشافية 13/2. 

5 الواو: ساقطة من أ. 

6 كقولك: ساقطة من ب. 
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تَقُولٌ: قَدْ جَاءَ القَىَ البَكْرِيُ بين کا الْحْسَنْ البَصْرِي 

اعلم أن الاسم المدسوب إليه إذا كان حرف إعرابه تاء تأنيث حُذِفَتْ مطلَقَاءٍ ثالفة كانت 
أو غير ثالثة» صائرة في الوقف هاءء أو غير صائرةء كقولك في (ثُبْة) و (مكة) و 
(أخت) : ل1 ومَكِيَ, وأَحَوِيَ؛ هذا2مذهب سيبويه والخليل3, - أعني قولك في 
(أخت) : أَحَوِيَ _ ويونس 4 يقول 5: أَخْو. 


1 ويجوز: (ثْبَوِيَ) ؛ لأنّه إذا كان المنسوب إليه محذوف اللآم, ولم يعهد رد اللآم في 
التثنيةء ولا في الجمعين؛ فإنه يجوز في السب إليه وجهان: الردٌء وعدمه بشرط أل تكون 
يُنظر: الكتاب 358/3, وابن التاظم 802. والتصريح 334/2, والأمون 193/4. 
2 في ب: وهذا. 

3 يُنظر: الكتاب 2360/3 361. 

4 يُنظر: الكتاب 361/3, والمفصّل 263, وشرح المفصّل 5/6: 6 وشرح الكافية 
الشافية 1955/4. 

ويونس هو: يونس بن حبيب البصريّ: كان إمامًا في التحو واللّغة» من أصحاب أي 
عمرو بن العلاء, مع من العرب» وروى عنه سيبويه, ومع منه الكسائيّ والفرّاء؛ كانت 
له حلقة بالبصرة ينتابما أهلْ العلم؛ توق سنة (183ه) . 

يُنظر: أخبار التحويّين البصريّين 51 ونزهة الألبّاء 47 وإشارة التعيين 396. وبغية 
الؤعاة 365/2. 

5 في كلتا الڏسختين: تقول» وهو تصحيف. 
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ووجه حذف التّاء1: ما بينها وبين ياء السب من الشّبه؛ وهو أن كلا منهما2 لا 
تقع 3 إلا متطرفة4؛ ثم إا تصير حرف الإعراب5؛ فلهذا لم يجمع بينهماء فځذفت 
الهاءء وأقرّثت ياء التسب الدَالّة على المعنى؛ فتقول: (درهم قلعيّ) و (رجل فزاري) . 
فان كان الاسم المنسوب إليه مركبًا غير مُضاف؛ حُذف عجزه» وثسب إلى صدره» 
كقولك في المدسوب إلى (بَعلبّك) و (تأبّط سَرَا) : بعلي وتبيِيٌ6. 


1 في ب: هذه الثاء. 

2 في ب: منهاء وهو تحريف. 

3 في ب: لا يقع وهو تصحيف. 

4 في ب: متطرّقًا. 

5 "ويجعل ما قبلها حشوًا في الكلمة". شرح ملحة الإعراب 281. 

6 وأجاز الجرميّ التسب إلى العجز أو الصّدر؛ فلك أن تقول في (تأبط شْرًا) : تَأَبَطِئ. 
أو شري وني (بعلبك) : بعلي أو بحِيٌ. 

وهُناك ثلاثة أوجه أخرى ذكرها التّحاة في التسب إلى المركب المزجي: 

الأؤل: أن يُنسب إلى الصّدر والعجز كليهما؛ فيقال: (بعلى بكئ) » وقد أجازه جماعة؛ 
منهم أبو حاتم السّجستاي. 

الثان: أن بسب إلى جميع المركب من غير حذف إذا خف اللفظ؛ نحو: (بعلبكي) . 
الثّالث: أن يبنى من المركب اسم على وزن (فَعْلَل) ويُدسب إليه؛ نحو: (حضرميّ) . 
والوجهان الأخيران شاذّان. 

يُنظر: شرح الشافية 71/2 72 وابن الناظم 801« والتصريح 522 وا همع 
106 , والأشمون 189/4. 
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فان كان ك (ابن الرَُِْر) ذف المضاف, ونُسب إلى المضاف إليه؛ فتقول: (رْبَِْيَ) 1. 
[i /114]‏ 1 
وحكم ياء التسب أن ينكسر ما قبلها؛ كقولك في التسب إلى (بكر) : بكري. 

فان كان ثاني الاسم الثّلائيَ مكسورا قبح [في التسب] 2؛ كقولك 3 في التسب4 إلى 
التمر: ري - بفتح الميم -؛ والموجب للفتح الاستثقال؛ لأا لو كُسِرَت لوال 


ا 
کسرتان» بعدهما ياء مشدّدة تُعَدَ بياءين. 


فان كان صدزه معرّقًا بعجزه» أو كان كنية؛ خحُذف صدره» ودسب إلى عجزه؛ كقولك في 


(ابن الزّبير) : زَبَيرِيّ. 


وإن كان المضاف غير معرّف بالعجز. ولا كنية؛ حذف عجزه» وتسب إلى صدره؛ 
كقولك في (امرئ القيس) : افرئيَ» ومرئي. 

فإن خيف لبن من حذف العجز؛ تسب إليه. وخذف الصّدر؛ كقوهم في (عبد 
الأشهل) : أَشْهَلِيّ. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1953/4. وابن التاظم 801. وشرح الشافية 273/2 
والتصريح 332/2, والهمع 157/6 والأشونخ 191/4. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

3 في ب: تقول. 

4 في أ: المدسوب. 


(680/2) 


وَِنْ يَكنْ ما عَلَى وَزْنِ فَ1 ... أ وَزْنِ دُنيَا أو عَلَى وَزْنِ می2 

ادل احرف الأخير واوا ... وَعَاصٍ مَنْ مَارَى3 وَدَعْ مَنْ نَاوَى4 

َقُولُ: هذا عَلَوِيٌ مُغرق5 ... وکل َو يوي مُؤبق 

يُدسب إلى المقصور الثّلائيَّ بقلب ألفه واوًا؛ كقولك في المنسوب إلى (ثرى) : ثرويً. 
وسواءٌ كانت الألف من ذوات الواو» أو6من ذوات الياء؛ فتقول في المنسوب إلى (قَكَا) 
و (قَنَا) 7- من ذوات الواو -: قفوي 


1 في أ: قنا. 

2 في أ: منى. 

3 يقال: مارى فلانٌ فلاا أي: قد استخرج ما عنده من الكلام وَالحُجّة؛ وَمَارَْتُ 
الرّجل أماريه؛ مراءً: إذا جادلته. اللّسان (مرا) 277/15. 

4 نوَاهُ: أي: عاداه. الصّحاح (نوى) 2517/6. 

والمعنى: خالف من جادل» واترك مَن عادى. 

5 المغرق: الأصيل؛ وعزق كل شيء: أصله. اللّسان (عرق) 241/10. 

6 في أ: و. 

7 قتا -بكسر القاف» والقصر -: كلمة قبطيّة؛ مدينة بصعيد مصر. 

وقَنَا - بالفتح» والقصر - جمع قناة: من الرّماح الحنديّة. 


والقناة - أيضًا -: مصدر الأقنى من الأنوف؛ وهو ارتفاعٌ في أعلاةُ بين القَصّبة والمارن 
من غير قُبَّح؛ يقال ذلك في الفرس والطَّير والآدميّ. 

وقنا: موضع باليمن. 

وقنا - أيضًا -: جب لبني مُرّة من فزارة. 

يُنظر: معجم البلدان 399/4. 


)681/2( 


وقَنَوِيَ وإلى (رَحَىَ) و (عصًا) - من ذوات الياء -: رَحَوِيَّ, وعَصّوِيَ؛ فلم ثقلب هذه 
الألف ياءً؛ لثلاً تتوالى الياءات1. [114/ب] 

وكذا المنقوص2 الثلائيَ ك (يَدِ) و (شّج) 3؛ تقول في المدسوب إليه: يدوي وشَجوي. 
وكذلك الرُباع4 إِنْ كانت أَلقُه لغير التأنيث ک (مرمى) و (موسى) ؛ [فتقول] 5: 

وقد تُقلَب إِنْ كانت للتأنيث» وسكن6 ثاني ما هي فيه؛ فتقول في التسب7 إلى (حُبْلَى) 
و (دُنيَا) : خْبْلَوِيَ ودُنْيَوِيَ؛ وقد يُقال: حُبْلآوِيَ» ودُنْيَاوِيَ؛ِ وهذا أضعفٌ الوجوه8. 


1 فلم ثقلب ياءً كراهية لاجتماع ثلاث ياءات مع الكسر. 

يُنظر: الكتاب 342/3, والجاربرديّ 110/1. 

2 أي: ثقلب لامّه الحذوفة واوًا. 

3 الشَّجْوْ: الحم والحزن؛ ورجل شّح, أي: حزين. الصّحاح (شجا) 2389/6. 

4 أي: الرّباعيّ إذا كان مقصورا. ْ 

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

6 أمَا إذا كان ثانيها منحرّك فيجب حذف الألف قولاً واحدًا؛ نحو: (حْمَرَى) : حمَزِيّ. 
يُنظر: الكتاب 354/3, والمقتضب 148/3, والأصول 75/3. 

7 في أ: النسبة. 

8 وهُناك وجة - وهو أجودها - ل يذكره الشارح؛ وهو: حذف الألف؛ نحو: (خْيْلِي) 
و (ذْنيٌ) . 

يُنظر: الكتاب 352/3. والمقتضب 147/3 والأصول 274/3 وشرح الشافية 
02 40. وشرح الكافية الشافية 1941/4. وابن التاظم 796. 


)682/2( 


وتجري الألف التي لغير التأنيث هذا المجرى؛ فيّقال: (عيساوي) 1؛ وهذا2 قليل. 
وكذلك الهمزة الممدودة المبدلة من ألف التأنيث ك (صحراء) و (جَلُولاء) 3؛ فتقول في 
التسبة إليهما4: صَحْرَاوِيَ وجَلُولاَوِيَ5. 

فإن16 تكن اهمزة بدل ألِف تأثبيث [جاز] 7 تصحيحها وإبداهاء ك (ِقَرَّائِيَ) و 
(كِسَائِيَ) و (عِلْبَائِيَ) 8؛ و (قَرَاوِي) و (كِسَاوِيَ) و (عِلْبَاوِيَ) . 


1 ومثله: (موساويّ) و (مرماويّ) - وهو أضعفٌ الۇجوه -؛ و (وموسِيّ) و (مرميّ) و 
(عيسئ) . يُنظر: شرح الشافية 40/2. 

2 في ب: وهو. 

3 جلولاء: قريةٌ بناحية فارس. معجم البُلدان 156/2. 

4 في ب: إليها. 

5 في أ: جلولاي» وهو تحريف. 

6 ني ب: وإن. 

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

8 العلْباءُ: عصب عنق البعير» ويُقال: الغليظ منه خاصّة؛ وقال اللّحياي: العلباء مذكرٌ 
لاغير؛ وهما علباوان يميا وشثمالاً. بينهما مَنْبت العْنْق؛ والجمع: العَلاي. 

ينظر: اللّسان (علب) 627/1. 


)683/2( 


وتصحيح مزة (قَيَاء) أجودُ من إبداها؛ دنا أصليّة. 

وايب أَحَا اة ابال ... ومن يُصَاهِيه إلى فعَالٍ 

السب إلى المصحوبات بأن يُستغنى عن ياء السب في الأكثر, وأن يُصاغ من اسم 
[1/115] ما قْصِدَ به ذلك؛ (قعال) في ذي اللّزوم1» و (فَاعِلَ) في غيره. 

فذو اللزوم: كالحرّفة والصّناعة؛ ك (بَزَّازَ) 2 و (لبّان) و (زيّات) و (نمار) 3 و (خبّاز) 
و (نجار) . 


وغير [ذي] 4 اللّزوم: ك (تامر) و (لآبن) و (رامح) 5. 


وتتعيّن6 الياء إِنْ خيف اللبس؛ ك (كمَّانَ) 7 و (خاتيَّ) - لصانع الخواتم -. 
[وقد يغني (فَعَال) في غير ذي اللّزوم عن (فاعل) ؛ > (تبال) و (بقال) و (سيّاف) ] 
8 


1 في ب: الڙوم» وهو تحريف. 

2 في أ: كبّاز. 

والبرّاز: بائخ البَرّءْ وهي القياب؛ وقيل: ضَرْبٌ من الياب. اللّسان (بزز) 2311/5 
312. 

3 في ب: تقات» وهو غريف. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 أي: صاحب تمرء ولبن» ورمح. 

6 في أ: ويتعين. 

7 ني أ: ككسائي. 

8 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)684/2( 


وقد يُغني (قعل) 1 عن ذي الياء؛ كقوهم: (رٌ) بمعنى: ايء وعليه قول الشّاعر: 

مَنْ يَكُ لَيْلَيَّتَ21 فَإِيّ ترز ... لا أذلخ اللَيْلَ وَلكِنْ أنتكز3 

وإذا نسبت إلى جماعة فالنّسب إلى واحدها؛ فتقول في التسب إلى (الفرائض) : فَرَضِينٌ 
وإلى (البَطّائح) : بَطّحَِ؛ إلا أن يكون ذلك الجمع قد شُمّي به احد بعينهء فيُنسب إلى 
لفظ الجمع؛ كرجل مي (كلاب) فالتسب إليه: كلايّء وكالبلد الْمسمى ب (المدائن) 
فالتسب إليه: مدائي. 

وني ذلك شوادً لا يقاس عليه4؛ كقوهم في السب إلى (الرّي) : 


(فعل) بمعنى: صاحب كذا. 

2 في كلتا النسختين: ليلي؛ والتصويب من شرح عمدة الحافظ 900/2. 
3 ني ب: اتبكر, وهو تحريف. 

وهذا البيث من الرّجز, ولم أقف على قائله. 


و (لا أدج) من أدج القومٌ: إذا ساروا من أل الليل. و (أبتكر) أي: أسير أل التهار. 
والشاهد فيه: (ثرْ) فإنّه استغنى بمذا الوزن عن ياء التسب» حيث لم يقل: فاق ناريٌ. 
وقد كثر الاستشهاد بمذا الرّجز؛ وتختلف روايته من كتاب لآخر. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 384/3, ومعان القرآن للفرّاء 111/3., ونوادر أبي زيد 
9 والمخصّص 51/9, والمقرّب 55/2. وشرح الكافية الشافية 1963/4, وابن 
التاظم 805. وأوضح المسالك 285/3. وابن عقيل 464/2., والمقاصد التحويّة 
4. 

4 يُنظر: شرح الكافية الشافية 1964/4., وابن التاظم 806. 


)685/2( 


رَازِيْء وإلى (التخرين) : براي وإلى (السَهْل) : سُهْلِيَ - بضمٌ السّين-, وإلى (الرقبة) 
و (اللّحية) : رَقَبَايَ1, وحيّاي2. 

وأمَا قوهُم: (رجل ذُهْرِيّ) فن عُني به التعطيل 3كان التنسب بفتح الدّال على طزد 
القياس؛ وإِنْ عن به الْمْسِنّ كان السب بض الدّال ليفصل بينهما؛ [والله أعلم 
بالصّواب] 4. [115/ ب] 


1 الرَقََايُ: الغليظ الرّقبة. اللّسان (رقب) 428/1. 

2 البَحْيَايُ: طويل اللّحية. اللّسان (لحا) 243/15. 

3 المراد بالتعطيل: نفي الصّفات الإلحيّة, وإنكارٌ قيامها بذاته تعالى. 

فالرجل الدّهريّ هو: الملجد الذي لا يؤمن بالآخرة؛ فهو معطّلٌ لشريعة الله. 
4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 


)686/2( 


باب التوابع: 

وَالْعَطَفُ وَالتَاْكِيدُ1 أَيْضًا وَالبَدَلُ ... تَوَابِعٌ يُعْرَيْنَ إِغْرَابَ الأول 
وَهَكَذَا الْوَصْفْ إِذَا ضَامَى الصّفَةُ ... مَوْصُوفُهَا مُتَكْرًا أؤ مَعْرفَة 
تقُول: خَلَي الم حَ وَامَجُونَا ... وَأَقْبَلَ الحَجاجُ ْجْمعُونَا 


امز برَيْدٍ رَجْلٍ ظَرِيفٍ ... وَاعْطِفْ عَلَى سَائِلِكَ الصّعِيفٍ 

التوابع خمسة؛ وهي: 

التأكيد, والبَدّل, والوصف» وعطف البيان» وعطف الحرف. 

والتابع هو: المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدّد2. 

ف (المشارك ما قبله) : يشمل التابع وغيره. 

[و] 3 قوله: (الحاصل والمتجدّد4) : يخرج خبر المبتدأء والحال من المنصوب. 


1 في متن الملحة 42؛ وشرح الملحة 286: وَالتَوْكِيدُ. 
2 في أ: والمتحدّد. وهو تصحيف. 

وهذا هو تعريف شيخه ابن الثاظم 490. 

3 العاطف ساقطٌ من ب. 

4 في أ: والمتحدّد. وهو تصحيف. 


)687/2( 


[َاب] 1 خُرُوف العَطفٍ: 

وَأَخْرْفُ الْعَطفٍ جَمِيعًا عَشَرَهْ ... تَخصورةٌ مَأنُورَةٌ مُسَطَرَة 

الوَاوْ وَالْقَاءُ وم لِلمَهَلَ ... ولا وَحَق ثم أو وَأمْ وَل 

معدا كن وَإِمّا إن كز ... وَجَاءَ للئخيير فَافْهَمْ2 ما ذكز 

[i /116] 

العطف؛ عطفُ3 النسق [و] 4 هو: الجمغ بين الشّيئين أو الأشياء في الإعراب 
والمعنى, أو الإعراب دون المعنى5. 

ويُعرّف بأنه: التابع المتوسّط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف؛ وهي عشرة6: 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 
3 العطف من عبارات البصريّين» والنّسق من عبارات الكوفيين؛ ولكلّ من الاصطلاحين 
توجيه. 


يُنظر: معان القرآن للفرّاء 72/1 واللّمع 149 وشرح الفريد 374. 


4 العاطف ساقط من أ. 

5 حروف العطف على ضربين: 

أحدهما: ما يعطّف مطلَقًاء أي: يُشرك في الإعراب والمعنى؛ وهو (الواو) و (ثم) و 
(الفاء) و (حق) و (أة) و (أو) و (إمَا) . 

والتانن: ما يُعطّف لفظًا فحسب» أي: يُشرك في الإعراب وحده؛ وهو (بل) و (لا) و 
(لكن) . 

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 1202/3., وابن التاظم 519, والأشو 90/3. 

6 هذا مذهب أكثر التحاة. 

وذهب قومٌ إلى أا تسعة, وأسقطوا منها (إمَا) ؛ وهو ,أي أي على الفارسيّ. 

وذهب آخرون إلى أنما ثمانية» وأسقطوا منها (حقّ) و (إا) . 

وذهب ابن درستويه إلى أنّ حروف العطف ثلاثة لا غير: (الواو) و (الفاء) و (ثم) . 
يُنظر: الأصول 55/2, والإيضاح 221, وشرح المفصّل 89/8, وابن التاظم 519, 
والملخص 570, وشرح ألفيّة ابن معط 773/1, 774. 


(689/2) 


(الواو) و (الفاء) و هھ : وهذه الثلائة أخوات؛ لأا تجمع بين الشيئين1 في الإعراب 
والمعنى. 

و (أوْ) و (إمًا) و (أه) 2: وهذه أخوات؛ لأَِنَ3 لأحد الشيئين أو الأشياء. 

و (بَل) و (لكن) 4: أختان؛ لأنّ الاستدراك والإضراب يتقاربان. 


1 فى ب: شبئين. 

2 ذهب أبو عبيدة إلى أن (أَمْ) حرف استفهام كاهمزة. 

يُنظر: الارتشاف 631/2 والأشون 91/3. 

3 في أ: لأنا. 

4 ذهب يونس إلى أن (لكن) حرف استدراك وليست بعاطفة, والواو قبلها عاطفة لِمَا 
بعدها على ما قبلها عطف مفرد على مفرد. 

وارُتضى ذلك ابن مالك في التسهيل. 

ثم القائلون با حرف عطف اختلفوا على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنَا لا تكون عاطفةً إلا إذا لم تدخُل عليها الواو؛ وهو مذهب الفارسيّء وأكثر 
النحويّين. 

القَان: أا عاطفة ولا تُستعمّل إلا بالواو الزائدة قبلها أُزومًا؛ وصحّحه ابن عصفور. 
التالث: أا عاطفة تقدّمتها الواو أو لم تتقدّمها؛ وهو مذهب ابن كيسان. 

يُنظر: شرح المفصّل 109/8, وشرح الجُمل 241/1, والتسهيل 174. والارتشاف 
3 , وأوضح المسالك 55/3, والتصريح 135/2, والأشون 91/3. 


(690/2) 
و(لا) و (حق) 1: منفردتان2؛ لاختلاف معناهما. 
وأمًا معانيها: 
ف (الواو) معناه3: الجمع من غير ترتیب؛ فإنك إذا قلت : (قَامَ زیڈ وعمرؤٌ) احتمل 
ثلاثة4 معانٍ: 


أن يكون كل منهما قد تقدّم قبل صاحبه» وأن يكونا5 فعلاه [116/ ب] معَاء ومنه 
قوله تعالى: يا مَرْتمُ افْنّي ِرَتِكِ وَاسْجدِي وازكمي مَعَ الرَاكِعِينَ] 6. 

و (الواو) في كلام العرب على ستة أضرب7: 

(واوٌ جامعة عاطفة) » و (واؤ جامعة غير عاطفة) - وهي واؤ المفعول معه-, 


1 العطفٌ ب (حقّ) قليل؛ والكوفيّون ينكرونه. 

يُنظر: الارتشاف 631/2. وأوضح المسالك 44/3. 

2 لأنَ (لا) تخرج القاني ما دخل فيه الأؤل. 

و (حق) تدخُله فيما دخل فيه الأوّل؛ إلا أن فيها معنى التعظيم والتحقير, فلذلك 
خالفت الواو وأختيهاء وصارت مفردة على حدقا. يُنظر: شرح عيون الإعراب 247. 
3 في ب: ومعناه. 

4 في ب: ثلاث. 

5 في ب: وأن يكون. 

6 سورة آل عمران» الآية: 43. 

7 يُنظر في الواو: الأزهيّة 231, وشرح عيون الإعراب 247, ورصف الباني 2473 
والجنى الذّاني 153. 


)691/2( 


و (واؤٌ قسم) , و (واؤ رْبّ) » و (واو حالٍ) - وهي واو الابتداءء مثل: قام زي وهو 
ضاحك -» و (واوٌ تنصِبْ الفعل المستقبل) بإضمار (أَنِ) . 

و (الفاء) معناها: الترتيب من غير مُهلة1. خلاف (الواو) ؛ مجيئها جوابًا للشرط. مثل: 
(إِنْ تَقُمْ فأنا أقوم2 معك) ؛ فلا تقع3 إلا بعد القيام الأل. 

وتقع متبعة عاطفة؛ مغل: (أكرمث زيدًا فَعَمْرَا) ؛ ومتبعة غير عاطفة في باب الشرط 
واجزاء . 

وتقع للسّبب, كقولك: (سَافْر فغنم) . 

وتكونُ زائدة عند الأخفش4؛ لأنه يجيز5: (زيد فمنطلق) . 


1 في ب: مهملة, وهو تحريف. 

وثقل عن الفرّاء أا لا تفيد الترتيب مطلَقًاء واحتجٌ بقوله تعالى: وم مَنْ رة 
َهْلَكَْاهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنا بيان أو هُمْ قَائِلُونَ] [الأعراف: 3] ؛ وأجيب: بأنّ المعنى أردنا 
إهلاكها. 

وقال الجرمئ: إن الفاء لا ثفيد الترتيب في البقاع والأمطار. 

يُنظر: معاني القرآن 371/1, والجنى الذانن 62. والمغني 214. والتصريح 138/2. 
2 نيه أقم, 

3 يأ: يقع. 

4 يُنظر: معان القرآن للأخفش 306/1, والأصول 168/2, والبغداديّات 2,309 
وسر صناعة الإعراب 260/1, وشرح المفصّل 95/8. والمغني 219. 

5 ني ب: لا يجيز» وهو تحريف. 
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[و] 1 (ث) معناها2 كمعنى (الفاء) ؛ إلا أن فيها مهلة3. 

وقيل4: حصت بذلك لتا أكثر من حرف فتراخى معناها كتراخي لفظها. 
وقد تقع5 موقع الفاءء كقول الشاعر: 

كَهَرّ الرُدَني تخت الْعَجَاجٍ ... جَرَى في الأنايئب ثم امنْطَرْ6 


و (أو) 7 معناه: [أنه] 8 يعطف به في الطّلب والخير؛ 


1 العاطف ساقط من أ. 

2 في ب: معناه. 

3 في ب: مهملة» وهو تحريف. 

4 صاحب هذا القول هو ابن يعيش. يُنظر: شرح المفصّل 96/8. 

5 في أ: يقع. 

6 هذا بيت من المتقارب, وهو لأبي دؤاد الإيادي. 

و (الرّديني) : صفةٌ للرّمح؛ يقال: رمخ ردي وقناة ردينية؛ قال الجوهريّ (ردن) 

5 "إ"زعموا أنه منسوب إلى امرأة السَمهريّ, تسمّى رُدَيْنَة؛ وكانا يقوّمان القَا 
بنط هَجر". و (العجاج) : الغبار. و (الأنابيب) : جمع أنبوبة؛ وهي ما بين كل عقدتين 
من القصبة. 

والشّاهد فيه: (ثمْ اضطرب) حيث جاءت (ث) بمعنى (الفاء) فأفادت الترتيب دون 
التراخي؛ لان اضطراب الرّمح يحدث عقيب اهتزاز أنابيبه من غير مهلة بين الفعلين. 
يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 612/2. وابن التاظم 525, والجنى الذَّاني 
7 والمغني 160, وأوضح المسالك 43/3 والمقاصد النحويّة 131/4؛ والتصريح 
73 ولمع 237/5, والدّرر 96/6 والديوان 292. 

7 في ب: الواو» وهو تحريف. 

8 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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فإذا عُطف1 با [في الطّلب] 2 كانت إمّا للتخيير في كل ما أصله الحظر 3؛ نحو: (خُذ 
هذا أو ذاك) 4؛ وإمًا للإباحة فيما ليس أصله الحظر؛ [117/ أ] نحو: (جالس احَسَنَ 
أو ابنَ سيرين) 5. 

والفرق بينهما: أن التخيير ينافي الجمع, والإباحة لا تأباه6. 

وإذا عُطف با في الخبر فهي: 

إا للتقسيم7, كقولك: (الكلمة اسة8» أو فعلٌ؛ أو حرف) . 


1 ني ب: عطفت. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

3 في أ: الحضر. 

4 فإذا قلت: (خُذ ثوبًا أو دينارا أو عشرة دراهم) فقد خيرته أحدهماء وكان الآخر غير 
مُباح له؛ لأنّه م يكن للمخاطب أن يتناوّل شيئًا منها قبل» بل كانا محظورين عليه ثم 
زال الحظر من أحدهما وبقي الآخر على حظره. 

يُنظر: شرح المفصّل 100/8. 

5 كأنه نبّه المخاطّب على فضل شيء من المباحات» فقال: إن كنت مالسا فجالس 
هذا الضَّرْب من النّاس؛ فان جَالَسَ أحدهما فقد خرج عن الغهدة؛ لأن (أو) تقتضي 
أحد الشيئين. 

وله مجالستهما معًا لا لأمرٍ را جع إلى الفط بل لأمرٍ خارج وهو قرينة انضّت نضمّت إلى 
الآفظ؛ وذلك أنه قد علم أنه نا رغَب في مجالسة الحسن لما في ذلك من التفع والحظء 
وهذا المعنى موجودٌ في ابن سيرين. 

بُنظر: شرح المفصّل 100/8. 

6 في أ: لا لا تابه وهو تحريف. 

7 في أ: القسم. 

8 في أ: إِمَا اسم. 
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واا للإبمام على السامع, كقوله تعالى: وإ أ إِيَاكُمْ لعل هُدّى أو في ضَلالٍ مُينٍ) 
1ء وكقولك: (قدم زيد راغبًا أو راهبًا) مع علم المتكلّم كيف جاء. 

وما لشكٌ [المتكلّم] 2ف ذي التنسبة3, كقولك: (جاءني فلانَ أو فلان) . 

أو للإضراب4» وهو كقوله تعالى: إل مائة الف أو يَزِيدُونَ] 5. 

أو للجمع6, كقول الشاعر: 

جَاءَ الْخلاقَة أو گات لَه قَدَرَا ... كما أَنَى رَبَهُ مُوسَى عَلَى قَدَرٍ 7 


1 من الآية: 4 من سورة سباً. 
2 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 


4 أي: تكون بمعنى (بل) ؛ وإلى ذلك ذهب الكوفيون؛ وذهب البصريّون إلى أا لا 
تكون بمعنى (بل) . 

يُنظر: الإنصاف, المسألة السّابعة والسّتّون, 478/2 وشرح الكافية الشافية 
3ه وابن الناظم 533. والارتشاف 640/2 والجنى الذاني 229, والتصريح 
02 ,. ولأشهوني 106/3. 

5 من الآية: 147 من سورة الصضافات. 

أي: إن (أو) تقع بمعنى (الواو) لكن بشرط الأمن من اللبس. 

7هذا بيت من البسيط» وهو جرير, من كلمة بمدح جا أمير المؤمنين عمر بن عبد 
والشَاهدُ فيه: (أو كانت) حيث استعمل فيه (أو) بمعنى (الواو) ؛ للؤضوح وعدم 
الب 

يُنظر هذا البيث في: الأزهيّة 114, وأمالي ابن الششجريّ 74/3 وشرح الكافية 
الشافية 1222/3. وابن التاظم 534. والجنى الذَاني 230, والمغني 89. والمقاصد 
التحويّة 145/4. وشرح شواهد المغني 196/1, والدّيوان 416/1. 

وروايته (تَالَ الْخلدقَةَ إذْ گائث لَهُ قَدَرَ) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية. 


)695/2( 


[و] 1 (إِمًا) معناها كمعنى (أَوْ) في الأقسام الأربعة2؛ إلا أا أقعد في المعنى من (أَو) ؛ 
من قبّل أن الكلام من أوّل وَهْلَة يبنى على الشك, أو للإباحة, أو للتخيير 3 مع (إِمَا) 
4. 

ولا يُعطف با إلا وهي مكرّرة, مغل: (قام [إمًا] 5 زيد وإمًا عمرو) 6. 

وقد يُستغنى عن الثّانية ب (إلاً) كقول الشاعر: 

اما أن کون أخي بصِذقٍ ... فَأَغرف منك عَنّي من يني 

وَإلاً فاطرځي وَاتخذني ... عدوا نفيك وَتَتَقِين 7 

[117/ب] 


1 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 

2 الأقسام الأربعة هي: التخييرء والإباحة, والإبمام, والشّكٌ. 

3 في أ: التخيير. 

4 بخلاف (أَْ) فان الكلام معها قد يفتتح على الجزم ثم يطرأ الشَّكَ أو غيره؛ ولهذا 
وجب تكرار (إِمَا) في غير نُدُور. الجنى الدّاني 531. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 وهُناك فرق ثالث بين (إمَا) و (أو) ؛ وهو: أن (أو) قد تكون بمعنى الواو» ومعنى 
(بل) عند بعض النحاةء و (إِمَا) لا تكون كذلك. الجنى الدّاني 531. 

7 هذان بيتان من الوافرء وها للمثقّب العبدئ. 

والشّاهدُ فيهما: (وإلاً فاطرحني) حيث استغنى عن تكرير (إِمَا) بذكر (إلأ) المركبة من 
(إن) الشّرطيّة و (لا) التافية. 

يُنظر هذان البيتان في: المفضّليّات 292, والأزهيّة 140, وأمالي ابن الشجريّ 
73 127 والمقرّب 232/1 وشرح الكافية الشّافية 1228/3, وابن التاظم 
6 537, ورصف المباني 186., والجنى الدّاني 532, والمغني 86, 87 والأشوي 
3م: والديوات 211. 212. 
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[و] 1 (أمْ) معناه: الاستفهام؛ وهي متصلة ومنفصلة منقطعة. 

فالمتصلة يجتمع فيها ثلاث شرائط: 

تكون مع الألف2 للاستفهام, وتكون مقدّرة ب (أي) » ويكون جوابما معيّئَاهِ مفل: (أقام 
زيدٌ أَْ3 عمرو؟) » فالمعنى: أَيّهما قام؟. والجواب: التعيين4. 

ولو کان بدل (أم) (أو) في قولك (أو عمرو) لم يكن جواجما تعيين5شخص؛ وإنما جوابما 
(نعم) أو (لا) ؛ لأا مقدّرة بمعنى الأحديّة؛ فكأتّه قال: أحدهما قام. 

وإنْ6 كانت بغير ألِف استفهام» أو ب (هل) 7 فهي منقطعة 


1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 
2 يقصد بالألف: ال همزة. 
3 في ب: أوء وهو تحريف. 


4 في ب: التعيين. 
5 في ب: التعين. 
6 في ب: فإن. 


7 في ب: بمهل, وهو تحريف. 
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ول تقتض تعيينّا كقوله تعالى: [ِلأَرَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ أ يَقُولُونَ افتاه 1 فهذه 
مقدّرة2 ب (بل) والهمزة؛ [و] 3 المعنى: بل أيقولون4. 

وقول بعض العرب: (إَِا لإبلٌ أَمْ ضّاء5) كأنّه قال: بل أَهِيَ شَاء؛ٍ وكأنّ الكلام الذي 
بعدها قد انقطع مما قبلها؛ فلذلك بيت منقطعة. 

وقد ثفيد6 الإضراب وحده» كقول الشاعر: 

أراد: بل كيف. 


1 من الآية: 37. 38 من سورة يونس. 

2 ف أ: تقدر. 

3 العاطف ساقط من أ. 

4 في ب: أتقولون. 

5 يُنظر: الكتاب 172/3. والإيضاح 226, والمختسب 99/1, والأزهيّة 2128 
وشرح المفصّل 98/8, وشرح الكافية الشافية 1219/3, وابن التاظم 532. 
6 في أ: يفيد. 

7 في ب: هوجواء وهو تحريف. 

8 هذا بيث من الکامل» وهو لحسّان بن ثابت رضي الله عنه. 

و (عاج) : مال. و (السّفر) : المسافرون. 

والشاهذ فيه: (أَمْ) حيث جاءت مفيدة للإضراب وحده. 

يُنظر هذا البيت في: الاشتقاق 166, وشرح عمدة الحافظ 619 والدّيوان 470/1 
- وفيه (بل) بدل (أم) ولا شاهد فيه على هذه الرواية -. 
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والمتصلة ليست كذلك» بل ما قبلها وما بعدها لا يستغني [118/ أ] أحدُهما عن 
الآخر؛ لأنَما مفردان تحقيقًا أو1 تقديرًا. و2 نسبة الحكم3 عند المتكلّم إليهما معا 
أو4 إلى أحدهما من غير تعيين. 

[و] 5 (بَل) معناه: الإضراب بعد إيجاب6 أو نفي7؛ كقولك: (ما جاءن زي بل 
عمرو) 8 و (جاءنٍ9 خالدٌ بل سعيد) 10 وتقول: (لا تضرب خالدًا بل بشرًا) فتقرّر 
ني المخاطّب عن ضرب (خالد) , وتأمره11 بضرب (بشر) . 


1 في كلتا النسختين: وتقديرّاء والتصويب من ابن الناظم 527. 

2 في أ: أو نسبة» وهو تحريف. 

3 في ب: والحكم. 

4 في أ: وإلى أحدهما. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

6 العطف ب (بل) بعد الإيجاب جؤزه البصريّون» ومنعه الكوفيون. 

يُنظر: الإنصاف 484/2 والإرتشاف 644/2 والمغني 153, والأشوي 113/3. 
7و في. 

(بل) إن كانت بعد نفي أو نمي فهي لتقرير حكم ما قبلهاء وجعل ضدّه لِمَا بعدها. 
يُنظر: ابن التاظم 540. 

9 في ب: ما جاءن. 

0 (بل) إن لم يكن قبلها نفيّ أو نحي فهي لإزالة حكم ما قبلها وجعله لِمَا بعدها 
يُنظر: شرح الكافية الشافية 1233/3. 

1 في أ: يأمره. 
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[و] 1 (لكن) معناه: الاستدراك بعد التفي خاصّة؛ كقولك: (ما جاءني رند لکن عمڙو) 
> [ولا يحوز: (جاءن زيدٌ لكن عمرو) ] 2؛ لأنَّ (لَكِنْ) مدخلة على حروف العطف» و 
(بل) أقعد منها؛ فلذلك جاز فيها الوجهان. 

أو بعد التهي» كقولك: (ل تَضْرب ندا لَكِنْ عَمْرًا) . 


وتدځل الواو على (لَكِنْ) » كقوله تعالى: ما گان حم أب أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلَكِن 
رُسُولَ الله 3فتعرّى عن العطف4؛ لامتناع دُخول العاطف على العاطف. 

[و] 5 (لا) معناه6 في العطف: إخراح الثاني تما دخل فيه الأوّل. 

ولا يُعطف7 با إلا بعد إيجاب خلاف (لكن) ؛ تقول: (قام زيدٌ لا عمرو) › ولا يجوز: 
(ما قام زیڈ لا عمرو) 8. 

والمراد: قصر الحكم على ما قبلها9, كاعتقاد إنسانٍ أن زيدًا 


1 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 

2 ما بين المعقوفين في (أ) جاء في السّطر التالي؛ وهو سهوٌ من التاسخ. 

3 من الآية: 40 من سورة الأحزاب. 

4 في ب: العاطف. 

5 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 

6 في ب: لأن معناها. 

7 ني ب: تعطف. 

8 لأن الأول لم يدخل في شيء كي يخرج منه الثّاني. 

9 القصر: إمّا قصر إفراد - كما مثّل -, وإمًا قصرٌ قلب لاعتقاد المخاطّب إلى غيره؛ 
كما إذا اعتقد إنسانٌ أن زيدًا جاهل» وأخطأ في اعتقاده» وأردث أن تردّه إلى الصّواب» 
فقلت: (زيدٌ عالمء لا جاهل) . 

يُنظر: ابن التاظم 539. 


(700/2) 


كاتب وشاعر» وهو مخطئ في اعتقاد1 كونه شاعرّاء وأردث أن ترذه إلى الصّواب 
[118/ ب] فقلت: (زيدٌ كاتبٌ لا شاعرٌ) . 

وما (حَقٌّ) فمعناها: غاية في تعظيم شيء أو تحقيره؛ والمعطوف با على شرطين2: 

أن يكون قليلاً بعد كثير 3» وجنسًا له. 

وهو إما لارتفاع4, وإمًا لدناءة؛ فمعنى الارتفاع قولك5: (مات التاسنُ حقى الأنبياء) › 
ومعنى الدّناءة قولك: (قَدِمَ الحْجَاجٍ حى الضعفاء) و (قام القومُ حقى زيد) . 

ولا يحوز: (قام زيدٌ حى عمرو) 6» ولا يُقال: (خرج القوم حيّ الحمار) ؛ لعدم 


الجنسيّة, ويجوز جميع 7 ذلك في (الواو) 8 


1 في كلتا النسختين: اعتقاده وما أثبته هو الأنسب. 

2 تُنظر هذه الشروط في: شرح المفصّل 96/8 والجنى الذَان 547. 

3 أي: أن يكون بعضّ ما قبلهاء أو كبعضه؛ فيال كونه بعضًا: (قَدِمُ الحُجَاح حم 
المشاةٌ) » ومثال كونه كبعض: (قَدِمَ الصّيّادُونَ حٌّ كلابم) . الجنى الدّاني 547. 
4 في أ: إِمَا الارتفاع» وما الدّناءة. 

5 في أ: كقولك. 

6 لأنَّ الثاني وإ كان من جنس الأول فليس بعضًا منه. 

7 في كلتا النسختين: جمع» والصّواب ما هو مثبت. 
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وقد ء عطف1 ر (حَىّ) الأقوى وال ضعف معًا في قول الشاعر: 

فَهَرْنَاكُمْ حى الكُمَاة فكُلّكُم ... يُحَاذرنَا حى بنيتا الأصَاغرا2 

وحكم هذه الحروف: أن جميعها تدخل 3 الثاني في إعراب4 الأول من رفع» ونصب» 
وجر» وجزم. 

ومنها: أا يُعطف 5با جميع الأسماء بعضها على بعضء على اختلاف أجناسها من 
مذكرٍ على مؤْنّث, ومؤْنْثِ على مذكر, ومعرفةٍ على نكرة» ونكرةٍ على معرفة؛ وظاهرٍ 
على مُضْمَّرء ومُضْمَرٍ على ظاهر» ومنصرفٍ على غير منصرف» وغير منصرفٍ على 
5277 

وجميعٌ حروف العطف إذا عطفت با الاسم الظاهر على المضمّر المجرور احتيج إلى 
إعادة حرف الجر مع الظاهرء كقولك: (مررث بك وبزيد) 6. [119/] 


1 في ب: يعطف. 

2 هذا بيت من الطّويل ولم أقف على قائله. 

و (الكماة) : جمع كمىّ؛ وهو الفارس الشجاع. 

والشَاهدُ فيه: (حىٌّ الكماة) و (حقٌّ بنينا) حيث عطف ب (حق) القويّ والضعيف. 
يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 615/2. والجنى الذّاني 549, والمغني 2,172 


وشرح شواهد المغني 373/1, وال همع 258/5, والأشوي 97/3, والدّرر 139/6. 
3 في ب: يدخل. 

4 في ب: في الإعراب للأوّل» وهو تحريف. 

5 ني ب: تعطف. 

6 هذا مذهب البصريّين. 

وذهب الكوفيون وابن مالكِ إلى جواز العطف على الضّمير المجرور بدون إعادة الجارٌ. 
تنظر هذه المسألة في: الإنصاف, المسألة الخامسة والستون» 463/2» وشرح عمدة 

الحافظ 659/2. وابن التاظم 544,: وأوضح المسالك 61/3. والتصريح 2151/2 
والهمع 268/5 والأشون 114/3. 


(702/2) 


وكذلك عطف المضمّر المجرور على الظّاهرء كقولك: (مررث بزيدٍ وبك) ؛ فإِنْ عطفت 
نا على المضمّر المرفوع المتصل بالأفعال لم يجر ذلك العطف إلا بعد تأكيد المضمّر 
المرفوع؛ مثل: (قمث أنا وزيد) و (زيدٌ قام هو وعمرو) ؛ لأنَ المضمّر المرفوع لما اتصل 
بالفعل اختلط به وصار كالجزء منه, فأتى بالتأكيد إشعارًا بأنَ العطف على نفس الاسم 


المضمّر المرفوع. 
وكذلك لو عطفت على مضمَر متصل منصوب 1 يحتج إلى تأكيد؛ لأنه لم يتنزل مع ما 


وحُروف العطف لا يجوز دخول بعضها على بعضٍ سوى (لا) و (لكن) و (إِمَا) ؛ فإنه 
يجوز دخول (الواو) عليهن؛ ويكون الحكم ل (الواو) في العطنف2, كقولك: (ما قام زيدٌ 
ولكن عمرو) فالعطف إّا هو ل (الواو) » وإتا دخلت (لكن) لمعناها3. 


1 نحو قوله تعالى: إِحَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَلِينَ] [المرسّلات: 38] . 

ف (ِالأَوّلِين1 معطوفٌ على الصّمير المتتصل المنصوب؛ وهو (الكاف) . 

2 ني أ: للعطف. 

3 وهو: الاستدراك بعد التفي خاصة, أو بعد التهي. يُنظر: ص 700 من هذا 
الكتاب. 
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وكذلك: (قام إِمَا زيدٌ وإمّا عمرو) ف (الواؤ) هي العاطفة, وذخول (إِمَا) لمعناها1, 
وليست (إقا) الأولى ولا الثّانية ههنا من حروف العطف2. 

وكذلك: (ما قام زيدٌ ولا عمرو) ف (الواو) [119/ ب] عاطفة, و (لا) مؤكدة للتفي. 
وَالْعَطْفُ قَدْ يَدْخُْلُ في الأَفْعَالٍ ... كقَوْهِم: ثب وَاسْمْ في الْمَعَاله3 

إذا عطفت فعا على فعل وَجَب أن يكون من نوع المعطوف عليه؛ كقولك: (قَام 
وقَعَدَ) و (قُمْ وافْعْد) و (زيدٌ يَصُومُ ويُصِلّي) و (1 يكل ول يَغْفْل) و (لن يبخل ولن 
ييْن) ؛ [و] 4 هذا حكمه في الب والمعرب. 


1 وهو: التخيير» أو الإباحةء أو التقسيم, أو الإبحام, أو الشَكٌ. يُنظر: ص 696 من 
هذا الكتاب. 

2 لا يجوز أن تكون الأولى عاطفة؛ لأنّ حرف العطف لا يُبْعَداً به؛ ولا يجوز أن تكون 
القّانية عاطفة؛ لأنّ معها (الواو) ‏ وحرفٌ العطفٍ لا يدخُل على مثله. 

3 في ب: للْمَعَالي. 

وقد ورد هذا البيث في آخر (باب التوابع) في متن الملحة 42 وفي أوّل هذا الباب في 
شرح الملحة 296. 

4 العاطف ساقط من أ. 
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فصل [التؤكيد] :1 

التوکید: ويقال فيه: تأکیدء كما يقال فی فعله: أكدث, ووكدث. 

والتأكيد هو: تمكين معنى القول عند السامع. 

وهو قسمان: لفظيٌ ومعنوي. 

ف (اللفظيّ) : إعادة المؤكد بلفظهء كقولك: (والله إيْ ضعيفٌ إن ضعيف) ؛ وهذا يكون 
في الأسماى والأفعال» والخُروف, والمفردات, والجمل. 

و (المعنويّ) : هو إعادة الشّيء المؤكد بما يدل على معناه. 

وله تسعة ألفاظ؛ وهى: 

نفسه» [وعينه] 2 وكلّه, وكلاهماء وكلتاهماء وأجمع, وأجمعون, وحْمْعَاء [وجمع] 3 


ف (التفس) و (العين) : مقدّمان على (كُل) 4؛ لأتما اسمان, 


1 ما بين المعقوفين زيادة متي يقتضيها السّياق. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من أ وفي ب: جميع. 

وهناك ألفاظٌ أخرى للتوكيد؛ مثل: جميع. وعامّة؛ وألفاظٌ أخرى تابعة؛ مثل: أكتع, 
وأبصع.... يُنظر: شرح المفصّل 40/3 وشرح الكافية الشافية 1171/3. 21172 
وابن النَاظم 503, 504, والارتشاف 610/2 والهمع 198/5. 

4 في ب: الكُل. 
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ولم يوضعا للتأكيد1 في الأصل» في مغل: (طابت نفسه) [120/ أ] 

و (صخت عيئه) فهما مضافان إلى ضمير المؤکد» مطابقًا له في الإفرادء والتذكيرء 
وفروعهما؛ تقول: (جَاءَ رَيْدَ نَفْسهُ) فترفع بذكر (التفس) احتمالَ كون الجائي رسول زيد 
أو خبره؛ وكذلك إذا قلت: (لقيث زيدًا عَيْنَه) . 

ولفظهما في تأكيد المؤنّث كلفظهما في تأكيد2 المذكر؛ تقول: (جاءت هند نفسها) و 
(رأيتها عينها) . 

وما في توكيد الجمع فيُجمعان على (أَفْعْل) ؛ تقول: (جاء الزّيدون3 أنفسهُم) و 
(كلّمت المندات أعينهن) 4. 

وكذا في توكيد المثتى على المختار, تقول: (جاءَ الزيدان أنفسهما) و (لقيثهما أعينهما) ؛ 
ويجوز فيهما الإفراد والتّننية5. 

وكذا6 كلّ مئىّ7 في المعنى مضاف إلى متضمّنه يُختار فيه لفظ الجمع على لفظ 
الإفراد8: ولفظ الإفراد على لفظ التثنيةء ومن ذلك9 قول الشاعر: 


1 في ب: للتوكيد. 
2 في : توكيد. 
4 في ت أنفسهن. 


5 نحو: (جاء الرّيدان نفسهما و (عينهما و (نفساهما و (عيناهما. 

6 فی أ: كذا وكل. 

7 في كلتا النسختين: مضاف. والتصويب من ابن التاظم 501. 

8 نحو قوله تعالى: إن توب إل الله فَمَدْ صَعَّت فُلُوبكُمَا] [التحرم: 4] . 
9 في ب: ومنه. 
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حَمَامَةَ طن الْوَادِييْنِ تَرَعّي ... سَفَاكِ مِن الْغْرّ الَوَادِي مَطيرا1 

و (كُلٌ) 2: مقدّمٌ على (أجْمّع) ؛ لأنَ (كلاً) يُستعمل تأكيدًاء و3 يُستعمل اهما غير 
تأكيد, ويؤكّد4به غير المثق مما له أجزاء يصح قوع بعضها موقعه. كقولك: (جاء 
الجيش كله) و (القبيلة كلها) و (القومُ كلّهم) و (التساء كلَّهِنَ) فامتنع كونْ [120/ 
ب] الجائي بعض المذكور. 

و (كلا) و (كلمًا) : يؤكد ما المثق؛ نحو: (جاء الزيدان كلاهما) (الهندان5 كلتاهما) . 
وأمًا (اکتعون» أبصعون6» كُتّع, بْصّع [أكْتَع, أَنْصّع] 7 


1 هذا بيت من الطويلء وهو للشّمّاخء ويُنسب إلى تَوْبَة بن الحُمَيْر وإلى مجنون ليلى. 
و (ترنمي: رجّعي صوتك. و (العْرّ: جمع غرّاء؛ يعني: البيضاء. و (الغوادي: جمع غادية؛ 
وهي السّحابة الي تدشاً صباحًا. 

والشاهدُ فيه: (بطن الواديين حيث أفرد البطن, وكان القياس أن يُقال: بطني الواديين» 
بل الأحسن أن يُقال: بطون الواديين. 

يُنظر هذا البيث في: الشعر والشعراء 289, وأمالي القالي 88/1, والمقرّب 2128/2 
وابن التاظم 502. والمقاصد التحويّة 86/4, والهمع 173/1 والأشهوي 274/3 
والذرر 154/1؛ وملحق ديوان الشمّاخ 438 440., وديوان توبة بن امير 237 
وديوان مجنون ليلى 148. 

2 في أ: الكل. 

3 في ب: أو. 

4 في أ: وتؤكد. 

5 في كلتا التسختين: الهندات, وهو تصحيف. 


6 ني أ: أفصعون» وهو تحرف . 
7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 
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كُتعاء, بَصْعَاء) فكنّها اتباع ل (أجمع) لا تستعمَل1 إل معه؛ هذا كله تأكيد معنويٰ. 
والغرض به: تمكين2 المعنى في نفس 3 المخاطب, وإزالة الشّكَ؛ فعلى هذا تقول: قام 
القوم أنفسُهم أعينهم [كلّهم] 4 أجمعون أكتعون أبصعون5؛ وتقول: جاء اميش كلّه 
أجمع أكتع أبصع, والقبيلة كلها جمعاء كتعاء بصعاء, والهنداث كلهن جع كتع بُصع. 
ولا يحسن: (قام القوم [كلهم] 6 أنفسهم أعينهم) أو (أجمغهم كلهم) 7. 

وجميغ هذه يؤكد بما ما يتبقض, إلا التفس والعين فال يؤَكدُ بمما ما يتبض وما لا 
يتبض؛ لأنُما موضوعان لتحقيق الشّيء لا للإحاطة والعُموم. 


1 ني ب: لا يُستعمّل. 

2 في ب: تأكيد. 

3 في ب: النفس. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 ني أ: أفصعون» وهو تحريف. 

6 ما بين المعقوفين زيادة من يقتضيها السّياق. 

7 فالتفس والعين مقدّمان على (كل؛ لأتمما أشدّ مكنا في الاسميّة من (كل؛ و (كل 
مقدّمة على (أجمع؛ لأنَ (كلاً تكونُ تأكيدًا وغير تأكيد. و (أجمع لا تكون إلا تأكيدًا؛ 
تقولٌ: (إنَ القوم كلّهم في الدّارء فيجوز رفع (كل ونصبها؛ فالتصب على التأكيد. 
وا لجار وامجرور الخبر؛ وأمَا الرّفع فعلى الابتداء وخبره الجارٌ وامجرور بعده» والجملة من 
المبتدأ والخبر خبر (إنَّ. يُنظر: شرح المفصّل 46/3. 
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وحميع هذه الأسماء لا يجوز أن تقطع عن1 إعراب ما قبلها كما يفعل2 بالنّعت؛ لأنّه 


وشَدٌ قول بَغضهم4: "امع أنْصَعْ"5, وريا أَكدَ ب (أكتع) 6 [و] (أبصع) غير 
مسبوقين ب (أجمع) , ومنه قول الراجز: 

يا لبتي نٹ صَبيا مُرْضَعَا ... تلن الذَلَْاءُ7 حؤلاً أَكْتعًا 

إذَا بَكَيْتْ بني اعا ... ولا أََالُ الدّهْرَ أنكي أَحْمَعَا8 

] /121] 


1 في ب: على. 

2 ني أ: تفعل. 

3 في ب: لا مدح. 

4 يُنظر هذا القولٌ في: شرح الكافية الشّافية 1173/3., وابن التاظم 505, والأنمو 
76/3. 

5 الشذوذ من ناحية أنه يلتزم الترتيب بين هذه التوابع عند الجمهور على الحو التَالي: 
(أجمع» أكتع» أبصع. 

وأجاز الكوفيّون وابن كيسان أن تبدأ بأيَتهِنَ شئت بعد (أجمع. 

يُنظر: شرح المفصّل 46/3, والارتشاف 611/2, والأشوي ۰76/3 والصّبّان 
76/3. 

6 العاطف ساقط من أ. 

7 في كلتا النسختين: الدّلفاء. وهو تصحيف. 

8 هذان بيتان من الرّجزء ولم أقف على قائلهما. 

و (الذلفاء: من الذلف؛ وهو: صغر الأنف» واستواءً الأرنبة. و (أكتعا: تامًّا كاملاً. 
والشاهدٌُ فيهما: ذكره الشارح. 

يُنظر هذان البيتان في: شرح الكافية الشافية 1173/3 وشرح عمدة الحافظ 
61 وابن الاظم 505, واللّسان (كتع 305/8, وابن عقيل 2194/2 
والمقاصد التحويّة 93/4, والأشهوي 76/3, والخزانة 168/5., والدّرر 35/6. 36. 
وورد عجُزه الأوّل في: المقرّب 240/1, وا همع 201/5. 
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ففي هذا1 الرّجز إفرادُ (أكتع) عن (أَحْمَع) » وتوكيد التكرة الحدودة والتوكيد ب (أجْمّع) 
غير مَسْبُوقٍ ب (كل) . 

والكوفيّون2 يجيزون توكيد التكرة الحدودة ك (يوم) و (ليلة) و (شهر) و (حول) ما3 
يدل على مُدَةٍ مغلومة4. 

فإ كانت غير محدودة فلا يجيزون توكيدها ک (حين) و (وقت) و (زمان) ؛ لأنّه لا فائدة 
في توكيدها. ومنع البصريّون توكيدها محدودة5. 

وقول الكوفتين أل بالصّواب6؛ قان مَنْ قال: (صْمْث شَهرَا) 


1 في أ: هذه. 

2 تنظر هذه المسألة في: الإنصاف, المسألة الثالغة والسّقونء 451/2., وشرح المفصّل 
44/3« وشرح الكافية الشافية 2)1177/3 وابن التاظم 6. وابن عقيل 2195/2 
وأوضح المسالك 22/3, وائتلاف التصرة» فصل الاسم المسألة الثّامنة والأربعونء 
1» والتصريح 124/2. 

3 ني ب: با. 

4 في ب: محدودة. أي: معلومة المقدار. يُنظر: ابن التاظم 506. 

5 وكذلك غير محدودة. يُنظر: ابن التاظم 506. 

6 لصحّة الماع بذلك؛ ولأنّ في توكيد النكرة المحدودة فائدة كالتي في توكيد المعرفة. 
يُنظر: ابن التاظم 506. وشرح الكافية الشافية 1177/3. 
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قد بريد جميع الشهر, و [قد] 1 يريد أكثره2. 

فإِذَا قال: (صمثُ شهرًا كلّه) ارتفع الاحتمال» فصار كلامه نضّا3. 

ولول يُسْمَع من العرب ذلك لكان جائرّاء لِمَا فيه من الفائدة. فكيف واستعماله ثابتٌ 
- كما تقدم -4 وكقول الآخر: 

مام ل ال ل د ل .م قد صرت 5 الْبكْرةٌ بوا أَخَعًا6 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
2 ففي قوله احتمال. يُنظر: ابن التاظم 506. 


3 على مقصوده. يُنظر: ابن الناظم 506. 

4 في قول الشاعر: 

حملن الذَّلَقَاءُ حؤلةً أَكْتعًا 

5 في : سرت» وهو تحريف. 

و(صرّت: صوّتت. و (البكرة: ما يستقى عليها الماء من البئر. 

والشَاهدُ فيه: (يومًا أجمعَا حيث أكد النكرة المحدودة (يومًا ب (أجمعا على مذهب 


يُنظر هذا البيثُ في: الإنصاف 454/2 وشرح المفصّل 45/3: والمقرّب 2240/1 
وشرح الكافية الشافية 1177753 وابن التاظم 307 وابن عقيل 2 2,2, والمقاصد 
التحويّة 95/4 واهمع 204/5 والأشوي 78/3 والدرر 39/6. 
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وكقول الآخر: 

لكِنَهُ شَاقَهُ أنْ قيل ذا رحب ... يا ليت عِدَةَ شهر 1 كله َ2 

والتوكيدٌ اللفظئ هو: تكرارٌ معنى الود بإعادة لفظه؛ خوفًا من التسيان. [121/ ب] 
أو عدم الإصغاء3. 


1 ني أ: شهري. 

وقال ابن هشام في أوضح المسالك 23/3: "ومن أنشد (شهر مكان (حول فقد 
وبين الشّيخ خالد في التصريح 125/2 هذا التحريف حيث قال: "لان المعنى يفسّد 
عليه؛ لأنْ الشاعر تمي أن يكون عدة الحول من أوّله إلى آخره رجبّاء لِمَا رأى فيه من 
الخيرات؛ ولا يصح أن يتمق أن عدّة شهر كله رجب؛ لأنّ الشّهر الواحد لا يكون 
بعضه رجبًا وبعضه غير رجب» حت يتميّ أن يكون كله رجبًا". 

2 هذا بيت من البسيط, وهو لعبد الله بن مسلم الهذلي. 

والشَاهدُ فيه: (عدّة شهر حيث أكد التكرة المحدودة (شهر ب (كلّه على مذهب 


الكوفتين. 
يُنظر هذا البيث في: شرح أشعار الهذليين 910/2, والإنصاف 451/2 وشرح 
المفصّل 44/3 وابن الناظم 507, وتذكرة الثحاة 640, وأوضح المسالك 22/3, 
والمقاصد التحويّة 96/6, والتصريح 125/2., والأشهوي 77/3 والخزانة 170/5. 
والرّواية في هذه الكتب (عدّة حول بدل (عدّة شهر. 

3 هذا تعريف شيخه ابن التاظم 509؛ لكته أسقط منه بعض الكلمات» وهو بتمامه: 
:هو: تكرار معنى المؤكد بإعادة لفظه. أو تقويته بمرادفه؛ لفصل التقرير» خوفًا من 
التسيان» أو عدم الإصغاء, أو الاعتناء". 
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وأكثرُ ما يجيء مَوَكدًا لجملة1, كقول الشاعر: 

َي مَنْ لست أَفْلُ ... وَل في الْبْعْدٍ أَنْسَاهُ 

لَكَ الله عَلَى ذَاكَ ... لَكَ الله لَكَ ال2 

وكثيرا ما تقترن الجملة المؤكدة 3بعاطف, كقوله تعالى: وما أَذرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين. [ ثم ما 
أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِين] 4 5, وكقوله تعالى: أل لَك فَأَوْلَ. ثم اَل لَك اول 6. 
والمنق يوك ب (كل9) و (كلْنَا) . كقولك: (لقيث7 الأميرين8 


1 في كلتا النسختين: بجملةء والتصويب من ابن التاظم 509. 

2 هذان بيتان من الحزج, ولم أقف على قائلهما. 

و (أقلاه: أبغضه. من قلاه يقليه؛ ويقلاه لغة طيّ, والشعر على لغتهم. 

والشاهدُ فيهما: (لكَ الله لك الله حيث أكد الجملة بإعادة لفظها. 

يُنظر هذان البيتان في: شرح الكافية الشافية 1184/3؛ وشرح عمدة الحافظ 
1ه وابن الناظم 509, والمقاصد التحويّة 97/4, وال همع 208/5.والبهجة 
المرضيّة 124, والأشهون 80/3. والذرر 48/6. 

3 ني ب: المذكورة, وهو غريف. 

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السياق» وجا يتضح الشاهد؛ وهي في ابن التاظم 
كذلك. 

5 سورة الإنفطارء الآيتان: 2,17 18. 


6 سورة القيامة, الآيتان: 4 5. 
7 في ب: رأيت. 
8 في كلتا النسختين: الأمرين» وهو كريف» والتصويب من شرح ملحة الإعراب 288. 
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كليهما1) و (دخلث الجنّتين كلتيهما) » وليس الألفان ألفئ2 تننية3, بل صيغ لفظهما 
لتأكيد4 الثق؛ [وهما عند البصريين 5مان مفردان أضيفا إلى مغق] 6. والدّليل على 
إفرادهما قوله تعالى: كلا ان آئث أُكُلَهَا] 7 ولم يقل: (آنتا) فإفراد الخبر عنهما 
دليلٌ على اکا مفردة. 

ويؤكد بضمير الرّفع المنفصل الصّمير المستتر» كقوله تعالى: اكل أت وَرَوْجك الجْنّة] 
8 

والضّمير المتصل9؛ مرفوعًاء أو منصوباء أو مجروراء نحو: (فَعَلَتَ أَنْتَ) و (رََيتَني أ) و 
(مَرَرْتْ به هُوَ) . 


1 في ب: كلتيهماء وهو تحريف. 

2 في أ: ألفاء وهو سهوٌ. 

3 في ب: التثنية. 

4 في أ: التأكيد. وهو تحريف. 

5 هذا مذهب البصرتين؛ فهما عندهم مفردان لفظاء مثتيان معى. 

أمَا الكوفيّون فعندهم مثتيان لفظًا ومعى. 

تنظر هذه المسألة في: الإنصاف, المسألة الثانية والسّتون, 439/2., والهمع 2136/1 
والأشوخ 77/1, 78. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 من الآية: 33 من سورة الكهف. 

8 من الآية: 35 من سورة البقرة. 

9 أي: يؤكد الصّمير المتصل بضمير الرّفع المنفصل» سواء كان المتصل مرفوعًاء أو 
منصوبًاء أو مجرورًا. 
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قصل [البَدَي] :1 

البدل 2 هو 3: إعلامُ السّامع بمجموعي الاسمين4 على جهة البيان من غير أن ينوى 
بالأوّل منهما5 الطّرح6. 

و7 أقسامه أربعة: 


1ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

2 البدل تسمية بصريّة, والكوفيّون يسمّونه الترجمة, والتّبيين» والتكرير. 

يُنظر: الكتاب 150/1. 431 ومعان القرآن للفرّاء 7/1, ٠73/2‏ والمقتضب 
4 ,, 399. والارتشاف 619/2. وتوضيح المقاصد 247/3, والتصريح 

2 : واهمع 212/3, والأشهوي 123/3. 

3 قال ابن عصفور: "البدل: إعلامٌ السّامع عجموعي الاسمين أو الفعلين على جهة 
البيان أو التأكيد, على أن ينوى بالأؤل منهما الطّرح من جهة المعنى لا من جهة 
اللُفظ". 

شرح الجمل 279/1. 

ويُنظر: المقّب 242/1, وكشف المشكل 16/2 وشرح المقدّمة الحسبة 423/2, 
وشرح ألفيّة ابن معط 799/2. 

4 في كلتا التسختين: الاسم والصّواب ما هو مثبّت؛ بدليل ما بعده. 

5 في أ: منهاء وهو تحريف. 

6 لأنه لو نوى بالأوّل الطرح لفظّاء وم يعتدٌ به أصلاً لَمَا جاز مثل: (ضربث زيدًا يده) 
إذ لو لم يعد ب (زيد) لم يكن للصّمير في (يده) ما يعود عليه. شرح الجمل 280/1. 
وبُنظر: شرح المقدّمة المحسبة 423/2: والارتشاف 619/2. 


7 في أ: فأقسامه. 
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الأۆل: بدل كل من كُلْ؛ كقولك: (هذا زيدٌ أخوك) , وكقوله تعالى: إلى صراط العريز 
الحميد الله 1. [122/ أ] 


والتايي: بدل بعض من كل؛ كقولك: (هذا زیڈ وجهه) › وكقوله تعالى: [وَلَوْلا دَفْعْ الله 


الاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ] 2. 

والثّالث: بدل الاشتمال 3؛ كقولك4: (أعجبني زيدٌ عقله) » وكقوله تعالى: [ِيَسْأَلُونكَ 
عَنِ الشّهْرِ الخحرام قتا فيه 5 [أي: عن قتالٍ في الشهر الحرام] 6. 

والرّابع: بدل الغلط والنسيان7؛ ولا يقع شيءٌ من ذلك في القرآن, 


1 من الآيتين 1 2 من سورة إبراهيم؛ في قراءة الجر على أن لفط الجلالة بدل من 
الحميد؛ وهي قراءة ابن كثير, وأبي عمرو» وعاصم» وحمزة, والكسائيٰ. 

وقرأ بالرّفع نافع؛ وابن عامر. 

يُنظر: السّبعة 362, وإعرابُ القراءات السّبع وعللها 334/1, والمبسوط 2,256 
وحجة القراءات 6/. 

2 من الآية: 251 من سورة البقرة, ومن الآية 40 من سورة الحج. 

3 في ب: اشتمال. 

4 في : كقوله. 

قن أيه 217 من سورة الغرة. 

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

7 من النحاة مَن جعل هذا البدل قسمين؛ كابن التاظمء وابن عقيل وغيرهما: 

بدل غلط ونسيان؛ وهذا القسم الأوّل» وقد مثّل له الشارح. 

وبدل إضراب, نحو قولك: (أكلت هرا زبيبًا) . 

ومنهم مَن جعله ثلاثة أقسام, كالرّضيّء وابن هشام, وغيرهما: 

بدل إضراب» ويسمّى أيضًا: (بدل البداء) ؛ وهو ما كان قصد كل واحد منهما 
وبدل غلط: إن لم يكن مقصودًا ألبتة ولكن سبق إليه الّسان. 

وبدل نسياك: وهو ما كان مقصودًا وتبان فساد قصده بعد ذكره. 

يُنظر: ابن الثاظم 566: وشرح الرَضيَّ 339/1, 340, وتوضيح المقاصد 2252/3 
وأوضح المسالك 66/3 وابن عقيل 228/2, والتصريح 158/2. 159., والهمع 
5 215 والأغوئ 125/3. 
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ولا في الشعر, ولا في فصيح الكلام؛ كقولك: (هذا زيدٌ عمرو) [و] 1 سبق اللّسان 
على وجه الغلط إلى ذكر زيد. 

وأحكام البدل: أنَّ جميعه يجري على ما قبله في إعرابه؛ لأنّهِ في البيان كالتعت. 
ومنها: أنه يجوز في بدل الكل ثمانية أشياء2: 

بدل معرفة من معرفة:؛ كقوله تعالى: إاهدتا الصّرَاطٌ الْمُسْتقيم. صِرَاط لين 3. 
وبدل نكرة من نكرة:؛ كقوله تعالى: [إِنَّ للْمْتَقِينَ مَقَارَا حَدَائْقَ وَأَعْتَابَا1 4. 


1 العاطف ساقطٌ من ب. 

2 يُنظر: شرح المقدّمة الحسبة 424/2. 
3 لآية: 6 ومن الآية 7 من سورة الفاتحة. 
4 سورة التبأء الآيتان: 231 32. 
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وبدل نكرة من معرفة:؛ فلا تبدّل التكرة من المعرفة إلا إذا كانت موصوفة1؛ كقوله 
تعالى: [لَتَسْفَعَا بِالنّاصِيّة. نَاصِيّةِ كاذبة حَاطِئَة1 2. 

وكقول الشاعر: 

ues‏ ميزه فت والذار ذا ها بَانَا3 

[122/ ب] 


1 هذا مذهب البغداديّين والكوفيّين - كما ذكر ابن عصفور في شرح الجُمل 286/1 
ودليلّهم: أن التكرة لا ثفيد في البدل إلا أنْ تكون موصوفة. 

وبرأيهم أخذ ابن الحاجب في الكافية 138. والرّضيّ في شرحه على الكافية 340/1, 
وبيّن أن ذلك ليس على الإطلاق» بل هو في بدل الكل من الكلّ؛ كما ذهب إليه ابن 
أبي الزبيع في الملخص 564/1, والسٌهيليَ. ال ممع 218/5. 

واشترط البغداديّون في بدل التكرة من غيرها: أن تكون من لفظ الأوّل. 

ورد ذلك كلّه ابن عصفور, ووصفه بالفساد, واستشهد ببعض الشواهد. 

بُنظر: شرح الجمل 286/1. 287. 


والصّحيح: أنه لا يُشترط شيءٌ من ذلك؛ لؤرود السّماع به. 

قال أبو حيّان في الارتشاف 620/2: "وشمع بدل التكرة من المعرفة, وليست من لفظ 
الأوّل؛ ولا موصوفه؛ وهذا مذهب البصريّين". 

ويُنظر: الحجة لأبي على الفارسيّ 372/6, وشرح المفصّل 68/3 والمقرّب 244/1, 
5: وتوضيح المقاصد 255/3, 256, وال همع 218/5. 

2 من الآية: 15 والآية: 16 من سورة العلق. 

3 هذا عجُز بيتِ من البسيط, ولم أقف على صدره. ولم أعثر على قائله. 

والشاهدٌُ فيه: (دار) حيث أبدلت من الدّارء وسوّغ إبدالها من المعرفة كونها موصوفة 
بالجملة التي 56 

ولم أجد مَنْ ذكر هذا البيت. 
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وبدل معرفة من نكرة:؛ كقوله [تعالى] 1: [ِوَإِنَكَ لَمَهْدِي إلى صراط مُسْتَقيم. صراط 
اللو[ 2, ولا تلزم3 النكرة ههنا الصّفة. 

وبدل ظاهر من ظاهر: - وهو كما تقدّم -. 

وبدل مضمّر من مضمّر:؛ كقولك: (قصدثُّكَ إِيَاكَ) 4؛ لام لا يجيزون: (ضربئني) › 
ويجيزون: (إيَاي) بجريان الضّمير المنفصل5 مجرى الأجني6. 

وبدل ظاهر من مُضْمَر:؛ مثل: (مررت به المسكين) ويجوز رفع (المسكين) ولا يكون 
بدلاً؛ [و] 7من ذلك قولّه تعالى: وما أَنْسَانِيْهُ إل 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 من الآيتين: 52. 53 من سورة الشورى. 

3 ني أ: ولا يلزم. 

4 الكوفيون بمنعون إبدال المضمّر من المضمّر؛ وبقولهم أخذ ابن مالك. 

ما البصريّون فإنّه يجوز عندهم إبدال المضمّر من المضمّر. 

يُنظر: الكتاب 386/2: والمقتضب 296/4, وشرح التسهيل 305/3 332. 
وشرح الرَضيَ 341/1 وتوضيح المقاصد 184/3: 261؛ والارتشاف 618/2 
0 والتصريح 159/2 وا همع 219/5. 


5 في ب: المتصل. 

6 قال ابن با بشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 426/2: "وإنا حَسُّن ذلك من قبل أن 
الُضمَر المنفصل يجري مجرى الأجني؛ ألا تراهم يجيزون: ما ضربت إلا ياي كما 
يجيزون: ما ضربت إلا نفسي» ولا يجيزون: ضربئني". 

رفظ طرخ اشر 703 

7 العاطف ساقطٌ من ب. 
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الشَّبْطَانُ أَنْ أَذْكْرَه1 1 ذ أن أَذْكْرَهُ1 في موضع نصب بدلة2 من الحاء. 

وبدل مضمّر من ظاهر: 3؛ كقولك: (أكرمث زيا إيَاه) . 

فهذا كله جائز في [بدل] 4 الكلّ من الكلّء وكذلك جائڙ في بدل البعض» وبدل 
الاشتمال» إلا مضمّرًا من ظاهر» ومضمّرًا من مضمّر5. 

وجميع المعارف يجوز [أن يبدل] 6منها إل ضمير المتكلم والمخاطب؛ لأتما على غاية 
من الؤضوح» فلا يحتاجان إلى بيان بدل7. 


كفن 9 63مح سورة الق 

2 في أ: بدل. 

3 یری ابن مالك أن نحو: (رأيت زيدًا إيَاه) لم يُستعمّل في كلام العرب نثره ونظمه» ولو 
استعمل لكان توكيدًا لا بدلاً. شرح التسهيل 332/3. 

وقال السّيوطيّ في المممع 220/5: "وأجازه الأصحاب". 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

5 يُنظر: شرح المقدّمة المحسبة 2426/2 وشرح الجمل 287/1. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 هذه المسألة فصّل النحاة القول فيها؛ وهي: أن الصّمير إن كان لغائب أبدل منه 
الظاهر مطلقًاء نحو: (ضربته زيدًا) . 

ون كان لحاضر أبدل منه بدل البعض» نحو: (أعجبتني وجهك) » وبدل الاشتمال» 
وأمًا بدلُ الكل: فإمًا أن يُفيد معنى الإحاطة كالتوكيد أو لا؟ 


فإ أفاد معنى الإحاطة جاز» نحو: (جئتم صغيركم وكبيركم) ؛ وإلاً فمذاهب: 

أحدها: المنع؛ وهو قول جمهور البصرتين. 

والقَاني: الجوازء وهو قول الأخفشء والكوفيّين. 

والقالث: أنه يجوز في الاستشاء, نحو: (ما ضربتكم إل زيدًا) ؛ وهو قول قُطرب. 

تنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل 69/3. ٠70‏ وابن التاظم 558, وشرح ألفيّة ابن 
معط 806/2: وتوضيح المقاصد 257/3 - 261, والارتشاف 622/2: وأوضح 
المسالك 67/3 والتصريح 160/2, والهمع 217/5, والأشون 128/3 
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وبين بدل البعض وبدل الاشتمال شبه ما؛ والفرق بينهما1: 
أن غالب بدل الاشتمال أن يكون بالمصادر, ك (العقل) و (التبل) و (الجود) [123/ 


1 
وما أشبه ذلك؛ وبدل البعض بأسماء الأجناس الجوامد, ك (اليد) و (اليّجل) وما 
أشبهه2. 


وأمّا بدل الغلط فلا يقاس عليه؛ لأته يقع على غير قصد. والأولى في مثل هذا إذا وقع 
في كلام الإنسان أن يأتي ب (بل) ؛ ليُعلم أنه غالط. 

والأفعال يبدل بعضها من بعض 3 إذا كان في الفعل4 الثاني معن من الأوَّل؛ كقولك: 
(من يأتني بمشي5 أكلَّمْه) و (ومن يتق الله يطلب رضاه أَعظَمه) ؛ 


1 وهناك فروقٌ أخرى ذكرها ابن با بشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 428/2. 

2 في أ: وما اشبه. 

3 يجوز إبدال الفعل من الفعل بدل كل من كل وبدل اشتمال على الصّحيح؛ ولا 
يبدل بدل بعض. 

وأما بدل الغلط فجوّزه سيبويه» وجماعة من التحويّين» والقياسُ يقتضيه. 

يُنظر: توضيح المقاصد 262/3, والارتشاف 627/2 والتصريح 161/2 والهمع 
75, والأشهوي 131/3. 

4 في ب: إذا كان الفعل الثّلاثيّ. 


)721/2( 


ومن ذلك قوله تعالى: ومن يَفعَلْ ذلك يَلْقَ اما يُضَاعَفْ له القداب) 1 ف 
(يُضَاعَفَ] بدل2 من إِيَلْقَ ؛ ولذلك3 جُزم. 

وقول الرّاجز: 

إِنَّ عَلِيَ الله4 أَنْ تُبَايعَاك ... تُؤْحَذَ6 كَرْدَدَا أو تَجِيء7 طَائعَا8 


فأبدل (تؤخذ) من (ثبَايعا) . 


1 من الآيتين: 68. 69 من سورة الفرقان. 

2 أي: بدل اشتمال» كما نصّ على ذلك الْراديّ وأبو حيّان, والأثمون. 

وبدل كل من كل كما ذكر ذلك الأزهري في التصريح» والسّيوطيّ في الجمع. 

يُنظر: توضيح المقاصد 263/3, والارتشاف 627/2. والتصريح 161/2, وال همع 
5, والأشهوي 31/3, والخزانة 203/5. 

3 ني أ: وكذلك» وهو تحريف. 

4 في ب: لله وهو تحريف. 

5 في أ: أن أباهاء وهو تحريف. 

6 في أ: يؤخذ. وهو تصحيف. 

7 في أ: يجيءَ» وهو تصحيف. 

8 هذا بيت من الرّجر ولم أقف على قائله. 

والشّاهدُ فيه: (تؤخذ) حيث نصب؛ لأنّه بدل اشتمال من (أَنْ تُبَايعَا) ؛ والبدل هنا من 
بدل الجملة من الجملة. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 156/1.» والمقتضب 63/2 والأصول 48/2 والتّبصرة 
1 » وشرح عمدة الحافظ 591/2, وابن التّاظم 563, وابن عقيل 232/2, 
والمقاصد التّحويّة 199/4., والتصريح 161/2, والخزانة 203/5. 


722/2 


ومن الأسماء ما يجوز حمله [تارة] 1على التأكيد وتارة على البدل» مثل: (ضرب زيد 
اليد والرجل) فجعله تأكيدًا من جهة الحصر والعُموم؛ وجعله بدلاً من جهة تفصيل 


البعض؛ تقول: (مُطرنا السَّهْل والجبل) » [والسَّهْل والجبل] 2 فالرَفع على البدل 
تقديزه: مُطِرَتْ أرضنا سهلها وجبلهاء والتصب عند قوم على الظرف» أو على حذف 
حرف الجر عند آخرين3. 

وما أنشد من البدل [قولُه] 4: [123/ ب] 

ونث كذي رِجْلَْنٍ رجْلٍ صَحِيْحةٍ ... وأخری رى فِيْهَا الزمانُ فشَلَتِة 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 يُنظر: الكتاب 158/1, 159, وشرح الرَضيَ 341/1. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 هذا بيت من الطويل» وهو لكثير عرّة. 

والشّاهدٌ فيه: (رجل صحيحة) حيث أبدل النكرة وهي (رجل صحيحة) من النكرة 
وهي (رجلين) . 

ويجوز الرّفع على القطع إمّا مبتدأ حذف خبره؛ وتقديرٌ الكلام: منهما رجل صحيحة, 
ومنهما رجل رمى فيها الزّمان. 

وإمّا خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما رجلٌ صحيحة, والأخرى رجل رمى فيها 
الزمان. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 433/1 والمقتضب 4/ 290, واجّمل 24 وشرح 
عيون الإعراب 241, وشرح المفصّل 68/3. والمغني 614. والمقاصد النحويّة 
4 , والأشوي 128/3., والخزانة 211/5, والدّيوان 99. 
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شاهدٌ على إبدال التكرة من التكرة؛ وقد يجوز الرّفع على تقدير: (ومنهما رجل) أو 
(إحداهما1 رجل) ؛ وأمًا بيث الأعشى: 

قد گان في حول نَوَاءٍ توبك ... فضي لَبَانَاتِ وَيَسْأَمَ سَائْْ2 

فشاهدٌ على بدل الاشتمال؛ لأن (التواء) : الإقامة في الحول3, وهو مشتمل عليه؛ و 
(تَقَضِي لَبَاناتِ) اسم كان, فتنصب4 (يسأمً) بإضمار (أن) وترفعه5؛ فاسم6 كان على 


هذه الرواية ضمر شأن 


1 في أ: واحدهماء وهو تحريف. 

2 هذا بيٿ من الطويل. 

و (اللبانات) : الحاجات» واحدها: لبانة. 

والشاهدٌُ فيه: (في حولٍ ثواءٍ) حيث أبدل (ثواء) من (حول) بدل اشتمال» وحذف 
الضّمير الذي يجب أن يتصل ببدل الاشتمال» وسهّل حذفه علم المخاطب به وإرشادُ 
الكلام إليه. 

ويُروى البيثُ برواية أخرى وهي (تُقَضّى لبانات) على أا فعلٌ مب للمجهول؛ وتعمّة 
هذه الرّواية (ويسأمٌ سائم) . 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 38/3, ومعان القرآن للأخفش 229/1, والمقتضب 
1 26/2 297/4: والأصول 48/2 والجمل 26, والتبصرة 159/1, وأمالي 
ابن الشّجِريَ 130/2, 233/3, ونتائج الفكر 317 وشرح المفصّ 65/3 وشرح 
عمدة الحافظ 590/2. والذيوان 77. 

3 اللّسان (ثوا) 125/14. 

4 قت 

5 في أ: يرفعه. 

6 في ب: باسم. 


(724/2) 
وقصّة, مضمَّر1 في كان لا يظهر؛ و (تُقَضَّى أُبانات) جملةٌ في موضع نصب خبرا لكان 
و (يَسْأمُ) فعل مرفوع معطوف على مثله. و (في) متعلقة ب (تُقَضّى) . 
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[فَصل] النّعْتِ: 
الغرض من التّعت1: تخصيص نكرة أو إزالة اشتراك عارض في معرفة, أو ثناءء أو 


مدح» أو ذم وهجاء. 

فالتعث هو: وصف النعوت معن فيه2, أو في شيء من سببه 3بالمشتقّات, أو ما 
ينزّل4منزلة المشتقّات. 

فالمشتقّات أسماء الفاعلين والمفعولين5, نحو: (هذا الرّجل الضّارب) و (الرّجل 
المضروب) 6. [124/] 

والمنزّل منزلة المشتق قولّك: (هذا ثوب خمسون ذراعًا) يقع موقع (طويل) 7. 


1 ني ب: بالنعت. 

2 وهو النعث الحقيقيّ» نحو: (مررت برجل كرم) . 

3 وهو التّعت السّببي, نحو: (مررث برجل كريم أبوه) . 

4 في أ: أو ما يتنزّل منزل. 

5 وكذلك صيغ المبالّغة» والصّفة المشبّهة, وأفعل التفضيل. 

6 في أ: الحبوب. 

7 ومن المنزّل منزلة المشتق: اسم الإشارةء نحو: (مررث بزيد هذا) أي: الُشار إليه؛ و 
(ذي) بمعنى (صاحب) » نحو: (مررث برجل ذي مالٍ) أي: صاحب مال؛ وأسماء 


۶ 


اللسب» نحو: (مررث برجلٍ دمشقيّ) أي: منسوب إلى دمشق. 


2.22/5 
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والتعث تابعٌ للمنعوت1 في عشرة2 أشياء: 

في رفعه» ونصبه» وجرّه. وتعريفه. وتنکیره» وإفراده» وتثنيته, وجمعه, وتذكيره, وتأنينه. 
[و] 3 لا يختلف شيءٌ من ذلك من قبّل أن النعت والمنعوت كالشيء الواحد. 
والأسماء منها4: ما لا يوصف ولا يوصف به؛ وهي المضمّرات 5 كلّها6؛ لأنا قد 


أشبهت الحروف و تضمر إلا وقد عُرِفَتْ؛ 


2 النعت الحقيقيٰ بتبع منعوته في كل شيء؛ أي: إِنه يتبعه في أربعة من عشرة؛ والنعت 


السّببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة. 

3 العاطف ساقطٌ من ب. 

4 في ب: منهماء وهو تحريف. 

5 خالف في هذا الكسائي فجوّز نعت ضمير الغيبة إذا كان التعت لمدح, أو ذم أو 
ترحُم. 

وقال ابن مالك: ((ورأيُه قوي فيما يُقصد به مدح, أو ذم أو ترځم» نحو: (صلَى الله 
عليه الرَوُوف الرّحيم) و (عمرو غضب عليه الظالم الجرم) و (غلامك ألطففْ به البائس 
المسكين) ؛ وغير الكسائيّ يجعل هذا التوع بدلاً وفيه تكلّف)) . شرح التسهيل 
3 . 

ويُنظر: الارتشاف 295/2, والمساعد 420/2 والأشويع 73/3. 

6 وكاسم الشرطء واسم الاستفهام؛ و (كم) الخبريّة» وكلّ اسم غير متمكن. يُنظر: 
المقب 223/1. 
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فلا يجوز: (نزلث عليه الكريم) ولم يوصّف كا؛ [لأنما] 1 ليست بمشتقة. 

ومنها: ما يوصف ولا يوصّف به؛ وهي الأسماء الأعلام كلها2؛ [و] 3 توصّف لإزالة 
الاشتراك العارض» ولا يوصّف بماء لأتما ليست بمشتقّةء ولا واقعة موقع المشتق. 

ومنها: ما يوصف با ولا توصف؛ وهي الجمل؛ كقولك: (هذا رجل عقلّه وافر) » و 
(هذه امرأة حسن صوتا) 4 و (مررت برجل أبوه عالم) يوصف بما؛ لأا تخصيص, 
وفيها معنى الفعل» ولا توصف؛ لأتما بمنزلة الفعل والفاعلء والأفعال الصّناعيّة 5لا 
توصف. 

ومنها: ما يوصف ويوصف به؛ وهي ثلاثة: أسماء الإشارة6. تقول (جاءني هذا الرّجل) و 
(جاءنٍ زيدٌ هذا) بمنزلة: جاءن زيدٌ المشار إليه. [124/ب] 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 وكذلك الأسماء التي ليست مشتقّة ولا في حكمها؛ ك (رجل) و (امرأة) . 
يُنظر: المقرب 223/1. 

3 العاطف ساقطٌ من ب. 


4 في أ: خبرها. 

5 لعلّه يحترز بذلك عن المصادر؛ لأنَّ المصادر تدلّ على الأفعال؛ لكتها ليست أفعال 
صناعيّة» بل هي من قبيل الأسماء. 

6 هذا مذهب البصربّينء وقال الكوفيّون لا ينعت به ولا يُنعت؛ ورج ما ظاهره ذلك 
على البدل أو عطف البيان. يُنظر: المساعد 419/2. 
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والأسماء المضافة توصّف ويوصّف بماء كقولك: (جاءنٍ غلام زيد العاقل) و (زيدٌ 
صاحب الذّار) . 

وما فيه الألف واللآم, تقول: (جاءن زيدٌ العاقل) و (الرّجل الكاتب) . 

وتوصف التكرة با يجانسها من التكرة» وبالمضاف الذي إضافته غير محضة؛ كقولك: 
(جاءني رجلٌ قائل الحقّ) » وجاز ذلك مع كونه مضافا إلى معرفة؛ لأنّ الإضافة غير 
محضة, والتَنوينُ فيها مقدّر, إِذْ أصل الكلام: (قائ1 الحق) , ومنه قول تعالى: هدي 
بَالِعَ الكغبَة1 2. 

وقد يقع الفعلان الماضي والمضارع موقع الصّفة النكرةء كقولك: (رأيث كوكبًا طلع) و 
(أقبل رجا يضحَك) . 

ويوصّف - أيضًا - بالجمل كقولك: (جاءنٍ رجل كرم أبوه) و3 لا بد في الجملة 
الموصوف با من ضمير ترتبط4 به5. 


1 في كلتا النسختين: قائلاً وهو سهو. 

2 من الآية: 95 من سورة المائدة. 

3 ف أ: فلا بد. 

4 في : يرتبط. 

5 يعت بالجُملة الفعليّة والاسميّة. ويُشترط في التعت بالجملة ثلاثة شروط؛ شرط في 
المنعوت» وشرطان في الجملة نفسها: 

1- فيُشترط أن يكون المنعوث منكرا؛ لان الجملة تؤّل بنكرةء فلا يبعت بما إلا 
التكرة. 

2- أن تكون الجملة مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف. 


3- أن تكون الجملة خبريّة. 
يُنظر: ابن التاظم 493 وأوضح المسالك 6/3. ٠7‏ وابن عقيل 182/2. والتصريح 
2 . 
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ويُوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق» كقوهم: (رجل عَذل) و (رضًا) و (امرأة رضّ6)) 
و (رجلان رضًا) و (رجال رضًا) 1؛ والأصل: [رجل] 2 ذو رضّاء وامرأة ذات رضّاء 
وجلان ذوا رضّاء ورجال ذَوُو رضّا3. 

ومتى ترادّفت النعوث لمدح أو ذمَ4 جاز أن يتبع بعضها الموصوف في إعرابه؛ وجاز أن 
يخالفه بقطع5 الأخير؛ إيذانًا وتنبيهًا على المدح أو6 الذَّمَ. [125/] 


1 ويلتزم فيه الإفراد والتذكير؛ تنبيهًا على أصله. يُنظر: ابن التاظم 495. 

2 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق» من ابن التاظم 495. 

3 فلمًا حذف المضاف ترك المضاف إليه على ما كان عليه. يُنظر: ابن التاظم 495. 
4 في أ: الم وهو تحريف. 

5 إذا تعدّدت النعوت لمنعوت واحد؛ فإنْ كان المنعوت لا يتضح إلا بالتعوت كلها 
وجب إتباعهاء وإِنْ كان يتضح بدونها جاز فيها الإتباع والقطع» وإِنْ كان يتعيّن ببعضها 
دون بعض جاز فيما لا يتعيّن به الإتباع والقطع» ووجب فيما يتعيّن به الإتباع؛ ولكن 
يجب تقديم ما فيه إتباعٌ وتأخير المقطوع عنه. 

ُنظر: ابن الاظم 496, وأوضح المسالك 10/3, والتصريح 116/2, واهمع 
5 183. 

6 في ب: والدّمَ. 
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و1 القطع بشیئن؛ بالتصب» والرّفع. 
[فالتصب] 2 بمقتضى ناصب لا يظهر. 
والرّفع بمقتضى 3 تقدير رافع لا يظهر في اللّفظ, وعلى ذلك أنشدوا بي الخزنق» 


وھا4: 
لا يَبْعَدَنْ قَوْمِى الْذِينَ هه ... س العْدَاةِ وَآقَهُ الجر 
الَازِِينَ بَكُلّ مُعْرّكِ ... وَالطَيْبُونَ مَعَاقِدَ الأرْر5 


1 ني ب: فالقطع. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ف أ: يقتضي. 

4 الخرنق بنت بذر بن هقان بن مالك» من بني ضبيعة, البكريّة, العدنائيّة: شاعرةٌ من 
الشهيرات في الجاهليّة, وهي أخت طرّفة بن العبد لأمّه؛ وأكثر شعرها في رثاء طرفة 
وي رثاء زوجها شر بن عمرو بن مرثد سيّد بني أسد؛ ها ديوان شعرٍ مطبوع. 

يُنظر: سمط اللآلى 780, والخزانة 55/5, والأعلام 303/2. 

5 هذان بيتان من الكامل. 

(لا ييعدن) : لا يهلكن. و (الجزر) : جمع جزور؛ وهي: الناقة التي تُتَخذ للتّحر. و 
(المعترك) : موضع الازدحام في الحرب. و (الطيّبون معاقد الأزر) : كنايةً عن عفّتهم, 
وتنزّههم عن الفحشاء. 

والشّاهد فيهما: (التازلين) و (الطَيّبون) على ما ذكرالشارح. 
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فلمًا تقدّم نعث قد طالث1 صلته وفيه مدح قطع. فنصب (التَازلين) بإضمار (أعني) › 
ورفع (الطَيّبين) بإضمار (هم) . 

وفي إعراب هذا البيت أربعة أَؤْجُه: رفغهما2 جيعًاء ونصبّهما3, ورفع الأول ونصب 
القَاي4, وعكسسدة؛ وعلى هذا6 قوله تعالى: (لَكِن الرَاسِحُونَ في ِْم مِنْهُمْ وَالْوْمُِونَ 
يُؤْمِنُونَ ا نر إِلَيِكَ وَمَا أَنْرلَ من بلك وَالْقِيمِينَ الصّلاةَ وَالْوْنُونَ الرّكاةَ وَالْوْمِنُونَ 
با 7 


1 في أ: قد طال بصلته. 
2 أي: رفع (التازلين) و (الطَيّبين) على الإتباع ل (قومي) , أو على القطع بإضمار 
(هم) . 


3 نصبهما بإضمار أمدح, أو أذكر. 

4 أي: فيكون الأول - وهو التازلون - مرفوعًا على الإتباع ل (قومي) , أو على القطع 
بإضمار (هم) . 

ويكون الثاني - وهو الطيّبون - منصوبًا على القطع بإضمار أمدح» أو أذكر. 

5 العكس هو: نصب الأوّلء ورفع الثّاني؛ على القطع فيهماء لا على الإتباع في الثَان؛ 
لأنّه مسبوق بنعت مقطوع, والإتباع بعد القطع لا يجوز؛ لِمَا فيه من الفصل بين التعت 
والمنعوت بجملة أجنبيّة» أو لما فيه من الرّجوع إلى الشيء بعد الإنصراف عنه, أو لِمَا 
فيه من القُصور بعد الكمال؛ لأ القطع أبلغ في المعنى المراد من الإتباع؛ اعتبارٌ بتكثير 
الجمل. يُنظر: التصريح 116/2. 

6 في كلتا التسختين: وهذا على, وما أثبته هو الذي يستقيم عليه الكلام. 

7 من اله 162 مق سورة الما 

والشاهد في الآية: [ِوَالْمُقَيْمينَ الصّلآةَ1 على أنه مبصوب على القطع المفيد للمدح» 
كما في قطع التعوت؛ وهذا القطع مفيدٌ لبيان فضل الصّلاة؛ فكثر الكلامُ في الوصف 
بأن جُعل في جملة أخرى. 

وهُناك أوجه أخرى في إعراب الشاهد ذكرها المعربون؛ وهي: 

1- أنه معطوفٌ على (ما) » أي: يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين؛ والمراد بحم الملائكة. 
وقيل: التقدير: وبدين المقيمين؛ فيكون المراد بحم المسلمين. 

2- أنه معطوفٌ على (قبل) » تقديره: ومن قبل المقيمين» فحذف (قبل) , وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 

3- أنه معطوفٌ على الكاف في (قبلك) . 

4- أنه معطوفٌ على الكاف في (إليك) . 

5- أنه معطوف على الحاء والميم في (منهم) . 

يُنظر: التّبيان في إعراب القران 407/1, 408, والفريد في إعراب القرآن الجيد 
1 والدَّرَ المصون 153/4, 154. 


(733/2) 


فصل: 


وقد يأني التعت لزيادة البيان؛ ومنه قولّه تعالى: [فَأمنُوا بالله وَرَسُوله الى الأمََ] 2. 
وجرد المدح؛ كقوله تعالى: (ِالحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ1 3؛ أو الذّمَّ ك (أعوذً بالله من 
الشّيطان الرّجيم) . [125/ب] 


1 وهما: أن التعت المتقدّم قد طالت صلته, وفيه مدح. 
2 من الآية: 158 من سورة الأعراف. 
3 سورة الفاتحة, الآية: 1. 


(734/2) 


وقد يُحذف1 للعلم به؛ فيُستغنى بمعناه عن لفظه2, كقوله تعالى: [ [فل] 3 ي أَهل 
الكتاب لَسْكُمْ على شَيْءٍ حى تُقِيمُوا التَوَْاةَوَالإنجيل وما أَنِْلَ إِليَكُم من رَبَكُم] 4 أي: 
على شيء نافع» ومنه قول الشّاعر: 

ونب أسئلة لَدَّيْنٍ بكر ... مُهَفْهَفَةِ ها فَرْعٌ وَجِيْدُ5 

[أي: فَرْعٌ وَافِ وَجِيْدَ طَويل] 6. 


1 أي: التعت؛ وكذلك يُحذف المنعوت إن عُلِمَ نحو قوله تعالى: [ِأَنِ اغمّل سَابِعَاتَ) 
[سباً: 11] أي: ُروعًا سابغات. ابن عقيل 190/2. 

2 في ب: عن اللفظ به. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

4 من الآية: 68 من سورة المائدة. 

5 هذا بيت من الوافرء وهو للمرقش الأكبر. 

والشاهدُ فيه: (ها فرغ وجيّدٌ) على ما ذكر الشارح. 

ُنظر هذا البيت في: المفضّليَّات 224 وشرح عمدة الحافظ 552/1, وأوضح 
المسالك 18/3 والمقاصد التحويّة 272/4 والتصريح 232/2 والأشهون 72/3. 
6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


(735/2) 


فَصْلْ عَطف الَيَاِ: 

العطف في اللّغة1: اليُجوع؛ فكأتُم في عطف الاسم الثّان على الأول رجعوا إلى الأول 
فأوضحوه بالثاني» غير محتاج إلى حرف كاحتياج عطف التسق» كقول الشاعر: 

وقد أَعْطِفْهَا كارهَةَ عي تفس من الموْتِ هَرِيْرُ2 

أي: أرجعها. 

هذا هو التابع الموضح المخصّص متبوعه غير مقصود بالنسبة, ولا مشتقاء ولا مؤوّلةً 
عشتق 3؛ كقوله: 

أقْسمَ بالله أو حفص عمَز4 


1 اللسان (عطف) 249/9. 

2 هذا بيت من الزّمل» ولم أقف على قائله. 

والشاهد فيه: (أعطفها) حيث جاءت بمعنى الزجوع عن الشيء. 

يُنظر هذا البيت في: شرح ألفيّة ابن معط 768/1. 

3 يُنظر: ابن الاظم 514. 

4 هذا بيت من الرّجز المشطور وهو لعبد الله بن كيسبة, وقيل: لأعراي» وقيل: لرؤبة 
وليس في ديوانه. 

وبعده: 

ما مسا من تقب ولا دَبَرْ 

قاغفز لَهُ اللّهُمَّ إِنْكَانَ فَجَرْ 

والمقصود بأبي حفص عمر: أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
وَالشَّاهدُ فيه: (أبو حفص عمر) حيث جاء قوله: (عمر) عطف بيان على قوله: (أبو 
حفص) . 

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 271/3 وشرح الكافية الشافية 1191/3 وابن 
التاظم 514, وأوضح المسالك 32/3, وابن عقيل 201/2, والمقاصد التحويّة 

4 :,؛: والتصريح 121/1. والخزانة 154/5. 


(737/2) 


ف1 (الموضح والمخصّص) : يخرج التوكيد2» وعطف التنسق. 

و (غير مقصود بالتسبة) : يخرج3 البدل؛ لأنّْه في نيّة تكرار4 العامل. 

و (لا مشتقًا ولا مؤؤلاً به) 5: [يخرج التعت] 6. 

وعطف البيان لا يكون إل جامدًاء وإِنْ كان كالصّفة كاشفًا حقيقة المقصود به. 
]126/[ 

وشرط عطف البيان أن يُطابق ما قبله في التعريف والتتكير 27 


1 في ب: أما. 

2 في ب: للتوكيد. 

3 في ب: مخرج. 

4 ني ب: تكرير. 

5 في كلتا التسختين: أو مؤؤّلاً به» والتصويب من ابن التاظم 514. 

6 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 

7 عطفٌ البيان يطابق متبوعه في أربعة من عشرة كالنعت الحقيقيّ؛ في أُوْجه الإعراب - 
الرفع والتصب وال جز -, والإفراد والتّثنية والجمع» والتذكير والتأنيث, والتعريف 
والتنكير. 

يُنظر: ابن التاظم 515. وأوضح المسالك 33/3. 

وذهب أكثرٌ التحوبين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين. 

وذهب الكوفيّون وجماعة - منهم ابن مالك - إلى جواز ذلك؛ فيكونان منكرين, كما 
يكونان معرّفين. 

تنظر هذه المسألة في: شرح الكافية الشافية 1194/3, وشرح التسهيل 326/3 
وابن التاظم 515, والارتشاف 605/2 وتوضيح المقاصد 186/3 وأوضح 
المسالك 33/3 وابن عقيل 203/2 والتصريح 131/2 والأشهوخ 86/3. 


(738/2) 


ويختص بالأسماء الأعلام والكنى؛ وها لا يوصف بمما؛ مثاله: (رأيثُ أخاك زيدًا) و 
(لقيت أبا محمدٍ عمرًا) و (مررث بعلي أبي الحسن) ف (زيد) وأبو الحسن) و (أبو محمد) 
عطف بيان. 


وهو كالوصف» ووجه المشابكة1بينه وبين الصّفة: أن الصّفة تدلّ على الدّات باعتبار 
المعنى الذي وضعت له. 

وعطف البيان يدل2 على الذّات من غير اعتبار معنى زائد على مفهوم الذات3. 
والفائدة الحاصلة بعطف البيان: أنّه إذا كان المسمّى اهما ولقبًا4, أو اسما وكنيةء ثم 
حصل اشتراك في أحدهما بيّنته بالآخر؛ 


1 ني ب: الشبه. 

2 في أ: فيدل. 

3 وهُناك وجوه شبه أخرى بين عطف البيان والصّفة؛ وؤجوه افتراق: 

فمن وجوه الشَبّه: أن فيه بيان للاسم المتبوع كما في الصّفة, وأنّه جارٍ عليه في تعريفه 
كالصفة. 

ومن وجوه الافتراق: أن التعت بالمشتق أو ما ينزّل منزلة المشتق, ولا يلزم ذلك في 
عطف البيان؛ لأنه يكون بالجوامد, وأنّ عطف البيان لا يكون إلا في المعارف» والصّفة 
تكون في المعرفة والتكرة. 

يُنظر: شرح عيون الإعراب 234, وشرح المفصّل 71/3 وشرح ألفيّة ابن معط 
1/. 

4 في ب: أو لقبًا. 


(739/2) 


[فإذا قلت: (جاء محمد أبو عبد الله) ] 1 فقد بيّنت2 الأؤل بالقاني3 كالصّفة. 
ومنهم مَن يجعل صفات أسماء الإشارة عطف بيان4؛ لعدم اشتقاقها؛ وكوغا من أسماء 
الأجناس. 

ومن الفرق بين عطف البيان والبَدّل في اللّفظ؛ وذلك في موضعين: 

أحدهما: التداء5. 

والثّاني: اسم الفاعل المعرّف بالألف واللآم إذا أضيف إلى معرّف باللآم, ثم عُْطِف على 
المضاف إليه؛ [126/ب] وقد جاء الوجهان في قول الراجز6: 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌّ من أ. 

2 في أ: ثبت. 

3 في ب: بالدّات. 

4 وذلك إن كان مصحوب (أل) جامدًا مخضاء ک (مررث بذلك الرّجل) » كما صرّح 
بذلك ابن مالكِ في شرح التسهيل» ثم ساق بعض الأدلّة في الرَدَ على مَن يجعله تعنًا. 
يُنظر: شرح التسهيل 320/3 321, والمساعد 419/2 والأشهوي 72/3. 

5 وبيان ذلك: ((أن يكون التابع مفرَّدّء معرفة, معربًاء والمتبوع منادى؛ كقولك: (يا 
أخانا زيدًا) فان (زيدًا) يحب أن يكون عطف بیان» ولا يجوز أن يكون بدلة؛ لأنه لو كان 
بدلا لكان في نيّة تكرار حرف التداء معه. ولكان يلزم بناؤه على الضّمّ كما يلزم في كلّ 
منادى مفرد معرفة)) . ابن الثاظم 517 

6 في ب: الشاعر. 

7 هذا جزء من بيتين من مشطور الرّجزء وهما لرؤبة» وهو بتمامهما: 

ق وَأَسْطَارٍ سُْطِرْنَ سَطَرًا ... لَقَائِلٌ يا صر نَصْرٌ ضرا 

و (أسطار) : جمع سطر؛ وهو الخط والكتابة. 

و (يا نصر) : أراد به نصر بن سيّار مير خراسان. 

والشاهدٌ فيه: (يا نصرٌ نصرٌ نصرًا) على ما ذكر الشارح. 

وذكر العينّ أن هذا البيت يروى: (يَا نَضْرُ ضرا نَضْرًا) بالضّاد المعجمة؛ وهو صاحب 
نصر بن سيّار. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 185/2. 186. والمقتضب 209/4, والخصائص 
1. وأسرار العربيّة 297, وشرح شواهد الإيضاح 243, وشرح المفصّل 23/2 
والمغني 597, والمقاصد التحويّة 116/4, وا همع 190/5, والخزانة 219/2, 
وملحقات ديوان رؤبة 174. 


(740/2) 


وني قول الشاعر: 

آتا ابْنُ التارك البكريّ بشر ... عَلَيْهِ الط تَرْقْبُهُ وفُوعَا1 
أمّا (نصر) الأول فمنادى2 مضموم والثاني عطف 3 بيان؛ 
1 هذا البيث من الوافرء وهو للمرّار بن سعيد الأسديّ. 


و (بشر بن عمرو) : زوج الخزنق أخت طرَفة بن العَبّد قتله جدّه خالد الفقعسيّ يوم 
القلاب. 

والشاهذ فيه: (التارك البكري بشر) فان (بشر) يتعيّن فيه أن يكون عطف بيان على 
(البكري) » ولا يجوز أن يجعل بدلاً منه. وقد فصّل الشارح ذلك. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 2182/1 وشرح المفصّل ٠72/3‏ 73 والمقرب 
1؛: وشرح عمدة الحافظ 554/1, وابن النّاظم 518, وأوضح المسالك 
3 وابن عقيل 204/2, والتصريح 133/2, والهمع 194/5 واخزانة 

4 :؛ وشعره . ضمن شعراء أمويّون . 465/2. 

2 في ب: منادى. 

3 في ب: يعطف. 


(741/2) 


بدليل تنوينه» ولو كان بدلاً لوجب بناؤه على الضَمَ؛ لأن العامل في البدل مراد؛ وأمًا 
(نصر) التالث فمنصوب إا على المصدرء أي: (انصر نصرًا) › وإِمًا على عطف بيان 
على الموضع1. 

النَّاني2 في قوله: (أنا ابن التارك البكريّ بشر) بالج 3؛ فإلّه إذا نصب جاز أن يكون 
بدلا من (البكريّ) 4؛ لأنَ موضعه نصب؛ ولأنَ البدل في حكم تكرير العاملء وإذا 
كرّرت لم يكن له في (بشر) إلا نصبه5؛ نحو: (التارك بشرًا) ؛ لأنْ اسم الفاعل المعرّف 
باللآم لا يُضاف إلى غير المعرّف إلا عند الفرّاء - على ما قيل-6. 

ف (بشر) بالج لا يجوز أن يكون بدلا7 من (البكريّ) 8؛ فإن نصبته جاز أن يكون 
بدلا وأ التاصب له (التارك) مقدَّرَ9 قبله مكرّراء لا (الثارك) الأول. 


1 وقد روي في (نصر) الأول وجهان: ضمّه» ونصبه. 
والثّان روي فيه أربعة أوجه: ضمّه ورفغه» ونصبّه, وجرّه. 
والقّالث زوي فيه وجه واحد؛ وهو: التصب. 

بُنظر: شرح المفصّل 3/2 والخزانة 219/2 . 221. 

2 في ب: والثابي. 


3 ف (بشر) بالجرّ عطف بيان على (البكري) لا بدل؛ لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل. 
4 في ب: النكرة» وهو تحريف. 

5 أ إل نص 

6 يُنظر: شرح عمدة الحافظ 605/2. وابن التاظم 518 وأوضح المسالك 37/3) 
وابن عقيل 205/2. والتصريح 133/2, والأشهوني 87/3. 

7 في كلتا التسختين: عطف بيان» وهو سهوٌ من التاسخ» والصّواب ما هو مثبت؛ 
والعلّة في عدم الجواز: لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل. 

8 في ب: النكرة, وهو تحريف. 

9 في ب: فتقدر. 


(742/2) 


باب مَا لا يَنصّرف: 

هدا وني الأَسْمَاءِ مَا ل يَنْصَرِفْ ... فَجَرُُ كُتَصبِهِ لا يخْتَلِفْ 

]1/127[ 

ماله أَْعَلُ2 في الصّفَاتِ 

كَمَوْهِمْ: ار في الشيَاتِ 

الاسم أصلْه الصّدفٌ؛ وهو الجر والتّنوين3. 

وقيل: صرفه عن شبه الفعل بوجه؛ لأنّ في الأسماء ما شابه الفعل بعلّتين فرعيّتين من 
علل تسع» فامتنع لذلك4 ثما5 يمتنع منه الفعل؛ وذلك 


1 في أ: لِشِبه. 

2 في ب: أحمر. 

3 هذا قول الرّجَاج, وابن السَرّاجء والرّمَان والسيرافي. 

وهو مبنّ على أن الصّرف هو التصرّف في جميع امجاري. 

يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف 3, 4؛ والأصول 279/2 وشرح ألفيّة ابن معط 
1 والتصريح 210/2, واهمع 76/1. 

ومذهب الحققين أنه التنوين وحده. 


وهذا مبيّ على أن الصّرف هو ما في الاسم من الصّوت أخدًا من الصّريف؛ وهو 
الصّوت الضعيف. 

ُنظر: أسرار العربيّة 36» واللّباب في علل البناء والإعراب 72/1, ومسائل خلافيّة في 
التحوء المسألة الحادية عشرة» 103. وتوضيح المقاصد 119/4 والتصريح 2210/2 
والأشوي 228/3. 

4 في أ: كذلك. 

5 ني ب: كما. 


(743/2) 


لأنّ في الفعل فرعيّة على الاسم في اللّفظ؛ وهي اشتقاقه من المصدر1ء وفرعيّة في 
المعنى؛ وهى احتياجه إلى الفاعلء ونسبته إليه. والفاعل لا يكون 5 اسما؛ فالاسم حينئذ 
أصل الفعل2, فمتى وافق الاسم الفعل في لزوم علتين فرعيّتين امتنع من التنوين واججرٌ؛ 
لأتمما لا يدخلان الفعل. 

والصّدفٌ قيل: هو مَأَخْودُ من صَرِيْفٍ البَكْرَةِ أو من صريف ناب البعير 3؛ لأنّ الثنوين 
قريب من ذلك. 

وموانع الصّرف هذه4: 

شَيْئَانِ مِنْ تِسْعَةٍ في اسم إِذَا اجْتَمَعَا ... 1 يَصْرِفَاهُ وَبَعْضْ الْقَوْلِ كَذِيبْ 

6 ر 055 9 د 2 ا 7 0 و 

عدل وَوَصف وتانيث ومعرده ... وَعجمّة م تمع 2 تَرْكِيبُ 

اون راد ِن قَْلها لف ... وَوَرْنُ فغل وَهَدَا الْقَوْلُ تَفريب 5 

[127/ ب] 

فالعدلٌ فرعٌ على المعدول عنه» وهو تغيير اللّفظ مع بقاء ما كان 


1 هذه مسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين التُحاة؛ تعرّضنا لما في ص 115 
فليُراجع مُناك. 

2 في ب: للفعل. 

3 الصّريف: صوت الأنياب والأبواب؛ وناقةٌ صروف: بَيّنة الصّريف» وصريف الفحل: 
َدَرُه؛ وما في فمه صارف, أي: ناب؛ وصريف القعو: صوئه. الّسان (صرف) 
9. 


4 في ب: بمهذه. 

5 هذه الأبيات من البسيط, وتدسب لأبي سعيد الأنباريّ التحوي. 

يُنظر: أسرار العربيّة 307), والكافية 62. وشرح الرَضيّ 35/1. وابن عقيل 294/2 
والفوائد الضيائيّة - مع الحاشية - 208/1, 209, والأشباه والنظائر 261/3 
والأشوي 230/3 - وف جميع هذه الكتب ف يرد البيت الأول -» وشرح شواهد ابن 
عقيل 225 ورواية البيث الأول فيه هكذا: 

مَوَانِعُ الصّرْفٍ تنغ كُلّمَا اجْمَمَعَتْ ... نان منها فما لِلصّرْفٍ تويب 


(744/2) 


عليه من المعنى؛ وهو على ضربين: 

عدل ملتزم بالصّفة, نحو: (مَفقَ) و (ثلآث) و (زباع) ؛ ويقال في هذا المعدول عن 
العدد: مَْلَثْ, ومَرتغ. 

وأجاز الكوفيون, والزّجَاج1 قياسا على ما شمع: (حْمَاسَ) و (تَخْمس) و (سُدَاسَ) و 
(مَسْدّس) » وكذلك إلى (غشار) 2؛ ولم برد ما مع من ذلك إلآ نكرةء كقوله تعالى: 
[أؤلي أجبحةٍ مَل وللت وزبَاع] 3. 


1 يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف 59, والمخصّص 120/17 وابن التاظم 640 
والارتشاف 4437/1 وتوضيح المقاصد 129/4 والتصريح 214/2, والأثهوئ 
53.. 

2 وذهب البصريّون إلى أنه لا بُقاس» بل يقتصر على المسموع. 

وقیل: يُقاس على (فُعَال) ؛ لكثرته لا على (مَفْعَل) . 

وقال أبو حيّان: والصّحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة؛ وحكى البناءين 
أبو عمرو الثيباي» وحكى أبو حاتم وابن التكيت: من (أحاد) إلى (عشار) ؛ ومن 
حَفظ حُجّة على من لم يحفظ. 

يُنظر: المخصّص 120/17 وشرح امل 220/2 والارتشاف 437/1؛ وتوضيح 
المقاصد 129/4 والتصريح 214/2, والأشون 240/3. 


(745/2) 


وكقول الشاعر: 

وَلَكِتّمَا أَهْلِى بِوَادٍ أَنَيْسْهُ ... ذْتَابْ تَبَعّى النّاسَ مَفْىَ وَمَوْحَدُ1 

ومن العدل المقابل مثل (أخَر) في مقابلة (آخَرين) » وهو جمع (أخرى) مؤنث (آخر) لا 
جمع (أخرى) بمعنى (آخرة) 2؛ لأنّ هذه غير معدولة. 


1 في كلتا النسختين: موحداء والصّواب ما هو منبت؛ لأنه صفة ل (ذئاب) وهو مرفوع. 
وهذا البيث من الطويلء وهو لِسَاعِدَةٌ بْنِ جْوَيّة. 

والشّاهدُ فيه: (مثنى وموحد) حيث منعهما من الصّرف؛ لأنَما صفتان معدولتان عن 
(اثنين اثبين) و (واحد واحد) . 

يُنظر هذا البيت في: ديوان الهذليين 237/1», وشرح أشعار الهذليين 2,1166/3 
والكتاب 226/3, والمقتضب 381/3, وما ينصرف وما لا ينصرف 2,59 واللّمع 
8, والمخصّص 121/17., وشرح المفصّل 62/1. 57/8 وابن التاظم 641. 
(أخر) جمع (أخرى) بمعنى (آخرة) يصرف لانتفاء العدل؛ لأنّ مذكرها (آخر) بالكسر 
بدليل: [وَأَنَّ عَلَيْهِ النَهْأَة الأخْرَى) [التجم:  ]47‏ م الله يُنْشِيءٌ النَشْأَةَ الآخرّة] 
[العنكبوت: 20] ؛ فليست من باب أفعل التفضيل. 

والفرق بين (أخرى أنثى لخر ور رق بمعنى آخرة) : أنّ تلك لا تدل على الانتهاء, 
ويُعطّفٌُ عليها مثلها من جنسها؛ نحو: (جاءت امرأةٌ أخرى وأخرى) . 

وأا (أخرى بمعنى آخرة) فتدلٌ على الانتهاء, ولا يُعطّف عليها مثلها من جنس واحد؛ 
وهي المقابلة ل (أولى) في قوله تعالى: [وَقَالَتْ أُولاهُم لأُخْرَامُن] [الأعراف: 39] . 
يُنظر: ابن التاظم 642 وتوضيح المقاصد 128/4, والتصريح 215/2, والأشون 
5.-. 


(746/2) 


الصّرْبُ الاين : عار من الصّفة, ومنه علّمٌ للمذكر؛ نحو: (عْمَر) و (زُفْر) عدلا عن 
عامر» وزافر. 

ومنه: (حْمَعَ) 1 لأنه مغر عن صيغته2 الأصليّة وهي (جمعاوات) ؛ لأن (حْمْعَاء) مث 
(أجمع) 3؛ تقول: (مررث باهندات كلَهِنَ حْمَْ) فلا4 يُصرف للتأنيث [128/ أ] 


والعدل. 


1 لا ينصرف كذلك للتعريف والعدل؛ أمّا العدل فذكره الشارح. 

وأا التعريف فلأتّه مضافٌ في المعنى إلى ضمير الموؤكد وقد استغني بنيّة الإضافة عن 
ظهورهاء وصار (جْمَع) كالعَلّم في كونه معرفة بغير قرينة لفظيّة, وأثّر تعريفه في منع 
الصّرف كما تؤثّر العلّميّة. ابن التاظم 655. 

2 في أ: صيغه. 

3 فكما جع المذكر بالواو والتون كذلك كان حق مؤتثه أن يجمع بالألف والتاء؛ فلمًا 
جاءوا به على (فْعَلْ) عُلم أنه معدول عا هو القياسُ فيه وهو (جمعاوات) ؛ وهو 
اختيار ابن مالك وابنه. 

وقبل: معدول عن (فُغل) ؛ لأنَ قياس (أفعل فَعْلاء) أن يجمع مذكره ومؤتثه على 
(فغل) , نحو: (حُنر) في أحمر, وحمراء؛ وهو قولُ الأخفش» والسيرافي» واختاره ابن 
عُصفور. 

وقيل: إّه معدول عن (فعالي) ؛ لان (جمعاء) اسم ك (صحراء) . 

والصّحيح الأوّل؛ لأنَ (فعلاء) لا يجمع على (فُغْل) إلا إذا كان مَؤْنَئًا لأفعل صفة, ك 
(حمراء) و (صفراء) ؛ ولا على (فعال) إلا إذا كان اما مخضًا لا مذكرله, ک (صحراء) ؛ 
و (جمعاء) ليس كذلك. 

يُنظر: شرح عمدة الحافظ 868/2 وابن النَاظم 655 وتوضيح المقاصد 154/4, 
والتصريح 222/2, والهمع 90/1 والأشوي 264/3. 

4 في أ: فلا ثصرف. 


(747/2) 


والوصفُ فرغ - على الموصوف والجمود -؛ لأنّه مشتق» والمونّث فرغ على المذكر؛ 
والتنكير أصلء والتعريف فرع عليه؛ والغجمة فرغ على العربيّة؛ لاحتياجها إلى التبيين 
بماء وَبْعْدَ الاشتقاق من العربيّة أو عدمه؛ والجمع فرع على ما جع منه الإفراد؛ 
والتركيبُ فرغ على ما ركب1 منه؛ وما زيد في آخره الف ونون فرعٌ على ما عُرّي من 
الزيادة؛ ووزن الفعل كذلك. 

وجميع ما لا ينصرف أحد عشر ضزبا؛ خمسةٌ منها لا تنؤن2 معرفة ولا نكرة: 


أَوَهها: وزن الفعل إذا كان صفة عاريا من وق تاء التأنيث به - وإن صِغْر ك (أحيمر) 
لم تلحقه أيضا -» نحو: (أحمر) و (أبيض) و (أشهل) و (أحسن) ؛ احترارًا بتاء التأنيث 
من (أَرْمَل) وهو الفقير 3 فضعف4 الشّبه, كقوهم: (امرأةأرملة) . 

و (أَرْبَعُ) فهو أحقّ بالصّرف من (أرمل) ؛ لاعتراض الوصفيّة5. 


1 في ب: ما تركب. 

2 في أ: لا ينوّن. 

3 في أ: الفقر. 

4 إِنَا اشترط أن لا تلحقه تاء التأنيث؛ لأنْ ما تلحقه من الصّفات ك (أرمل) ضعيف 
الشبه بلفظ المضارع؛ لأنْ تاء التأنيث لا تلحقه. 

ينظر: ابن الناظم 638: والتصريح 213/2. 

5 أربع: هو في الأصل اسم للعدد أربعة. 


(748/2) 


وم يصرف (أَذْهَم) 1- للقيد - نظرًا إلى كونه صفةً في الأصل. 

و (أَجْدَلْ) للصّقر, و (أخيّلٌ) لطائر2 ذي خيلان3, و (أفْعَى) لضرب من الحيّات. 
فأكنرُ العرب4 يصرفونه للتجرّد عن الوصفيّة5؛ ومنهم6 من لا يصرفه ملاحظة معنى 
الوصفيّة, وهو في (أفعى) [128/ب] 

أبعد منه7 في (أجدل) و (أخيل) ؛ لأتمما مأخوذان من (الجَدْلِ) وهو الشَدَة8» ومن 
(المخيول) 


1 لعدم الاعتداد بالعارض ل يؤثر عروض الاسميّة فيما أصله الوصفيّة. 

يُنظر: ابن الناظم 638. والتصريح 213/2. 

2 في كلتا التسختين: للطائرء والتصويب من ابن الناظم 638. 

3 جمع خال: وهي النقط المخالفة لبقيّة البدن. 

والأخيل: طائرٌ أخضر وعلى جناحيّه لَمْعَة تخالف لوته؛ سمي بذلك للخيلان؛ وقيل: 
الأخيل الشقرًاق» وهو مشؤومٌ عند العرب؛ تقول العرب: ((أشأمُ من أخيل)) . 
اللّسان (خيل) 229/11. 


4 يُنظر: ابن التاظم 638. والارتشاف 430/1. وأوضح المسالك 2143/3 
والتصريح 22 والأشهون 3. 

5 في أصل الوضع» ولا أثر لِمَا يلمح في (أجدل) من الجدل وهو الشّدّةء ولا في 
(أخيل) من المخيول وهو كثرة الخيلانء ولا في (أفعى) من الإيذاء؛ لعروضه عليهن. 
يُنظر: ابن الثاظم 638. والتصريح 214/2, والأشهوي 236/3. 

6 يُنظر: ابن التاظم 638. والارتشاف 430/1. وأوضح المسالك 2143/3 
والتصريح 22 والأشمون 3أ/. 

7 ي أ: أبعد من. 

8 في كلتا الُسختين: الشدٌ, والصّواب ما هو منبّت. 


(749/2) 


وهو الكثر 1 الخيلان. 

و [أَمَا] 2 أفعى فلا مادّة [له] 3 في الاشتقاق» بل بذكره4. 

وما جاء فيه (أجدل) و (أخيل) غير مصروفين قول الشّاعر: 

كن العَْيْلِيِينَ يَوْمَ ينُم ... فرح القَطًا لاقي أَجْدَلَ بازيا5 

وقول الآخَر: 

ذرِيني وَعِلْمِي بالأمُور وَشيمَتي ... فما طائري يَؤْما عَلَيْكَ6 بأَخْياة7 


1 في ب: كثير. 

2 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق» من ابن التاظم 639. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

4 أي: إن (أفعى) لا مادّة له في الاشتقاق, ولكن ذكره يقارن تصوّر إيذائها؛ فأشبهت 
المشتق» وجرّث مجراه على هذه اللّغة. 

يُنظر: ابن الثاظم 639. والتصريح 214/2, والأشهوي 236/3. 

5 هذا بيت من الطويلء وهو للقطامي, وقيل: عفر بن عُلْبة الحارثيّ. 

و (أجدل) : الصّقر. و (بازيا) : متطاولاًء من بزا عليه» يبزو: إذا تطاول عليه؛ ويجوز 
أن يكون بازيًا: الطير المشهورء ويكون معطوفًا على (أجدل) , وقد حذف حرف 
العطف ضرورة, والأصل: لآقَيْنَ أجدل وبازيا. 


والشاهدُ فيه: (أجدل) حيث منعه من الصّرف لوزن الفعل ولمح الصّفة؛ وذلك لأنه 
مأخوذ من (الجدل) وهو الشدة. 

وأكثز العرب يصرفه؛ لخلوّه عن أصالة الوصفيّة. 

يُنظر هذا البيث في: المؤتلف والمختلف 19 وشرح شواهد الإيضاح 393, وابن 
التاظم 639). واللّسان (جدل) 104/11, وأوضح المسالك 143/3., والمقاصد 
النحويّة 346/4, والتصريح 214/2 والأشهون 3, والدّيوان 182. 

6 في كلتا الّسختين: عليكم» والصواب ما هو مثبّت؛ كما ورد في المصادر التي ذكرت 
البيث. 

7 هذا بيت من الطويل» وهو لحسّان بن ثابت رضي الله عنه. 

والشاهدُ فيه: (بأخيلا) حيث منعه من الصّرف لوزن الفعل ولح الصّفة؛ لأنّه مأخوذ من 
(المخيول) وهو الكثير الخيلان. 

يُنظر هذا البيث في: الاشتقاق 300/2, وشرح شواهد الإيضاح 392, وابن التاظم 
9 واللّسان (خيل) 230/11, وأوضح المسالك 144/3., والمقاصد التحويّة 
4 . والتصريح 214/2, والأشوي 237/3 والدّيوان 44/1. 


(750/2) 


و جَاءَ في الْوَينِ مِكَالَ سَكْرَى1 ... أو وَزْنَ دن2 اؤ مِكَالَ ذِكْرَى 

هذا مما فيه ألف التأنيث مقصورة فهي تمع صرف ما هي فيه؛ نكرة كان, أو معرفةء أو 
اسجماء أو صفة, أو مفرَدًاء أو جمعاء ك (ذكرى) 3 و (سكرى) 4 و (رضوى) و 
(مرضى) . 

ونا كانت وحدها سببا مانعا من الصّرف؛ لأكازيادة لازمة لبناء ما هي فيه5. 

ففي 6 المؤنّث بها فرعيّة في اللّفظ؛ وهي زوم الزيادة حتى كأتًا من اول الاسم فإنّه7 
لا يصح انفكاكها عنه. 


1 ني ب: تنکری» وهو تحريف. 

2 ني شرح الملحة 305: أَوْ وَْنَ بُشْرَى. 
3 في ب: لذكرى. 

4 في ب: بلدی» وهو تحريف. 


5 ولم تلحقه إلا باعتبار تأنيث معناه تحقيقًا أوتقديرًا. 
7 في كلتا ال لنسختين: فاا وا لتصويب من ابن الناظم 5. 


)751/2( 


وفرعيّة في المعنى [129/ أ] 

وهي الدّلالة على التأنيث؛ ولا خلاف أنه فرعٌ على التذكير؛ لاندراج كل مَؤنّث تحت 
مذكر 1 من غير عكس. 

أو وَزْنَ فَعْلنَ الذي مُوَنَفْهُ ... فَعْلَى كُسَكُرَانَ فَخُذْ ما اف2 

هذا الاسم بمنع صرقّه الألفُ والتون المزيدتان في (فَعْلآن) صفة لا تلحقه تاء التأنيث, 
ك (سَكْرَان) و (عَصْبَان) و (عطتان) , ومؤتنه على (فَعْلَى) ك (سکری) . 

فمنع الصَّرف لتحقق 3 العلتين الفرعيّتين بهء أعني: فرعيّة المعنى؛ لأنّ فيه الوصفيّة, 
وهي فرعٌ على الجمود؛ لأن الصّفة تحتاج إلى موصوف يُدسب4 معناها إليه. والجامِدُ لا 
يحتاج إلى ذلك5. 

وأمَا فرعيّة الفط فإنَ فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث» من نحو: (حرَاء) في أتهما 
في بناء ينص 6 المذكر. 

كما أن ألفئ (حمْرَاء) في بناء يخصَ7 المؤّث» وأتما لا يلحقهما التاء؛ فلا يُقال: 
(سكرانة) ولا (حمرَاءة) . 


1 ني ب: تحت کل مذكر. 

2 في متن الملحة 44: ما أَلَهعة. 

3 في كلتا النسختين: لتحقيق والتصويب من ابن الناظم 635. 
4 في ب: ينتسب. 

5 وما يحتاج فرعٌ عمّا لا يحتاج. 

6 في ب: يختصص. 

7 في ب: يختص. 


)752/2( 


أو وَرْنَ فَغْلاءَ وَأَفْعَاةءَ ... كَمِثْلٍ حَسْنَاء 1 وَأَنْبِيَاءِ 

حكم الألف الممدودة في امتناع [صرف] 2 ما يتصل با3 كحكم الألف المقصورة 
[129/ ب] في كونه مفرَداء أو جمعاء أو مذكراء أو مؤتّتاء أو نكرة» أو معرفةء أو 
صفةء أو اسماء ك (بَيْداء) و (أشياء) و (زكريّاء) و (حراء) . 

ف (فَعْلآ) نحو4: (طَرْقَاء) 5 و (كَرْمَاء) » و (أفعلاء) ك (أنبياء) و (أصدقاء) ؛ فهذه 
الألف - كما تقدّم - زيادة لازمة لبناء ما هي [مزيدة] 6 عليه باعتبار التأنيث. 

أو وَْنَ7 مَفْىَ وَثْلآَتَ في الْعَدَدْ ... إِذْ ما رى صَرْفَهُمَا قط أحَ8 

هذا قد تقدّم الكلامٌ في الإشارة إليه بالعدد والمعدول؛ فقوهم: (جاء القومُ أَحَادً) » 


(جاءوا واحدًا واحدًا) ؛ وكذا (مَفْقَ) 9 (اثنين اثنين) : 


1 في أ: حمراء. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

3 في كلتا التسختين: به. وَالْأَلْيَقُ بالتص المطابقة, كما هو منبّت. 
4 في ب: كطرفاء. 

5 في أ: ظرفاء» وهو تحريف. 

و (طرفاء) : جماعة الطرفة؛ شَجَرٌ. اللسان (طرف) 220/9. 
6 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

7 في متن الملحة 44: أؤ مِثْل مَفئى. 

8 ورد عجر هذا البيث في شرح الملحة 308 كالتالي: 

اطغ يا ضَاح إلى قل السدَذْ 

9 في أ: اثبيا» وفي ب: اثنا؛ والصّواب ما هو مثبّت. 
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وكذا1 (ثلةآث) و (زباع) ؛ وهذا غير مصروف2 لِمَا فيه من العدل والصّفة. 

َكل جنع بَعْدَ انيه الف ... وَهْوْ3َ حْمَاسِينٌ فَلَيْسَ يَنْصَرِفَ4 

وَهَكَذَا 95 راد في امال ... نَخْو: دانير بلا إِشْكَالٍ 

هذا الجمغ أيضا ما لا ينصرف إلا إذا كان معرفة بدخول الألف واللآم عليه أو أضيف؛ 
وهو كل جمع على وزن5 (مفاعل) أو (مفاعيل) ما بعد ألفه حرفان» ك (مساجد) و 


(دراهم) و (كواعب) 6 و (دواب) وأصله: دوابب7؛ أو ثلاثة8 [130/ أ] غير منوي 
به» وبما بعده الانفصال» ك (مصابيح) و (دنانير) فإنَّ الجمع المذكور 9 متى كان بمذه 
الصّفة كان فيه فرعيّة الفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربيّةء وفرعيّة 

1 في ب: كذلك. 


2 في أ: متصرئف. 

3 في ب: فهو. 

4 في ب: منصرف. 

5 الأولى أن يقول: کل جمع مشبه ب (مفاعل) و (مفاعيل) في کون أوّله مفتوحًا. 
6 ني ب: كواكب. 

7 في ب: دوايب. 

8 أوسطها ساكن. 

9 في أ: المذكر. وفي ب: الذكر؛ وكلتاهما محرّفة, والصّوابُ ما هو متبّت. 
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المعنى بالدّلالة على الجمعيّة؛ فاستحق بذلك منع1 الصّرف. 

والإشارة بنروجه عن الآحاد العربيّة؛ لأنك لا تجد مفرّدًا ثالنه ألف بعدها حرفان, أو 

ثلاثة إل وأوها مضموم, ك (ِعَذَافِر) 2 أو الألف عوض عن إحدى يائي التسب» ك 

(يمان) 3 و (شآم) 4: أو ما يلي الألف ساكن, ك (عَبَالَ) 5» أو مفتوح» ك (بَرَاكَاء) 
6 أو مضموم» ك (تَدَارْكِ) » أو عارض الكسر لأجل اعتلال آخره» ك (توانٍ) 7 و 
(تدانٍ) 8, أو ثاني القلاثة متحرّك, ك (طواعية) 


1 في أ: معنى, وهو تحريف. 

2 عُذافر: مَل صَلْبٌ عظيٌ شديدٌ: واسمٌ من أسماء الأسد. 

اللسان (عذر) 555/4. 

3 في ب: کميان» وهو تحريف. 

4 فإنَ أصلهما: (يمنَ) و (شاميّ) ؛ فحُذفت إحدى اليائين» وعوض عنها الألف, ثم 
أعِلاً إعلال قاض» وفتحت همزة شآم؛ لتنايب الألف. 


يُنظر: الصّبّان 242/3. 

5 عبال: جمع عبالةء والعبالة: التقل؛ يُقال: ألقى عليه عبالتهء أي: ثقله. 

اللسان (عبل) 421/11. 

6 البراكاء: الثّبات في الحرب والجدٌ. اللّسان (برك) 398/10. 

7 ني أ: نوان» وفي ب: فوان؛ والصّواب ما هو مثبّت. 

8 في كلتا التسختين: يدان» وهو تصحيف؛ وأصلهما: (تداي) و (تواي) بضمّ التون 
فبهماء ثم قلبت الضّمّة كسرة؛ لتناسب الياء, وأعِلاً إعلال قاض. 

ُنظر: الصّبّان 242/3. ٠‏ 
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و (كراهية) ؛ ومن م صرفَ1 نحو: (ملائكة) و (صياقلة) 2. 

ول (سراويل) بمذا الجمع شبه؛ ومنهم 3 من زعم أن (سراويل) اسم مفرّد أعجميّ 
[جاء] 4 على مثال (مفاعيل) ؛ فشبّهوه به ومنعوه من الصّرف. 

ومنهم5 مَن زعم أن فيه وجهين: الصّرفء, ومنعه. 

ومنهم6 مَن زعم [أنَ سراويل] 7 جمع (سزوالة) “مي به المفرد, وأنشد: 

عَلَيْهِ من اللوم سِرْوَالَة8 00 


1 أي: من أجل وجود تحرّك ثاني التلائة في غير وزن منتهى الجموع. 

2 الصّيقل: شخاذ السّيوف وجلأؤهاء والجمع: صياقل» وصّيّاقلة, دخلث فيه اهاء لغير 
علّة وإنما على حدّ دخوها في الملائكة. اللّسان (صقل) 380/11. 

3كسيبويه - رحمه الله - وأكثر التحاة كذلك. 

يُنظر: الكتاب 229/3, والمقتضب 326/3. 345 وشرح المفصّل 64/1), وشرح 
الجمل 216/2, وابن التاظم 649 وشرح الرَضيَ 57/1, والتصريح 212/2, 
والأشفوي 246/3. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 هو ابن الحاجب حيث قال في الكافية 64: "وسراويل إذا لم يُصرف - وهو الأكثر 
- فقد قيل: إِنّه أعجميّ حمل على موازنهء وقيل: عريَ جمع (سروالة) تقديرًا؛ وإذا 
صُرفَ فلا إشكال". 


6 يُنظر: المقتضب 345/3), وشرح المفصّل 64/1 وابن التاظم 648), وشرح الرَّضِيّ 
1, والتصريح 212/2, والأهوي 247/3. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 هذا صد بيتِ من المتقارب» وعجزه: 

وقائله مجهول. 

وقيل: سروالة لغة في السّراويل. 

والأخفش ينقل أن من العرب من يجعل سراويل واحدًاء ومنهم من يراها جمعًا واحده 
سروالة. 

والشَاهدُ فيه: (سروالة) حيث احتجّ به مَنْ قال: إن (سراويل) جمع (سروالة) . 
يُنظر هذا البيت في: المقتضب 346/3. وشرح المفصّل 64/1. وشرح الجمل 
2:»؛ وشرح الكافية الشافية 1501/3, وابن التاظم 4468 وشرح الشافية 
1 واللّسان (سرل) 334/11, والتصريح 212/2, والأشوي 247/3, 
والخزانة 233/1. 
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وقيل: هذا مصنوع على العرب لا حُجّة فيه1. 

وکل ما سمّى به من (مفاعل) 2 / أو (مفاعيل) 3 فحقه منغ الصّرف. [130/ ب] 
فان كان في آخر هذا الجمع ياء قبلها كسرة نحو (جواري) و (ليالي) جَرَى مجرى الاسم 
المنقوص الذي تحذف ياؤه في الرّفع والجرٌ وينؤن4؛ فتقول: (هؤلاء جوارٍ) و (مررث 
يجوار) » وتثبت في حال التصب وتفتح» فتقول: (رأيث جواري) . 

فَهَذِهِ الأَنوَاعٌ لَيِسَتْ تَنصَرِفَ ... في مَوْضِع يَعْرفُ هَذَا اعرف 

أي: إن هذه الأنواع المتقدّم5 ذكرها لا تنصرف6 إلا إذأ أضيفت» أو دخل عليها 
الألف واللام. 


1 يُنظر: ابن التاظم 648. والتصريح 212/2, والأشموي 247/3, والخزانة 
1/. 


2 في ب: مفاعيل» وهو تحريف. 


3 في أ: ومفاعيل. 
4 في أ: تنوّن. 

5 في ب: المقدم. 
6 ني أ: لا ينصرف. 
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وَل ما انيه بلا الف ... فَهْوَ إِذَا عرف غير مُنصرف 

تفُول: هَذَا طَلْحَهُ الجَوَادُ ... و1 هَل أَنَتْ رَيْئَبْ او 2 سُعَادُ 

ون يَكْنْ قفا كَدَعْدٍ ... فَاصْرِفْهُ إِنْ شئْت صرف سَعْدِ 

فصل: 

قَدْ أَشَارَ هَهُنا إلى ما ينصرف في حال التنكير؛ فمن ذلك [131/أ] ما بمنع الصّرف 
لاجتماع العلميّة والتأنيث بالتاء لفظا أو تقديرًا؛ فاللّفظئّ نحو: (حمزة) و (طلحة) ؛ ول 
يُصرف 3 لؤجود العلّميّة في معناه» وروم علامة التأنيث في لفظه؛ ف (الثّاء) فيه بمنزلة 
الألف ني (حبلى) و (صحراء) . بخلاف (التاء) في الصّفة. 

وأمًا التقدير ف (سعاد) و (زينب) 4 أو في الأصل ك (عتاق) اسم رجل» أقاموا 
[تقدير] 5 العلامة مقام ظهورها. 

والعلّم المؤنث [المعنى] 6 على ضربين: 

ما يتحتم فيه منع7 الصّرف؛ وهو ما كان زائدًا على ثلاثة أحرّف, 


1 في : أو هل. 

2 ني ب: أَم. 

3 في ب: ينصرف. 

4 مؤنث مسمّى في الحال. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

7 ني كلتا التسختين: معنى, وهو تحريف؛ والصّواب ما هو متبّت. 
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ك (سُعاد) » نل1 الحرف الزابع منه منزلة هاء التأنيث» أو كان ثلاثيا متحرّك الأوسط 
ك (سَفّر) 2؛ أن حركة الوسط قامت مقام الحرف الرّابع» أو مسكن الوسط وهو 
أعجميّ 3؛ ك (مَاه) و (جُور) 4 في اسمي بلدتين5. 

الضّرب الثَاني: يجوز فيه الصّرف وتركه؛ وهو الثُلائيَ السّاكن الأوسط غير الأعجميّ6, 
[ولا مذكر الأصل] 7, ك (هند) و (دَعْد) » والأعجمي الثّلائي العلّم» ك (ثوح) و 
(لُوط) 8؛ فمن صرفه نظر إلى خقّة اللفظ وأا قد قاومت أحد السّببين» [ومن لم 
يصرفه - وهو المختار9- نظر إلى جود 


1 ني ب: نزلت. 

2 سقر: علّم على التار . أجارنا الله منها .. 

((أو مذكر الأصلء ك (زيد) اسم امرأة؛ لأنّه حصل له بنقله من التذكير إلى التأنيث 
ثقل, عادّل خقّة اللفظ)) . ابن التاظم 650. 

4 ماه وجور: علّمان على بلدتين بأرض فارس. معجم البُلدان 181/2, 49/5. 
5 في أ: امي بلديين» وني ب: اسم بلد تعيّن؛ والتصويب من ابن الثاظم 650. 

6 في أ: أعجمي. 

7 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق من ابن التاظم 651. 

8 يجوز فيه الوجهان بشرط أن يكون ساكن الوسط كالأمثلة. 

يُنظر: ابن التاظم 651 والتصريح 219/2, والأشون 257/3. 

9 عند سيبويه, والخليل وجميع البصريّين؛ قال سيبويه - رحمه الله -: "اعلم أن كل 
موث ميته بغلاثة أحرّف متوالٍ منها حرفان بالتَحرّك لا ينصرف, فان ميته بغلاثة 
أحرّف فكان الأوسط منها ساکتا وكانت شيئًا مِؤْنْنّاء أو اسما الغالب عليه المؤنّث» ك 
(سُعاد) فأنت بالخيار: إن شئت صرفته, وإنْ شئت لم تصرفه, وترك الصّرف أجود". 
الكتاب 240/3. 

ويُنظر: المقتضب 350/3, وما ينصرف وما لا ينصرف 67. وشرح المفصّل 270/1 
وشرح الكافية الشافية 1491/3, وابن التاظم 651. والتصريح 218/2. 
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السّببين] 1؛ وهما: العلّميّة والتأنيث2» وأنشدوا بيتا يجمع [بين] 3صرفه ومنع صرفه 
[وهو] 4: 

ا تتلَفُعْ بطل مِمْرَرها ... غد وَل تق دَعْدُ في العُلّب5 

[131/ب] 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 والرجاج . رحمه الله . يوجب منع صرفه. 

يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف 68. وشرح المفصّل 70/1 وشرح الكافية الشافية 
3ه وابن الاظم 651 والتتصريح 218/2. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 هذا بيت من المدسرح., ويُنسب لجرير» ولعبيد الله بن قيس الرّقِيّات. 

و (التلقع) : الالتحاف بالتوب. و (الفضل) : الزيادة. 

و (العلّب) : جمع علبة؛ وهو: إناءٌ من جلد يشرب به الأعراب. 

فهو يصفها بأنها حضريّة رقيقة العيش, لا تلبس ما يلبسه الأعراب» ولا تشرب فيما 
يشربود. 

والشاهد فيه: صرف (دغد) وترك صرفها في بيتِ واحد؛ وكلا الأمرين جائزء والمختار 
منع الصّرف عند سيبويه, والخليل» وجميع البصريّين» ويوجب الرَّجَاجٍ منع صرفه. 
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 241/3, وأدب الكاتب 282, وما ينصرف وما لا 
ينصرف 68 والخصائص 61/3 316, وشرح المفصّل 70/1, واللّسان (دعد) 
3 (لفع) 321/8, والأشون 254/3, وملحق ديوان جرير 1021/2 
وملحق ديوان عبيد الله بن قيس الرّقيّات 178. 


(760/2) 


وَأَجْر مَا جَاءَ بون الفغلٍ ... جاه في الحكم بِعَبْرٍ فَصْلٍ 
وما بمنع الصّرف اجتماع العلّميَّة ووزن الفعل الخاصّ بهء أو الغالب فيه؛ بشرط كونه 
لازما [غير] 1 مغيّر إلى منالٍ هو للاسم2, وذلك نحو3: (أحمد) و (يزيد) و (يشكر) 


و (يَعْلَى) . 
وَاخرَادُ بالوزن الخاصّ بالفعل: [ما] 4 لا يوجد دون دور في غير فعل» أو علم, أو 
أعجميّ؛ فالتادر نحو: (دُئِل) 5 لدويبة6» و (يَنْجَلِبْ) خرزة7, و (تُبَشْر) 8 لطائر. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 في ب: الاسم. 

3 ني أ: مثل. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 يأ: ذيل» وهو تحريف. 

وني الصّحاح: "هي: شبيهة بابن عرس" وني اللّسان: "ذُويّبة كالقعلب". 
يُنظر: الصّحاح (دأل) 1694/4, واللّسان (دأل) 233/11. 

6 في كلتا التسختين: الدّويبة» والصّواب ما هو متبّت. 

7 في أ: لحوره. وهو تحريف. 

واليَنْجَلب: حَرَرة. وذكر الأزهريّ هذه الخرزة في الرّباعيّ قال: "ومن خرزات الأعراب: 
الَنْجَلِبِ؛ وهو: الرجوع بعد الفرارء والعطّفُ بعد البُغْض". 

يُنظر: التهذيب (الينجلب) 259/11, واللّسان (جلب) 274/1. 

8 يُقال لهذا الطائر: الصّقَاريّة وضبطه في اللّسان بضِمّ الباء وفتحها. 
يُنظر: اللّسان (بشر) 63/4. 
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والعلم نحو: (حَصّم) 1 لرجل؛ و (شّر) 2 لفرس. 

والأعجمي ك (بَقُم) 3 و (اسْتَبْرق) 4. 

فلا بمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أؤزائما بالفعل؛ لأن التادر والأعجميّ لا حكم 
لهما؛ ولان العَلّم منقول من فعل؛ فالاختصاصٌ فيه باق. 

والمراد بالوزن الغالب: ما كان الفعل به أولى؛ إمَا5لكثرته ك (إثْد) 6 و (إِصْبّع) 7 و 
(أبْلُم) 8 فان أوزانها تقل في الاسم وتكثر 


1 هو العنبر بن عمرو بن تميم» وقد غلّب على القبيلة. 


نظر: المّحاح (خضم) 1914/5. 

2 في أ: شهر» وهو تحريف. 

ومّر: اسم فرس. يُنظر: اللّسان (شر) 429/4. 

3 البَُمْ: صِبْْ أحمرء وهو فارسيّ معرّب. يُنظر: الصّحاح (بقم) 1873/5., والمعرّب 


6/. 
4 الاستبرق: الذيباح العليظ. وهو فارسيّ معرّب. يُنظر: الصّحاح (برق) 1450/4), 
وا معب 108. 


5 في كلتا النسختين: وإمّاء والصّوابُ ما هو مقبّت. 

6 إنمد - بكسر ال هحمزة والميم» وسكون المثلّثة, وبالدّال المهملة -: حجر يُتَخْل منه 
الكخلء وقيل: ضَربٌ من الكخلء وقيل: هو نفس الكُحل. يُنظر: اللّسان (ثمد) 
0513. 

7 إصبع - بكسر الهمزة» وفتح الباء الموحّدة -: واحدة الأصابع؛ وفيها عشر لُغات 
حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال الحمزة في ثلاثة أحوال الباءء والعاشرة (أصبوع) . 
يُنظر: اللسان (صبع) 192/8. 

8 أبلم - بضمٌ الهمزة واللآم, وسُكون الباء -: سعف المقل. 

يُنظر: اللّسان (بلم) 53/12 54. 


)762/2( 


وإمًا لأ أوّله2 زيادة تدل على معن في الفعل» و 3 لا تدلّ على معن في الاسم. ك 
(أفكل) 4 و (أكُلب) فإنَ نظائرهما5 تكثر في الأسماء والأفعال» لكن الهمزة في (أَفْعَل) 
و (أَفْعُل) تدل على معن في الفعل6ء و7 لا تدل على معن في الاسم وما هي فيه 
دالّة على معى أصل لِمَا لم تدلّ فيه على [معنى] 8. [132/] 


1 كالأمر من (ضرب) فإنّه موازنٌ (إثْد) » والأمر من (ذهب) فإنّه مواد (إصْبّع) » 
والأمر من (كتب) فإنّه موازن (أَبْلُم) . يُنظر: التصريح 220/2. 

2 في ب: أوزانه. 

3 في ب: فلا. 


4 في كلتا النسختين: كافك. والصواب ما هو مثبّت. 
والافگل: رعدة تعلو الإنسان ولا فعل له. التتهذيب (فكل) 257/10. 


وأكلب: جمع كلب. 

5 فمن نظائر أفكل من الأماء: (أبيض) و (أسود) و (أفضل) ؛ ومن الأفعال: 
(أذهب) و (أعلم) و (أسمع) . 

ومن نظائر أكلب من الأسماء: (أبحر) و (أوجه) و (أعين) ؛ ومن الأفعال: (أنصر) و 
(أدخل) و (أخرج) . 


يُنظر: الصّبّان 259/3. 

6 نحو: (أذهب) و (أكتب) » ولا تدل على معن في الاسم؛ فكان المفتتح بأحدهما من 
الأفعال أصلاً للمُفتتح بأحدهما من الأسماء. يُنظر: الأشهوي 259/3. 

7 في كلتا التسختين: فلاء والصّوابُ ما هو متبّت. 

8 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


(763/2) 


واشثرط في وزن الفعل كوه لازما؛ لأنَ نحو: (امرئ) لو ّي به انصرف؛ لأنَ عينه 
تتبع1 حركة لامه؛ فهو وإن لم يخرج2 بذلك عن وزن الفعل مخالف له في الاستعمال, إذ 
الفعلٌ لا اتباع فيه. فلم يُعتبر في (امرئ) 3 الموازنة. ولم يجر فيه إلا الصّرف. 

واشثرط - أيضا -: كون الوزن غير مغيّر إلى مثال هو للاسم4؛ لأنَ نحو: (رة) و 
(قيل) لو سمي بمما انصرفا؛ لأتمما - وإنْكان أصلهما: (رُدِد) و (قول) - قد خرجا 
بالإعلال [والإدغام] 5 إلى مشابمة (بُزد) و (عِلم) فلم يُعتبر فيهما الوزن الأصليّ. 
وَإِنْ عَدَلْتَ قاعلا إلى فُعَلْ ... 1 يتصرف مُعَرّفا6 مِفْل: رُحَلْ 

يمنع من الصّرف اجتماغٌ التعريف والعدل؛ وهذا اسم عُدِل به7 عن صيغة (فاعل) إلى 
(فُعل) » نحو: (مُضَر) المعدول به عن (مَاضِر) وهو مازج8 اللّبن بالماء9, و (جشم) 
0 المعدول به عن (جَاشِم) 


1 في ب: يتبع. 
2 في ب: ل تخرج. 
3 ي: أمور» وهو تحريف, وني ب: بياضٌ لا يتضح معه رسمُ الكلمة. 


4 في كلتا النسختين: الاسم, والصّواب ما هو متبّت. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق» من ابن التّاظم 652. 

6 في ب: معرفة. 

5 

8 في أ: ماجز, وهو تحريف. 

9 مَضّر اللَّبنء بَنْضْرُ مُصُورًا: مض وابْيَضَّ» ومَضَرٌ اللّبن» أي: صار ماضرًاء وهو الذي 
يحذي اللّسان قبل أن يَرُوب؛ ومُضّر: اسم رجل, هي به؛ لأنه كان مولعًا بشرب اللَبن 
الماضر. يُنظر: اللّسان (مضر) 177/5. 

0 جَشِمَ الأمر» يحشمه جَشْمًا وجشامة, وتَجَشّمه: تكلفه على مشقة؛ وقد نجشمت 
كذا وكذاء أي: فعلته على كره ومشقّة؛ وَالْجَشْمْ: الاسم من هذا الفعل. 

يُنظر: اللّسان (جشم) 100/12. 


(764/2) 


وهو الذي يفعل الشّيء على استنقال؛ و (ذُلَفَ) المعدول [132/ب] به عن (دالف) 
وهو المتأخّر الْحَطُو1ء و (رُحَل) 2 [و] 3 هو التجم المعروف بالطارق» عُدِل به عن 
(زاجل) ؛ لأنّه أبعذ الكواكب السَيّارة؛ و (عْمَر) المعدول به عن (عامر) . 

فهذه الأسماء لا تنصرف معرفة, وتنصرف نكرة؛ كقولهم: (ماكلّ عْمَرٍ أبا حفص) . 

ولا يحسّن أن تقول4 في: (مضر) 5 و (زحل) و (دلف) : المضر, والرّحلء والذلف6. 
ويجوز في (فُعَل) الذي من غير هذا الباب» وذلك من أحد ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون اسم جنس» نحخو: (صْرّد) 7 و (رطّب) 


1 الدّالف: هو الذي بمشي بالحمل التقيل ويقارب الخَطُو. 

ولف يَدْلِفُ دَلْقَاء ودلفان. ودليفًاء وذلوقًا: إذا مشى وقارب الخطو. 

يُنظر: الصّحاح (دلف) 1360/4. واللّسان (دلف) 106/9. 

2 رُل: اسم كوكب من الخْنّسء وقبل للكوكب رُحل؛ لأنّه رَحَلَء أي: بَعْد ويقال: إِنْه 
في السّماء السّابعة. يُنظر: اللّسان (زحل) 303/12. 

3 العاطف ساقط من أ. 

5 


5 ي : في زحل» ومضر. 

6 لأنته يصرف ما لا ينصرف منها بدُخول الألف واللام. 

7الصّرّد: طائرٌ فوق الصفور» وقيل: طائرٌ أبقع ضخم الرس يكو في الشّجرء نصفه 
أبيض ونصفه أسود» ضخم النقار» له بُرئن عظيم. يُنظر: اللسان (صرد) 249/3, 

.5 0 


(765/2) 


و (جُعل) 1؛ أو صفة نحو: (خطم) 2 و (لبد) 3؛ أو جمعا نحو: (رُبر) و (عْمَر) جمع: 
زُبْرَة24 وَعُمْرَة5؛ فهذه الأنواع تنصرفٌ بكلّ حالٍ. 

وأمَا (حمّع) في قولك: (مررت بلهندات جْمَع) فلا ينصرف للتعريف والعدل» وصار 
(جْمَع) كالعلّم في كونه معرفة بغير قرينة لفظيّة؛ فأثّر تعريفه في منع الصّرف كما تؤثّر6 
في العلميّة. 

وَالأَعْجَمِنُ مِثْلُ7: ميكائيلا ... كَذَاكَ في الحكم وَإِسَمَاعِياة 

مما لا ينصرف: ما فيه فرعيّة المعنى بالعلّميّة وفرعيّة اللّفظ بالعجميّة؛ [133/أ 

وما لا ينصر در ودر 

وذلك أن يكون أعجميّ العلّميّة, ك (إبراهيم) و (إسماعيل) 


1 الجعَل: دابّة سوداء من دواب الأرض؛ ورج جعَل: أسود دميم مُشَبّهِ باججعل» وقيل: 
هو اللُجوج؛ لأنّ الجُعَل يوصّف باللّجاجة, يقال: رجلٌ جُعَلء وجعَل الإنسان: رقيبه. 
يُنظر: اللّسان (جعل) 112/11. 

2 رجلٌ خْطْمٌ وخطْةٌ: لا يَشْبَع, لأنّه يَطِمْ كل شيء؛ وقيل: رج خْطُمْ وحْطُمَةٌ: إذا 
كان قليل الرّحمة للماشية يَهْشِمْ بعضها ببعض. يُنظر: اللّسان (حطم) 2138/12 
09. 

3 المد واللّدُ من الرّجال: الذي لا يسافر ولا ي منزله, ولا يطلب معاشّاء وهو 
الأَليَمن. يُنظر: اللّسان (لبد) 385/3. 

4 الزُبْرَهُ: القطعة من الحديد, والجمع: وُبَر. يُنظر: اللّسان (زبر) 316/4. 

5 العُمْرة: طاعةٌ الله عر وجل؛ والعُمْرة في الحجّ: معروفة؛ وقد اعتمر؛ وأصلّه من 
الزيارةء والجمع: عُمَر. يُنظر: اللّسان (عمر) 604/4. 


7 ني أ: نحو. 


(766/2) 


فان کان عري العلَميّةء ك (لجام) 1- اسم رجل - انصرف؛ لأنّه قد نقل عمًا وضعته2 
العجم له فألحق بالأمثلة العربيّة3. 

وأن يكون زائدًا على ثلاثة أحرُف؛ فإنْ كان ثلاثيا ضعف فيه فرعيّة اللّفظ [ب] 4 مجيئه 
على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربيّة5 وصرفَ» نحو: (نوح) و (لوط) ؛ ولا فرق في 
ذلك بين ساكن الوسط ومتحركة6. 


1 اللّجام - وَضَعَهُ العَجَمُ -: اسم جنس للآلة التي نجعل في فم القرس. 

يُنظر: المعزب 564, واللّسان (لجم) 534/12. 

2 في أ: وضعه. 

3 وذهب قومٌ منهم الشلوبين» وابن عصفور إلى منع صرف ما نقلته العرب من ذلك 
إلى العلّميّة ابتداء ك (ِبُنْدَار) ؛ وهؤلاء لا يشترطون أن يكون الاسم علَّمًا في لغة العجم. 
وذهب قومٌ إلى أنه منصرف؛ لأتم يشترطون أن يكون علّمًا في لغة العجم؛ وهو ظاهر 
مذهب سيبويه» وابن مالك. يُنظر: توضيح المقاصد 145/4. والتصريح 219/2, 
والأشوي 256/3. 

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» من ابن الثاظم 651. 

5 وهو الثّلائيّ. 

6 فكله مصروف لكونه ثلائيّء والعُجمة ملغاة فيه؛ صرّح بذلك السَّيرانَ وابن بَرْمَانَ 
وابن حَروف. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 3/ 1470. والارتشاف 2439/1 وتوضيح المقاصد 
4 والتصريح 219/2, والأشوي 257/3. 


(767/2) 


ومنهم1 مَن زعم أن [الثُلائيَ] 2 السّاكن 3 الوسط ذو وجهين» والمتحرّك4 الوسط 
ممع الصّرف دائما5. 

وَهَكُذَا الان جين ركبا ... كَمَوْهِمْ: رأَيْتْ مَعْدِي كربا 

وما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة: العلّم المركب تركيب المزج» نحو: (بعلبك) و 
(حضرموت) و (معدي كرب) ؛ لأنّه لا ينصرف لاجتماع فرعيّة المعنى بالعلميّة, وفرعيّة 
اللفظ بالتركيب. 

والمراد بتركيب المزج: أن يجعل6 الاسمين اما واحدّاء لا بالإضافة ولا بالإسناد بل يتنزّل 
عجزه من الصّدر بمنزلة تاء التأنيث. 


1 وهو عيسى بن عمرء وابن قُتيبة: واجُرجا, والرّعخشري. 

يُنظر: الكتاب 234/3, والمقتضب 352/3, والمقتصد 994/2. 995. وشرح 
المفصّل 70/1, 71, وشرح الجُمل 223/2, وشرح الكافية الشافية 21469/3 
0ء والارتشاف 439/1؛ وتوضيح المقاصد 145/4, 146. والتصريح 
42 والأهوني 256/3. 257. 

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» من ابن الناظم 651. 

3 في أ: ساكن. 

4 في ب: متحرّك. 

5 وهُناك قولٌ ثالث في المسألة؛ وهو: أن ما تحرّك وسطه لا ينصرف, وما سكن وسطه 
منصرف, وبه جزم ابن الحاحب. يُنظر: الكافية 64: وتوضيح المقاصد 146/4. 
6 في ب: أن يجعل الاسمان. 


(768/2) 


ولذلك1 الترم فيه فتح آخر الصّدرء إلا إذا كان معتلاً [فانه] 2 يسكن, نحو: (معدي 
كرب) [133/ب] ؛ لأ ثفل3 التركيب أشدّ من ثقل4 التأنيث؛ فناسّب أن يختصّ 
إعزيد التخفيف؛ فسکنوا منه ما كان معتلاً. 

وقد يضاف صدر ال مركب 5 إلى عجزه فيعربان: يعرب 6 صدّره عا يقتضيه العامل› 
ويعرب عجزه بالجرٌ للإضافة7. 

فان كان فيه مع التركيب عُجمة, ك (رامَ هُرْمْْ) 8 امتنع من الصّرف, وإلآكان 


مصروفاء كقولك: (هذه حضرّموت) 9 و (رأيت حضرّموت) و (نزلث بحضرموت) ؛ 
ومن العرب10 من يقول: (هذا11 معدٍ يكرب) و (رأيت معد يكرب) و (مررث بمعد 
يكرب) يمنعه12 


1 في أ: وكذلك. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في أ: نقل» وهو تصحيف. 

4 في أ: نقل» وهو تصحيف. 

5 ني ب: التركيب. 

6 في ب: فيعرب. 

7 في ب: بالإضافة. 

8 اسم بلد. يُنظر: معجم البلدان 402/5, واللّسان (هرمز) 433/5. 

9 لأنَ (موتا) ليس فيه مع التعريف سببٌ ثانٍ. يُنظر: شرح الكافية الشافية 
53/. 

0 يُنظر: شرح الكافية الشافية 1457/3. وابن التاظم 649), وتوضيح المقاصد 
4 ,: والأهوني 250/3. 

1 في كلتا النسختين: هذي, والصواب ما هو مثبت. 

2 في ب: وعنعه. 


(769/2) 


من الصّرف1؛ لأنه عنده مؤنث 2. 

وَمِنْهُ ما سمي 3 عَلَى فَعْلآنا ... عَلَى الختلآف قائه أَخْيّانا 

تَقُولُ: مَرْوَانُ اَی كِرْمَانا ... وَرَحْمَةُ الله عَلَى عْثْمَانا 

اعلم أن كل علّم في آخره الف ونون مزيدتان على أيّ وزن كان, فإنّه لا يتصرف 
للتعريف والزيادتين المضارعتين لألفئ التأنيث, وذلك نحو: (مروان) و (غطفان) و 
(إصفهان) . 

فإن نكر انصرف؛ فإن دل دليل على أن [التون] 4من/ أصل الكلمة كان الاسم 
منصرفاء ك (حَسّان) من المُسْنِء و (تَمّان) من السَّمْنِء و (تبّان) 5 من التَبّن6» و 


1 لكنّ اللّغة المشهورة في (معدي كرب) أنّه مصروف. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1457/3» وتوضيح المقاصد 138/4. والأشهون 
53. 

2 وذلك إذا قدّر (كرب) اهما للكربة؛ ومن قدّره اا للحزن صرفه. يُنظر: الصّبّان 
53. 

وهُناك وجةٌ آخر في المركب: وهو أن بُبنى صدره وعجزه على الفتح ما لم يعت الأول 
يُنظر: توضيح المقاصد 139/4, والتصريح 216/2, والأشون 250/3. 

3 في متن الملحة 45 وشرح الملحة 314: وَمِنْهُ مَا جَاءَ. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 في أ: تيّان. 

رج تبَان: يبيعٌ الّبن؛ والتّبن: عصيفة الزّرع من اليد ونحوه معروف؛ واحدته: تة 
والتَْنُ: لغة فيه؛ والتَبْنُ - بالفتح - مصدر تبن الدّابّة ينها تَبْنَا: عَلَقَهَا التبن. يُنظر: 
الّسان (تبن) 71/13. 

6 في أ: من التين. 

7 العلانء والمعالنة, والإعلان: امجاهرة؛ وعَلَنَ الأمر يَعْلّنُ علوت وَيَعْلِنُ وَعَلِن يَْلَنُ 
علمًا وعلانيّة فيهما: إذا شاع وظَهّر. يُنظر: اللّسان (علن) 288/13. 


(770/2) 


من الشّطْنِ1- أي: بَعْدَ - فوزنها على (فَعَال) . 

وإِنْ2 كان (حَسّان) من الحسن» و (سمان) من اسم و (تَبَان) من الب - وهو 
الْمُسران -, و (عَادن) من العَلَّ3- إذا شرب ثانيا -» و (شيطان) من شَاطً إذا 
التهب؛ فالتون زائدة» ووزثه (فَعْلآن) فلا ينصرف4. 

فَهَذِهِ إِنْ عُرَفَتْ لا تَنصرف ... وما انى مُتَكَرًا مها صرف 

يعني: أن كل ما كان مَنعُ صرفه موقوفا5 على التعريف إذا نكر انصرف لذهاب جزء 
السّبب؛ وذلك فيما المانع من صرفه6 التعريف مع التأنيث بالحاء لفظا أو تقديرّاء أو 


العُجمة, أو العدل في (فُعَل) » أو وزن الفعل في غير باب (أَحْمَّر) أو التّركيب, أو زيادة 
الألف والتون؛ تقول: رب طَلْحَةٍ وسُعادٍ وإبراهيم وعمرٍ ويزيدِ7 ومعدي كرب وعمرانٍ 
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1 الشّطّن: البُغدء أي: بَعْدَ عن الخير؛ أو من الحبل الطّويل كأنّه طال في الشرٌ. 
يُنظر: الأسان (شطن) 239/13. 

2 في ب: فان كان. 

3 العَلُ والعَلَل: الشربة الثانية؛ وقيل: الشرب بعد الشّرب تباعًا. 

يُنظر: الأّسان (علل) 467/12. 

4 في أ: ولا ينصرف. 

5 في ب: موصوقاء وهو تحريف. 

6 في ب: الصّرف. 

7 في ب: زيد» وهو تحريف. 


)771/2( 


وما سوى ما ذُكرَ1 مما لا ينصرف وهو معرفة؛ نحو: ما فيه العلميّة / مع وزن الفعل في 
باب (أَخْمر) » أو مع2 صيغة منتهى الجُموع, أو مع العدل في أسماء العدد. [134/ب] 
و (أخَر) فإنّه إذا نكر بقي على منع الصّرف؛ لأنّه كان قبل التعريف ممنوعا منهء فإذا 
طرأ عليه أشبه الحال التي كان عليها قبل التعريف؛ فلو مّيت رجلاً ب (أَخْمَرَ) لم تصرفه 
للعلّميّة ووزن الفعل» فلو نكرته3 تصرفه أيضا لأصالة الوصفيّة ووزن الفعل. 

وَإِنْ عَرَاهَا الف وَلاَمْ ... فَمَا عَلَى صَارفِهَا ملم 

وَهَكُذَا تصرف في4 الإضَاقَة ... كْوُ: سحا بأَطْيّب الصَيّافة 

قد تقدّم أن منع الصّرف لشبه الفعل؛ فإِنْ دخل الاسم الذي 


1 في ب: ما ذكرنا. 
2 في كلتا النسختين: ومع والصواب ما هو مشت 
3 هذا مذهب الخلیل» وسيبويه. 


وذهب الأخفش» وجماعة من البصريّين والكوفيّين إلى صرفه؛ وحُجّتهم: أنه قد خرج 


بالتكير عن الصّفة فصار بمنزلة (أحمد) إذا مينا به؛ فتصرفه في التكرة, وتمنع صرفه إذا 
كان معرفة كما نصرف (أحمد) . 

تنظر هذه المسألة في: الكتاب 193/3, 198. والمقتضب 377/3, وما ينصرف وما 
لا ينصرف 11., والتعليقة 15/3 - 17, وشرح الكافية الشافية 1499/3., وابن 
التاظم 660. وتوضيح المقاصد 165/4. والتصريح 227/2, والأهوي 271/3. 
4 في متن الملحة 46 وشرح الملحة 315: بالإضافة. 


(772/2) 


لا ينصرف الأَلِفُ واللآمُ أو أضيف» ك (الأحمر) و (الحمراء) و (مساجد المدينة) و 
(عمركم) و (عثماننا) انصرف؛ خروجه بالإضافة والتعريف عن شبه الفعل. 

َلَيْسَ مَصْرُوفا مِنَ لقاع ... إلا توَاح1 جن في السّمَاع 

مثل: حُتَيْنٍ وم وَبَدْرٍ ... وَوَاسِطٍ وَدَابِقٍ وَحَجْرٍ 

/الغالبُ على أسماء البقاع التأنيث؛ فلا تنصرف2 في المعرفة؛ إلا أنه قد جاء في كلام 
العرب تذكير3 ثلاثة فصرفوها؛ وهي: (واسط) و (بَدْرُ) و (فَلْجْ) 4. [135/] 

وجاء عنهم التذكير والتأنيث في خمسة؛ وهي: (منى) و (دابق) 5 و (هَجَر) و (حنين) و 
(حَجْر) - وهو قصبة اليمامة -؛ فيجوز صرفها وترك صرفهاء وما عدا هذه المواضع 
القمانيّة6 فالغالبُ ترك صرفه. 

وَجَائڙ في صّنْعَةٍ الشّعْرٍ الصَّلِفْ ... أن يَصْرِفَ الشَاعِرُ مَا لا صرف 


1 في متن الملحة 46, وشرح الملحة 316: إِلاَ بِقَاعٌ. 

2 في أ: فلا تصرف. 

3 ي أ: تذكر. 

4 فَلْحّ. موضعٌ بين البصرة وضَرّية؛ مذكر؛ وقيل: هو وادٍ بطريق البصرة إلى مكةء ببطنه 
منازل للحاج؛ مصروف. يُنظر: معجم البُلدان 272/4, واللّسان (فلج) 349/2. 

5 دابق: قرية فرب حلّب» من أعمال عزازء بينها وبين حلب أربعة فراسخ؛ وهي في 
الأصل: اسم نمر. يُنظر: معجم البُلدان 416/2 والصّحاح (دبق) 1473/4. 

6 ي أ: المؤنئة» وهو تحريف. 


(773/2) 


فصل: 

واعلم أن صرف الاسم المستحق1 لمنع الصّرف جائز؛ لاضطرار الشّاعر لإقامة الوزن 
بلا خلاف. 

فمن2ذلك قول الشّاعر في وزن (مَفَاعِيل) : 

گا دَانِيرا عَلَى قَسَمَاتِمْ ... وَإِنْكَانَ قَدَ شَفَ الوْجُوة لِقَاءُ3 

فالوزن هو محل ضرورة. 

فلنذكر ما4 جُؤز للشاعر مما ورد من كلام العرب للضّرورة؛ فمن ذلك قطعٌ ألِفٌ 
الوصل 

[في] 5 قول حسّان: 


1 ني ب: المستحق للصّرف, وهو تحريف. 

2 ني ب: في ذلك. 

3 هذا بيت من الطّويل» وهو نحرز بن مكعبر الضَّيّ. 

و (القسمات) : الؤجوه, وقيل: مجاري الدّموع, ويقال: وجة مُقِسَّمْ أي: حَسّن, 
والقسامة: المُسْن. و (الشّفَ) : الرَقّة. والنحول» واحفة. 

والشاهدٌُ فيه: (دنانيي)) حيث جاء مصروفًا للضّرورة» وحقّه المنع من الصّرف؛ لأله على 
م منتهى اجن 

يُنظر هذا البيث في: الكامل 108/1 والاشتقاق 62 وشرح القصائد السّبع الطّوال 
8,: والصّحاح (قسم) 2011/5, ومعجم مقاييس اللّغة (قسم) 86/5: وشرح 
الحماسة للمرزوق 1457/3 وشرح ملحة الإعراب 317, وكشف المشكل 49/2, 
واللّسان (قسم) 483/12. 

4 في أ: فليذكر ما. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 


(774/2) 


لَتَسْمَعَنَ1 وَشیکا في دِيَارِهِمْ ... الله كبر ا ارات عُنْمَا2 
وصل3 ألف القطع: [135/ب] 


ألا بغ حَاتما وَأَبَا علي ... بأنَّ عْرَابَةَ | لعي فَ4 
تذكير المؤنّث: 


قلا مُرنَة وَدَقَتْ وَذْقَهَا ... وَلاً أَرْض أَبْقَلَ إِبْقَاهَا5 


1 في أ: ليسمعنّ, وفي ب: لتسمعون, والصّوابُ ما هو منت كما في الدّيوان. 

2 هذا بيت من البسيط. 

(وشيكًا) : سريعًا. و (التأر) الطّلب بالدّمٌّ وقيل: الدّم نفسه؛ ويُقال: يا ثارات فلان» 
أي: يا قتلّة فلان, ويا ثارات عثمان» أي: أهل ثاراته ويا أيّها الطّالبون بدمه. و 
(عثمان) هو عثمان بن عفان . رضي الله تعالى عنه .. 

والشَاهدُ فيه: (أللَه) حيث قطع همزة الوصل للضرورة الشّعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: شرح أبيات سيبويه للتحاس 349, وما يحتمل الشعر من الضرورة 
6, والمسائل البصريات 599/1, والمنصف 68/1 وشرح ملحة الإعراب 319, 
وضرائرٌ الشّعر 53 ورصف المبانن 132, والخزانة 210/7, والدّيوان 216. 

3 في ب: ووصل. 

4 هذا بيت من الوافر ولم أقف على قائله. 

والشاهد فيه: (ابْلِغ) حيث وصل همزة القطع للضّرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: شرح ملحة الإعراب 319. 

5 هذا بيت من المتقارب» وهو لعامر بن جُوَيْن الطائئ؛ يصف أرضًا مخصبة لكثرة 
الغيث. 

و (الُزنة) : الشحابة. و (الوَدَق) : المطر. و (أبقلث) أخرجت البقل؛ وهو من التبات 
ما ليس بشجر. 

والشّاهدُ فيه: (ولا أرض أبقل إبقاها) , والقياس: أبقلت إبقاها؛ لأ الفعل مسند إلى 
ضمير عائد على الأرض وهي مؤنث مجازي. فحذف التاء ضرورة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب46/2, والكامل841/2, 994, وما يحتمل الشّعر من 
الضّرورة262, والخصائص 411/2, والمذكر والمونّث لابن الأنباريّ370, وشرح 
المفصّل 94/5: وضرائرٌ الشعر 275 ورصف الباني241. 


(775/2) 


ومنه أيضا: 

قات تُبكِيه عَلَى فيه ... مَنْ لي من بَعْدِكَ يا عَامِرْ 

تَرَكْتَني في الدَّارٍ ذا وَخشة ... قد ذَلَّ مَنْ لَيْس لَهُ تتصِرُ1 
تأنيث المذكر: 

ما أّى حَبَُ الربيرِتَوَاضَعَتْ ... سور المدِيئَةِ ابال اس2 


1 هذان بيتان من السّريع» وها لامرأة من العرب - كما ذكر أبو بكر الأنباريّ في 
المذكر والمؤنث 151 -. 

والشَّاهدُ فيهما: (ذا وَحشة) مع أنه على لسان امرأة تخاطِبُ رجلاً و (ذا) لفظّ يُطلق 
على المذكر؛ والأصل أن بُقال: ذات وحشة, لكنّه ذكر المعنى؛ فالمرأة إنسانٌ والإنسانُ 
مذكر. 

يُنظرُ هذان البيتان في: مجاز القرآن 76/2 والأصول 438/3. وما يحتمل الشعر من 
الضّرورة 50, والإفصاح 68, وأمالي ابن الشّجريّ 425/2؛ والإنصاف 507/2, 
وشرح المفصّل 101/5 وشرح الجمل 569/2. 

2 هذا بيث من الكامل؛ وهو جرير. 

و (خبرٌ الزّبير) : مقتله حين انصرف يوم الجمل» وقتل في طريقه غِيْلّة. 

و (تواضعت) : تضاءلت وخشعت. و (الُشّع) : صفة للجبال باعتبار ما آلت إليه. 
يقول: لَمَا وافى خبرٌ مقتل الزّبير بن العام - رضي الله عنه - مدينة الرّسول - صلى 
الله عليه وسلّم - تواضعت هي وجبافًا وخشعث حزنًا عليه. 

والشّاهدُ فيه: (تواضعت سور المدينة) حيث ألحق تاء التأنيث بالفعل ضرورة؛ لأنٌ 
الفاعل مذكر؛ وهو (سور المدينة) . 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 52/1 ومعان القرآن للفرّاء 37/2 ومجاز القرآن 
1,: 163/2. والمقتضب 197/4., والجمهرة (رسو) ۰723/2 وشرح أبيات 
سيبويه للتخاس 65 والخصائص 418/2, والمذكر والمؤنّث لابن الأنباريّ 2,595 
والديوان 913/2. 


(776/2) 


تشديد المخفّف: 

. دعي 23 ال اإلذّى؟ مه 

ضحم يحب الخلقَّ الأَضْحَمًا1 

تخفيف المشدّد: 

وير إن يشب القَدَالُ فَإنَهُ2 ... رب هَيْصَلٍ جس لَقَفْتْ بَنِضَلِ3َ 


1 هذا بيت من الرّجرء وهو لرؤبة. 

والشاهدُ فيه: (الأَضْحَمًا) حيث شدّد الميم من (الأضخة) وهي مخقّفة في الأصل؛ لأا 
على وزن أَفْعَلْ مغل الأخسّن, ثم وصل الميم بالألف التي للإطلاق؛ وهذه الميم لا تشدّد 
إلا في الوقف إذا كانت منتهى الكلمة. 

يُنظر هذا البيثُ في: الكتاب 29/1, 170/4, والأصول 453/3: وما يحتمل الشّعر 
من الضّرورة 272؛ وشرح أبيات سيبويه للسَيرايَ 419/1 والتعليقة 52/1, وسر 
صناعة الإعراب 162/1, 416, 515/2, وضرائر الشّعر 51, ورصف المباني 
8 وملحقات ديوان رؤبة 183. 

2 في كلتا التسختين: فإاتني» والصّوابُ ما هو متبّت كما في جميع المصادر. 

3 تقدم تخريجُ هذا البيت في ص 255. 

والشّاهدُ فيه هُنا قوله: (رُب) حيث خقفت» وهي في الأصل مشدّدة (رُبَ) › وهذا 


)777/2( 


وتخفيفُ (رْبّ) لغة1. 

إظهار المدغم: 

مهلا عاذ ق جرنتِ من حلي ... أن جود لأقوام ون صيئُوا2 
[i/136]‏ 

رفغ المنقوص: 

تَرَاهُ وَقَدْ فَاتَ الرْمَاة أنه ... أَمَامَ الكلآب مُصْغي الَدّ أَصْلَمُ3 


2 في كلتا النسختين: ظننواء وهو خطأ. 


وهذا بيت من البسيط, وهو لقعب بن أمّ صاحب. 

والشَاهدُ فيه: (وإن ضننوا) يريد: ضصَّنُواء فأظهر التضعيف ضرورة. 

يُنظر هذا الببثُ في: الكتاب 29/1, 535/3, ونوادر أي زيد 44؛ والمقتضب 
1 253, 354/3 وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 63 والخصائص 160/1, 
7 وشرح ملحة الإعراب 321, وشرح المفصّل 12/3. وضرائر الشعر 20. 

3 هذا بيت من الطّوبل» وهو لأبي خراش الحذلي. 

والضّمير في (تراه) يرجغ إلى َيْس الرّْل - وهو الظبي - المدكور في قوله قبل: 

قو الله مَا وَبْدَاءُ أؤ عِلْح عَانَةِ ... أَقَبُ وما إن تَيْسُ رل مُصّمَمْ 

و (أصلم) : مقطوع الأذنين. 

والمعنى: إن هذا الي في عدوه الشديد بميل خذه ويُصغيه. ويخفض أذنيه» فكأته أصلم 
قُطعث أذناه. 

والشاهدُ فيه: (مصغئ الخدّ) حيث ضِمٌ الياء من الاسم المنقوص مجريًا حرف العلّة مجرى 
الحرف الصّحيح للضرورة. 

يُنظر هذا البيث في: ديوان الحذليّين 146/2., وشرح أشعار الحذليّينَ 1219/3- وروي 
(مُصْغِىَ) فيهما بالتصب؛ وقال السَكّريّ: نصب (مُْضْغِىَ) على الحال؛ ولا شاهد فيه 
على هذه الرّواية . والمعاني الكبير 730 والخصائص258/1, والمنصف 81/2, 
والممتع 556/2. 


(778/2) 


ر 


ج1 

لذ ارك الله في العَوان هَل ... يُصْبِحْنَ إلا هَن مُطَّلَبْ2 
آخر الفعل المعتلل: ‏ 

أ3 1 يتيك وَالأَحْبَارُ نري ... با لقث لَبُونُ بي زياد4 
تسكين الواو المفتوحة: 


فما سَودَتني عَامِرٌ عَنْ ورَانَةٍ ... أت الله أن أسمؤ بأمْ5 ولا أب6 


1 أي : جر المنقوص. 
2 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 176. 


والشّاهدُ فيه هُنا قولّه: (في الغواي) حيث حرّك الياء بالكسر بجريا إِيَاها على الأصل؛ 
وذلك للضرورة الشعريّة. ۰ 

3 سقطت الممزة من ب. 

4 هذا بيٽ من الوافر» وهو لقيس بن زُهير. 

والشّاهدُ فيه: (ألم يأتيك) حيث أثبت الياء وهي حرف علّة في آخر الفعل - وهو 
يأتيك - للضرورة الشعريّة. 

وقيل: الياء في (يأتيك) نشأت عن إشباع الكسرة: والياء الأصليّة محذوفة للجزم. 
وقيل: الفعل مجزوهٌ بحذف الحركة. 

يُنظرٌ هذا البيت في: الكتاب 316/3, ونوادر أبي زيد 203, والجّمل 407 وما 
يحتمل الشعر من الضّرورة 67), والخصائص 333/1, وأمالي ابن الشجريّ 2126/1 
8, والإنصاف 30/1, وشرح المفصّل 24/8, والمقرّب 50/1, 203. 

5 في ب: لأم وهو تحريف. 

6 هذا بيت من الطّويل» وهو لعامر بن الطّفيل. 

والشَاهدُ فيه: (أن أسمو) حيث سكن الشاعرٌ الوا من (أسمو) مع التاصب؛ للضرورة 
الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: الخصائص 342/2, وشرح ملحة الإعراب 322, وشرح المفصّل 
0 ؛ وشرح الشّافية 183/3, واللّسان (كلل) 593/11, والمغني 887, 
والأشباه والتظائر 185/2. والخزانة 343/8. والذيوان 13. 


(779/2) 


تسكين الياء: 

ركن راهن مل ان 

إشباع الحركات حقٌّ يَصِرْنَ حروفا؛ كالألف: 
قَالَتثْ وَقَدُْ حََتْ عَلَى الْكلْكَالِ2 


وهذا البيثُ من الرّجز المشطور, وقبلّه: 
حَدْبًا حَدَابِيرَ منَ الوَخْشَنٌ 


ول أقف على قائله. 

و (الخدابِير) : جمغ جذبار؛ وهي التاقة التي بدا عظم ظهرها ونَسَرَتْ حراقيفها من 
امزال فشبّه بجا السّنين التي كثر فيها الجذب والقخط. اللّسان (حدر) 175/4. 

و (الوخشن) : يريد به الوخش» وزاد نونًا ثقيلة. 

و (الؤخش) : رذالة التاس وصغارهم. اللّسان (وخش) 371/6. 

و (الشّنَ) : القربة الق الصّغيرة؛ والجمع شنان. اللّسان (شنن) 241/13. 
والشاهد فيه: (رَاعِيْهِنَ) حيث سكن (الياء) للضّرورة الشعريّة وكان حقها الفتح؛ لأنَ 
الفتحة تظهر في الإعراب على الياء لخقّتها. 

يُنظر هذا البيت في: الحتسب 126/1 290, وشرح ملحة الإعراب 323. 

2 هذا بيت من الرّجز المشطور, ولم أقفْ على قائله. 

والگلگل والگلگال: الصّدرُ من کل شيء, وقيل: هو ما بين الترفوتين» وقيل: هو باطِنْ 
الزور. 

والشَاهِدُ فيه: (الكلكال) يريد: الكلكل» فأشبع فتحة الكاف الثانية فنشأ عن هذا 
الإشباع أَلِف ضرورة. 

يُنظر هذا البيث في: الحتسب 166/1 والإنصاف 25/1, 749/2, وضرائر الشّعر 
3 ورصف الباني 106., واللّسان (كلل) 596/11 والجنى الدّاني 2178 
والأشهون 485/2. 


(780/2) 


[أراد] 1: الكلكل. 

الياء2: 

تَنْفِي يَدَاهَا الحصّى في كُلّ هَاجرَة3 ... في الدَرَاهِمِ تَنْقَادُ4ِ الصّيارِيفٍِ5 
[136/ب] 

إشباغٌ الواو: 

واي حَيْكُمَا يني الى بَصّري ... من حَبُمَا سَلَكُوا أَذنو فَأَنْظُور6 


1 ما بين المعقوفين زيادة مىٌ يقتضيها السّياق. 
2 أي: إشباع الياء. 


3 ورد هذا الشطر في كلتا التسختين هكذا: 

تنفي الحصّى يدها في كُلّ هَاجِرَةٍ 

والصّواب ما هو مثبّت. 

4 في أ: نقاد. 

5 تقدّم تخريج هذا البيث في ص 360. 

والشّاهدُ فيه هُنا قوله: (الصّيارِيفٍ) حيث أشبع كسرة الرّاء. فنشأ عن الإشباع الياء؛ 
وذلك للضرورة الشعريّة. 

6 هذا بيت من البسيط, ولم أقف على قائله. 

والشَاهِدُ فيه: (فأنظور) حيث أشبع ضِمّة الظاء, فنشأ عن الإشباع الواو؛ وذلك 
للضرورة الشعريّة. يُنظر هذا البيث في: الخصائص 316/2. 124/3, وسر صناعة 
الإعراب 26/1, 338, والإنصاف 24/1, وشرح المفصّل 106/10, والممتع 
1/؛: وضرائر الشعر 35 ورصف الباني 107. والجنى الذان 173 والمغني 
2, واهمع 333/5. والخزانة 121/1. 


(781/2) 


حذف التون من (من) : 

وَكَأَنَّ الْحَمْرَ المُدَامَةَ م الأمن1 ... فنط تمْروجَةَ بماءٍ لال2 

وحذفها من (لكن) : 

وَلَسْتْ بَآنِيْهِ ولا أَسْتَطِيْعْهُ ... وَلِآكِ اسْقني إن كَانَ مَاؤْكَ3َ ذا قضل4 


1 في كلتا النسختين: ملا سفنط. 

2 هذا بيت من الخفيف» وهو للأعشى. 

و (الإِسْفَنطً) : ضرب من الأشربة» فارسيّ معرّب؛ وقال الأصمعيّ: هو بالرُوميّة. 
والشاهدٌ فيه: (م الإسفنط) يريد: من الإسفنط, فحذف التون للضرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: المذكر والمؤنّث للفرّاء 74, وما يحتمل الشعر من الضّرورة 116, 
والصّحاح (سفط) 1131/3, 1132 والمعرّب 111 - وفيه (من الإسفنط) بدل (م 
الأسفنط) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -» والمخصّص 19/17, وشرح 
ملحةالإعراب 324, وضرائرٌُ الشّعر 114., واللّسان (سفط) 315/7, والدّيوان 5 - 


وفيه (من الإسفنط) بدل (م الأسفنط) ولا شاهد فيه على هذه الرواية -. 

3 في أ: ماك» وهو تحريف. 

4 هذا بيت من الطويلء وهو للتّجاشيّ الحارثيّ. والشَاهدُ فيه: (ولاك) يريدُ: ولكنء 
فحذف الثون للضرورة الشعريّة؛ لالتقاء السّاكنين. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 27/1, وما يحتمل الشعر من الضّرورة 115, والمنصف 
7/2 والأزهيّة 296, وأمالي ابن الشجريّ 167/2. والإنصاف 684/2 وشرح 
المفصّل 142/9؛ وضرائر الشعر 115., والجنى الدَاني 592. والخزانة 2418/1 
وشعره - ضمن مجلّة امْجمّع العلميّ العراقن - 111/13. 


(782/2 


حذف الياء من (الذي) : 

كاللّذ1 [تَرَىَ] 2 زُبْيَهةِ3 فَاصْطِيْدَا4ِ 

ومن تثنية (الّذي) : 

أبني كُلَيْبٍ إِنَّ عَمّيَ اللا ... فَتَا5 الْمُلْوْكَ وَفَكُكا6 الأغلالا7 


1 في أ: كاللّذي, وني ب: كالّذي, والصّواب ما هو مثبّت. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ وفي ب: ترى. وهو تحريف. 

3 في أ: زيّهد وني ب: ريته؛ وكلتاهما محرّفة, والصّواب ما هو مثبّت. 

4 هذا بيت من الزجز المشطور, وهو لرجل من هذيل م يسمٌ. 

و (تزق) : الخذ ُنية, والزّبية: حفرة بعيدة العَؤر تُصبع لاصطياد الستبع؛ إذا وقع فيها لم 
يستطع اروج منها. 

والشّاهدُ فيه: (اللَّذْ) حيث حذف الياء من (الّذي) وأسْكن الال للضّرورة الشعريّة. 
يُنظر هذا البيث في: الكامل 27/1 وشرح أشعار الحذليّين 651/2 وما ينصرف وما 
لا ينصرف 111. والمقصور والممدود لابن ولآد 51 والأزهيّة 292, وأمالي ابن 
الشّجِريَ 53/3, والإنصاف 672/2, وشرح المفصّل 140/3 وشرح الجمل 
1 وشرح الكافية الشافية 255/1. 

5 في أ: قتل. 

6 ني أ: وفكك» وني ب: وفكذا؛ والصّواب ما هو متبّت. 


7 ني ب: الاغلال. 

وهذا البيث من الكاملء وهو للأخطل. 

والشَاهدُ فيه: (اللّذا) حيث حذف التون من (اللّذان) للضّرورة الشعريّة. 

يُنظرٌ هذا البيت في: الكتاب 186/1. والمقتضب 146/4. وما ينصرف وما لا 
ينصرف 112. وما يحتمل الشعر من الضّرورة 248. والمنصف 67/1 والأزهيّة 
6 وأمالي ابن الشّجِريَ 55/3, وشرح المفصّل 154/3, 155؛ وضرائر الشّعر 
9 والديوان 86. 


(783/2) 


وحذفها من (الذين) : 

َِنَّ الذي حَانَتْ فلج دِمَاؤْهُمْ ... هُمْ الْقَومُ كل الْقَْمِ يا أمّ خَالِدٍ 1 
حذف الواو [من (هو) ] 2: 

فَبَيْتَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قَالَ قائل ... لمن َمل رخؤ املاط جيب 3 
]137/[ 


1 هذا بيت من الطويلء وهو للأشهب بن زميلة. 

و (فَلّج) : اسم بل ومنه قيل: الطريق يأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق فلج؛ 
وقيل: فلج وادٍ بين البصرة وحمّى ضَربّة. و (حانث دماؤهم) : لم يُؤخذ هم بديّة ولا 
قصاص. 

والشّاهدُ فيه: (الذي) حيث حذف التون من (الّذين) للضّرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 187/1, وناز القرآن 190/2., والمقتضب 146/4, 
والمنصف 67/1. والأزهيّة 299, وأمالي ابن الشجريّ 57/3 وشرح المفصّل 
53: وضرائر الشعر 109. وشرح الكافية الشافية 261/1, وشعره - ضمن 
شعراء أمويّون - 231/4. 

2 ما بين المعقوفين زيادة متي يقتضيها السّياق. 

3 هذا بيت من الطّوبل؛ وهو للعجير السّلويّ وقيل: للمُخلَّب الهلالي. 

و (يشري) : يبيع. و (الملاط) : عضدا البعير. و (التجيب) : الجيّد الأصيل. 
والشّاهدُ فيه: (فبيناه) يريد: فبينا هو فحذف الواو من (هو) للضرورة الشعريّة. 


يُنظر هذا البيث في: الكتاب 32/1 - الحاشية -» وشرح أبيات سيبويه للسّيراف 

1 : وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 51. 130, والقوافي 51, 52, والأصول 
3 460 والتكملة 31 والمسائل العسكريّات 199, والخصائص 69/1, 
وأمالي ابن الشّحِريَ 506/2, والإنصاف 512/2, 678/2 وشرح المفصّل 68/1, 
3 وضرائر الشّعر 126. 


(784/2) 


حذف الياء1 من (هي) : 

داز لِسَلمى إِذْ ھ من هَوَاكا2 

عدف كهمان] 3 ال 

لَه رَحَل كانه صّوْتْ حَاد4 [ذ 1[ 1 000000111 


1 في كلتا النسختين: الهاء» وهو تحريف, والصواب ما هو منبّت. 

2 هذا بيت من الرّجز المشطور, ولم أقف على قائله. 

والشّاهدُ فيه: (إذ ه) يريد: إذ هيّ» فحذف الياء للضرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في الكتاب 27/1 والأصول 461/3, وما يحتمل الشعر من الضّرورة 
0, والمسائل العسكريّات 199. والخصائص 89/1, وأمالي ابن الشجريّ 
2 والإنصاف 680/2. والفُصول الخمسون 274, وشرح المفصّل 97/3, 
وضرائرٌ الشعر 126. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

4 هذا صدرُ بيت من الوافرء وعجُزه: 

إا طَلَب الْوَسِيقَةَ أو زمر 

وهو للشمّاخ. 

و (الرّجَل) : صوث فيه حدينٌ وترثم. و (الحادي) : الذي يتغقى أمام الإبل ويُطْرِئما لكي 
يُعيتها على الستير وألا تلّ. و (الزمير) : صوث ال مزمار. و (الوسيقة) : أنثى حار 
الوحش. 

والمعنى: إذا طلب أنثاه صوّت بما في تطريب وترجیع» كالحادي ينغت بالإبل» أو أن 
صوته صوت مزمار. 


والشَاهِدُ فيه: (كأثه) حيث اختلس الضّمّة للضّرورة الشعريّة, والأصل: كأنُو. 

يُنظر هذا البيثُ في: الكتاب 30/1, والمقتضب 267/1, والخصائص 127/1, 
1 والإنصاف 516/2, واللّسان (زجل) 302/11, (ها) 477/15 واهمع 
1 ,: والخزانة 270/5, والدّيوان 155 - وفيه (تقول أصوات حاد) بدل (كأنه 


صوث حاد) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -. 


(785/2) 


استعمال الترخيم في غير التداء: 

َم الى تغشو 1 إلى ضَوْءِ تاره ... طَريفُ بن مال ليله ا جوع وَالْصَرْ2 
نصب المضارع بالفاء [في الإيجاب] 3: 

سَأَنْرِكُ مَنزلي لبني ميم ... وَأَخْقْ بالحجاز فأَسْترجحا4 


1 في أ: يعشو. 

2 تقدّم تخر هذا البيت في ص 647. 

والشّاهدُ فيه هُنا قولّه: (مال) يريد: مالك» حيث رُخم من غير أن يكون منادّى؛ وذلك 
للضّرورة الشعريّة. 

3 في كلتا التسختين: غير جواب» وهو تحريف؛ والصّوابُ ما هو مثبّت؛ ويُنظر: شرح 
ملحة الإعراب 327. 

4 هذا بيت من الوافرء وهو للمُغيرة بن حبناء التميمى. 

والشّاهدُ فيه: (فأسترجا) حيث نصب الفعل ب (أنْ) مضمّرة بعد فاء السَّبِبيَّةه دون أن 
سبق بنفي أو طلب؛ وهذا ضرورة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 239/3 92 والمقتضب 24/2 والأصول 471/3 وما 
بحتمل الشعر من الضّرورة 241, والحتسب 197/1., وأمالي ابن الشجريّ 2427/1 
وشرح المفصّل 55/7, وضرائرٌ الشعر 284 وشعره - ضمن شعراء أمويون - 
3/3. 


(786/2) 


حذف الفاء من جواب الجزاء: 

مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَنَاتِ الله يَشْكْرُهَا ... وَالشَرُ بالشَرّ عِنْدَ الله مذْاآنِ1 
تنوينْ العلّم المنادى: 

سام الله يا مَطَرٌ عَلَيْهَا ... وَلَيْسَ عَلَيِْكَ يا مَطَرُ السَّلآُْ2 

تقديم المعطوف على الأوّل3: 

أله يا ل من دَاتِ عرق ... عَلَيِْكِ وَرَحْمَةُ الله السّلآة4 


1 هذا بيت من البسيط, وقد نسبه سيبويه إلى حسّان بن ثابت - رضي الله عنه -؛ 
ونسبه الميرّد إلى عبد الرّحمن بن حسّان, وقيل: لكعب بن مالك. 

والشَاهِدُ فيه: (من يفعل الحسنات الله يشكرها) حيث حذف الفاء الزابطة من جواب 
الجزاء؛ والتقديز: فاللة يشكرهاء؛ وهذا الحذف للضرورة الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 65/3 ونوادر أبي زيد 31, والمقتضب 272/2 
والأصول 195/2., وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 135 والخصائص 281/2, 
والتبصرة 410/1 وأمالي ابن الشّجِريّ 124/1, 9/2, 144 وشرح المفصّل 
9,ه. وضرائر الشعر 160,. وزيادات ديوان حسّان 516/2. وديوان عبد اليحمن 
بن حسّان 61. وديوان كعب بن مالك 288. 

2 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 604. والشَاهدُ فيه هُنا قوله: (يا مطر) حيث نوّن 
العلّم المنادى للضّرورة الشعريّة, والقياس: يا مطر. 

3 أي: تقد المعطوف على المعطوف عليه. 

4 هذا بيت من الوافرء وهو للأحوص. 

و (التخلة) هُنا: كناية عن المرأة. و (ذات عرق) : موضْعٌ بالحجاز. 

والشاهدُ فيه: (عليك ورحمة الله السّلام) حيث قدّم المعطوف وهو (رحمة الله) على 
المعطوف عليه وهو (السّلام) للضرورة الشعريّة. 

يُنظرٌ هذا البيت في: مجالس ثعلب 198/1. والأصول 326/1. 344 2226/2 
والجمل 148., والخصائص 386/2, وأمالي ابن الشجريّ 276/1, واللّسان (شيع) 
8 . والمغني 467: والمقاصد التحوتة 527/1, والقصريح 344/1, واخزانة 
2 : وحواشي ديوان الأحوص 239. 


(787/2) 


إلحاق التون بالفعل الموجب: [137/ب] 

نا أَؤفَيْتْ في عَلَمِ ... يَرْفُعنْ ؤي الًث1 

وله أن يجعل اسم (كان) نكرة والخبر معرقة: 

قفي قَبْلَ التَمَدْقٍ يا ضْبَاعَا ... وَل يَكُ2 مَؤْقفٌ منك الْوَدَاعَا3َ 
ويجوز له جمع (فاعل) على (فواعل) صفة4ملكر, كقوله: 

وَإِذَا الرَجَالُ رأوا يزيد رَأَبْعَهُمْ5 ... خُضْع الرَقَابِ نَوَاكْس الأَبْصّارٍ6 


1 هذا بيت من المديد. وهو لخذية الأبرش. 

و (أوفيث) : أشرفث. و (العلّم) : الجبل. و (الشمالات) : جمع شال - بالفتح - 
وهي: اليح الى َب من هذه الناحية. 

والشاهد فيه: (يرفعن) حيث أكد الفعل بالتون الخفيفة بعد (ما) المسبوقة ب (رُب) 
يُنظر هذا البيثُ في: الكتاب 518/3, ونوادر أي زيد 210, والمقتضب 15/3 وما 
يحتمل الشعر من الضرورة 82., والأزهيّة 94, وأمالي ابن الشجريّ 565/2, وشرح 
شواهد الإيضاح 219, وشرح المفصّل 40/9 وضرائر الشّعر 29. 

2 في أ: ولم يك. 

3 تقدّم تخريج هذا البيت في ص585. 

والشَاهدُ فيه هنا قولّه: (ولا يك موقف منك الوداعا) حيث جعل اسم (كان) نكرة 
وهو (موقف) وخبرها معرفة وهو (الوداعا) للضرورة الشعريّة. 

4 في ب: حيفة» وهو تحريف. 

5 في ب: رايهم. 

6 هذا بیت ن الكاملء وهو للفرزدق. 

والشَاهدُ فيه: (نواكس) حيث جمع (ناكس) صفة نكر عاقل على (نواكس) للضّرورة 
الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 6353/3. والمقتضب 121/1. 219/2, والكامل 
2 والجمهرة (خضع) 607/1 والجمل 377, والمخصّص 117/14 وشرح 
المفصّل 56/5, واللّسان (نكس) 241/6 (خضع) 74/8 والخزانة 204/1, 
والدّيوان 304/1 


(788/2) 


نها عجاج الْوقع1 روحت ... 2 بن الختا على الذر مزفل 3 
وهذا متفق عليه بر4 إلى الأصل5. 


1 في كلتا النسختين: الزقمتين» وهو تحريف. 

2 في كلتا النسختين: بدل» وهو تحريف. 

3 هذا بيت من الطويل» وهو لذي الرّمّة. 

و (العجاج) : الراب بريح. و (البرقة) رمل وحجارة مختلِطة. و (راوحت بِدَيْلِ من 
الدّهنا) أي: جاءث بذا ثم جاءت بثراب آخرء عاقبت. و (مرفل) : مُسْبَعٌ غي كلك 
شيء, وهو نعث ل (ذيل) . 

والشَاهدُ فيه (الدّهنا) فإنَ أصله: الذهناء ممدودًاء فلّما اضطّر لإقامة وزن البيت قصره. 
يُنظر هذا البيت في: الذيوان 1454/2. وأساس البلاغة (رفل) 171. 
25 

5 ومنع الفرّاء قصر الممدود للضّرورة فيما له قياس يوجب مذه» نحو: (فعلاء) ؛ لان 
(فعلاء) تأنيث (أفعل) لا يكون إلا مدودًا؛ فلا يجوز عنده أن يقصر للضّرورة. 

ورد بقول الأقيشر: 

وَأَنْت لَوْ باگزت مَشْمُولة ... صَفْرَا كَلَوْنِ الفَرس الْأَشْفَرِ 

فقصر (صفرا) للضرورة, وهي (فعلاء) أنثى (أفعل) . 

يُنظر: الإنصاف 745/2, 746, والتصريح 293/2, والأثهو 109/4. 


(789/2) 


ومد ١‏ لمقصور مختلفٌ 1 فيه؛ ومنه: 
يفني الي ااك عت ... فلا قر يوم وَل غناء2 
وو له أذ نقص من الكلمة تقصان لا تز مها به 


1 مذ المقصور منعه جمهور البصريّين مطلقًا. 
وأجازه جمهور الكوفيّين مطلقًا. 


ومن وافق الكوفيّين على جواز ذلك: الأخفش, وابن ولآد. وابن حروف؛ وفصّل 
الفرّاء: فأجاز م ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في أبنيتهم؛ فيُجيز مذ (مقليّ) - بكسر 
اميم -, فيقولون: (مقلاء) لؤجود مفتاح؛ ويمنع مذ (مولى) لعدم (مَفعال) - بفتح اميم 
تُنظر هذه المسألة في: المقصور والممدود لابن ولآد 131, والإنصاف, المسألة التاسعة 
بعد المائة» 745/2 وضرائر الشعر 38 - 41 وشرح الكافية الشافية 2)1768/4 
والتصريح 293/2, والأشون 110/4. 

2 هذا بيت من الوافر ولم أقف على قائله. 

والشّاهدُ فيه: (غناء) فان أصله: الغنى مقصورًا, فلمًا اضطر الشّاعرُ لإقامة وزن البيت 
مذّه. 

يُنظر هذا البيث في: المنقوص والممدود للفرّاء 28, والمقصور والممدود لابن ولآد 
1 والإنصاف 747/2 وضرائر الشّعر 40 واللّسان (غنا) 136/15, وتذكرة 
الحاة 509 وأوضح المسالك 245/3, والمقاصد النحويّة 513/4, والتصريح 
2/. 


(790/2) 


فالزيادة: 

إل اوي حَقّ صَارَ جِجْرًا ... وَحَانَ لِتَالِكَ1 الغُمَرٍ الْسَار2 
زاد (ألفا) في (تلْكَ) 3. 

ومن التقص: 

في َة فيك فلانا عَنْ قُلِ4 


1 في أ: ليالك, وفي ب: لنالك, وكلتاهما مصحّفة؛ والصّواب ما هو مثبّت. 

2 هذا بيت من الوافرٌء وهو للقُطاميّ من قصيدة يصِفُ فيها سفينة نوح - عليه وعلى 
نبيّنا الصّلاة والسّلام -» ويذكر قصته مع قومه. ويذكر الطوفان. ۰ 

و (الجودي) : اسمُ الجبّل الذي استقرّث عليه سفينة نوح - عليه السّلام -. و 
(الحجر) : الممنوع الذي له حاجز. و (العُمَر) : جمع قنراع والقلة + O‏ وضدة 
كل شيء: مُنْهَمَكه وشدَّنه كعَمْرةٍ الحم والموت ونحوهما. و (الانحسار) : الانكشاف. 


والشّاهدُ فيه: (لتالك) حيث زاد (ألا) في (تِلْكَ) للصّرورة الشّعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: الصّحاح (تا) 2548/6, والتّبيه والإيضاح عمًا وقع في الصّحاح 
72 , واللّسان (غمر) 30/5, (تا) 447/15؛ وتاج العروس (غمر) 261/13, 
والدّيوان 144. 

3 قال الجوهريّ: "تالِكَ: لغة في تِلْكَ". الصّحاح (تا) 2548/6. 

4 في ب: عن قتل» وهو تحريف. 

وهذا البيث من الرّجز المشطور, وهو لأب التجم العجلىٌ. 

و (اللّجة) : الجلّبة واختلاطٌ الأصوات في الحرب. 

والشاهدٌ فيه: (عن فل) > أصلّه: فلان, فرخمه بحذف التون في غير التداء للضّرورة 
الشعريّة, ثم حذف الألف؛ لأا زائدة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 248/2 والمقتضب 238/4 والأصول 349/1 
والجمل 164, وأمالي ابن الشّجريّ 337/2 وشرح المفصّل 48/1 119/5, 
والمقرّب 182/1,. وأوضح المسالك 92/3 والخزانة 389/2, والدّيوان 199. 


)791/2( 


حَدَفَ الأَلف والثونَ. [138/] 

وأجازوا1 ما هو أقبح من ذلك» وهو: 

قواطنا2 مَك من ؤزق الخيي3 

قيل: إِنْه حَدَفَ اليم فبقي (الحمَا) فأبدل من الألف ياء4. 

وقال السيراف5: "حَدّف الألف والميم جميعاء ثم أطلق معوّضا بالياء"6. 


1 ني ب: وأجاز. 

2 في كلتا النسختين: قواطنئ, والصواب ما هو مغبت. 

3 هذا بيت من الرّجز المشطور, وهو للعجّاج. 

والشاهدُ فيه: (الحمي) على ما ذكر الشارح. 

يُنظرٌ هذا البيت في: الكتاب 26/1. وما ينصرف وما لا ينصرف 69. وأمالي القاللي 
7/2., وما يحتمل الشعر من الضرورة 106. والخصائص 135/3 473/2 
والحتسب 78/1, والإنصاف 519/2, وشرح المفصّل 75/6 وضرائر الشعر 2143 


والمقاصد التحويّة 554/3, 285/4 والدّيوان 453/1. 

4 يُنظر: شرح الكتاب للسيراف ج1/ق170/أ, وما يحتمل الشعر من الضرورة 2107 
وتحصيل عين الذهب 58. 

5 يُنظر: شرح الكتاب للسَيراَ ج1/ق 169/ب» وما يحتمل الشّعر من الضّرورة 
6.. 

6 وهُناك وجةٌ آخر؛ وهو: أن يكون حذف الألف فبقي (الْحَمَم) فأبدل من اليم القّانية 
ياء استثقالاً للتتضعيف, كما قالوا في (تظتنت) : تظتيت, ثم كسر ما قبل الياء لثلاً 
تقلب أَلِفاء فصار (الحمي) . 

يُنظر: شرح الكتاب للسيرافيّ ج 1/ ق 169/ب» وما يحتمل الشعر من الضرورة 
6 107. وتحصيل عين الذّهب 58. 


)792/2( 


مخاطبة الاثنين بلفظ الواحد: 

منه: 

لاي مم الْعَانيَاتِ وَطَرْفْهَا ... إل وذ ربجي كن هُبُوبُ1 

إثبات نون الجمع مع الضميرء كقوله: 

هُمُ الْفَاعِلُونَ احير وَالآمرُوتَهُ2 0000 
إثباث نون مئتين ونصب ما بعدهاء كقوله: 


إِذَا عاش الْقَىَ ماتَتَين عاما3 1300000 


1 هذا بيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور الحلالي. 

يُنظرٌ هذا البيث في: الوحشيّات 291, والزهرة 272. والأشباه والتظائر للخالديين 
1/, والحجّة لأبي على الفارسئ 255/2, ومعجم البلدان 419/2, والدّيوان 52. 
2 هذا صدرٌ بيتِ من الطّويل» وعجزه: 

إذا ما ثوا من ّث الأمر مُعْظَمَا 

ول أقف على قائله. 

والشَاهدٌ فيه: (والآمرونه) حيث أثبت نون الجمع مع الضّمير للضرورة الشعريّة. 

يُنظرُ هذا البيت في: الكتاب 188/1, والكامل 468/1 ومجالس ثعلب /123, 


وتحصيل عين الذهب 157., وشرح المفصّل 125/2., وضرائر الشّعر 27, واللّسان 
(طلع) 236/8 والحمع 342/5, والخزانة 269/4. 

3 هذا صدرٌ بيتٍ من الوافر» وعجزه: 

فَقَدْ أَؤدَى الْْسََةُ وَالْقََاءُ 

وهو للرّبيع بن ضبع الفزاريٌ. 

والشّاهدُ فيه: (مائتين) حيث أثبت التون في (مائتين) ونصب ما بعدها للضرورة 
الشعريّة؛ وكان الوجهُ حذف نون (مائتين) وخفض ما بعدها. 

يُنظر هذا البيثُ في: الكتاب 208/1 162/2, والمنقوص والممدود للفرّاء 17, 
والمعمرّين 16 والمقصور والممدود لابن ولأد 83. وأدب الكاتب 299, والمقتضب 
2 ومجالس ثعلب 275/1, وأمالي المرتضى 254/1, وشرح المفصّل 23/6. 
وشرح عمدة الحافظ 525/1. 


(793/2) 


إسْكان لام الفعل من غير جازم» كقول الشاعر: 
اليو شرب غَيْرَ ششتخقب 1 ... نا من الله ولا وَاغِلٍ2 


1 ني ب: غير محتقب. وهو تحريف. 

2 هذا بيت من السّريع؛ وهو لامرئ القيس» قاله حينما أدرك تأر أبيه فتحلّل من نذره 
أل يشرب الخمر حت يثأرَ به. 

و (المستحقب) : المكتسب الحتمل. و (الواغل) : الدّاخل على القوم يشربون ولم يُذْعَ. 
والشَاهدُ فيه: (أشرب) حيث سكن (الباء) وهي لام الفعل من غير جازم للضّرورة 
الشعريّة. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 204/4. والأصمعيّات 130., والكامل 318/1 - وفيه 
(قَالْيَومَ أَسْقَى) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية .» وإصلاح المنطق 245, 322, 
والجمهرة (غلو) 962/2, والخصائص 74/1, 317/2 وشرح المفصّل 48/1 
وضرائر الشعر 94, 110., والتصريح 88/1, والخزانة 350/8, والدّيوان 122 - 
وفيه (فَاْيومَ أسْقَى) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -. 


(794/2) 


حذف لام الأمر للمخاطب, كقول الشاعر: 


مخاطبة الواحد بلفظ الجمع, كقول الشاعر: 
َو گان مِدْحَةُ حَى مُنْشِرًا أَحَدَا ... أخيا أَبَاكُنَ يا لَبْلَى الأَمَادِيحُْ2 


1 هذا صِدرٌ بيت من الوافر» وعجزه: 

إِذَا ما خَفْت من أَمْرٍ تَبَالا 

يُنسب إلى حسان بن ثابت - رضي الله عنه -. وإلى أبي طالب» وإلى الأعشى؛ وليس 
في ديوان واحدٍ منهم على ما ذكر الشيخ عبد السّلام هارون في حواشي الكتاب 8/3. 
والشاهذ: أثبته المستشرق رودلف جاير في ديوان الأعشى (الصّبح النير) 252 بِيئًا 
مفرّدًا في زيادات ديوان الأعشى. 

والشاهدُ فيه: (تفد) يريد: لِتَفْدِ فحذف لام الأمر للمخاطب؛ وهذا من أقبح 
الضّرورات؛ لأنّ الجازم أضعف من حرف الجرّ, وحرف الجر لا يُضِمَر. 

يُنظرٌ هذا البيت في: الكتاب 8/3, والمقتضب 132/2. واللأمات للرّجَاجيٌ 06 
وسر صناعة الإعراب 391/1, وأمالي ابن الشجريّ 150/2. وأسرار العربيّة 

9 :: وشرح المفصّل 35/7. وضرائرٌ الشعر 149, والخزانة 11/9. 

2 هذا بيث من البسيط٬‏ وهو لأبي ذؤيب الحذلج. 

والشّاهدُ فيه: (أباكُنَ يا ليلى) حيث خاطب الواحد بلفظ الجمع للضّرورة الشعريّة. 
يُنظر هذا البيث في: شرح أشعار الهذليين 127/1., وما يجوز للشاعر في الضرورة 225 
وضرائرٌ الشّعر 276, واللّسان (مدح) 589/2. (نشر) 206/5, وا همع 345/5, 
والدّرر 245/6. 


(795/2) 


مخاطبة الواحد بلفظ التثنية: 


قان تَرْجُرَاي1 يا بْنَ عَفَانَ ارج ... وَإِنْ تكن أخم عضا ملع2 
[138/ب] 


قافر اموم قاآنِصا عَبْدِية ... تطوي الْقياف الويف الْمُغيقي3 


1 في أ: ترجواني» وهو تحريف. 
والشَاهدُ فيه: (فإن تزجراني) » (وإن تتركاني) حيث خاطب الواحد بلفظ التغنية للضّرورة 


يُنظرٌ هذا البيث في: معان القرآن للفرّاء 78/3 وتأويل مشكل القرآن 291, وتفسير 
الطبريّ 354/22, والصاحي 363, والمخصّص 5/2, وضرائر الشّعر 254, 
واللّسان (جزز) 320/5, وشرح شواهد الشافية 483» 484. 

3 هذا بيت من الكاملء ولم أقف على قائله. 

و (القلُوص) من الإبل: الشَابّةء أو الباقيةٌ على السّيرء أو أل ما يركب من إناثها إلى 
أن ني ثم هي ناق والناقة الطّويلة القوائم خاصن بالإناث, والجمع: قلائص» وفُلّص. 
و (الوجيف) : ضربٌ من سير الإبل والخيل؛ وقد وجَف البعير يجف وجقًا ووجيفًا. و 
(العَتَق) من السّير: المنبسط. والعبيق كذلك» وسير عق وعَنيق: معروف» وقد أَغْتقَت 
الدَابةٌ فهي مُعْنِقٌ ومغناق وعنيق. 

والشاهد فيه: (قلائصًا) حيث صرفه وهو غير مصروف؛ للضرورة الشعريّة. 

ولم أجد مَنْ ذكر هذا البيت. 


(796/2) 


منع صرف ما ينصرف 1: 
طَلَّب [الأَرَارقَ] 2 بالكتائب إِذْ هوت ... بِشَبِيْب3 عَائِلَةُ النُفُوس عَدُورُ4ِ 
ويجوز أن يصرف ما لا يستحق 5 الصّرف للتداسٌّبء كقراءة6 


1 ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشّعرء وإليه ذهب 
أبو الحسن الأخفش, وأبو عليّ الفارسيء وابن بَرْهان من البصريّين؛ وإليه ذهب ابن 

مالك. 

وذهب البصريّون إلى أنه لا يحوز. 

تُنظر هذه المسألة في: الإنصاف. المسألة السّبعون, 493/2 وشرح المفصّل 268/1 


وضرائر الشعر 101, وشرح الكافية الشافية 1509/3. وابن التاظم 661, وشرح 
الرَضيَّ 38/1» وتوضيح المقاصد 170/4: 171: وأوضح المسالك 158/3 
والتصريح 228/2. 

2 ما بين المعقوفين في (ب) بياض. 

3 في كلتا النسختين: تشبيب» وهو تصحيف, والصّواب ما هو متبّت. 

4 هذا بيت من الكامل» وهو للأخطل. 

و (الأزارق) هم الأزارقة: فرقة من الخوارج. و (شبيب) : هو شبيب بن يزيد بن نعيم 
الشيباَ: كان رأسًا من رؤوس الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان. و (الغائلة) : 
الذاهية» ويُقصد بغائلة التفوس: النيّة. 

والشَاهدُ فيه: (بشبيب) حيث منعه من الصّرف وهو مصروف؛ للضّرورة الشعريّة. 
يُنظر هذا البيث في: الإنصاف 493/2., وضرائرٌ الشعر 104, وشرح الكافية الشافية 
73,: وابن التاظم 661. وأوضح المسالك 158/3., والمقاصد التحويّة 
4 والتصريح 228/2, والأشوي 275/3 والدّيوان 282. 

5 في أ: ويجوز أن يصرف مستحق الصّرف. وني ب: ويجوز أن يصرف ما يستحق 
الصّرف, والصّوابُ ما هو متبّت. يُنظر: ابن الناظم 663. 

6 يُنظر: السّبعة 663. والمبسوط 454. وحجّة القراءات 737. 738, والكشف 
2 , 354. والتيسير 176) 177. 


(797/2) 


نافع1 والكسائيّ: [سَلاسِاة] 2 و قواريرًا) 3. 

وكقراءة4 الأعمش5: وولا يَعُونا وَيَعُوقا] 6 صرفهما لِيُتَاِبا: ودا و [ِسُوَاعا و 
سرا 7. 

الجمع بين أحرّف التداء [والميم] 8 المشدّدة: 

أَقُولُ: يا اللَّهُمّ ا اللَهُما9 


1 هو: نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم, اللَيئيَ وَلاءَ: أحدُ الفراء الستبعة» وانتهث إليه 
رياسة القراءة بالمدينة؛ توفي سنة (169ه) . 
يُنظر: معرفة الفراء 107/1 وغاية التّهاية 330/2. 


2 من الآية: 4 من سورة الإنسان. 

3 من الآية: 15 من سورة الإنسان. 

4 في أ: وقراءة. 

وثنظر هذه القراءة في: مختصر في شواذ القرآن 162. ومشكل إعراب القرآن 
72, والكشّاف 143/4., والتبيان في إعراب القرآن 1242/2 والإتحاف 
564/2. 

5 هو: سُليمان بن مهران» أبو حمد» الكوف, المقرئ: صاحب نوادر, أخذ القراءة عن 
النَخعيّ. وعاصم» وييى بن وتاب وغيرهم؛ توفي سنة (148ه) . 

يُنظر: معرفة القَرَاء 94/1, وغاية التهاية 315/1. 

6 من الآية: 23 من سورة نوح. 

(يغوث) و (يعوق) و (وذ) و (سواع) و (نسر) : كلها أصنام. 

8 ما بين المعقوفين زيادة مني يقتضيها السّياق. 

9 هذا بيت من الرّجز المشطور, وهو لأبي خراش الحذلّ في شرح أشعار الهذليينء وقيل: 
لأمّة بن أبي الصّلت» وليس في ديوانه؛ وقبله: 
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إن إِذَا مَا حَدَتْ أَلَمَا 

والشاهدُ فيه: (يا اللهمّ يا اللهمًا) حيث جمع بين حرف التّداء والميم المشدّدة التي يُوْنَى 
بها للتعويض عن حرف التداء» وذلك ضرورة عند البصريّين. 

أمَا الكوفيّون فذهبوا إلى أن الميم المشدّدة في (اللهم) ليسث عِوضًا من (يا) التي للتنبيه 
في التداء؛ إِذْ لو كانت كذلك لَمَا جاز أن جع بينهما؛ لأنْ العوض والمعوّض لا 
يجتمعان. 

يُنظرٌ هذا البيث في: نوادر أبي زيد 165,. والمقتضب 242/4, وشرح أشعار الهذليين 
3 : والبغداديّات 159 واللّمع 175 والتبصرة 356/1.وأمالي ابن 


الشجريّ 340/2, والإنصاف 341/1, وشرح المفصّل 216/2, وضرائر الشعر 
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باب الْعَدَدِ: 

وَإِنْ تَطَفْت بِالْعْقُودٍ في الْعَدَدْ ... فَانْظْر إلى الْمَعْدُودِ ليت الرَسَدْ 

فَأنْبتِ اء مَعَ الْمُذَكُرٍ ... وَاخذِف مَعَ الْمُوَنَثِ الْمُشْتَهِرِ 

تقُولٌ: ل حَمْسَةُ اواب جُدُذْ ... وَازْمُْ لَهُ تًا مِنَ الوق وَقُدْ 

فصل: [139/] 

العدد له أربع مراتب؛ وهي: آحادٌ. وعشرات» ومئون1, وألوف. 

والأصل: الأحاد؛ فيجب أن يقدّم الكلامُ عليها. 

فالواحد والاثنان لا يُضافان» بل يُستعملان2 بانفرادهماة؛ لقوّة دلالتهما على المعنى, 
إلا في الضّرورة4 من الشعر» كقوله: 

0 00 قرف جرّاب فيه نتا حَنظَلِ5 


1 في كلتا النسختين: مئين» والصواب ما هو مثبت. 

2 في أ: يستعملنان, وهو خطأ. 

3 في أ: لإنفرادهما. 

4 في ب: في ضرورة. 

5 هذا عجز بيت من الرّجزء وصدره 

بسب لخطام المجاشعئ, أو لجندل بن المت أو لسلمى المذليّةء أو لشمّاء الحذليّة. 
و (ظرف جراب) : وعاءٌ من جلد. 

والشاهدٌ فيه: (ثنتا حنظل) حيث أضاف ثنتان إلى (حنظل) وذلك ضرورة شعرية. 
يُنظر هذا البيث في: الكتاب 569/3. 624., وإصلاحٌ المنطق 168, والمقتضب 
52 , وما يجوز للشاعر في الضرورة 234, والمنصف 131/2. وفرحة الأديب 
8 وأمالي ابن الشجريّ 28/1», وشرح المفصّل 144/4., وشرح الجُمل 140/1): 
2 وابن التاظم 728 والخزانة 400/7. 
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وإذا صرت 1 إلى القّلاثة لم يكن بُدَ من ذكر العدد والمعدود جميعًا. 

والعددُ هو2: الاسم الأول» وينبغي أن يكون بتاء التأنيث مع المذكر, وبغير تاء التأنيث 
مع المؤنّث, وكان كذلك؛ لأنَ الأعداد قبل تركيبها مؤنّئة» من نحو: (ثلاثة) و (أربعة) . 
والمعدود نوعان: مذكر, ومؤْنّث؛ فيسبق3 المذكر بحكم الأصلء والتزم العلامة» ثم جاء 
المؤنّث فكان ترك العلامة علامةً له. 

وقيل4: كان حقّ هذه الأعداد أن تُستعمّل بالتاء مطلَقًا؛ لأ مسمّاها حموع, والجموع 
غالب عليها التأنيث؛ لكن أرادوا5 التفريق بين عدد المذكر والمؤتّث فجاءوا بعدد 
المذكر لكونه أصلاً بالتاء6 على القياس» وبعدد المؤنّث بغير التاء للتفريق؛ فتقول من 
ذلك: (عندي ثلانةٌ أَعْبْدِ ومس جَوَارٍ) بإضافته إلى جمع يُعلّم به المعدود. 


1 ني ب: صرن. 
2 في أ: فهو. 


3 في ب: فتسبق. 
5 في ب: أو ردواء وهو تحريف. 
6 في : بالياءء وهو تصحيف. 
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وجميع هذا العدد يجري على هذا الحكم بوجوه الإعراب إلى العشرة, إل لفظ (ثمان) إذا 
أضيف إلى مؤدّث فاه يجري مجرى قاض لنقصانه1؛ فتقول: (هذه اي نسوة) و (رأيثُ 
نماي نسوة) و (مررت بثمائ نسوة) 2. [139/ب] 

وجميع هذا العدد لا يختلف ما قبل آخره إل عشرة, فان شِيْئَهُ تكونث3 مفتوحة مع 
المذكر, ومسكنة4مع المؤنّث؛ تقول: ( [عندي] 5 عَشَرَةُ رجال» وعَشْرُ6 نِسَاءٍ) . 
وإذا أردت تعريف هذا العدد: أدخلت الألف واللآم على الاسم7 الثّان؛ تقول: (هذه 
ثلاثة الأثواب) و (عشرة الذراهم) تُعرّف8 الثاني 


1 وهناك وجه آخر؛ وهو: أن تجعله اما صحيحًا معرب بالحركات في حال الرّفع 
والتصب والجرٌء ويكون الإعراب على التون؛ فتقول: (هذه ثمان نسوة) و (رأيث ثمانَ 
نسوة) و (عجبث من ثمانِ نسوة) . 

والوجة الأول أجَوَدُ؛ لأنّه ورد في أشعار العرب أكثر استعمالاً. 

يُنظر: التهذيب الوسيط في التحو 377. 

2 في ب: ومررت بثماني نسوة, ورأيت تمان نسوة. 

3 في ب: يكون. 

4 في : وتسكنه. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 في ب: عشرة» وهو خطأ. 

7 في أ: اسم. 

8 في ب: فعرّفت. 
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بالأوّل على قياس1 (غلام الرّجل) 2 وعليه قول ذي الرْمّة3: 
وَهَلْ يَرْجِعْ الكَسْلِيْم أو يَكْشِفْ الْعَمَى ... ثلث الْأَنَاني وَالدَيَارُ البَلاقغ4 
والقّلاثة الأنواب5 مختلفٌ فيه6. 


1 في ب: هي قياس. 

2 لأنَ الأول يكون معرفة با أضفته إليه؛ ألا ترى أنّك تقولٌ: (هذا غلام رجل) فيكونُ 
نكرة؛ فإذا أردت تعريفه قلت: (هذا غلامُ الرّجل) , وكذلك (ثلاثة الأثواب) . 

بُنظر: شرح المفصّل 121/2 33/6. 

3 هو: ذو الرّمَة غيلان بن غقبة التميميٰ› ويكنى أبا الحارث: شاعرٌ إسلاميٰ» من 
أحسن شعراء صدر الإسلام تشبيهًاء عاصّر جريرًا والفرزدق؛ وله ديوانُ شعر مطبوع؛ 
توي سنة (117ه) . ٠‏ 

يُنظر: طبقات فُحول الشّعراء 534/2, والشّعر والشّعراء 350, والأغاني 5/18, 
والخزانة 106/1. 

4 هذا بيت من الطويل. 


و (الأثافي) : جمع أثفية؛ وهي: الحجارة التي توضّع عليها القُدور. و (البلاقع) : الخالية. 
والشاهدٌ فيه: (ثلاث الأثاني) حيث أراد تعريف هذا العدد فأدخل الألف واللآم على 
الاسم الثان. 

يُنظر هذا البيثث في: إصلاح المنطق 303, والمقتضب 176/2. 144/4., والجمل 
9,؛ والمخصّص 100/17: 125, وشرح شواهد الإيضاح 308. وشرح المفصّل 
72 , 33/6,: واللّسان (خمس) 67/6 وتذكرة النحاة 4: ولممع 314/5 
والذرر 201/6, والدّيوان 1274/2. 

5 في ب: أثواب. 

6 في أ: فمختلف. 

فالبصريّون يمنعونه, والكوفيّون يجيزونه. 

يُنظر: المقتضب 175/2., والمخصّص 125/17:؛ وشرح المفصّل 121/2 33/6 
وشرح الرّضيّ 147/2. والملخص 427 والأشونْ 187/1. 
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وممتنع بلا خلاف قولّك: (الثّلاثة أثواب) ؛ لامتناع الغلام رجل في الإضافة1. 

وإ ذگزت الْعَدَدَ الرَكبَا ... وَهْوَ الَّذِي اجب ألا يغرب 

فخت اء مَعَ لوث ... بآخر الان وله رث 

مكالُ: عِنْدِي تلت عَشْرَةْ ... حْمَانَةَ مَنَظُومَةٌ وَدُوَة 

فصل: [140//] 

هذه المرتبة القانية وهي العشرات» وهذا هو المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر. 
وهو يخالف ما قبله ويصير مبنيًا بعد أن كان معربًا سوى (اثني عشر) . 

وبناؤه وتركيبُه لضرب من الاختصار والإيجازء وإزالة اللبس والإيحام؛ ألا ترى أن (أحدَ 
عَشَرّ)ْ أخصر2 لفظًا من قولك: (واحد 


1 لأنّه لا يجمع بين الألف واللآم والإضافة؛ لأنّ ما فيه الألف واللآم لا يكون إلا 
2 قوله: (أخصر) فيه شذوذان: بناؤُه من غير الثلائيٰء وبناژه من المي للمجهول. 


ويتوصّل إلى التفضيل من الزائد على الثلاثة ب (ما أشدّ) ونحوه, ويُنصب مصدرهما بعده؛ 
فيقال: أكثر اختصارًا. يُنظر: ابن التاظم 462, 463. 
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وعشرة) » ورتا ألبس قول القائل: (اشتريت هذا الوب بواحدٍ وعشرة) أله ابْتاعَهُ 
بواحلٍ في زمان وبعشرة1 في زمان آخر؛ فلذلك2صار مركبًا بعد أنْ كان معطوقًا. 

ولَمّا كان مركبًا تضمّن معنى حرف 3 العطف, وبني على حركة لأصالته في التمكن, 
[واختصّ بالفتحة طلبًا للخقة] 4. 

ومخالفة5 أخرى وهي: أن (العشرة) بغير تاء مع المذكر وبتاء مع المؤّث خلاقًا للعشرة 
في حال إضافتها؛ لأنّ الشيء يكون له حكم في التركيب يخالف حكمه قبله؛ ألا ترى 
أن (لو) حرف معناه6 امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فإذا ركبت7 معه (لا) صار معناه: 
امتناع الشيء لؤجود غيره. 

وكذلك (أحد عشر) لْمَا رَكبت8 تغيّرت كلمتاه؛ ف (أحد) تغيّرت عن واحد, و (عشر) 
9 تغرت عن عشرة؛ وكذلك10 المؤنث. 


1 ني أ: وعشرة. 

2 في كلتا التسختين: فكذلك» وهو تحريف. 
3 في ب: الحرف. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

5 في ب: وتخالفه. 

6 في أ: حرف بمتنع به الشيء. 
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8 فی أ: تركبت. 

9 في ب: عشرة» وهو خطا. 

0 في أ: وكذا. 
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وال همزة في (أحَد) منقلبّة عن (واو) 1ء وكذلك في (أحد وعشرين) » وكذلك هي في 
قوله تعالى: فل هُوَ الله أَحَدْ] 2 لأنّ المعنى في هذا كلّه مع واحد. [140/ب] 
وأتى به التابغة على الأصل 3 فقال: 


ويجمع على (أفعال) فيقال: (آحاد) . 
فإذا استعملّت في التفي من قولك: (ما بالدّار من أحد) فهِمْرَهًا أصليّة غير مبدلة ولا 
تجمع 5 ولا يجوز استعماها في العدد, ولا في الواجب. 


1 أي: منقلبة عن واو مفتوحة. 

2 سورة الإخلاص» الآية: 1. 

3 في أ: أصله. 

4 هذا جزءٌ من عجز بيت من البسيط؛ وتهامه: 

گان رَحْلِي وَقَدْ رَالَ النَهَارُ بتا ... بذِي اليل عَلَى مُسْكَأِسٍ وَحَدِ 

و (المستأنس) : هو الذي يخاف التاس» أو الذي يرفع رأسه هل يرى شبحًا أو شخصًا. 
و (وَحَد) : هو الوحيد المنفرد. 

والشَاهدُ فيه: (وحد) حيث أرجع (أحد) إلى أصلها وهو (وَحَد) بالواو. 

يُنظرٌ هذا البيث في: الخصائص 262/3, والأزهيّة 285, وأمالي ابن الشجريّ 
2 وشرح المفصّل 16/6, والملخص 419, واللّسان (وحد) 450/3 (غر) 
5,؛: والخزانة 187/3., والدّيوان 17. 

5 ولا تنقّ؛ لان معناها يدل على الكثرةء فاسئُغني به عن التّئنية والجمع. 

بُنظر: شرح المفصّل 17/6. 
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وقوله: (كل أحدٍ في الدّار) هي الق تُستعمّل1 في العدد دون2 التفي؛ [وأما قول 
الشاعر:] 3 

حَىّ ظَهَرْتَ فَمَا تَْقَى عَلَى أَحَدٍ ... إل عَلَى أَحَدٍ لا يَغْرف القَمَرَا4ِ 

فالأؤل: هزته أصليّة. 

والثّاني: همزته مبدلة, كأنه قال: إل على واحد. 


والحمزة في (إخدى) منقلبة عن واو مكسورة» [و] 5 وزتها (فَعْلّى) , ومنه قوله تعالى: 
إا لإخدى الْكُبر] 6. 
وأمّا (اثنا7 عشر) فمعرب؛ لأنْ فيه حرف الإعراب» و (عشر) فيه 


1 ب أ: يستعمل. 

2 في ب: لا في النفي. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 هذا بيت من البسيطء وهو لذي الرّمَة. 

والشاهدٌ فيه قد صرّح به الشارح. 

يُنظر هذا البيث في: الأصول 85. وشرح المفصّل 121/1. وشرح التسهيل 404/2 
واللّسان (بمر) 81/4, 82, والمساعد 84/2, والهمع 313/5, والدّيوان 1163/2. 
5 العاطف ساقط من أ. 

6 سورة المدَّئْر الآية: 35. 

7 أ الني. 

و (اثنا عشر) : معربان صدراء مبنيّان عجرًا؛ هذا مذهب الجمهور. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1671/3. وابن التاظم 732, 733», والارتشاف 
366/1. 
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واقعة موقع التون من (اثنين) , ولم يقل أحدٌ أنه مب إلا ابن دَرَسْتَوَيْه1 فإنّه كان يجعله 
هو وأخواته مبنيًا إلى تسعة عشر2. 

وتقول في المؤنّث: (اثنتا عشرة جارية) فتجمع 3 بين علامتي تأنيثِ بلفظ واحد؛ لأ 
إحدى الكلمتين مبنيّة, والأخرى معربة فتباينا. 

ومن (ثلائة عشر) إلى (تسعة عشر) فالاسم جارٍ على قياس4 ما دون [141/] 
العشرة من ثبات التَاء مع المذكر, وحذفها مع المؤنث؛ وليس كذلك الاسم الثَان 
لحدوث التركيب؛ فتقول: (جاءني ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة) ف (الرّجل) 
منصوبٌ على التمييزء والأصل فيه: أحد عشر من الرّجال. 

وكذلك: (أحد وعشرون درهمًا) ؛ لأ ما قبله قد ثبت أنه يفسّر بالجمع لا بالواحده 


فكان هذا مثله. 


1 هو: أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْه بن المرزبان» الفارسي, التحويّ: أخذ 
عن المبردء والدَارفْطنَء وابن فتيبة؛ وكان شديد الانتصار لمذهب البصرتين؛ من 
مصتفاته: الإرشاد في النّحو. وشرح الفصيح» وغريب الحديث؛ توفي سنة (347ه) . 
يُنظر: طبقات التحويّين 116. وإنباه الرّواة 113/2. وإشارة التعيين 2.162 وبغية 
الؤعاة 36/2. 

2 وذهب إليه ابن كيسان أيضًا. 

ُنظر: الارتشاف 366/1, وتوضيح المقاصد 312/4, والمساعد 80/2, والتصريح 
2 والهمع 311/5. 

3 في أ: فيجمع. 

4 في ب: القياس. 
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وؤجوب نصبه لكون1 التنوين متضمّنًا لعدد؛ والعامل في نصبه ما تضمَّنَهُ معنى العدد 
من الإبجام المقتضي له» وؤجوب تنكيره لكونه2 فضلة كالحال. 

وأمًا (العشرون) وما بعده من العُقود فإنَ المذكر والمؤنّث فيه بلفظ واحد؛ وذلك لأنْ3 
عشرين ليس بجمع لعشرة4؛ ودليل ذلك: فتح العين من عَشرة» وكسرها من عشرين؛ 
والاعتماد على التمييز في الفرق بين المذكر والمؤنّث, وكسر عين عشرين لخُروجه عن 
الجمع السّال؛ أو لأنّ العين في مقابّلة الحمزة من اثنين ثاني الواحد؛ فكسرت العين 
لذلك, واستمرٌ الحكم إلى التسعين. 

وإذا عرفت هذا التوع أدخلت الألف واللآم عليهما؛ فتقول: (رأيت الثلاثة والعشرين 
رجلا والقسع5 والتسعين امرأة) 6. 


1 في كلتا الدسختين: كون, وما أثبته هو الأولى. 
2 في كلتا الدسختين: كون, وما أثبته هو الأولى. 
3 في أ: لأنه. 

4 في أ: كعشرة. 


5 في كلتا التسختين: والتّسعة, وهو خطأ. 

6 وني تعريف المركب ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن تدخل الألف واللآم على الاسم الأوّل منهما؛ فتقول: (عندي الأحد عشر 
درهماء والثلائة عشر غُلامًا) ؛ وهو مذهب أكثر البصرتّين. 

والثّاني: أن تعرّف الاسمين الأؤلينء نحو: (عندي الأحد العشر درهمًا) ؛ وهو مذهب 
الكوفتين, والأخفش من البصرتين. 

والتالث: أن تعرّف الاسمين معًا والمميّز, نحو: (الأحد العشر الذرهم) ؛ وهو مذهب 
بعض الكوفيين» واختيار جماعة من الكتاب. 

تنظرٌ هذه المسألة في: الإنصاف, المسألة الثالشةوالأربعون, 312/1, والتّبيين» المسألة 
السّادسة والسشبعون» 434 وشرح المفصّل 33/6, وشرح ألفيّة ابن معط 1109/2 
والأشو187/1. 
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وأمَا (مائة) فاسم مؤنث يُستعمّل بلفظ واحد للمذكّر وال ونث كما استعملت العشرون؛ 
لأنْ (المائة) أخدّت شبَهًا من الآحاد من حيث كانت عشرة عشرات» كما أن العشرة 
عشرة آحاد. [141/ب] 

وشبَهًا من الغقود من1 حيث2 كانت اما لهذا الجمع يشمّل المذكر والمؤنّث؛ فلذلك 
خالفت الآحاد والعقود. 

فكل عدو مضاف إلى نفس الائة, والمائة مؤئغة؛ فتقول 3: (عندي ثلاثمائة ثوب, 
وخمسمائة ناقة) . 

وإن أردث تعريف هذا التوع أدخلت الألف واللآم على المضاف إليه؛ فتقول: (ما 
فَعَلَتْ مائ الدّراهم) . 

وعكس حكمها (الألف) مذكرة؛ [و] 4 لذلك كان كل عدد بُضاف5 إليه بإثبات 
الهاء؛ فتقول6: (عندي ثلاثة آلاف امرأةء وثلاثة آلاف 7 رجل) » وكذلك الحكم إلى 
تسعمائة, وفي الألف إلى عشرة الآف» 


3 في أ: فيقول. 

4 العاطف ساقطٌ من ب. 
5 في ب: مضاف. 

6 ني ب: تقول. 
ب ف 
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وهذا فاية الأعداد, وما بعده يتكرّر 1 على الأصول المتقدّمة بالغاً ما بلغت, إلا أن 
(الألف) يكون مضافًا إلى ما بيّنته من أنواعه؛ فتقول: (عندي أحد عشر ألف رجل) ذ 
(ألف) منصوب على التمييز» وهو مضاف للتَبيين2, وكذلك: (عشرون ألف رجل) و 
(ألف ألف رجل) . 

ومن تعريف العدد: أنه كل إضافة فَصرَتْ أو طالث فإتك تعرّف الاسم الآخر فَيَسْرِي 
تعريفه إلى الاسم الأوّل؛ تقول: (ما فَعَلَت [مائة] 3 ألف4 الدّرهم5) فعلى هذا فقسن. 
[i/142]‏ 

وَقَدْ تَنَاكَى الْقَوْلُ في الِدَسَمَاءِ ... عَلَى اختِصّارٍ وَعَلَى اسْتَيْقَاءِ 

يُشير بمذا البيت إلى تناهي كلامه فيما قصده من تعريف ما يلزم المتكلّم من مراعاة 
لفظه وإصلاجه با أصّله مشايخٌ هذا العلم من تتبّع أوضاع ما نطقت به العرب 
واستعمَلَهُ في تفريع مفردات الكلم وحمل الكلام وأحكام ثَرَاءِ الكلمات. 

وأكتفي بذكر الأسماء؛ لاندراج الأفعال تحتها؛ لامتناع ؤجود فعل إلا مع اسم ظاهرٍ أو 
مُضْمَرٍ أي: إنّه قد شرح ذلك فقال بعده مُشيرا إلى الفغل: ٠‏ 


1 ني ب: مكرّر. 

2 في أ: التبيين. 

3 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

4 في أ: الألف. 

5 في كلتا النسختين: درهم» والصّواب ما هو منبّت. 
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وقال: (على اختصار) بمقتضّى عدد أبياته3؛ وذلك لما أَوْدَعَهَا بأبواجما مِنَ المعاني. 
و (على استيفائه) لِمَا ذكره» لا لِمَا م يذكره بهذا المختصر من التصريف» والحكاية, 


والوقف, والإمالة, والإدغام. 


2 تكملة هذا التظم كما سيذكره الشارح في أل باب نواصب الفعل: 


3 في ب: اثباته» وهو تصحيف. 
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باب نَوَاصِب الْفِغْلٍ: 

[142/ب] 

| وَحْقَ أن تَشْرّحَ1 شَرْحًا يُفْهَمُ ... مَا يصب الفغل وما قذ يم 
فَيَنْصِبْ الفغل السَلِيَ: أَنْ وَلَنْ ... وي وَكيْمَا م گي وَإِذَنْ2 
وَاللأَمُ جين تَبْتَدِي بالكشر ... وَهْيَ إِذَا فَكْرْتَ لام ا3 
وَالْمَاءُ إن جَاءَتْ جَوَاب النَهِي ... وَالأَمْر وَالْعَرْضٍ مَعَا وَالنَفْي 
وني جَوَابٍ ليت لي وَهَلْ فى ... وََيْنَ مَغذَاكَ وَأنَّ وَمَقَ 

وَالْوَاوُ إِنْ جَاءَتْ بَعْقَ4 المع ... في طَلَّبٍ الْمَأَمُورٍ أو في الْمَنْع 
وَيُنَصَبْ الفغلٌ ب (ؤ) و (حَق) ... وَكُلُ ذا أودعَ كنبا شق 
تقُول: أَنِغي يا فی أن تَذْهبَا ... وَلَنْ أَرَالَ فَائِمًا أو ترْكبا 

وَجِنْتْ كن ولي الْكرَامَهُ ... وَسِرْتْ حم أَدْخُلَ الْيَمَامَهُ 

وَافْتَس الْعِلّمَ لكي مَا تُكْرّمَا ... وَعَاص أَسْبَاب هوى لِتَسْلَمَا 


1 في : يشرح. 

2 ورّد عجُز هذا البيت في متن الملحة 48: وشرح الملحة 336 كالتالي: 
SS Rk‏ وك وَإِنْ شنت لِكَيْلة وَإِذَنْ 
3 ورد عجُز هذا البيت في متن الملحة 48 وشرح الملحة 336 كالتالي: 
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ولا ار جَاهِلاً فَتنْعًَا . .. وما عَلَيْكَ عَنْبُهُ فَتْعْكَ 
| وکل صَدِيق تلص فَأقْصِدَة ... وَلَيْت لي گنر الغى ارده 
وزز لِتَلْتَد1 بأَصْنَافٍ الْقِرَى ... ولا نُحَاضِرْ2 فَتْسِيءَ3 الْمَحْضرًا 
وَمَنْ يَفَلْ: إن سَأَعْشَى حَرَمَكُ ... فل لَهُ: إن إِذَنْ أَخْترِمَكُْ 


وَقْلْ لَه في الْعَرْضٍ: ي هَذَا ألا . .. رل عدي قثصيب ماگ4 


فَهَذِهِ نَوَاصِبْ الأَفْعَالٍ مها ... فاخ عَلَى كُتَالي5 
[143/] 


الفعل المضارع يرتفع لتجريده6 من 7 التاصب والجازم, وځلوله محل الاسم8. 


1 في ب: فتلدٌ وفي متن الملحة 50: فَتَلْتَد. 

2 في شرح الملحة 339: وَل َاصمْ. 

3 في متن الملحة 50, وشرح الملحة 339: وَنُسِيءَ. 

4 في ب: المكلا. 

5 ني أ: مثالي. 

6 في ب: بتجريده. 

7 في أ: عن. 

8 اختلف النْحاة في الرّافع للمضارع على عدّة أقوال» أوصلّها أبو حيّان إلى سبعة 

أقوال؛ وهي: 

1- أنه ارتفع بالتعرّي من العوامل اللّفظيّة مطَلَقَاءِ وهو مذهب جماعة من البصريّين. 
- أنه ارتفع بالتجرّد من التاصب والجازم؛ وهو مذهب الفرّاء. والكوفيّين 

3- أنه ارتفع بالإهمال؛ وهو قول الأعلّم السنتمري. 

4- أنه ارتفع بؤقوعه موقع الاسم؛ وهو مذهب جمهور البصريّين. 

5- أنه ارتفع بنفس المضارعة؛ وهو مذهب ثعلب. 

6- أنه ارتفع بالسّبب الذي أوجَب له الإعراب؛ لأنّ الرّفع نوعٌ من الإعراب. 


7- أنه ارتفع بحروف المضارعة؛ وهو مذهب الكسائي. 

غ قال أبو حيّان بعد ذكر هذه المذاهب: "الكلامُ على هذه المذاهب بالاحتجاج لما 
والإبطال يستدعي ضياع الرّمان فيما ليس فيه كبير جذوى؛ لِأن الخلاف في ذلك لا 
يدشأ عنه حكم نطقي, والخلافٌ إذا لم يدشأ عنه حكم نطقي ينبغي ألا يُتشاغّل به" 
التذييل والتكميل ج8/ ق 110/أ. 

والشارځ - رحمه الله - في هذه المسألة دمج بين مذهب الكوفيّين ومذهب جمهور 
البصريّين, كما هو واضح. 

تنظر هذه المسألة في: الكتاب 9/3, ومعان القرآن للفرّاء 53/1, والمقتضب 25/2 
4 والتكت 696/1 والإنصاف, المسألة الرّابعة والسّبعون» 550/2, وأسراذ 
العربيّة 28, وشرح المفصّل 12/7» وشرح الرَضيّ 231/2, وشرح الكافية الشافية 
53 : وابن التاظم 664 والتذييل والقكميل ج8/ ق 109/ ب» وتوضيح 
المقاصد 2172/4 والتصريح 2,222 وال همع 22 والأشهون 3. 
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فان کان فعل الزّمان الحاضر وهو الحال کان مرفوعًا أبدَاء ولم يدخُل عليه عوامل 
التصب» ولا عوامل الجزم1؛ لأنَ عوامل2 التصب تدلّ على استقبال الزمان» وفي 
عوامل الجزم3 ما ينقل معنى المضارع إلى الماضي؛ نحو: (4) و (لَمَا) » وفيه ما يدل على 
قوعِه في المستقبّل» 


2 في ب: العوامل. 
3 في أ: الجرٌء وهو تحريف. 
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فنافت1 معانيها معنى الموضوع للرّمان [143/ب] الحاضر2. 
وحملة الحروف الي تتنصب تسعة3؛ وهي التي تقدم ذكرها. 
فمنها: [ما] 4 ينصب بنفسه؛ وهي: (أذ) و (لَنْ) و (كيْ) و (إِذَنْ) . 


ومنها: ما ينصب بإضمار حرف بعده مقدّر؛ وهي: (حقٌّ) و (الفاء) و (الواو) و (لام 
تأكيد التفي) 5. 

ومنها: ما ينصب بنفسه تارة» وبإضمار حرف تارة؛ وهي: (لام الإيجاب) . 

وأصلْ هذه الحروف: (أَنْ) ؛ لأنا تنصب ظاهرة ومقدّرة ويتسع فيها ما لا يتسع في 
غيرها. 

واختصّت بعمل التصب دون غيره؛ لأا أشبهت (أن) لفظًا وتقديرًا6؛ فاللّفظ كونا 
على بعض حروفهاء والمعنى وقوعها وما عملت فيه موقع المصدر. 


1 في ب: فقامت» وهو تحريف. 

2 فلهذا لم تدخل عليه عوامل النصب, ولا عوامل الجزم. 

3 بل عشرة؛ لكن هذا سهوٌ من الشارح؛ لأنّ النظم يحتوي على عشرة حروف, 
وكذلك شرح الشارح بعد ذلك يدل على ذلك؛ وقد أسقط من العدّ (أو) - كما 
سيتضح بعد ذلك من تفصيله هذه الخُروف -. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 وتسمّى (لام الجحود) ؛ وسيفصّل الحديث عنها بعد ذلك. 

وقد أسقط الشارح - سهوًا منه - من هذا الموضع (أو) , وعندما تعرّض لتفصيل هذا 
الموضع فَصّل القول فيها. 

6 يُنظر: المع 186 - حاشية عن التّمانِيي - وشرح المفصّل 15/7. 
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والشّبَهُ بينها وبين أخواتها: أن كلّ واحدٍ من أخواتها تنقل الفعل نقلين كما تنقّله؛ ف (لن) 
تنقّل الفعل إلى الاستقبال بعد أن كان حالاً» وإلى التفي بعد أن كان موجبًا. 

و (إذن) تنقل الفعل إلى الجواب والجزاء بعد أن لم يكن كذلك. وإلى الاستقبال أيضًا. 

و (كي) تنقله إلى العلّة مع الاستقبال أيضًا؛ ولذلك1 عملت. 

والفعل الواقع قبل (أَنْ) لا يخلو [من] 2 أن يكون فعلاً غير متيقّن, كالخوف, والطمع» 
والرّجاء, والأمل» والتمتي؛ فتكون (أنْ) الناصبة للفعلء كقولك: (أريد أن تَحَقَطَ) 
]144/[ 


و (أرْجُو أن تَعْلَمَ) و (أخشى أن تَنْدَمَ) و (أرْجو ألا تَسْأمَ) » ومنه قوله تعالى: إقإن 


فم ألا يْقِيمَا حُدُودَ الله 3. 

وإِنْ كان الفعل الذي قبلها فعلاً ثابنًا متيقَئَا4, كالعلم والرّؤية والإنباءء والوجدان» 
كانت المخففة من التقيلة» وكان الفعل المستقبل بعدها مرفوعًا؛ وذلك كقولك: ( [قد] 
5 علمت ألا تخرج) » و (ما علمت ألا يركب زيد) » و (ستعلم6 ألا يتحدث بكر) , 
وكقوله 


1 في أ: فذلك. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 من الآية: 229 من سورة البقرة. 
4 في أ: منفيّاء وهو تحريف. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 في ب: ستيعلم» وهو تحريف. 
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تعالى: اللا غلم أل الكِتاب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَنْ فَضْلٍ الله) 1 فأثبت التون, 
وكقوله تعالى: [عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مدكم مَرْضَى] 2. 

[وإذ] 3 كان الفعل الذي قبلها فيه طرف من الشَّكَ, وطَرّفٌ من العلم كنت مخيرًا إن 
شنت جعلتها التاصبة [للفعل] 4؛ وإِنْ شئت جعلتها المخففة من التقيلة ورفعت 
الفعل بعدهاء كقولك: (ما أظنّ ألا بخرج زيد) و (أَحْسِب ألا تكون فتنة) , قال تعالى: 
[وَحَسِبُوا أل تَكُونْ فة 5. وهي قراءة أي عمرو6» وحمزة7, والكسائيّ» ويعقوب8 


1 من الآية: 29 من سورة الحديد. 

2 من الآية: 20 من سورة الْمزّمّل. 

3 في كلتا الدسختين: فإن, وما أثبته هو الأولى. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 من الآية: 71 من سورة المائدة. 

6 هو: زبّان بن العلاء بن عمّار المازئ التحويّ المقرئ: اختلف في امه واسم والده 
اختلاقًا كثيراء وهو مشهورٌ بكنيته؛ وهو إمامُ أهل البصرة في التحوء واللّغة. وأحد 


القْرَاء السّبعة؛ أخذ القراءة عن أهل الحجازء وأهل البصرة» وأخذ التحو عن نصر بن 
عاصم اللَيئِيٌ؛ وأخذ عنه أبو غُبيدة» والأصمعئ وغيرهما؛ توفي سنة (154ه) . 

يُنظر: أخبار التَحوتّين البصرتّين 46؛ وطبقات التحوتّين واللّغويّين 35, وإنباهُ الرُواة 
4 ومعرفة القَرَاء الكبار 100/1 وغاية التّهاية 288/1. 

7 هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي» المعروف بالزّيّات: مولى 
بني تميم» أحدُ القُرَاء السّبعة؛ أخذ القراءة عَرْضًا عن سليمان الأعمش» وغيره؛ وأخذ 
عنه الكسائي؛ توي سنة (156ه) . 

يُنظر: معرفة القُرَاء 111/1, وغاية التهاية 261/1. 

8 هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمئ: أحدُ القُرَاء العشرةء وإمامٌ اهل البصرة, 
ومُقريها؛ روى عن حمزة» والكسائي؛ وأخذ عنه أبو حاتم السّجستاي؛ توفي سنة 
(205ه) . 

يُنظر: طبقات التحوين واللّغوتين 54: ومعرفة القُرَاء 157/1» وغاية التهاية 386/2. 
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بالرّفع1؛ وقراءة الباقين2 بالتصب؛ لأنْ المشدّدة معناها التأكيد, والمخقفة منها بمنزلتها 
في العمل فجعلت كذلك مع أفعال العلم؛ وليس كذلك التاصبة؛ لأا تنقل الفعل من 
حال إلى حال» ولا يجوز أن يتقدّم3 معموها [144/ب] عليها. 

وأا (لَنْ) فهي عند سيبويه4 مفردة» وعند الخليل5 مركبة؛ وأصلّها عنده: (لا أن) 6 
فحذفت الحمزة تخفيًا والتقى ساكنان؛ وهما: الألف والتون؛ فحذفت الألف لذلك» 
وبقي (لَنْ) 7؛ والصّحيح ما ذهب إليه سيبويه. 


1 وكذلك قراً بجا خلّف العاشر. 

وحُجّة من رفع أنه جعل (حسب) بمعنى العلم واليقين. 

وحُجّة من نصب أنه أجرى (حسب) على بابه من الشّكٌ. 

قاله مكَيَ في الكشف 416/1. 

وتَّنظرٌ هذه القراءة في: السّبعة 247, والمبسوط 187, وحجّة القراءات 2233 
والكشف 416/1 والتّيسير 83. 

2 الباقون هم: ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وأبو جعفر. 


يُنظر: المصادر السابقة. 

3 في ب: تتقذم. 

4 الكتاب 5/3. 

5 كتاب العين 350/8, والكتاب 5/3. 

6 في كلتا التسختين: لأن, والصّواب ما هو مغبت. 

7 هناك قول ثالث في المسألة ذهب إليه الفرّاء؛ وهو: أا (لا) التافية أبدل من ألفها 
نون. 

يُنظر: المفصّل 407. وشرح المفصّل 16/7. 112/8. وشرح الرََضىَّ 2235/2 
والجنى الذَاني 272, وتوضيح المقاصد 174/4., والغني 373. 
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وهي لفظةنفي وْضِعَت لواب الفعل المقترن1 بأحد حرف التنفيس؛ وهما: السّين 
وسوف» ف (لن يرج زيد) جوابُ من قال: سوف يخْرْج» أو سيخرج. 

وتختصّ (لن) دون أخواتها بأن يتقدّم2 عليها مفعول الفعل الذي نصبته3, كقولك: 
( [زيدًا] 4 لن أضرب) وأجمعوا على ذلك» وعلى أن معناها نفي الفعل المستقبل. 
وأمَا (إِذَنْ) فهي مفردة عند سيبويه5. ومركّبة عند الخليل6 من (إِذْ) و (أَنْ) 7. 


1 في أ: والمقترن. 

2 في ب: تقذّم. 

3 في ب: تنصبه. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 وهو مذهب الجمهور. 

يُنظر: الكتاب 12/3. والارتشاف 395/2, والجنى الذاني 363, وتوضيح المقاصد 
4.: والغني 30, والتصريح 234/2, والأشهوي 290/3. 

6 يُنظر: المصادر السّابقة. 

7 في أ: إذا أن. 

وذهب قومٌ إلى أنما ظرف؛ وأصلها (إذ) الظَرفيّة لحقها التنوين عِوَضًا من الجملة المضاف 
إليهاء ونقلت إلى الجزائيّة. 


ُنظر: شرح الرَضيَ 235/2, والارتشاف 395/2: وتوضيح المقاصد 190/4, 
والأشوي 290/3. 


8222; 


وها ثلاثة مواضع: 

موضع تعمل فيه لا غير: وذلك إذا كانت مبتدأة1 جوابًاء ولم يعتمد ما بعدها على ما 
قبلهاء ويكون الفعل مستقبلاً؛ مثاله: أن يقول لك قائلٌ: (أنا أزوزك2 اليوم) فتقول: 
إذن أكرمّك؛ ووجب عملها بمذه الشرائط؛ لأنَّ كوغا أُوَلةً يلحقها3 بالعوامل التي من 
شأنها التَقدّم على المعمول. 

وكونُ ما بعدها [غير] 4 معتمد على ما قبلهاء يخرجها من أنْ تكون حشرا ويكون5 
الفعل بعدها مرفوعًاء وتكون ملغاة. [145/] 

وهذا الموضع النَان: وذلك أن يكون الفعل حالاً, كقول قائل: (أنا أحدّثك بكذا وكذا) 
6فتقول [له] 7: إذن أظنك صادقاء وكذلك إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها بكونه8 
خبر مبتدأ9, أو جوابًا لشرط, أو جوابًا لقَسَم لم تعمل» تقول: (أنا إذن أقوم) و (إِن 


1 في ب: مبتداً. أي: أن تكون في ابتداء الكلام. 

2 في أ: أزرك» وهو خطأ. 

3 في أ: تلحقها. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 فيأ: أوكون. 

6 في أ: وكذي. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 في كلتا الدسختين: بكوماء وما أثبته هو الأولى. 

9 في أ: بكوفا خبر المبتدأء وجوابًا لشرط, وجوابًا لقسم. 
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تقم إذن أقم) » (والله إذن أقم) 1 وأمّا قول الشّاعر: 

اد حمَارَكَ لا يَرْتَعْ بِرَوْضّينَا ... إِذَنْ يُرَدَ2َوَقَيْدُ العيْرٍ مَكْرُوبُ3 

فالواجب رفغه» ولكته [نَزّله] 4منزلة مَنْ خالّف الأمرء وقال: لا أردّه, فقال: إذن 
يرَه5. 

وأمّا قول الآخر: 

لا تَرْكت فيهم سَطِيرا ... إن إِذَنْ آهلك أؤ أَطِيرَا6 


1 في ب: أقوم. 

2 في ب: ترده قيد. 

3 هذا البيث من البسيط؛ وهو لعبد الله بن عَنَمَهَ الضى. 

والشَاهِدُ فيه: (إذن يُرَه) حيث نصب ما بعد (إذن) ؛ لأتا مصدرة في الجواب؛ كأنّه 
قال: لا ارده فقال في الجواب: إذن يرذ. 

وأجاز الأعلّم رفع (يرذ) على إلغائهاء وتقدير الفعل واقعًا للحال» والشارح ذكر كلا 
الوجهين في الإعراب. 

يُنظر هذا البيث في: المفضّليّات 383, والكتاب 14/3. والأصمعيّات 2228 
والمقتضب 10/2. والأصول 148/2. والصّاحبيَ 198. وشرح المفصّل 216/7 
وشرح الرَّضِيَ 238/2. ورصف الباني 152, والخزانة 462/8. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 في ب: ترذه. 

6 هذان بيتان من الرّجز المشطورء ولم أقف على قائلهما. 

و (الشطير) : الغريب. 

والشَاهدُ فيهما: (إذن أهلك أو أطيرا) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو (أهلك) 
بعد إذن» مع أن إذن ليست مصدّرة, بل هي مسبوقة بقوله: ی ؛ وقد جرى جماعة 
على أن ذلك ضرورة من ضرورات الشعر» وذلك بناءً على أن إذن وما بعدها جملة في 
محل رفع خبر إِنَْء وخرّجه جماعة على ما ذكره الشارح؛ وهو: أن خبر إن محذوف, وإذن 
واقعةٌ في صدر جملة مستأنفة, أو أجرى إذن مجرى لن فلم يلغها؛ لأنَما جميعًا من 
نواصب الأفعال المستقبلة؛ وأنشد الفرّاء ذلك عن العرب» وقال: الرّفع جائزء وذلك 
إذا تقدّمتها إن. معان القرآن 274/1 338/2. 

يُنظر هذان البيتان في: معاني الحروف للرَّمَانْ 116 والإنصاف 177/1 وشرح 
المفصّل 17/7., والمقرّب 261/1, وشرح الكافية الشافية 1537/3. وابن التاظم 


0 ورصف الباني 154, والجنى الذاني 362, والمغني 31, والمقاصد التحويّة 
4: والخزانة 456/8. 
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يجرون (إذن) مُجْرى (لن) وهو الصّحيح؛ ويقدّرون محذوفا1, كأنّه قال: إِنّ أهلك إذن 
أهلك أو أطيرا. 

والموضع الّذي2 تعمّل فيه وتلغى: هو 3 إذا تقدّمها (فاء) أو (واو) من حروف العطف, 
کمن يقول: زيد4 يقوم, فتقول: فإذن أَخْرْجٌ, 


1 أي: يقدّرون خبر إن محذوفاً, وابتدأ إذن بعد تمام الأوّل بخبره» وساغ حذف الخبر 
لدلالة ما بعده عليه؛ كأنّه قال: لا تتركني فيهم غريبًا بعيدًا. إن أذل إذن أهلك أو أطير. 
يُنظر: شرح المفصّل 177 

2 في ب: الي 

3 في كلتا النسختين: فهو. والكلام يستقيم بدون هذه الفاء. 

4 في : أزيد. 
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[وإذن أَخْرْجَ] 1؛ فمن رفع كان عاطِمًا لها على الجُملة الصّغرى. 

ومن نصب كان عاطفًا على الجملة الكبرى؛ وبه2قرأ القُرَاء السّبعة في قوله تعالى: (وَإِذَا 
لذ يبون خلآقكَ] 3) . [145/ب] 

وف بعض المصاحف: [وَإِذَا لأ يلوا 4 والأكثر الرّفع5, كقوله تعالى: [إِذَا لا يُؤْتُونَ 
النَّاسَ تَقِيرا1 6) .و (إِذَنْ) عند سيبويه في عوامل الأفعال بمنزلة (ظننت) في عوامل 
الأسماء؛ ولذلك7 تقع أولاًء ووسطًاء وآخرّاء إلا أتما إذا وقعث آخرًا بَطّل عملها لا 
غير8. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 


3 من الآية: 76 من سورة الإسراء. 

4 ينظر: الكتاب 13/3. وهذه قراءة أي بن كعب. 

يُنظر: مختصر شوادً القراءات ٠77‏ والكشّاف 371/2, والبحر الحيط 92/7, والدر 
المصون 394/7. 

5 أي: الإلغاء. 

6 من الآية: 53 من سورة النّساء. 

7 ني أ: وكذلك. 

8 أفعال الشكٌ واليقين إذا تأخرت أو توسّطت يجوز أن تعمل» و (إذن) إذا توسّطت 
بين كلامين أحدهما تاج إلى الآخر ل يَجْرْ أن تعمّل؛ لأنما حرف, والُروف أضعف في 
العمل من الأفعال. 

يُنظر: الكتاب 213/3 وشرح المفصّل 17/7. 
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وأا (كي) 1 فتكونُ في موضع ناصبة بنفسهاء وي وضع انيه فا 

فإذا دَخَلَتْ عليها لامُ الجر كقوله2 تعالى: إلگيلا تَأسَوْا عَلَى ما اتک 3 کان 
التصب بجا بنفسها4. ولم تكن5 حرف جرّ؛ لأنْ حَرْفَ6 الجر لا يدخُل على مثله 
غالبًا؛ فإذا قلت: (جنثُ لكي أكرمك) فالتقديرٌ: لأنْ أكرمك7. 

وإظهارٌ اللآم بعدها تنبية على أن التصب ب (أنْ) مضمَرة؛ فالموضع الذي تنصب فيه 
بإضمار (أن) هو الموضع الذي تكون فيه كاللآم, كقولك: 


1 في (كي) ثلاثة مذاهب: 

1- أنَا حرف جر دائمًا؛ وهو مذهب الأخفش. 

2- أتما ناصبة للفعل دائمًا؛ وهو مذهب الكوفيّين. 

3- أا حرفٌ جر تارة» وناصبة للفعل تارة؛ وهو مذهب البصرين. 

يُنظر: معان الخروف للرمَانَ 100 والإنصافء المسألة القامنة والمتبعون» 570/2, 
وشرح الرَضئَ 239/2, والجنى الذاني 264, والمغني 242, وشرح الفريد 2221 
والأشوي 280/3. 

2 ني ب: نحو قوله. 


3 من الآية: 23 من سورة الحديد. 

4 في ب: نفسها. 

5 فيأ: لم يكن. 

6 ني أ: حروف. 

7الأَوْلَ أن يُقال: فالتقدير: لإكرامك؛ لكنّ الشارح أراد أن يبيّن أنَ (كئ) مصدريّة 
مثل (أنَ) ؛ وهذا يُفهم منه أا تؤّل مع الفعل بالمصدر. 
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(جنث كن أكلّمَك) 1؛ فهي هُنا2 بمنزلة لام الجر كأتك قلت: (جنث لأكلّمك) ؛ 
فإِنْ جئت باللآم كان التصب بإضمار (أنْ) لا باللآم؛ لأكما حرف جرٌ. 

فهي حرف وضع لعن 3 العلّة4 والعَرض لؤقوع ذلك الفعل؛ ففيها شبّه من المفعول له. 
ويجوز إدخال (ما) و (لا) عليها مع (اللآم) وبغير اللآم؛ تقول: زرك لتكرمني» و 
[كيما] 5» ولكيما [146/ أ] تُكرِمّني, وجئثك كيلا تغضّب. ولكيلاً تغضب؛ فهذه 
الأربعة اول ناصبة بأنفسها. 

وأمّا الحروف التاصبة بغيرها فيجوز فيما بعدها وجهان؛ الرّفع والتصب على تقديرين 
مختلفين ما خلا اللأم في التفي؛ فإذ6 الفعل لا يكون بعدها إلا منصوبًا بالفاء7 


1 يجوز الأمران في هذا المغال: 

فإِنْ جعلت جارّة كانت (أنْ) مقدّرة بعدها. 

وإن جعلت ناصبة كانت اللآم مقدّرة قبلها. 

2 في ب: ها هنا. 

3 في كلتا النسختين: ععنى. وما أثبته هو الأولى. 

4 في : العلمية» وهو تحريف. 

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

6 في : بأن. 

7 مذهب البصريّين أن التاصب (أَنْ) مضمرة. 

ويرى الكسائئ والجرميّ أن التاصب هو الفاء نفسها. 
ومذهب الكوفيّين أنّ التاصب الخلاف؛ ويسمّونه الصّرف - أيضًا - أي: إا تصرف 


معنى ما بعدها عن معنى ما قبلهاء فينصب بمخالفة الأوّل. 

يُنظر: الكتاب 28/3», وسرّ صناعة الإعراب 272/1. والإنصاف, المسألة السّادسة 
والسشبعون» 557/2, وشرح المفصّل 26/7, 27, ورصف ال باي 443, والارتشاف 
2, وتوضيح المقاصد 208/4 والجنى الذاني 74 والأشهموي 305/3. 
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إذا1 وقعت جوابًا لأحد ثانية أشياء؛ الاستفهام, والأمر, والتهي» والجحد, والعرض»› 
والتمتي» والتحضيض. والدّعاء. 

وإِنْ كان أحذ الفعلين سببًا للآخر كان ذلك الفعل2 منصوبًاء مغل: (أتقوم فتحدّثنا) 
بمعنى أيكون قيامُك سببًا لحديثنا3؛ وتلخيصه الجمع بين قيام وحديث؛ فالفعل4 الذي 
قبل الفاء بمنزلة الشرطء والفعل الذي [دخلت] 5 عليه الفاء بمنزلة الجزاء؛ إذا قلت: 
(لا تقم فأغضب عليك) فالمعنى: إن تقم أغضب عليك. 

فالتصب بعد الفاء المسبوقة بنفي حقيقئ, نحو: (ما استغثت فتغاث) › وبنفي مؤوّل, 
نحو: (هل تأتينا6 فتحدّّنا) ؛ لأَنّ المعنى: ما تأتيناء ومنه قولّه تعالى: إلا يُقُْضَى عَلَيْهمْ 
فيمُوتوا) 7. 


1 ني ب: وإذا. 

2 أي: المسيّب. 

3 في ب: لحدثناء وهو غريف. 

4 في ب: والفعل. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيهل السياق» من شرح الحريري. 
6 في أ: قل ما تأتناء وهو تحريف. 

7 من الآية: 36 من سورة فاطر. 
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والاستفهام1, كقوله تعالى: هَل لَنَا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لا 2 ومنه3 قول الشاعر: 
هَل رفون لباا فَأَرْجْوَ أن تُقْصَى ... فَيتَدَ بَعْضُ الرُوح في اْجَسَدِ4 


والأمرء نحو: (زْرْتِ فَأَرُوك5) » ومنه قول الرّاجز6: [146/ب] 
يااق سِيري عَنَقَا فَسِيكًا ... إلى سُلَيْمَانَ فُتَسْتِيَا7 


1 في ب: للاستفهام. 

2 من الآية: 53 من سورة الأعراف. 

3 في ب: ومثله. 

4 في ب: والجسد. 

وهذا البيث من البسيط, ول أقف على قائله. 

و (اللّبَانة) : الحاجة. 

والشاهدُ فيه: (فأرجوّ) حيث نصب الفعل المضارعَ ب (أنْ) المضمّرة وجوبًا بعد فاء 
السّببيّة الواقعة في جواب الاستفهام. 1 

يُنظر هذا البيث في: شرح الكافية الشافية 1545/3. وابن التاظم 678. وشرح قطر 
التندى 82. والمقاصد التحويّة 2388/4 والتصريح 2,222 والأشمون 3/. 

5 في أ: فأزرك. 

6 في ب: الآخر. 

7 هذا بيت من الرّجزء وهو لأبي التجم العجلى. 

و (العنق) : ضربٌُ من السّير. و (سليمان) أراد به: سليمان بن عبد الملك الخليفة 
الأموي. 

والشَاهدٌُ فيه: (فنستريحا) حيث نصب الفعل المضارع ب (أن) المضمّرة وُجوبًا بعد فاء 
السّببيّة الواقعة في جواب الأمر. 1 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 35/3, ومعان القرآن للفرّاء 79/2, والمقتضب 214/2 
والأصول 191/2., واللّمع 188؛ وشرح المفصّل 26/7 وشرح الكافية الشّافية 
53ش17ه وابن التاظم 677 والديوان 82. 
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والتهيء كقوله تعالى: لا تَطَعَوَا فيه جل عَلَيكُمْ عَصضّي) 1. ومنة قول الآخر: 
وله الف ثِقَةَ فَحَنْدَمَا2 


والعرض» (ألا تل عدا قيب خي) » ومنه قول الشّاعر: 


يا ابْنَ [الكرام] 3 آلآ تدنُوا4 فَمْبْصِرَ ما ... [قَد] 5 حَدَّنُوكَ فَمَا6 راء كَمَنْ ممعَا؟ 7 


1 من الآية: 81 من سورة طه. 

2 هذا بيت من الرّجز المشطور, ولم أقف على قائله. 

والشَاهدُ فيه: (فتندما) حيث نصب الفعل المضارع ب (أنْ) المضمّرة وُجوبًا بعد فاء 
السّبِبيّة الواقعة في جواب التهي. 1 

ولم أجد مَنْ ذكر هذا البيت. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 في أ: ألا تنزل. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

6 في أ: وماء وفي ب: فيما؛ وكلتاهما محرّفة, والصّواب ما هو مثبّت. 

7 هذا بيت من البسيط؛ ولم أقف على قائله. 

والشَاهِدُ فيه: (فثبصر) حيث نصب الفعل المضارع ب (أن) المضمّرة وُجوبًا بعد فاء 
السُّببِيّة الواقعة في جواب العرض. 

يُنظر هذا البيثث في: شرح الكافية الشافية 1545/3 وابن التاظم 678 وشرح 
شذور الذهب 290, وابن عقيل 323/2, والمقاصد التحويّة 389/4, والتصريح 
2ي واهمع 123/4. 


(831/2) 


والتمتي» كقوله تعالى: ا كني كُدث مَعَهُمْ فَأَفُورَ را عظيمًا) 1. 
ومنة قول الشاعر: 

يا ليت م خْلَيْدِ وَاعَدَتْ فَوَفَْتْ ... وَدَامَ لي مَعَهَا عُمْرٌ فَنَصْطَلِحَا2 
والتحضيض,» كقوله تعالى: !لَوْلاَ خرن لل أجل قريب فَأَصَدَّقَ) 3. 
وحرُوف التحضيض أربعة؛ وهي: (هَادً) و4 (ألا) و (لَوْلا) و (لَوْمَا) . 
والدّعاء, كقول الشاعر: 

رب وَقَقْني قله أَعْدِلَ عَنْ ... سَنَنِ الساعِينَ في حير سَنَنْ5 


1 من الآية: 73 من سورة النساء. 


2 هذا بيت من البسيط؛ ول أقف على قائله. 

والشّاهد فيه: (فنصطلحا) حيث نصب الفعل المضارع ب (أنْ) المضمّرة وُجوبًا بعد فاء 
السّببيّة الواقعة في جواب التمئي. 1 

ظز هذا البيت في: شرح الكافية الشافية 1546/3., وابن التاظم 679. والمقاصد 
التحويّة 389/4, والأشون 303/3. 

3 من الآية: 10 من سورة المنافقون. 

4 في أ: أو. 

5 هذا بيت من الرّمل, ولم أقف على قائله. 

والشاهد فيه: (فلا أعدل) حيث نصب الفعل المضارع ب (أنْ) المضمّرة وُجوبًا بعد فاء 
السْببيّة الواقعة في جواب فعل الدّعاء. 

يُنظر هذا البيث في: شرح الكافية الشافية 1545/3.» وابن التاظم 678. وشرح قطر 
التدى 81. وابن عقيل 323/2. والمقاصد التحويّة 388/4, وال همع 2,120/4 
والأشوي 302/3. 
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ولا ينصب1 الفعل بعد الفاء غير مسبوقة بنفي2 أو طلب إلا لضرورة الشعر؛ كقول 
الشاعر: [147/] 

سأك مزلي لني تيم ... وَأَخَقْ بالحجاز فأسرعا3 

ولا يجوز التصب بعد شيءٍ من ذلك إلا بئلائة شروط: 

الأوّل: أن يكون التّفي خالصًا من معنى الإثبات. 

القاني: أن [لا] 4 يكون الطّلب باسم فعلء ولا بلفظ الخبر؛ ولذلك5 وجب رفع ما 
بعد الفاء6 في نحو: (ما أنت إِلاً تأتينا فتحدّثنا) و (مَا تَرَالُ تأتينا7 فتحدّثا8) » وكقول 
الشاعر: 

وما قَامَ ما قَائِمٌ في ديت ... فَينطق إلا بالتي هي أَعْرَفْ9 


1 في أ: تنصب . 
3 تقدم تخريجُ هذا البيتٍ في ص 786. 


والشّاهدُ فيه هُنا: (فأستريحا) حيث نصّب الفعل المضارّع ب (أنْ) المضمرة وُجوبًا بعد فاء 
السَببيَّة غير مسبوقة بنفي أو طلب؛ وهذا ضرورة. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 ني أ: وكذلك» وهو تحريف. 

6 في أ: ماء وهو تحريف. 

7 ي أ: وما يزال يأتينا فيحدّثنا. 

8 الرّفع واجب في الاين السابقين؛ لانتقاض التفي. 

9 هذا بيت من الطويلء وهو للفرزدق. 

و (نديّنا) : الندي والتادي: اجلس. 

والشاهدٌ فيه: (فينطق) حيث رفعه؛ لأن من شرط التصب بعد التفي أن يكون التفي 
خالصاء وها هنا ليس كذلك حيث انتقض التفي بالاستشاء, فصار الكلام مغبدًاء 
فوجب الرّفع عند الشارح» وابن مالك» وابن التاظم. 

واستشهد به سيبويه - رحمه الله- على نصب (ينطق) على الجواب ب (أنْ) مضمرة 
ؤجوبًا بعد فاء السَبِبيّة؛ ولا عبرة بدخول (إلاً) بعده ناقضة للنفي. 

وعند سيبويه أن مغل هذا يجوز فيه التصب والرّفع, قال 32/3: "تقول: ما تأتينا فتكلم 
- الأصل: فتتكلّم - إلا بالجميل؛ فالمعنى: أنّك لم تأتنا إلا تكلّمت بجميل؛ ونصبه على 
إضمار (أنْ) كما كان نصب ما قبله على إضمار (أنْ) » وتمنيله كتمثيل الأوّل؛ وإِن 
شئت رفعت على الشركة, كأنّه قال: وما تكلّمُ إلا بالجميل". 

يُنظرٌُ هذا البيث في: الكتاب 32/3, والتقائض 564, والأصول 184/2, وجمهرة 
أشعار العرب 887/2: وشرح ديوان الحماسة للمرزوقئ 535/2: وشرح الكافية 
الشافية 1547/3: وابن التاظم 680. وتذكرة التحاة 71 والمقاصد التحويّة 
4 والدّيوان 29/2. 


)833/2( 


و (حسبك الحديث فينام1 الثاس) . 
الثالث: أن يقصد بالفاء الجزاء2 والسّبِبيّة» ولا يكون الفعل بعدها مبنيًا على مبتداً 
محذوف. 


1 في أ: فتنام» وهو تصحيف. 

وأجاز الكسائيَّ نصب ما بعد الفاء في هذا المثال؛ لأنّه في معنى: اكتف بالحديث فينام 
الثاس. يُنظر: ابن التاظم 680. 

2 في أ: للجزاء. 

3 أي: فلو قصد بالفاء مجرّد العطف. أو بالفعل بعدها بناؤه على محذوف وجب الرّفع 
كالأمثلة. 


)834/2( 


ما تأتينا فما تَحدَثُّناء أو ما تأتينا فأنت تَحدَثُناء قال الله تعالى: ولا يُؤْدَنْ هم فَيَعْتَذِرُونَ] 
1 أي: فهم يعتذرون. 

وجميع المواضع التي ينصب2 فيها المضارع بإضمار (أَنْ) بعد الفاء ينتصب 3 فيها بذلك 
بعد (الواو) 4 إذا قُصد بما المصاحبة؛ ومنه قول الشاعر: [147/ب] 


فَقْلتْ اذعى وَأَدْعْوَا إِنَّ أندى ... لصوت أن يادي ذَاعِيَانَِ5 


1 سورة المرسلات» الآية: 36. 

2 في ب: تنصب. 

3 ني ب: تنصب. 

4 هذا مذهب البصريّين. 

وذهب الكوفيون إلى أنْ التاصب الصّرف. 

وذهب الكسائي إلى أن (الواو) هي التاصبة بنفسها. 

يُنظر: الكتاب 41/3 وما بعدهاء والإنصافء المسألة الخامسة والسّبعون, 555/1) 
وشرح المفصّل 21/7, والارتشاف 407/2 وتوضيح المقاصد 208/4, 210, 
والجنى الذَاني 157. والأشون 308/3. 

5 هذا بيت من الوافرء وهو للأعشى» وقيل: للحطيّئة, أو لربيعة بن جُشّم» وقيل: 
للفرزدق» أو لدثار بن شيبان التمري. 

والشَاهِدُ فيه: (وأدعوًا) حيث نصب الفعل المضارع ب (أن) المضمّرة ؤجوبًا بعد واو 
المعيّة الواقعة في جواب الأمر. 


ورواية الفرّاء في معان القرآن, وثعلب في مجالسه وابن جتي في سر صناعة الإعراب 
والأنباريّ في الإنصاف بحذف الواو, ولا شاهد عليها؛ لأنه مجزومٌ بلام الأمر. 

والتقديرٌ: (ولأذع) فحذفت اللأم وأبقي عملها؛ وهو جائ عند الكوفيّين. 

يُنظرٌ هذا البيث في: الكتاب 45/3؛ ومعاني القرآن للفرّاء 160/1, 314/2, 
ومجالس ثعلب 456/2 وأمالي القالي 90/2, وسرٌ صناعة الإعراب 392/1 
والتبصرة 399/1, والإنصاف 531/2, وشرح المفصّل 33/7 35, وشرح الكافية 
الشافية 1548/3. وابن التاظم 681. وزيادات الصّبح النير في شعر الأعشى 260. 
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وإذا قلت: (لا تأكل السّمك وتشرب اللبن) كان [المعنى] 1: التهي عن الجمع 
بينهما2: ولم يكن ناهيًا عن استعمال أحدهما على انفراده4؛ ومنه قولٌ بعض 5 العرب: 
(لا يَسَعْني شَيْءٌ وَيَعْجِرَّ عَنْكَ) بالتصب, ولو رفع لاستحال6 المعنى؛ لأنّه لا يجوز أَنَّ 
كل الأشياء [لا] 7 تسعه» وكل الأشياء لا تعجز8 عن صاحبه» وهذا مُحال. 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 في ب: فيا للأكل عن الجمع بينهما. 

3 في ب: قهيًا. 

4 في هذا المثال يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

الجزم: على التشريك بين الفعلين في التهي. 

والتصب: على التهي عن الجمع. 

والرّفع: على ذلك المعنى؛ ولكن على تقدير: لا تأكل السّمك وأنت تشرث اللّبن. 
يُنظر: ابن التَاظم 683. 

5 يُنظر: الكتاب 43/3. والمقتضب 25/2, والأصول 154/2. 


6 في ب: استحال. 
7 ما بين المعقوفين زيادة مىٌ يقتضيها السّياق. 
8 نيأ: لا يعجر. 
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وانتصاب الفعل بعدها بإضمار (أَنْ) » وعلى هذا أنشدوا: 

لا تنه عَنْ حلت وَتأني مله ... عار عَلَيْكَ ذا فَعَلْتَ عَظِيمُ1 

أي: لا تجمع بين التهي عن القبيح وفعله2؛ ولم يرد كيه عن الفعلين» ومن ذلك: 
ن عَبَاءةٍ وَتَقرٌ عَيني أَحَبُ إل من لبس الشهُوفٍ3 

فالفعل منصوبٌ بتقدير: (أَنْ) ؛ لأنه معطوف على اسم» فلو رفعه 


1 هذا بيت من الكامل» وهو لأبي الأسود الذّوَّيّ» وقبل: للأخطل, وقيل للطَرِمّاح, 
وقيل: لغيرهم. 

والشاهذ فيه: (وتأق) حيث نصب الفعل المضارع ب (أنْ) المضمرة وُجوبًا بعد واو المعيّة 
الواقعة في جواب التهي. 1 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 42/3. ومعاني القرآن للفرّاء 34/1, 115. والمقنضب 
2 والأصول 154/2 والجمل 187, والأزهيّة 2234 وشرح المفصّل 24/7, 
وشرح الكافية الشافية 1547/3.» وابن التاظم 682), ومستدرك ديوان أبي الأسود 
5. 

2 ف ب: تفعله. 

3 هذا بيت من الوافرء وهو لميسون بنت بحدل الكلبيّة. 

والشاهدُ فيه: (وَتَفَرّ)ْ حيث نصب الفعل المضارع ب (أنْ) المضمّرة جوازًا بعد واو عاطفة 
على اسم خالص من التقدير بالفعل؛ وهو قوله: لبس. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 45/3. والمقتضب 27/2, والأصول 150/2. والجُمل 
8, والإيضاح 242, وسر صناعة الإعراب 273/1, وأمالي ابن الشجريّ 
1,؛ وشرح المفصّل 25/7؛ وشرح الكافية الشّافية 1557/3, وابن التاظم 
6. 
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وقوله تعالى: 3ي لَبْعَنا نرَدُ وَل ُكَذّب بيات را وَنَكُونَ من الْؤْمِِينَ] 1 في قراءة2 
حمزة3, وحفص4؛ وقراءة الباقين5 (ونكونٌ) على معنى: ونحن نكون. [148/] 
وأمَا (أو) 6 فتنصب الفعل المستقبّل على ضربين: 


أحدهما: بمعنى (إلا أَنْ) , كقولك: (ِلأَلرَمَئَكَ أؤ تُعطيني حقّي) › 


1 من الآية: 27 من سورة الأنعام. 

2 هذه قراءة حمزة, وحفص عن عاصم» ويعقوب بنصب إنْكَذّب] و [نَكون] 
ووافقهم الأعمش. 

وقراً ابن عامر برفع ندب ونصب إنكود) وثقل عنه التصب فيهما. 

يُنظر: السّبعة 255 والمبسوط 192, وحجة القراءات 245, والكشف427/1, 
والتيسير 84: والبحر المحيط 474/4 والإتحاف 8/2. 

3 ني ب: حمزة وحفص -رضي الله عنهما - 

4 هو: أبو عُمَر حفص بن سُّليمان الأسديّ, الكوفي: أخذ القراءة عن عاصم؛ نزل 
بغداد فأقرأ بماء وجاور بمكة فأقرأ بما؛ روى عنه كثيرٌ من التابعين؛ توق سنة (180ه) . 
يُنظر: معرفة القَرَاء 140/1. وغاية التهاية 254/1. 

5 يُنظر: المصادر السابقة في الحاشية رقم (2) في تخريج هذه القراءة. 

6 الخلافٌ في ناصب الفعل الواقع بعد (أو) يتبع الخلاف في ناصب الفعل الواقع بعد 
(الفاء) و (الواو) ؛ وقد فصّلنا القول هُناك, فليْراججَع ص 828, 829. 
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ومعناه: تقريدٌ وُجود فعلٍ إن ل يعرض له مانع فيرتفع به وُجودهء وهو: لیکن مني1 لك 
روم إلا أن يكون منك إعطاء2. 

[ثانيهما] 3 معنى (حق) 4 ومنة قول الشاعر: 

لأَسْتَسْهِلنَ الصّغب أو أَذركَ الى ... قَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إلا لِصَابِرِة 

وف قول الذریح6 لابنه قيس7 وقد أمَره بطلاق زوجته فلم يفعل 

1 في ب: لك مئي. 


2 في ب: اعظماء وهو تحریف. 

3 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 

4 أي: (حَقٌّ) التي بمعنى (إلى أَنْ) » لا التي بمعنى (گئ) . يُنظر: ابن التاظم 673. 
5 هذا بيت من الطّويل: ولم أقف على قائله. 


والشَاهدُ فيه: (أو أدرك) حيث نصب الفعل المضارع ب (أنْ) الْضْمَرة وُجوبا بعد (أو) 
التي بمعنى (حق) . 

يُنظرٌ هذا البيث في: شرح الكافية الشافية 1540/3. وابن التاظم 673»: وشرح قطر 
الندى ٠78‏ وابن عقيل 319/2. والمقاصد النحويّة 2384/4 وا همع 117/4 
والأموي 295/3. 

6 هو: ذريح بن سُّنّة بن حذافة الكناي» أبو قيس الشاعر المشهور. 

يُنظر: الأغاني 210/9. 

7 هو: قيس بن ذريح بن سُئّة بن حذافة الكناي: من شعراء العصر الأمويّ؛ ومن 
سان المدينة؛ وهو أحدُ عُشّاق العرب المشهورين بذلك, وصاحبته: لَبْىَ؛ توف سنة 
(68ه) . 

يُنظر: الشّعر والشّعراء 417 والأغاني 210/9 -253, والأعلام 205/5. 
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خبّته إياهاء فطرح نفسه على1 الرّمضاء قائلاً: "وَاللَهِ له رم هَذًا لضع و أَمُوتَ أؤ 
كُلّيهَا"2. 

فالأولى بمعنى: (حَق) » والقّانية بمعنى: (إله3 أَنْ) , وكقوله تعالى: ليس لَكَ مِنَ الأ 
شَيْءٌ أؤ يوب [عَلَيْهم] 14 5. 

وهي بمعنى (حق) في قوله: 

فراق أخ لَنْ6 يَبْرْحَ الدَّهْرَ ذكْرُهُ ... يُهَيَمْني مَا عشت أَوْ يَنْقَدَ العُمْرُ7 

(أو) 8 بمعنى: (كئ) في قوله: 

وَكُنْتْ دا عَمَْتُ فتاه قَوْمِ ... سرت كُعُوبا أؤ تَسْتَقِيْمَا9 


1 في ب: إلى الرّمضاء. 

2 قصّة قيس بن ذريح مع أبيه ذكرها صاحب الأغانى 214/9. 

ويُنظر: شرح عمدة الحافظ 335/1. 

3 في ب: إلى أن. 

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

5 من الآية: 128 من سورة آل عمران؛ وهي في الآية بمعنى: (إلاَ أَنْ) . 


6 يأ:لم. 

7 هذا بيت من الطّويل» وهو لأبي صخر الهذلي. 

والشاهدٌ فيه: (أو ينفد) حيث نصب الفعل المضارع ب (أن) المضمّرة وجوبًا بعد (أو) 
التي بمعنى (حقّ) . 

يُنظرٌ هذا البيثث في: شرح أشعار الهذليين 952/2 وشرح عمدة الحافظ 336/1. 
8 ني ب: وأو. 

9 هذا بيت من الوافرء وهو لزياد الأعجم. 

و (غمزث) : ليّدت. و (القناة) : الرّمح. و (الكعب) : هو التاشز في أطراف الأنابيب. 
والشاهدُ فيه: (أو تستقيما) حيث نصب الفعل المضارع ب (أن) المضمّرة وُجوبًا بعد 
(أو) التي بمعنى (كي) . 

والنحاة يستشهدون با على أن (أو) بمعنى (إلآ أَنْ) ؛ وهو الصّحيح. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 48/3. والمقتَضّب 29/2, والإيضاح 247, والأزهيّة 
2 والتبصرة 398/1, وأمالي ابن الشجريّ 78/3 وشرح المفصّل 2)15/5 
والمقرّب 263/1, وشرح الكافية الشافية 1540/3. وابن التاظم 674 والدّيوان 
1 -وفیه (أو تستقيخ) بدل (أو تستقيما) -. 


(840/2) 


وهى إذا نصبت1 الفعل المستقبّل فعلى أحد معنين: 


1 ذهب البصريّون إلى أا حرف جر» والفعل بعدها منصوبٌ بتقدير (أَنْ) » والاسم 
بعدها مجرورٌ بما. 

واختلف الكوفيُون: 

فذهب الفرّاء إلى تا ناصبة بنفسها وليست الجارّة, وعنده أن الجر بعدها إا هو 
لنياتها مَناب (إلى) . 

وذهب الكسائيّ إلى أا ناصبة بنفسها أيضًاء وإذا جاء الجر في الاسم بعدّها فيإضمار 
(إلى) ؛ ويجوز عنده إظهارها. 

وذهب بعضٌ الكوفيّين إلى أنما ناصبة بنفسها ك (أن) > جارةٌ بنفسها لشبهها ب (إلى) » 


وأجازوا إظهارَ (أَنْ) بعدها توكيدًا. 

يُنظر: الإنصاف, المسألة الثالثة والثمانون597/2, وشرح المفصّل19/7, 20, 
والارتشاف 403/2 وتوضيح المقاصد 2202/4 والجنى الذاني 2554 وا همع 1/4 
2 والأشهون298/3. 


(841/2) 


معنى (ي) » أو (إلى أَنْ) . كقولك: (سزث حق أدخل المدينة) » و (صُمْ حقى تغرْب 
الشّمس) » وتقديرٌ الكلام: إلى أن تغب الشّمس, و (أطِع الله حت ير حمك) أي: كي 
يرحمك. 1 

وَكُلُ موضع كان الفعل الثاني غاية للأؤل1 كانت بمعنى (إلى أنْ) . 

وکل موضع كان الأول سببًا تان كانت بمعنى (گی) . 

وإِنْ كان الفعك بعد (حَىّ) حالاً فيه حَرْفٌ ابتداء, والفعل بعدّها لازم الرّفع؛ لوه عن 
ناصب أو جازم كقولك: (سِرْتُ البارحة حتى أدخلّها الآن) أي: سِرْت حتى أنا الآن 
أدخلها؛ ومنه قوهُم: (مَرِضَ فلانٌ حقی لا يَرْجُونَه) فما ل (كي) ههنا معنی2» و (سألتُ 
عنه حتى لا أحتاج إلى سؤال) . 

والحال المقدّرة أن يكون الفعلٌ قد وقع فيقدَرُ المخبر به اتصافه بالدُخول فيه فيُرفع 3؛ 
لأنّه حال بالنّسبة إلى تلك الحال؛ وقد يقدّر4اتصافًه بالعزم عليه فيُنصب؛ لأنّه مستقبّل 
بالتسبة إلى تلك الحال؛ ومنه قولّه تعالى: وروا حَقٌ يَقُولَ الرَسُولُ) 5 قَرَأهُ نافغ 
بالرّفع6, 


1 ني أ: الأؤل. 

2 في كلنا النسختين: عمل» وما أثبته هو الأولى. 

3 في ب: فترفع. 

4 في أ: نقدر. 

5 من الآية: 214 من سورة البقرة. 

6 يُنظر: الستبعة181., والمبسوط146, وحجّة القراءات131, والكشف 289/1, 
والتيسر 68. 


(842/2) 


والباقون بالتصب1. 

و (اللآم) التي بمعنى (كيٰ) 2 كقولك: (قصدتك لتقوم معي) ؛ فهي لامُ التعليلء 
كقوله 3تعالى: [ِوَاَنْرَلنَا إِلَيِكَ الذَكْرَ لمن ِلئّسِ] 4. [149/] 

وقد تأ بمعنى العاقبة؛ كقوله تعالى: [ فَالْتَمَطَهُ آل فِزِعَوْنَ لِيَكُونَ هم عَدُوًا وَحَرَنً 5. 
أو زائدة؛ كقوله تعالى: بريد الله ليبن لخم 6. 


1 يُنظر: المصادر السّابقة. 

2 ذهب البصريّون إلى أن التاصب للفعل (أَنْ) مقدّرة بعدهاء والتقدير: جنك لأنْ 
وذهب الكوفيّون إلى أن لام (كي) هي الناصبة للفعل من غير تقدير (أَنْ) » نحو: 
وذهب علب إلى أن اللام ناصبة بنفسها لقيامها مام (أَنْ) . 

يُنظر: الإنصاف, المسألة التاسعة والسّبعون, 575/2 وشرح المفصّل 19/7. 2,20 
والارتشاف 401/2., وتوضيح المقاصد 197/4, والهمع 140/4, والأهمون 
3.. 

3 في ب: ومنۀ قولّه تعالى. 

4 من الآية: 44 من سورة التحل. 

5 من الآية: 8 من سورة القصص. 

6 من الآية: 26 من سورة النّساء. 

وهذه الآيات القلاث إضمار (أَنْ) فيها جائز لا واجب؛ لأنّه يجب إظهارُها مع الفعل 
المقرون ب (لا) » وجب إضمارُها مع الفعل إذا كانت اللآم قبله زائدة لتوكيد نفي كان. 
ويجوز الأمران في غير ذلك؛ كهذه الآيات. 


(843/2) 


وأمًا التي لتأكيد التفي؛ كقوله تعالى: ([ِوَمَا گان الله يعد 1. و (54 يكن الله لِيَغْفِرَ 
هه 2؛ فهي 3 الدّاخلة على الخبر بعد (ما كان) أو (لم يكن) ؛ وتسمّى (لام الجُحود) ؛ 
فتُنصب بإضمار (أَنْ) 4؛ وهاتان اللآمان مكسورتان كلام الجرٌ. 


وَإِنْ ين5 حَاتَُ الْفغل أف ... فَهي عَلَى سكو لا تحتل 
تَُول: أن يَرْصَى ابو السُعُودٍ ... حَقٌ يرَى تتائج الْوعُودٍ 

فصل: 

[الكلام] 6 ههنا على الفعل المعتلّ اللآم: 

فان كان آخر الفعل المستقبل واوًاء ک (يدعو) » [أو (يغزو) ] 7, 


1 من الآية: 33 من سورة الأنفال. 

2 من الآية: 137 من سورة النساء. 

3 في ب: وهي. 

4 هذا مذهب البصريّين؛ وذهب الكوفيّون إلى أن اللآم ناصبة بنفسها. 

وذهب ثعلبٌ إلى أن اللآم ناصبة بنفسها لقيامها مقام (أَنْ) . 

يُنظرٌ: الإنصاف, المسألة القّانية والقمانون,» 593/1, وشرح المفصّل 19/7. 20, 
والارتشاف 399/2, وتوضيح المقاصد 197/4, والهمع 108/4. والأهمون 
3. 

5 في متن الملحة 50: وَإِنْ نَكُنْ. 

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 


(844/2) 


أو ياء؛ ک (يرمي) 1 حرکتها بالفتح في حال التصب» فتقول: إن زيدًا لن يدعق, ولن 
ر 2. 

فإِنْ3 کان آخزه ألا أَبْقَيَتَهَا على سُكونا؛ لأنّ الألف لا يمكن تحريكه. [فتقول:] 4 
لن يرضى زيدء [ولن يخشى] 5؛ فآخر هذين الفعلين الألف. وإن كتبا بالياء. 


1 ني ب: کرحی» وهو تحريف. 
2 ني ب: إن زيدًا لن يرمي ولن يدعو بفتح الياء. 
3 في ب: وإن. 


4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)845/2( 


باب الأفْعَالٍ التي رَفْْهَا بكَبَاتِ1 الثون: [149/ب] 

ومسا تََذِفْ2 مِنْهْنَ الطَرف ... في نَطِبِهًا فَألْقهِ وَل تف 

وهي - لَقِيتَ الَيْرٌ - تَفْعَاآنِ ... وَيَفْعَلنِ فَاعْرفٍ الْمََانٍ 

وَتَفْعَلُونَ ثم يَفْعَلُونَا ... وَأَنْتِ يا أَسْمَاءْ تَفْعَلِينا 

فَهَذِهٍ يُحْدَفَ3 مِنْهَا النُونُ ... في تضْبها لِيَظْهَرَ المكنُونُ4 

تول لِلرَيدَيْنِ5: لَنْ يَنْطَلِمَا ... وَفَرْقَدَا السّمَاءِ لَنْ يفار 

وَجَاهِدُوا يا قَوْمِ حم تَغَْمُوا ... وَقَاتِلُوا الكْقَارَ كَيْمَا يُسْلِمُوا7 

وَلَنْ يَطيب العَيِشُ حم تَسْعَدِي ... يا هند بالْوَصْلٍ الَّذِي يرْوِي الصّدِي 
فصل: 

هذه الأفعال رفعها بثبات8 التون؛ وهي ثلاث أفعال: 


1 ني ب: بإثبات. 

2 ني أ: يحذف. 

3 في متن الملحة 51: فَهَذِهِ تحَرَفْ. 

4 في متن الملحة 51 وشرح الملحة 348: لِيَظْهَرَ السَّكُونُ. 
5 في أ: للزيدان, وهو خطأ. 

6 في متن الملحة 51. وشرح الملحة 349: لَنْ تَنْطَلِقًا. 

7 في أ: تسلموا. 


8 ني ب: بإثبات. 


(847/2) 


فعلٌ لجمع المدكر العاقل؛ وفعلٌ للمثق1, وفعلٌ للمفرد المؤدث, لكن بالحضور والغيبة 
[150/] اللّذين يختصّان بالجمع والمثتى» صارت خمسة؛ فمتى دخل عليها ناصب 


حذف الثون 
منهاء تقول: أريد اَن تطيعواء وأن تعلماء ولن يذهبوا.2 ولن يخْرْجاة» ولن تفعلي 4 با 


و 


5 
هند 
52 8 


1 ني أ: للتمئي» وهو تحريف؛ وفي ب: المث. 
2 في ب: تذهبوا. 

3 في ب: كئ تخرجا. 

4 في أ: لن تفعلين يا هذه. 


)848/2( 


باب الجۆازم: 

وَيخرَمُ1 الْفِعْلُ ب () في لني ... وَاللأَمُ في الأَمْروَ (لا) في النَهي 

ومن حُرُوفٍ ْم أَنِضًا (لَمَا) ... وَمَنْ يرذ فِيهَا يَفُلْ: ألما 

تَقُولٌ: ا تَسْمَغْ2 کلام مَنْ عَذَلُ3 ... وَل اص مَنْ إِذَا قال فَعَلْ 

وَحَالِدَ لَمّا يَرذْ مَعْ مَنْ وَرَدْ ... وَمَنْ يَوَدَ لياص مَنْ بُو 

فصل: 

يجزم الفعل المضارع4ب () , و (لَمّا) - وها أختان -, و (لام الأمر) » و (لا) في 
النهي. 

فما (4) فهو حرف وضع لنفي فعل ماضء فإذا قال5قائل: (فعل زيد) فنفيه: (م 
يفعل) ؛ وقد تحمل6على (ما) فترفع7 الفعل 


1 في ب: وتجزم. 

2 في متن الملحة 52: تَقُولُ: 1 يَسْمَعْ. 

3 في شرح الملحة 350: مَنْ عَزَلُ. 

4 حروف الجزم لأصليّة خمسة؛ ذكر الشارخ منها أربعة, والخامس: (إِنْ) في المجازاة. 
يُنظر: المع 192, وشرح المفصّل 40/7 ولباب الإعراب 449. 

5 ني ب: فإذا قلت. 


6 في ب: يحمل. 
7 في ب: فيرتفع. 


(849/2) 


بعدها1؛ ومنه قول الشاعر: 
وله فَوَاسُ من غم وَأْسْرَهَا ... يَوْمَ الصّلَيْقَاءِ2 يُوُونَ باجار 3 
(لَمَا) حرف نفي لفعلٍ معه (قد) » کمن قال: (زيدٌ [قد] 4 فعل) 


1 ذكر ابن مالك في القسهيل أا تحمل على (لا) > وذكر في شرح الكافية الشّافية أا 
تحمل على (ما) » وهو أحسن؛ لأنّ (ما) ينفى با الماضي كثيراء بخلاف (لا) . 

يُنظر: التسهيل 236, وشرح الكافية الشافية 1591/3 وشرح عمدة الحافظ 
1“ وتوضيح المقاصد 236/4, والأشهوخ 5/4. 

2 في كلتا النسختين: الصليفان» وهو تحريف؛ والصواب ما هو متبّت. 

3 هذا بيت من البسيط, ول أقف على قائله. 

ونُعم: اسم امرأة؛ وقال البغداديّ في الخزانة 4/9 وشرح أبيات المغني 132/5: (إِنا 
رف من غلء وهي اسم قبلة) . العثلفاء تصغير ملقاء؛ وهي: الأرض الصتلية 
ويوم الصّليفاء: يومٌ من أيَام العرب كان وازن على قََارَةَ وعَبْس وأَشْجَع؛ ويروى: 
(الصلعاء) و (الصليعاء) وهو: اسم موضع كانت به وقعة هم. ذكره ياقوت في معجم 
البلدان 421/3 422. 

والشَاهدُ فيه: (لم يوفون) حيث ألغيت (4) حملاً على (ما) فارتفع الفعلٌ بعدها. 

يُنظر هذا البيث في: سر صناعة الإعراب 448/2. وشرح المفصّل 8/7. وشرح 
الكافية الشافية 1574/3 1592. واللّسان (صلف) 198/9. والمغني 365 
وتوضيح المقاصد 237/4 والمقاصد التحويّة 446/4 وا همع 313/4 والخزانة 
39_. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من كلتا النّسختين. 


)850/2( 


فنفيّه: لما يفعل. 

وهي مرگبة1 من (1) و (ما) 2 فأدغمت ميم (1) في ميم3 (ما) . [150/ب] 

ووجه الزيادة4: أَهم لَّمَا زادوا حرفًا في الإثبات وهو (قذ) , زادوا حَرْفًا في التفي وهو5 
(ما) . 

وكلاما6 يجزمان الفعل المستقبّل؛ فان كان معتلاً سقط منه حرف العلّة. كقولك: (1 
يغز) و (م يرم) و (م يخش) و (م يقم) و (ِلَمَا يغز) و (لَمَا يرم) و (لَمَا خش) و (ِلَمَا 
يقم) , قال الله تعالى: [ كلا لَمّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ] 7. 

فان کان ساخًا سكن آخره» كقوله تعالى: ا يَلِدُ وَ1 يُولَذْ] 8, 


1 هذا مذهب الجمهور؛ وقيل: بسيطة. 

يُنظر: الجنى الذانن 593, وتوضيح المقاصد 239/4, والهمع 313/4, والأثهون 
8/4. 

2 في أ: ولَّمّاء وهو تحريف. 

3 في أ: ميمها. 

4 في أ: وتوجيه الزّيادة أَنّه. 

5 ني أ: وهي. 

6 أي: 4 ولَمًا. 

7 سورة عبس, الآية: 23. 

8 سورة الإخلاص» الآية: 3. 


)851/2( 


و (ِلَمَا يذهب) » [و] 1 قال الشاعر: 

ن نٿ مَأكولاً فَكُن خَبْرَ2 آكل ... وَإلاً فأذركني وَلَمَا أَمَرّقِ3َ 

والفرق بين (1) و (لَمَا) من وجهين: 

أحدهما: أن (لَمَا) ثفيد امتداد انتفاء الفعل إلى وقت حديئكء تقول: (ندم زيد ولم ينفعه 
التدم) أي: عقيب ندمه؛ فإنْ قلت: (ولَّمّا ينفعه) كان معناه أنه لم ينفعه إلى وقته هذاء 

قال الله تعالى: [ِوَلَمّا يَدْخْلٍ الإبمَانُ في قُلُوبَكُم] 4 المعنى: نهم إلى وقت الإخبار عنهم 

كانوا غير مؤمنين. 


القاني: أنه يوقف على (لْمَا) دون الفعل» كقولك: (خرج زيد ولَما) أي: ]ر[ 5 لم 
بخرج. 


1 العاطفٌ ساقط من أ. 

2 أ ان اكلى: 

3 هذا بيت من الطّويلء وهو للممرّق العبدي. 

والشَاهدُ فيه: (ولَمَا أمرّق) حيث عملت (لَمَا) الجزم في الفعل المضارع السام بتسكين 
آخره؛ وحُرّك هنا لأجل القافية. 1 

يُنظر هذا البيث في: الأصمعيّات 166., والكامل 26/1, والجمهرة (زقم) 823/2 
وأمالي ابن الشجريّ 204/1, ورصف الباني 352, واللّسان (مزق) 343/10, 
والمغني 367, والأشهوي 5/4. 

4 من الآية 14 من 'سورة الحجرات. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)852/2( 


وقد حملت (1) على (ِلَمّا) في الشّعر [فَوْقَفَ عليها] 1.كقول2 الشاعر: [151/] 
رَد وَدِيْعَتَكَ3 التي اسْتُودِعْتَهَا4ُ ... يَوْمَ الأحارب إن وَصَلْتَ وَإِنْ 51 

أي: وإن لم تصل. 

وَأمَا (أ1) فهي (1) زيدث عليها همزة الاستفهام؛ فلمًا ركب التفي مع الاستفهام [أفاد] 
6 تقريرًا؛ كقوله [تعالى] 7: أ تَمْرَخ لَكَ صَدْرَكَ] 8 ويصير الفعل الذي يدخلان 
عليه في معنى الماضي9؛ لأنّه 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

2 ني ب: كقولك. 

3 في ب: ودائعك. 

4 في أ: اودعتها. 

5 هذا بيت من الكامل؛ وهو لإبراهيم بن هرمة الفُرشيّ. 

والشاهدُ فيه: (وإن ل4) حيث حذف الفعل الذي دخلت عليه (4) حملا على (لَمَا) ؛ 


والتقدير: وإن لم تصل. 

يُنظر هذا البيث في: جواهر الأدب 256. 424, والجنى الذاني 269 وتوضيح 
المقاصد 234/4, والمغني 369, والمساعد 131/3 والمقاصد التحوبة 443/4, 
والتصريح 247/2, والهمع 313/4, والخزانة 8/9, والدّيوان 191. 

وني جميع هذه المصادر (احفظ) بدل (اردد) , و (يوم الأعازب) بدل (يوم الأحارب) . 
ويوم الأعازب: يوم معهود من أيّام العرب. 

6 ما بين المعقوفين زيادة متي يقتضيها السّياق. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

8 سورة الشّرحء الآية: 1. 

9 وهل تدخلان على الماضي فتنقلانه إلى المضارع» أو على لفظ المضارع فينقلان معناه 
إلى الماضي؟» مذهبان: ۰ 

الثاني منهما الأظهر. 

يُنظر: شرح المفصّل 110/8 وشرح الرَضيَّ 232/2. 
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بحسن أن نقول: (لم برج زيد أمس) و (ِلَمَا يذهب أمس) 1. 

وقد يدخُل بين الجازم والحمزة الواو والفاء2, كقوله تعالى: أو 1 تُعَمَرَكُم1 3 و (أَفَلَمْ 
يَنَظُرُوا إلى السَّمَاءِ1 4. 

وقد تكون5 (لمَا) اما ظرفيًا بمعنى (حين) 6؛ وذلك 


1 لفظ (أمس) لا يتصل إلا بالفعل الماضيء ولولا دُخول (4) و (ِلَمَا) على الفعل 
المستقبّل لَمَا ساغ هذا الكلام؛ لأنّه لا جسن أن تقول: (يخرّج زيد أمس) . 

يُنظر: شرح ملحة الإعراب 351. 

2 الواؤ والفاء اللأحقان لما بعد الحمزة للعطف, وتأخَّرا عن الحمزة لوجهين: 

أحدّهما: أن لها صدر الكلام دوما؛ لِأنَ الاعتماد عليها. 

والقّاني: أن الواو والفاء مع (م) كلفظ واحد لشدّة اتصاهما بما؛ وكأنَ الحمزة أَحْدَنَتْ 
التقرير والتوبيخ بعد حصول العطف في الكلام. يُنظر: رصف الباني 350, 2,351 
والارتشاف 546/2. 


تعن 0 7 هورة فاطر: 

4ن الأب 6ع سور ف 

5 في أ: يكون. 

6 القول باسميّتها ظرفًا لابن السراج» والفارسي» وابن جتي» وجماعة؛ والجواب عامل 
فيها. والجملة بعدها في موضع جر بما. 

والمشهور كوا حرف ؤجود لوجود. 

يُنظر: الكتاب 98/1, 234/4, والأصول 234/2, 179/3, وإيضاح الشّعر 83, 
والأزهيّة 199, والتسهيل 241, وشرح الكافية الشّافية 1643/3, 1644 ورصف 
المباني 354 والجنى الدَات 594, والمغني 369. 
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إذا وَلِيّها الفعل الماضيء كقوله تعالى: [ِوَلَما جَاء أَمْرُنا ْنَا هُودًا) 1. 

وتكون بمعنى (إلاً) للتحضيض2, نحو: (عَرَمْتُ عَلَيِكَ لما فَعَلْتَ) أي: إل فعلت. 
و (لام) الأمرء و (لا) في التهي يفهمان3 الطّلب؛4 وأصل اللآم السّكون» وحركت 
لامتناع الابتداء بما ساكنة, وكُسرت5 للفرق بينها وبين لام التوكيد6. 


اهو الي 8قمن سو هوه 

(لَمَا) التي بمعنى (إلاً) لها موضعان: 

أحدهما: بعد القسّم, نحو (نشدتك بالله لَمَا فعلت) » و (عزمث عليك لَمَا ضربت 
كاتبَكَ سوطً) . 

والقّاني: بعد التفي» ومنه قراءة عاصم, وحمزة: [وَإِنْ كل لَمّا َع لَدَيْنَا محُضَرُونَ] 
[يس: 32] أي: ماكل ذلك إلا جميع. 

والشارح- رحمه الله - أتى بمعنى جديد ل (لَمَا) التي بمعنى (إلاً) ؛ وهو التحضيض, 
والملاحظ من ماله أنه قَسَمّ وليس تحضيض. 

يُنظر: الأزهيّة 198. وشرح الكافية الشافية 1645/3, والجنى الذّاني 593. 

3 في ب: يعمّهما. 

4 ذ (لامُ) الأمر لطلب الفعلء و (لا) التاهية لطلب الكف. 

5 ني : وحكرت, وهو تحريف. 


وحركتها الكسرء وسليم تفتحها. 

يُنظر: معان القرآن للفرّاء 285/1. وشرح المفصّل 24/9, والمغني 294, والجنى 
الان 111. 

6 وهو رأي ابي إسحاق الرَجَاج. 

يُنظر: اللّسان (لوم) 559/12. وشرح العوامل المائة 253. 
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وقيل: أشبهت لام الجر المختصة بالاسم في اختصاصها بالفعل1. 
ب] 

و إلِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك 4. 

وتكون5 للغائب» كقول الشاعر: 

[وَلَوْ 1 ن في كَفْهِ غَيْرُ نَفْسِهِ ... َادَ بتا] 6 ليق الله سا7 


1 وكسر (لام) الأمر حملا على اللآم الجارّة هو رأي الرّمَان. 

ُنظر: معان الحروف 57 58. 

وذكر ابن يعيش أنا كسرت حملاً على حروف الجرّ. يُنظر: شرح المفصّل 24/9. 

2 أو التماس» كقولك لن يساويك: (لتَفْعل) من غير استعلاء؛ وذلك لأنَ الطّلب إذا 
ورد من الأعلى فهو أمرء وإذا ورد من الأدى فهو دعاء وإذا ورد من المساوي فهو 
التماس. 

يُنظر: الجنى الذاني 110. والتصريح 246/2. 

3 من الآية: 7 من سورة الطّلاق. 

4 من الآية: 77 من سورة الرُخْرُف. 

5 في أ: ويكون. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 هذا بيت من الطويل؛ ويُدسب لعبد الله بن الزّبيرء ولزُهير بن أبي سُلمى, ولأبي تام 
وغيرهم. 

والشاهدُ فيه: (فليتق اللّه) حيث تكون (لام) الأمر للغائب. 


يُنظر هذا البيث في: رصف الباني 359, والوحشيّات 247, والحماسة البصريّة 
136/1« ودیوان زُهير بن أبي سُلمى ك في الحاشية - 57. 58 وديواك عبد الله بن 
الزبير 122 ودیوان أبي عام 5. 
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ويختار1 تسكيئها بعد الواو والفاء, كقوله تعالى: ليتوا الله وَلْيَقُولُوا قلا سَدِيدَا 
2. 

وإِنْ دخلت ثم [عليها] 3 فالكسر المختار؛ لأا كلمة منفصلةٌ عن اللآم4. 

وعلى هذا قرأ أبو عمرو5 [ث لِيَفُطَغْ] 6 [بكسر اللآم] 7؛ 


1 وتسكينٌ اللآم بعد (الواو) و (الفاء) , وكسرها بعد (ثمّ) هو الاختيار. 

يُنظر: الكتاب 151/4, والمقتضب 133/2 134 وسدّ صناعة الإعراب 384/1, 
وشرح المفصّل 40/9. وشرح الكافية الشافية 1564/3, والجنى الذّاني 111. 

2 من الآية: 9 من سورة النساء. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 قال ابنُ جي في سر صناعة الإعراب 384/1: "وذلك أن (ثه) حرف على ثلاثة 
أحرّف يمكن الؤقوف عليه. وإذا أمكن الؤقوف لَرِمَك الابتداء بالسّاكن وهذا غير 
جائز بإجماع". 

وقبل: إسكان اللآم مع (ثم) يكون ضرورة. 

وقيل: يجوز سعة؛ وقد قرئ به في السّبعة, وإِنْ ردّه البصريّون ووصفوه بالضّعف والقلة. 
يُنظر: معان القرآن للفرّاء 285/1, والمقتضب 133/2, 134. والارتشاف 
2 والجنى لدان 111: 112 والشمع 308/4. 

5 وهي قراءة ابن عامر, ووَرْش عن نافع؛ وقرأ الباقون بإسكان اللآم. 

يُنظر: السشبعة 434 والمبسوط 306, وحجّة القراءات 473: والكشف 116/2 
والتيسير 127. 

6 من الآية: 15 من سورة الحج. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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فالواو والفاء يمتزجان [باللآم كما يمتزجان] 1 بالحاء في دخوهما2 على المُضْمَر 
وتسكين الحاء منه» كقولك3: (قال محمّد وَهُو صادق) و (سارت الثاقة وهي مثقلة) › 
وقوله [تعالى] 4: (فَهِي خَاوِيَة [عَلَى عُرُوشِهَا] 5) 6. 

ووز في الشّعر أن تحذف اللأم» ويبقى جزمهاء كقوله: 

ُحَمَدٌ تَفْدِ نَفْسَكَ کل تفس ... إِذَا ما خفت من شَيْءٍ تبالا7 

(لا) الثاهية: استعمالها في اتی أو الدّعاء8؛ كقوله تعالى: [إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لا خرن 
9 و إلا تُوَاخِذْن1 10. 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 في أ: دخوها. 

3 ني أ: من قولك. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

6 من الآية: 45 من سورة الحج. 

7 أ: من أمر خبالا. 

وهذا البيث تقدّم غخريجُه في ص 795. 

والشَاهدُ فيه هُنا: (تَفْدِ) حيث حذف لام الأمر وبقي الفعل مجزوم, والأصل: لِتَفْدِ. 
8 أو للالتماس» كقولك لمساويك: (لا تفعل يا فلان) من غير استعلاء. 
يُنظر: التصريح 245/2. 

9 من الآية: 40 من سورة التوبة. 

0 من الآية: 286 من سورة البقرة. 
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وتصحب فعل المخاطب» والغائب كثيراء وقد تصحب1 فعل المتكلّم, كقول الشّاعر: 
إِذَا ما حَرَجْنَا من دِمَشْقَ فلا نَعْدْ ... طَا2أَبَدَا مَا دام فِبْهَا الجُرَاضِمْ3 

وعملت هذه الخُروف الجزم؛ لأنَ (1) تقلبُ معنى المستقبّل إلى الماضي» والفعل ثقيل» 
وقد ازداد ثقلاً بقلب4 معناه؛ فناسب أن يُحّف منه شىء ليخفّ5؛ وكذلك القولٌ في 


(لَمَا) . [152/] 


وأمّا (لام الأمر) فإنما جَرَمت؛ لأنَ الأمر الصّريح موقوف الآخر, 


1 ني ب: يصحب. 

2 في لتا اللنسختين: بماء وهو تحريف. 

3 في ب: الجراظم» وهو تحريف. 

وهذا البيث من الطويلء ويُدسب للفرزدق» وليس في ديوانه؛ وقيل: للوليد بن غقبة. 
و (الجُراضم) : الواسعٌ البطن, الكثير الأكل. 

والشاهد فيه: (فلا نعد) حيث جزم فعل المتكلّم الب للمعلوم ب (لا) التاهية أو 
الدعائيّة؛ وهذا قليل. 

وذكر ابن هشام أن (لا) في قوله: (فلا نعد) تحتمل التهي والدّعاء. 

يُنظر: المغني 326. 

يُنظر هذا البيث في: الأزهيّة 150, وأمالي ابن الشجريّ 533/2. وابن التاظم 2692 
والمغني 326. وأوضح المسالك 186/3. والمقاصد التحويّة 420/4, والتصريح 
2.؛: وشرح شواهد المغني 633/2., والأشهوني 3/4. 

4 في ب: فقلب» وهو تحريف. 

5 في أ: لتخف. 
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كقولك: (اضْرِبْ) ؛ فجعل لفظّ المعرب كلفظ المبني؛ لاشتراكهما في المعنى. 

وأمًا التهي فهو مغل الأمر؛ لأنه طلب الترك؛ كما أن الأمر طلب الفعل, فكانا كذلك1 
في العمل متساويين2. 

وَإِنْ تلآهُ أَلِفْ ولام ... فَلَيْسَ عير لسر وَالِسَلامُ 

تَقُولُ: لا تنهر 3 المشكينا ... وَمِثْلّهُ: 1 يكن الْذيْنا 

اراد بهذا الكلام: أنه لآ جع بين ساكنين؛ ومتى التقى ساكنان4 في المجزوم أو في غيره 

كُسِرَ الأول منهما. 

ما الفعل فهو 5 إذا أتى بعدّه6 الأَلِفُ واللآم, كقوله7 تعالى: 13 يَكُنٍ الّذِينَ كَفرُوأ1 8, 
وكان الأصل [فيه] 9 تسكين النون10 كما سكنت في قوله: ول يكن له كُفُوَا أَحَدُ 1 


1 ولكن لما التقت (التون) 


1 ني ب: لذلك. 

2 يُنظر: أسرار العربيّة 333 334. 
3 يي متن الملحة 253 وشرح الملحة 354: لا تهر الْمِسْكِيئًا. 
4 في أ: ساكنين, وهو خطأ. 

5 ني ب: فهذا. 

6 في ب: بعد. 

7 ني ب: لقوله. 

8 من الآية: 1 من سورة البيّنة. 

9 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

0 الأصل: تسكين التون بالجزم. 

1 سورة الإخلاص» الآية: 4. 
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- وهي ساكنة - بلام (الّذين) 1 كسرت؛ فرارًا من اجتماع ساكنين, ولا اعتبار 
بالألف2؛ لسُقوطها عند اندراج الكلام. 

وكذلك3 فعلٌ الأمرء كقوله تعالى: فم اللَّيْلَ إلا قَِياة1 4. 

[152/ب] وكذلك حكم الأسماء المبنيّة على الستكون, كقولك: (گم المال) و (سِرْتُ 
عن المدينة) . 

وشَد من ذلك فتح نون (من) من قولك5: (سمعث مِنَ الشيخ حديئًا) ؛ وذلك لكسرة 
الميم؛ فكرهوا أن يتوالى كسرتان على حرفين6. 

وَإِنْ َر الْحمَلَ فيه رذق ... أو آخِرّ الْفغْلٍ فَسِمْهُ الها 

تَقُولٌ: لا تأس7 ولا ؤْذِ وَل ... تقل بلا عِلْم وَل س8 الطّة9 


1 ولام (الّذين) أيضًا ساكنة؛ فالتقى ساكنان, ولا بد من التخلّص من التقاء السّاكتين. 
2 لأنها الف وص تسقط عند إدراج الكلام؛ وإًِا اجتلبت وأدخلت على اللأم ليم 
افتتاح التطق به؛ لأن اللآم ساكنة, ولا يمكن افتتاح التطق بالسّاكن. 


يُنظر: شرح ملحة الإعراب 354. 
3 أي: كذلك إذا التقى ساكنان» والفعل فعل أمر. 


7ن أ: لا بأس. 
8 في كلتا النسختين: ولا تخش» وهو تصحيف. 

9 الطّلاء: الخمر المطبوخة؛ فهو: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه؛ والعرب 
تسمّي الخمر الطلاءء وثريد بذلك: تحسين اسمها. و (حَشؤها) : شُرْتما جَرْعَاءِ وفي 
اللّسان "الحُسْوة - بالضّمَ -: الجزعة بقدر ما سى مرّة واحدة, وبالفتح: المرّة 
الواحدة". 


يُنظر: الأّسان (حسا) 176/14, 177؛ (طلى) 11/15. 
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وَأَنْتَ يا رَيْدُ قلا ك1 الْمُق2 ... ولا تبغ إلا بتَقْدٍ في مى 

وزم في اة م3 الطب ... فافئغ بيجازِي وف لي: حمنبي 

[فصل] 4: 

إذا كان آخرٌ الفعل حرفًا من حروف العلّة, أو ما قبل آخره وهو الرَدْفَد ودخل عليه 
عامل جزم بحذف حرف الاعتلال؛ لأنّ من شرط الجزم 


1 في أ: فلا تنشى. 

2 في متن الملحة 53: وَأَنْتَ ي رَيْدُ فلا تَرْدَدُ عَنَا. 

3 في أ: قبل. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 الرّذف: ألِفْ أو ياءٌ أو واو سواكن قبل حروف الرّويّ معه. والواو والياء يجتمعان في 
قصيدة واحدة, والألف لا يكون معها غيرها. 

وإنما سمي رِذْفَاء لأه ملحق في التزامه وتحمّل مراعاته بالرّويّ» فجرى مجرى الرَدذف 
للراكب؛ لأنه يليه وملحقّ به. الكافي في العروض والقوافي 153. 


ويُنظر: القواني للتتوخيّ 114., والوافي في العروض والقوافي 204, 205, والكافي في 
علم القواني 104. 

ومثل الرّذْف: (يخاف) و (يقول) و (يبيع) ؛ فإذا أدخل الجازم عليه حذفه» وإنًا وجب 
حذفه لأنّ حرف الاعتلال ساكن» والجزِمُ يوجب سكون ما بعده؛ فلمًا التقى السّاكنان 
وجب حذف حرف الاعتلال فرارًا من اجتماع السّاكتين؛ فعلى هذا تقول: (لم يخف) و 
() يقل) و (مْ يبع) . يُنظر: شرح ملحة الإعراب 356. 
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أن يسكن المتحرّك؛ فإذا صادف حرفا ساكنًا حذفه ليؤثّر ذخوله على الفعل» ويظهر 
عمله؛ فتقول1 فيما لامه حرف علّة ك (يخشى) : (1 يَدْش) برَؤم حركة تدلّ على الحرف 


الحذوف. 
وكذا المعتلّ العين [مثل: يقول] 2, فتقول: (لم يقل) بسقوط الحرف المعتل كيلا يجتمع 
ساکنان. 


وتسفُط التّون من الأفعال الخمسة لدخول الجازم عليهاء كقولك: (1 يقوموا) و (لَمَا 
تقوموا) و ( تقومي) فتسقّط التون منها بعامل الجزم كما تسقط بعامل التصب. 
]153/[ 

والمنصوب من هذه الأفعال محمول على المجزوم, كما حمل المنصوب في التّننية والجمع 
على المجرور؛ حملا في باب الاسم على خاصّة, وني باب الفعل3 على خاصّة4. 


1 ني ب: تقول. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 في ب: افعل» وهو تحريف. 

4 لأنَ الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء. الكتاب 19/1. 


)863/2( 


باب إِنْ في الشّرْطٍ وَاجْرَاءٍ 


وَتلوُها1 (أي) و (مَنْ) و (مَهْمَا) ... و (حَيْكُمَا) ايض و (مَا) و (إِذما) 
وَ (أَيْنَ) منْهْنَ وَ (أقّ) و (متى) ... فاخفظ جُمْيْعَ الأدوَاتٍ يا فق 

[وَرَادَ قَوْمُ (ما) فَقَالُوا: إِمَا ... وََيْتَمَا كُمَا تلَوَا أَيَامَا] 3 

تَقُولُ: إِنْ رخ نُصَادِفٌ رُشْدَا ... وَأَيَْمَا ذهب تلاق سَعْدَا 

وَمَنْ يرز أَْرْهُ اتاق ... وَهَكُذَا تَصْنَعْ في البَوَاقي 

فَهَذِهِ جَوَازِمُ الأفْعَالٍ ... جَلَوْعًا مَنْظُومَة اللآلي 

حفط - وَقِيْتَ السَّهْوَ - ما أَمْلَيْتْ ... وَقِمن عَلَى الْمَذُكُورٍ مَا ألْعَيِتْ 
[153/ب] 

فصل: 

اعلم أن الشّرط وجوابه حُملتان يعتمد على استعماهما لِمَا تقتضيه الحال. 
وتعلّق الجواب بالشرط كتعلق الخبر بالمبتدأء والعامل4 فيه (إِنْ) ؛ 


1 في ب: أختها. 

2 ني أ: ا وهو تحريف. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 اتفق العلماء على أن الشرط مجزوم بأدوات الشرط. واختلفوا في جازم الجواب على 
عدّة أقوال: 

القول الأوّل: أن أدوات الشّرط هي الجازمة له؛ وهو مذهب الحققين من البصرتين, 
وعزاه السَيرائيّ إلى سيبويه. 

القولُ القّاني: أنّه مجرومٌ بفعل الشّرط؛ وهو مذهب الأخفشء واختاره ابن مالك في 
التسهيل. 

القول القّالث: أنّه مجزوم بالأداة وفعل الشّرط معَاءِ وُسب إلى سيبويه, والخليل» 
والأخفش» والبرّد. 

القول الرّابع: أنه مجزوم على الجوار؛ وهو مذهب الكوفيّين. 

القول الخامس: أنّ الشّرط والجزاء مبنيّان لعدم وقوعهما موقع الاسم ولعدم وقوعهما 
مُشتركين ثم مختصّين, ولعدم دُخول لام الابتداء عليهما؛ وهو مذهب المازي. 

تنظر هذه المسألة في: الكتاب 63/3 والمقتضب 49/2., والإيضاح للرّجَاجِيَ 2,140 
وشرح الكتاب للسّيرافي ج2/ ق 255/ب» والإنصاف, المسألة الرّابعة والتّمانون» 
2» وشرح المفصّل 41/7. 42. وشرح الرَضِيَ 254/2, والتسهيل 2237 


والارتشاف 557/2 وتوضيح المقاصد 245/4 وائتلاف النصرة, فصل الفعل» 
المسألة الزابعة عشرة» 128. والتصريح 248/2. 


(865/2) 


لاتا تعلق في الاستقبال جملة بجملةء تسمّى الأولى شرطًاء والقانية جزاء. 

ومن حقّها: [أنْ يكونا] 1 فعليّتين؛ فان كانا مضارعين جزمتهما؛ لاقتضائهما العمل 
فيهما. 

وأشبهها في ذلك تسع2 أخوات؛ وهي: (مَنْ) و (مَا) و (أيّ) 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 بقي من الأدوات التي تجزم فعلين (أيان) ؛ ولعلّ عذرّه أن سيبويه لم يذكرها في 
الجوازم, وتبعه في ذلك كنفيرون؛ وقد ذكرها في الصّفحة التالية عندما قام بتقسيم 
الظروف. 

ُنظر: الكتاب 56/3 والمقتضب 46/2 والأّمع 193. 


)866/2( 


و (مَهْمَا) 1؛ وهذه أسماءٌ صريحة؛ و (مَقَ) و (أَيْنَ) و (أَنّ) 2 و (حَيْتُما) ؛ وهذه 
ظروف؛ و (إِذْمَا) وهو حرف3. 

فهذه تعمل عملها لتضمُنها معناها4. 

وإذا كان الشرط وجوابُه فعلين جاز أن يكونا مضارعين؛ وهو الأصل5, نحو قوله تعالى: 
وَإِن دوا ما في أَنَفْسِكُمْ أو موه يحَاسِبَكُم به الأ 6. 


1 هذا قول الجمهور؛ وذهب ابن يسعون, والسّهيليَّ إلى أا حرف. 

يُنظر: الارتشاف 547/2 548: وتوضيح المقاصد 240/4, والجنى لدان 611, 
والمغني 435 والتصريح 248/2, والهمع 319/4, والأشون 12/4. 

2 في أ: واي» وهو تحريف. 

3 القول بحرفيّتها مذهب سيبويه. والمبرد في أحد قوليه. 


وذهب البرّد, وابنْ السَرّاجء والفارسيّ إلى أا اسم ظرف زمان؛ وأصلّها: إذ التي هي 
ظرف لِمَا مضى, فزيد عليها (ما) وُجوبًا في الشّرطء فجُزم بما. 

يُنظر: الكتاب 56/3, 57 والمقتضب 46/2, 47» والكامل 379/1, والأصول 
2 والإيضاح 252, وشرح المفصّل 46/7. 47 وشرح الرََضيَّ 2253/2 
4 وشرح الكافية الشّافية 1620/3 . 1622 والارتشاف 547/2: وتوضيح 
المقاصد 239/4, والجنى الدَان 191 والتصريح 248/2, واهمع 321/4. 

4 وإنْ خرَجَتْ عن معنى (إِنْ) إلى الاستفهام» أو معنى (الّذي) لم جزم نحو قولك في 
الاستفهام: (مَن يقوم؟) و (أعجبني مَن تكرمه) إذا أردت معنى الذي تكرمه. 

يُنظر: شرح المفصّل 42/7. 

5 وأن يكونا ماضيين وأن يكون الشَرطُ ماضيًاء والجوابُ مضارعًاء وأن يكون الشرط 
مضارعَاء والجواب ماضيًا. 

وسيتعرّضُ الشارخ ها بالشرح والتمثيل فيما بعد ينظر: ص 873, 874. 

6 من الآية: 284 من سورة البقرة. 


)867/2( 


والشّرطٌ في اللّغة1هو: العلامة؛ فكان وُجود الفعل الأول في هذا الباب علامة لؤجود 
الفعل الثان. 

والّروف2 على ضربين: زمانيّة, ومكانية. 

فالزّمانيّة: (مَق) و (أَيان) 3 و (إِذْمَا) 4. 

والمكانية: (أَنْنَ) و (أَنّ) و (حَيْكُمَا) 5. [154/] 

وتوجية الجزم: 

قيل: (إِنْ) [وإن] 6 جزمت الشرطء والشّرط جزم الجواب؛ لأنّه يقتضيه فوجب أن 
يكون عاملاً [فيه] 7. 

وأجيب عن ذلك بأنّ كل واحد منهما يعمل في الآخر؛ فليس أحدهما بأولى من الآخر 
في العمل8. 


1 اللسان (شرط) 329/7. 
2 في : الظرف. 


(متق) و (أيّان) : هما لتعميم الأزمنة؛ وكسر همزة (أَيَانَ) لغة سليم. 

يُنظر: التسهيل 236, وتوضيح المقاصد 241/4, والهمع 316/4, والأشوي 
4. 

4 هذا على مذهب البردء وابن السّرّاج» والفارسئ - كما ينا ذلك سابقًا - 

(أين) و (أَنْ) و (حيثما) : هي لتعميم الأمكنة. 

يُنظر: التسهيل 236, وتوضيح المقاصد 241/4, واهمع 317/4, والأشوي 
12/4. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

والقائل بهذا الأخفش؛ وهو اختياز ابن مالك في التسهيل - كما بِيَنَا ذلك سابقًا -. 
7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 وقال السّيوطيّ في ال ممع 331/4: "ورد بان التوع لا يعمل؛ إِذْ ليس أحدهما بأولى. 
من الآخرء وإنما يعمل بمزيّة؛ وهو أن يضمّن العامل من غير النّوع أو شبهه كعمل 
الأسماء في الأسماء". 


)868/2( 


وقيل: حصل للشرط مزيّة بالتقدّم. 

وقيل1: إن حرف الشرط اقتضاهما فعمل فيهما معًا. 

وفائدة الأسماء: الاختصار لِمَا فيها من العُموم لِمَا ضعت له. 

ف (مَنْ) يعم ذوي العلمء كقولك: (مَنْ يقم أقم معه) . 

و (مَا) تعم2 غير ذوي العلم. 

و (أَي) 3 تعمّ الأبعاض من ذوي العلم وغيرهم؛ فجعلت شرطًا في تلك الأبعاض» نحو: 
(أيّ الرّجال يقم أقم معه) و (أيّ الذواب تركب4 اركب) . 

و (مَهُمَا) 5 بمعنى (مَا) ؛ فإذا قلت: (مَهُمَا تفعل أفعّل) فمعناه: 


1 هذا مذهب الحققين من البصريّين» وعزاه السّيرافّ إلى سيبويه - كما بِيِّنَا ذلك سابقًا 


2 في ب: يعم. 
3 أيَ: اسم مبهم منكور» وهي بعض ما تضاف إليه. إن أضفتها إلى الّمان فهي زمانء 


وإن أضفتها إلى المكان فهي مكان؛ إلى أيّ شيء أضفتها كانت منه. يُنظر: شرح 
المفصّل 44/7. 

4 في ب: يركب. 

5 قبل: إا بسيطة, وزغا (فَْلّى) , وألِفُها إا للتأنيث» أو الإلحاق. 

وقيل: إا مركبةٌ؛ - وسيتعرّض الشَارح لها في حال تركيبها -. 

يُنظر: كتاب حروف العاني 20, وشرح المفصّل 42/7. وشرح الرَضِيّ 2253/2 
والارتشاف 547/2, وتوضيح المقاصد 241/4, والمغني 436 والهمع 316/4, 
والأشوي 12/4. 


)869/2( 


لا أصغْر [عن] 1 كبير فعلك, و2 لا أكبر عن صغيره. 

وقال الخليل3: "هي (م1) زيدت عليها (مَا) أخرى4؛ فكرهوا أن يوالوا بينهما في قوهم: 
مَا مَا تفعل أفعل» فأبدلوا الألف الأولى ها". 

وقيل5: أصلها (مَه) التي للكفٌ» ص إليها (ما) من 6 التركيب؛ وهي الشرط7. 
والدّليل على ا“ميّتها: عودُ الصّمير إليها في قوله تعالى: (ْمَهْمَا اتنا به من آية) 8, 


وكقول زهير: 
وَمَهُمَا تَكُنْ عِنْدَ اهْرِئْ من حَليقة ... وَإِنْ حَاهَا مى عَلَى الاس تُعْلَم9 
[154/ب] 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 ني ب:أو. 

3 يُنظر: كتاب العين 358/3, والكتاب 59/3. 

(ما) الأولى: شرطيّة, والقانية: زائدة للتوكيد. 

يُنظر: أمالي ابن الشجريّ 571/2, وشرح المفصّل 42/7. 

5 وهو مذهب الأخفش. والرِّجَاجء والبغداديّين. 

يُنظر: معان القرآن للرَّجَاحٍ 369/2, وشرح المفصّل 43/7 وشرح الرَّضيّ 253/2, 
والارتشاف 547/2, وتوضيح المقاصد 241/4, والجنى الذاني 612), واهمع 
4.ه والأشهموني 12/4. 


6 في ب: ما يحدث من التركيب. 

7ي ب: ومتی للشرطء وهو تحريف. 

8 من الآية: 132 من سورة الأعراف. 

والشاهدُ فيه: (ومهما تكن) ففي (تكن) ضميرٌ مستتر تقديره (هي) ؛ وهو اها يعود 
إلى (مهما) , والضّمير لا يعود إل على الأسماء. 

يُنظر هذا البيث في: الكامل 878/2. والجُمل 215, وأمالي ابن الشجريّ 2571/2 
والمغني 426, والجنى الذاني 612. والهمع 319/4, والأشوي 10/4 والذيوان 28. 


(870/2) 


ومِنَ العرب1 مَن يقول: (مَهْمَن) فيزيد عليهما (مَنْ) التي لمن يعقل, قال الشاعر: 
أَمَاوِيَ2 مَهْمَنْ يَسْتَمِعْ3 في صَدِيقه ... أقاويل4 هَذَا الئاس مَاوِيّ يَنْدَم5 


1 حكاه الكوفيون. 

يُنظر: شرح المفصّل 43/7 وشرح الرَضيّ 253/2. 

2 في ب: أمادي, وهو تحريف. 

3 في كلتا التسختين: تسمعي من صديقناء والصّواب ما هو متبّت؛ كما في المصادر التي 
ذكرت البيت. 

4 في كلتا التسختين: أماوي» وهو تحريف. 

5 ني أ: تقدّمي, وهو تحريف. وفي ب: تندمي» وهو تصحيف. 

وهذا البيثُ من الطّويلء ولم أقف على قائله. 

و (ماوي) : منادى مرخم» وأصلّه: ماويّة؛ وهو: اسم امرأة. 

والشَاهدُ فيه: (مَهْمَنْ) فاه أدخل (مَةُ) على (مَنْ) الشرطيّة. 

يُنظر هذا البيث في: شرح القصائد السبع الطّوال 45 والتهذيب (مه) 2385/5 
وشرح المفصّل 8/4, وشرح الجُمل 196/2, وشرح الرَضَ 253/2, واللّسان (مهه) 
13 , والخزانة 16/9. 


)871/2( 


وأمًا قول الراجز 1 : 

َهْمَا لي الَّيْلَة2 مَهُمَا لية ... أَؤدى بِنَغْلَىَ وَسِرْباليَة3 

فان (مَا) 4 الأولى استفهاميّة؛ فقلبت ألفها هاءً؛ لزيادة (ما) الثّانية عليها. 

وما (إِذْ) فلا يجازى با إلا مقرونة ب (ما) » ك (حيث) ؛ لِتُعَزَرَدَ زمانها وهو الماضي إلى 
المستقبّل؛ تقول: (إِذ ما تفعل أفعل) . 

وهي حرف عند سيبويه6 إذا جُوزِيَ بما؛ لأا صارت تدلٌ على خلاف ما ضعت له؛ 
نا ضعت للماضي» والشّرطٌ يدل على المستقبّل. 


1 هذا سهوٌ من الشارح - رحمه الله -؛ لأنَ هذا البيت من السّريع» وليس من الرّجز. 
2 في أ: البلبله» وهو تحريف. 

3 هذا بي من السريع» وهو لعمرو بن مِلْقَطٍ الطائيّ. 

والشَاهدُ فيه: مجيء (مهما) للاستفهام. 

وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ من الثحاة - ومنهم ابن مالك -؛ واستدلّوا بمذا البيت؛ ولا 
حُجّة فيه؛ لاحتمال أن التقدير (مَهُ) اسم فعل بمعنى (اكقف) , ثم استأنف استفهامًا ب 
(ما) وحدها. 

يُنظر هذا البيث في: نوادر أبي زيد 62 والأزهيّة 256, وشرح المفصّل 44/7 وأمالي 
ابن الحاجب 135/3. وشرح التسهيل 69/4 والجنى الذّاني 51. 611. والمغني 
6 437 وال همع 319/4, والخزانة 18/9 وشعر طيّء 454/2. 

4 أي: في كلتا الكلمتين. 

5 في ب: لتعذر. 

6 يُنظر: الكتاب 56/3, 57. 


)872/2( 


والشَرطٌ يكون مضارعًاء والجواب1 ماضيّاء [ومنه] 2: 

إن تَصْرمُونَا وَصَلْنَاكُمْ وَإِنْ تَصِلُوا ... ملأت نفس الأَعْدَاءِ إِزْهَابَا3َ 

وأكثرٌ التحويّين 4يخصٌّون هذا النوع بالضّرورة» وليس بصحيح5؛ بدليل ما رواه6 
البخاريّ78 من قول التي - صلی الله عليه9 وسلّم: "من يَهُمْ لَْلَهَ الْقَدرِ إِعان 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه 10. [155/] 


1 في أ: والجزاء. 

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

3 هذا بيت من البسيط, ول أقف على قائله. 

والشاهدٌ فيه: (إِنْ تصرمونا وصلناكم) حيث جاء فعلٌ الشرط مضارعًا وجوابه ماضيًا؛ 
وهذا جائرٌ عند الفراءء وابن مالك» وابنه. والشارح. 

يُنظر هذا البيث في: شرح الكافية الشافية 1586/3,. وابن التاظم 698. والمقاصد 
التحويّة 428/4 وال همع 322/4, والأشوي 17/4 والذرر 73/5. 

4 يُنظر: الارتشاف 563/2. والتصريح 249/2, وال همع 322/4, والأشمون 
16/4. 

5 الشارخ متابعٌ في هذا للفراءء وابن مالك وابنه بدر الدّين. 

ينظر: معاي القرآن 276/2, وشرح الكافية الشّافية 1586/3, وابن التاظم 698. 
6 في ب: روى. 

7 هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة العف - بالولاء -, 
البخاريّ: جبل الحفظ, وإمامٌ الدنيا في الحديث؛ له: الجامع الصحيح» والتأريخ الكبير؛ 
توفي سنة (256ه) . 

يُنظر: وفيات الأعيان 188/4. وتقريب التهذيب 825, وشذرات الذّهب 134/2. 
8 في ب: البخاريّ رضي الله عنه. 

9 ني ب: على. 

0 تكملّةُ الحديث: " ... عفر لَه ما تَقَدّمَ من ذنبه". 

بُنظر: صحيح البخاريّ, كتاب الإبجان, باب قيام ليلة القذر من الإعانء 27/1. 


)873/2( 


وأن1 يکونا ماضيين نحو قوله تعالى: إِوَإِنْ عد عُذْنا] 2. 

وأن3 يكون الشّرطٌ ماضيًا والجوابث مضارعًاء فيقدَرُ4 جزم الأؤل5؛ وجزم الثَاني6 
مختار والرّفع [كنير] 7 حسن. 

قال زُهير: 

إن اه خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ ... يَقُولُ له غَائِبٌ مَالي8 ولا حَرِمْ9 


1 في أ: فإن. 

2 من الآية: 8 من سورة الإسراء. 

3 في أ: فإن. 

4 في ب: فنقدر. 

5 ما كان ماضيًا من شرط أو جواب فهو مجزوم تقديرًا؛ أن الفعل الماضي مبي. 
وأا المضارع فإ كان شرطًا وجب جزمُه لفظّاء وكذا إِنْ كان جوا والشرط مضارع. 
يُنظر: شرح الكافية الشافية 1588/3. وابن الثاظم 698. 699. 

6 أي: لفظًا. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 في أ: مئي. وفي ب: لي؛ وكلتاهها محرّفة» والصّواب ما هو منبّت. 

9 هذا بيت من البسيط. 

و (الخليل) : الفقير احتاج. 

والشاهدُ فيه: (يقول) حيث جاء الجواب مرفوعًا (يقول) ؛ لان فعل الشرط ماض؛ وهو 
(أتاه) . 

فأمَا سيبويه فيرى أن هذا المضارع ليس هو جوابُ الشرط, بل الجواب محذوف, 


(يقول: لا غائبٌ مالي ولا حرم إن أتاه خليل) . 

وأمَا عند الكوفيّين والمبرّد فالمضارع هو نفس الجواب؛ وهو على تقدير الفاءء وكأ 
الشاعر قد قال: (إِنْ أتاه و مسألة فيقول: لا غائبٌ مالي ... ) . 

وأمَا عند الشارح فإنّه ليس على التقديم والتأخير, ولا على حذف الفاءء بل لَمَا ‏ يظهر 
لأداة الشرط تأثيرد في فعل الشرط؛ لكونه ماضيًا ضعفت عن العمل في الجواب. 
فمجموع الأقوال ثلاثة. يُنظر هذا البيث في: الكتاب 66/3 والمقتضب 270/2 
والحتسب 65/2 والإنصاف 625/2 وشرح المفصّل 157/8» وشرح الكافية 
الشافية 1589/3. وابن الثاظم 699 ورصف الباني 187., والمغني 552, والدّيوان 
5. 


(874/2) 


فرفع (يقول) 1؛ لأنّ الشرط غير معرب؛ وعللوا هذه بعدم ظهور تأثير2 العامل في 
الشرطء لم يظهر له أثز في الجزاء لتقع 3 المناسبة. 

وقد جاء الجواب مرفوعًا والشَرطُ مضارعًا4, كقول الرّاجز: 

يا أَفرَعُ بنَ حابس يا أقْرَعٌ ... إِنّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَحوكٌ تُصرَعْ5 


1 في أ: تقول. 

2 في أ: ظهور ما بين العامل. 

3 في أ: ليقع. 

4 في أ: مضارع. 

5 هذان بيتان من مشطور الرّجزء نُسبا إلى جرير بن عبد الله البَجَلَِ الصّحايّ - رضي 
الله عنه -, أو لعمرو بن حارم البَجَلىَ؛ من رجز أنشده في المنافرة اك وقعت بين جرير 
ابن عبد الله البَجَلي - رضي الله عنه - وخالد بن أرْطاة الكلبي؛ وكانا قد تنافرا إلى 
الأقرع بن حابس ليحكم بينهّما. 

ولهذا الرتجز قصّةٌ طويلةً ذكرث في كتب الأدب. 

والشاهدٌ فيه: (تصرع) حيث رفع جواب الشرط. 

يُنظر هذان البيتان في: الكتاب 67/3. والمقتضب 72/2», وما يحتمل الشعر من 
الضرورة 134. وفرحة الأديب 107. وأمالي ابن الشجريّ 125/1. والتبصرة 
1ه والإنصاف 623/2. وشرح المفصّل 158/8. والمقرّب 275/1», وشرح 
الكافية الشافية 1590/3. وابن التاظم 700 والتصريح 249/2. 


(875/2) 


وقول1 الآخر: 
فَقُلْتْ تمن فَوْقَ طَوْقِكَ إِعا ... مُطِبَّعَة2مَنْ ياعا لا يَضِيْهَا3 
وأمّا الجزوم [بعد متى] 4 فهو كقول الخطيئة5: 


1 ني ب: كقول. 
2 في أ: مصته» وني ب: مطيه؛ وكلتاهما محرّفة, والصواب ما هو مثبّت. 
3 في أ: من يلها لا يغيرها. 


وهذا البيث من الطويلء وهو لأبي ذُؤيب الهذلي. 

و (الطّوق) : الطّاقة. و (مطبّعة) : ملوءة بالطّعام؛ ويقصد القرية. و (يضيرها) : 
يضرّها؛ يصف قرية بكثرة طعامها. 

والشاهدٌ فيه: (لا يضيرها) حيث جاء مرفوعًا؛ وهو جواب الشرط. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 70/3», والمقتضب 272/2 وشرح أشعار الحذليّين 

1 ,., والأصول 193/2. والتبصرة 414/1. وشرح المفصّل 158/8 وشرح 
الكافية الشافية 1591/3. وابن التاظم 700, وأوضح المسالك 192/3., والمقاصد 
التحويّة 431/4 والخزانة 57/9, وديوان الهذليّين 154/1. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 الخْطَيْئَة: لقب؛ وامه: جَرْوَلَ بن أؤس العبسيّء يكنى أبا مُليكة: شاعرٌ مخضرّم, من 
فحول الشّعراء ومتقدّميهم: راوية زهير بن أي سُلمى؛ أدرك التي - صلى الله عليه 
وسلّم - فأسلم ولم يَفد؛ وكان هَجَّاءَ هجا أَمّهُ وبا وتَفْسَهُ؛ ومات في خلافة معاوية - 
رضي الله عنه -. 

يُنظر: طبقات فحول الشعراء 104/1, والشعر والشعراء 199, والأغان 149/2, 
والإصابة 150/2. 


(876/2) 


مت تاته تَْشو إل ضَوْءِ تاره ... ند خَيْرٌ تار عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ1 
وبعد (أنّ) 2: [155/ب] 
فَأَصْبَحت أَنّ3 اا4 تَلتَبمن با ... كلا مَرْكَبَيْهَا تخت رِجْلِكَ شَاجِرُ5 


1 هذا بيت من الطويل. 

و (عشا إلى التار» يعشو) : رآها ليلا من بُغد فقصدها. 

والشّاهدُ فيه: (مَقَ تأنه ... تجذ) حيث جزم ب (متى) فعلين؛ أهما: (تأته) وهو فعل 
الشرط, وثانيهما: (تجد) وهو جواب الشرط. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 86/3, وإصلاح المنطق 198, والمقتضب 65/2, 
ومجالس ثعلب 399/2 وما ينصرف وما لا ينصرف 116 وجمهرة اللّغة (شعو) 

2 ؛ واججمل 214, وأمالي ابن الشّجريَ 12/3 وشرح المفصّل 45/7 وشرح 


الكافية الشافية 1608/3,. والدّيوان 81. 

2 في كلتا التسختين: أي» وهو تحريف» والصّواب ما هو مثبت. 

3 في كلتا التسختين: أي» وهو تحريف» والصّواب ما هو متبّت. 

4 في ب: تاتا أي. 

5 هذا بيت من الطويل» وهو لليبد بن ربيعة - رضي الله عنه -. 

و (شجر رجليه) : إذا فرق بينهما إذا ركب. و (كلا مركبيها) : كلتا ناحيتيها اللتين 
ثرام منهما. 

والشَاهدٌ فيه: (أنَ تا تلتبس) حيث جزم ب (أن) فعلين؛ أوَههما: (تأت) وهو فعلٌ 
الشرط, وثانيهما: (تلتبس) وهو جواب الشرط. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 58/3. والمقتضب 48/2 والجمل 216», وشرح 
المفصّل 45/7 وشرح الكافية الشافية 1582/3, واللّسان (فجر) 447/5 والحزانة 
7 والدّيوان 65. 


)877/2( 


وبعد (حَيْثْمَا) » [كما قال:] 1 

حَبْثُمَا تَسْتقَم يُقَدَرْ لَكَ الا ... تَجَاحًا في عابر الأَرْمَانِ2 

وبعد (أَيَامَا) » كقوله تعالى: أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ شى 3,: ومنه قول الشاعر: 
إا النَعْجَةٌ العيْناءُ كَانَتْ بِقَفرَةٍ ... فَأَيَامَا4 تَغْدِل با اليح تَنْزِيِ5 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 هذا بيث من الخفيف, ولم أقف على قائله. 

والشّاهدُ فيه: (حيثما تستقم يقدّر) حيث جزم ب (حيثُما) فعلين؛ أُوَهما: (تستقم) وهو 
فعلٌ الشرط, وثانيهما: (يقدّر) وهو جواب الشرط. 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 365/1, وابن التاظم 695 وتذكرة التحاة 
6, وشرح شذور الذّهب 317, والمغني 178 وابن عقيل 338/2, والمقاصد 
التحوبّة 426/4., وشرح شواهد المغني 391/1, والأشموي 11/4. 

3 من الآية: 110 من سورة الإسراء. 


4 في : فأيّاتًا. 


5 هذا بيت من الطّويل» وهو لأميّة بن أبي عائذ. 

والشاهذ فيه: (فأيَاما تعدل جا الرّيح تنزل) حيث جزم ب (أيّاما) فعلين؛ أوَههما: (تعدل) 
وهو فعل الشرط, وثانيهما: (تنزل) وهو جوابُ الشرط. 

يُنظر هذا البيث في: شرح أشعار الهذليين 526/2, وشرح عمدة الحافظ 2,363/1 
وشرح قطر التدى 97 وال همع 341/4, والأشوي 10/4., والدرر 95/5. 

والرّواية في جميع هذه المصادر (فأيّان ما تعدل) بدل (فأيّاما تعدل) . 


(878/2) 


وبعد (أَيْتَمَا) : 

صَعْدَةٌ اة في حائر1 ... اينما الريخ يلها ن2 

وبعد (إِذ مَا) » كقول الشاعر 3: 

َك إِذْ ما تَأْتِ4 ما أَنْتَ آمرٌ ... به ثُلْفٍ5 مَن إِياهُ تأمْرْ آنِيَا 


1 في أ: جابر» وهو تحريف. 

2 هذا بيت من الرّملء وهو لكعب بن جعَيْلء أو الحسام بن ضرار الكلبي. 

و (الصّعْدة) : القناة التي تنبت مستوية. و (الحائر) : المكان الذي يكون وسطه 
منخفضًا وخُروفه مرتفعة عالية؛ وإَِا جعل الصّعدة في هذا المكان؛ لأنّه يكون أنعم لها 
وبنة ها 

والشاهد فيه: (أينما الرّيح تميّلها تمل) حيث جزم ب (أينما) فعلين؛ أوَهما: (تميلها) وهو 
فعل الشرط؛ وثانيهما: (تمل) وهو جواب الشرط. 

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 113/3 والمقتضب 75/2 والأصول 233/2, وأمالي 
ابن الشجري 82/2 130/3 والإنصاف 618/2 وشرح المفصّل 10/9 وشرح 
الكافية الشّافية 1599/3 وابن النَاظم 695 والمقاصد 
التحويّة424/4.والأشون10/4. 

3 في ب: قول. 

4 في أ: تأب» وهو تصحيف. 

5 في ب: تلق» وهو تصحيف. 

6 في كلتا النسختين: آنيًاء وهو تصحيف؛ والصّواب ما هو منبّت. 


وهذا البيث من الطويلء ولم أقف على قائله. 

و (تلف) : تجذ. و (آتيا) : فاعلاً. 

والشّاهدٌ فيه: (إذ ما تأت تلف) حيث جزم ب (إذ ما) فعلين؛ أوَهما: (تأت) وهو فعل 
الشرط؛ وثانيهما: (تلف) وهو جواب الشرط. 

يُنظر هذا البيث في: شرح عمدة الحافظ 365/1, وابن التاظم 695 وشرح قطر 
التدى 99, وابن عقيل 2/: والمقاصد التحويّة 425/4 والأشمون 114 . 


)879/2( 


وبعد (أَيَانَ) بمعنى (مق) » [كقوله] 1: 

ين ئؤمنك2 تَأمَنْ3َ عير وإ ... 1 تذْركِ الأَمْنَ4 ما 1 رل حَذِرَاة 
ومن الجزم ب (إذا) 6 [كقول الشاعر] 7: 

اسْتَعْنٍ ما أَعْتَاكَ رَبك بالغ ... وَإِذَا تُصِبْكَ حَصَاصّةٌ فَتَجَمّلِ8 
]156/[ 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 في أ: ترمنك» وهو تحريف. 

3 في ب: يأمن؛ وهو تصحيف. 

4 في أ: الأمرء وهو تحريف. 

5 هذا بيت من البسيط و أقف على قائله. 

والشَاهدُ فيه: (أيَان نؤمنك تأمن) حيث جزم ب (أيان) فعلين؛ أوَهما: (نؤمنك) وهو 
فعل الشرط, وثانيهما: (تأمن) وهو جواب الشرط. 

يُنظر هذا البيث في: ابن التاظم 694 وشرح شذور الأهب 316, وابن عقيل 
2 : والمقاصد التحويّة 423/4 والأشوي 10/4. 

6 المشهور أنه لا يجزم ب (إذا) إلا في الشعر. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1583/3, والجنى الذاني 367, والمغني 127., والهمع 
73, والأشوى 13/4. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 ني أ: فْتَحَمّل وهو تصحيف. 


وهذا البيث من الكامل» وهو لعبد القيس بن خفاف البرجميّ» وقيل: لحارثة ابن بدر 
الغدّاي. 

والشاهدٌ فيه: (وإذا تصبك) حيث جزم ب (إذا) ؛ وهذا خاصّ بالشعر. 

يُنظر هذا البيث في: المفضّليات 385, ومعان القرآن للفرّاء 158/3, والأصمعيّات 
0 وأمالي المرتضى 383/1), وشرح عمدة الحافظ 374, والمغني 128, والجمع 
1/, والأشمون 13/4. 


(880/2) 


والجزم ب (مَنْ) كقوله تعالى: من يَعْمَلْ سُوْءًا ڪر به) 1 و من گان بريد اة لد 
وزيتَها نُوَفبَ إِليْهِمْ أعْمَاهُمْ فيها) 2. 

[ود (ما) ] 3: وما تَفْعلُوا ِن حَيرٍ يَعلَمْه الل 4. 

و [ب (أيدما) ] 5: اينما تَكُونُوا يُذرِكَكُمُ الْمَوْتْ] 6. 


1 من الآية: 123 من سورة النساء. 

2 من الآية: 15 من سورة هود. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

4 من الآية: 197 من سورة البقرة. 

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. 
6 من الآية: 78 من سورة النساء. 


)881/2( 


فصل: 

وأمّا جواب الشرط فثلاثة أشياء: الفعلء والفاءء وإذا. 

اَم الفعل فقد تقدّم. 

وأمّا الفاء فإذا كانت الجملة اسعيّة فلا بُذّ من الفاءء نحو: (إِنْ يقم زيدٌ فهو مكرم) ؛ لأنَ 
الجملة الاسميّة كلامٌ مستقاٌ بنفسه فاحتاجث إلى رابط؛ بخلاف الجملة الفعليّة؛ لأ 
حرف الشرط يربط بين الجملتين الفعليّتين» ولا يربط بين [الجملة] 1 الفعليّة والاسميّة2؛ 


لأنه لا يصح دخوله على الاسميّة, وكانت الفاء أولى من الواو؛ لكوا للتعقيب بغير 
مهلة, وجواب الشّرط كذلك؛ لأنّه يقع عقيب الشّرط بلا مهلة؛ قال الله تعالى: (فَمَن 
يُؤْمِن برَبّهِ فلا حاف بَدْسَا] 3 أي: فهو لا يخاف؛ فحذف البتداً للعلم به. 

واعلم أنه إذا صح أن يُجعل الجوابُ شرطاء وذلك إذا كان ماضيّاء متصرَّفًاء مجرّدًا عن4 
(قد) » أو مضارعًاء مجرّدَاء أو منفيًا5. فالأكنرٌ خُلُوُهُ من الفاء6. [156/ب] 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

2 في ب: الاسميّة, والفعليّة. 

3 من الآية: 13 من سورة الجنٌ. 

4 في ب: من. 

5 منفيًا ب (لا) أو (3) . 

6 ويجوز اقتراثه بما. 

فان كان مضارعًا رفع» وذلك كقوله تعالى: فمن يمن بره فلا اف بتَخْسَا [الجن: 
13 

يُنظر: ابن التاظم 700. 


(882/2) 


ومتى لم يصح أن بجعل الجواب شرطًا وذلك إذا كان جملة اسميّةء أو طَلَبيّةَ أو فعلاً غير 
متصرّف. أو مقرون ب (السّين) 1 أو (قد) › أو منفيًا [ب (ما) ] 22 أو (لن) 3؛ فاته 
يجب اقترائه ب (الفاء) 4, نحو قوله تعالى: [إن ْم في ربب من الْبَعْثِ فنا حفاكم 
5 و إإِن کشم بون الله قاتبغون 6, و إن يشرق فَقَدْ سَرَقَ أ لَه من فَبْنُ1 27 


1 مقروتا ب (السّين) أو (سوف) ؛ ولو قال: (بالتنفيس) لشملهما. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

3 ني ب: (لا) ؛ وهو تحريف. 

4 وجملة ما ذكره الشارح من المواضع الي تجب فيها (الفاء) سبعة؛ نظمها بعضّهم في 
قوله: 

ية واي جامد ... وما وَقَد وَين وَبالتَنفيْسٍ 


يُنظر: الصّبّان 20/4. 

5 من الآية: 5 من سورة الحج. 

وسبب الاقتران بالفاء؛ لأنْ الجملة اسميّة. 

6 من الآية: 31 من سورة آل عمران. 

وسبب الاقتران بالفاء؛ لِأنْ الجملة فعليّة طلبيّة. 
7 هن الآيله 77 عن سورة سق 

وسبب الاقتران بالفاء؛ لأنّه مقرون ب (قد) . 
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و إن رن أنا أَقَلَ منك مالا وَوَلَدَا فَعَسَى ري أن يُؤْتينِ حَيْرَا من جَتِّكَ] 1. 

ف (الفاء) في هذه الأجوبّة ونحوها2 - مما لا يصلح3 أن يجعل شرطًا - واجبة الذّكر, 
ولا يجوز تركها إلا في ضرورة, أو نُدُور. 

فحذفها في الضّرورة كقول الشاعر: 

مَنْ يَفْعَلٍ السات الله يَشْكْرُهَا ... وَالِشّرُ بالشّرٌ عِنْدَ الله مِثْلآنِ4 

وحذفها في الثدور كما أخرجه البخاريّ من قوله - صِلَى الله عليه 


1 من الآبتين: 9 40 من سورة الكهف. 

وسبب الاقتران بالفاء؛ لأنه فعلٌ غير متصرف. 

2 ترك الشارخح - رحمه الله - الاستشهاد لبعض المواضع؛ وهي: 

إذا كان الجواب مقرونًا حرف التّنفيس, نحو قوله تعالى: من يَرْتَدٌ مَِكُمْ عن دينه 
فَسَؤْفَ يأ الله قوم [المائدة: 54] › وقوله تعالى: (ِوَإن تَعَاسَرْعٌ فَُسَبْرْضِعْ لَهُ رى 
[الطّلاق: 6] . 

أو مقرونا ب (ما) أو (لن) نحو: (إِنْ قام زيدٌ فما يقومُ عمرو) أو (فلن يقوم) . 

3 في أ: للا تصلح. 

4 تقدّم تخريجُ هذا البيت في ص 558. 

والشّاهدُ فيه هنا: (الله يشكرها) حيث حذف الفاء ضرورة؛ وكان عليه أن يقول: فالله 


يَشْكُرُها. 


وارد نع ذلك» ويزغم أن الرواية: فالرحمن يشكره. 
يُنظر: المغني 218. 
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وسلّم - لذي ابن كغب1: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا وَإِلآ2 اسْتَمْتغ با "3. 
وتقوم4 مقام الفاء في الجملة الاسميّة (إذا) المفاجأة, كقوله تعالى: إوإن تُصِبْهُمْ سَيْئَةُ بها 
قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ1 5, وذلك لأنّ [إذا] 6 المفاجأة لا يعدا بككاء ولا تقع 


إل بعد ما هو معقّب با بعدهاء فأشبهت الفاء؛ فجاز أن تقوم مقامَها. 


1 هو: أي بنكغب بن قيْس الأنصاري: سيد القَرَاء؛ قرأ على التي - صلَى الله عليه 
وسلّم -» وقرأ عليه التي - صلى الله عليه وسلّم - القرآن, وقرأ عليه ابن عبّاسء وأبو 
هريرة» وغيرهما؛ توفي في خلافة عثمان - رضي الله عنه - سنة (30ه) . 

يُنظر: معرفة الفراء 28/1 وغاية التهاية 31/1, والإصابة 181/1. 

2ن أ: فالاً. 

3 أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب اللّقطة, باب إذا أخبره رَبُ اللّقطة بالعلامة دفع 
إليه. 249/3: ومسلم في صحيحه. كتاب اللّقطة, 1350/3 وأبو داود في سنن 
كتاب اللّقطة, باب التعريف باللّقطة, 2 3306 وأحمد في مسنده 2115/4 
5. 

وكلّها بإثبات الفاء؛ وهو في كتب التحو بحذف الفاء. 

4 في ب: ويقوم. 

5 من الآية: 36 من سورة الروم. 

6 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السياق» من ابن التاظم 702. 
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فصل: 
إذا دخلت الفاء في جواب الشرط فان كان مرفوعًا مثل: (مَنْ يقم فأقومَ معه) 3 تقديره: 
فأنا أقومُ معه؛ فهو یکوت أبدًا على [تقدير] 1 مبتدأء ولا وز نصبه ولا جَْمُه؛ إلا أن 


يأ بعد جواب الشرط المجزوم مضارعٌ مقرون بالفاء أو الواو2» فيجوز جَرْمُه عطقا على 
الجواب» ورفعه على الاستئناف, ونصبّه على إِضْمَار (أَنْ) » مثل: (إِنْ تُكرمني أكرمك 
وأكافنك) 3. [157/] 

وإذا تقدّم على الشرط ما هو الجواب في المعنى أغنى ذلك عن ذكره» نحو: ( [تصدّق] 
4 إن استطعت [أَنْ] 5 تتصدّق) 6 يريد7: فتصدّق. 

وإذا لم يتقدّم على الشّرط ما هو الجوابُ في المعنى فلا بُدَّ من ذكره إلا إذا دَلَّ عليه 
دليل فاته - حينشذ - يسع حدفه؛ كما في قوله تعالى: فمن رن لَه سُوءُ عَمَلِهِ فآ 
حَسَنًا] 8 تتمثُه: ذهبث9 نفسُك عليه م10 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 في أ: بالواو والفاء. 

3 ي أ: وأكاتبك. 

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 
5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

6 في ب: تصذق. 

7 فيا تريد: تتصدّق. 

لفن القية 8م سورة قاط 

9 في أ: تذهب. 


10 في أ: عليه. 
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حسرة1. فځذف لدلالة قلا ذهب نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتَ] 2. 

وإذا دل على فعل الشّرط دليل فحذفه بدون (إِنْ) قليل» وحذفه معها كثير. 

فمن حذفه بدون (إِنّْ) قوله: 

فَطَلَفْهَا قَلَسْتَ ها بِكْفْءٍ ... وَإِلاً يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامْ3 

[157/ب] يريد: وَإِلاً تطَلَفَهَا يَغْلُ. 

ومن حذف الشرط مع (إِنْ) قوله تعالى: [فَلَمْ تَفُْلُوهُم] 4, تقديزه: إِنْ افتخرم بقتلهم 
فلم تقثلوهم أنتم إوَلَكِنَ الله فَتَلَهُمْ] 5. 


1 ني ب: حسرات. 

2 من الآية: 8 من سورة فاطر. 

3 هذا بيت من الوافر» وهو للأحوص. 

و (المرق) : وسط الرّأس. 

والشَاهدُ فيه: (وإلاً يعل) حيث حذف فعل الشّرط لدلالة ما قبله عليه؛ والتقدير: وإلاً 
تطلّقها يَعْلُ مفرقك الحسام. 

يُنظر هذا البيث في: أمالي الرجَاجِىَ 82. وأمالي ابن الشجريّ 96/2, والإنصاف 
1, والمقرّب 276/1, وشرح الكافية الشّافية 1609/3, وابن التاظم 705, 
ورصف المباني 188 والمغني 848, وابن عقيل 349/2, والمقاصد التّحويّة 435/4, 
والدّيوان 238. 

4 من الآية: 17 من سورة الأنفال. 

5 من الآية: 17 من سورة الأنفال. 
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وقد يُحذف الشرط والجزاء ويكتفى ب (إِنْ) ؛ كقوله: 

قَالَتْ بات العَمّ ي سَلْمَى وَإِنْ ... گان فَقِيرا مُْدَما قَالَثْ: وَإنْ1 

فالشَرطُ في احتياجه إلى جواب» وجواب القَسَم يؤكد ب (إنَّ) و (اللآم) أو حرف نفي2؛ 
فإذا اجتمع الشَرطُ والقسَّمُ اكثفي بجواب أحدهما عن جواب الآخر. 

فإن ل يتقدّمهما ما يحتاج إلى خبر اكثّفيَ بجواب السّابق منهما؛ فيُقال في تقدّم الشرط: 
(إِنْ تقُمْ والله أَقُمْ) » وني تقدّم القسّم: (والله إِنْ تَقُمْ لأقُومَنَ) . 

وإ تقدّم عليهما3 ما يحتاج إلى خبر فاعتبار الشرط4 مرجح على 


1 هذان بيتان من مشطور الرّجز, وهما لرُؤبة. 

والشَاهدُ فيهما: (قالت: وإن) حيث حذف الشرط والجزاء جميعًا بعد (إِنْ) ؛ والتقدير: 
قالت: وإِنْ كان فقيرا معدمًا رضيثه. 

يُنظر هذان البيتان في: المقرّب 277/1», وشرح الكافية الشافية 1610/3», وابن 
التاظم 707 ورصف الباني 189. والمغني 852. والمقاصد التحويّة 436/4 


والتصريح 195/1 والهمع 336/4, والأشوي 26/4, والخزانة 14/9 وملحقات 
ديوان رؤبة 186. 

2 هذه عبارةٌ مستفادة من ابن الناظم بتصرّفٍ يسير؛ ونصّها: "القسّم مغل الشرط في 
احتياجه إلى جواب؛ إلا أن جواب القسّم مِؤْكدٌ ب (إِنَّ) أو (اللآم) أو منفيّ؛ وجوابٌُ 

الشرط مقرون بالفاء أو مجزوة". 

يُنظر: ابن التاظم 707. 

علي 

4 في أ: المشروط. 
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القسّم؛ تقدّم عليها أو تأخّر فيُقال1: ريد والله إن ثكرمه2 يُكرِمكَ) بالجزم3 لا غير. 
وفعلٌ الأمر يكون جوابه4 مجزوماء لأنه مضمِّنٌ5 معنى الشرط؛ وذلك إذا جازيته على 
فعل الأمر. كقولك: (اطع الله يرحمك. واشكره يزدك) › تقديرُه: إِنْ تشكره يزدك. 

ولا يجوز أن يُجعل التهي جواب مجزوم, إلا إذا كان الشَرطٌ المقدّر موافقًا للمطلوب 
فيصح أن يدل6 عليه؛ وعلامةٌ ذلك: أن يصح7 المعنى بتقدير دُخول (إِنْ) على: (لا 
تَدْنُ من الأَسَدِ تَسْلَمْ) » والتهي - هنا - جواب مجزوم؛ لأنّ المعنى يصح بقولك: (إن 
لا تدن من الأسد تسلم) » بخلاف قولك: (لا تدن من الأسد يأكلك) فإن الجزم ممتنع 
فيه؛ لعدم صحة المعنى» تقول: (إن لا تدن من الأسد يأكلك) فتجعل تباعده من الأسد 
سببًا لأكله. [158/] 

وأجاز الكسائيّ [جزم] 8 جواب النهي مطلَقًا9؛ 


1 ی فقول. 
2 في أ: أن يكرمك يكرمه. 
3 يي ب: بجزم. 
4 في أ: جزاؤه. 
5 في أ: متضمّنًا. 
6 ني ب: تدل. 
7 في ب: أيصحٌ. 


8 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن التاظم 684. 

9 وهو مذهب الكوفيّين أيضًا. 

يُنظر: شرح الكافية الشافية 1552/3. وابن الناظم 684 وتوضيح المقاصد 
4:» 214, والتصريح 243/2, والأشمونئ 311/3. 
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[و] 1 يا يج له به من نحو قولٍ الصّحابي2: "يا رَسُولَ الله لا دُشرف يُصِبِكَ سَهُم"3 
فهو مُحَرَحٌ على الإبدال من فعل التَهيء لا على الجواب. 

وإذا لم يخر جواب التهي فأحرى وأولى أن لا يجوز جواب التفي. 

وألحق الفرّاءٌ الرّجاءَ بالتمتي» فجعل له4 جوابًا منصوب5. 


1 العاطف ساقط من أ. 

2 وهو: أبو طَلْحَة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ, النَجَارِيّ - رضي الله 
عنه -؛ مشهورٌ بکنيته» شهد بذرا؛ وتوقي سنة (50ه) , وقيل: (51ه) . 

يُنظر: الاستيعاب 123/2, والإصابة 502/2. 

3 يُنظر: صحيح البخاريّ» كتاب الناقب» باب مناقب أبي طلحة- رضي الله عنه - 
5. 

وروي بالرّفع: (يصيبك) » يُنظر: صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب ما جاء في قول 
الله تعالى: [إِذْ مث طَائفَتَان مكُم أن تفشّلا) » 220/5. 

ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسّير. باب غزوة النساء مع الرّجال» 
3 هكذا: (لا تُشْرف لا يُصِنِكَ) . 

4 في ب: ها. 

5 يُنظر: معان القرآن 9/3. 

وتابعَ الفرًاءَ في هذا الحكم الكوفيّون» وابن مالك» وابثه, وتبعهما الشارح. 

ومذهب البصريّين أن الرّجاء ليس له جواب منصوب؛ وتأوّلوا قراءة التصب بأنَ (لعل) 
أشربت معنى (ليت) ؛ لكثرة استعماها في توفع المرجق وتوف ا مرج ملازمٌ للقمتي. 
قال أبو حيّان في الارتشاف 411/2: "والصّحيح مذهب الكوفيين؛ لؤجوده نظمًا 


يُنظر: شرح الكافية الشّافية 1554/3 وابن التاظم 684 685: وتوضيح المقاصد 
4, والمغني 206, 714, 715, والتصريح 243/2, واهمع 123/4, 
والأشون 312/3 313. 
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وجب قبوله لتُبوته ماعا لقراءة 1 حفص عن 2عاصم 3: لَعَلَي بلع الأَسْبَاب أَسْبَاب 
السَمَوَاتٍ فَاطِْع إلى إِلَهِ مُوسّى) 4. 

وقد يُنصب5 ب (أَنْ) المضمرة» وهو قليل ضعيف؛ وما روي من ذلك قول بعض 
العرب6: "ل اللْصّ قَبْلَ يَأَخُذَّكَ"7 تقديزه: قَبْلَ اَن يَأَخُذَكَ. 


1 قرأ العشرة إلا عاصمًا في رواية حفص برفع [فَأَطَلِعْ1 عطفًا على [أَبْلْعُ . 

وقرأ حفص بالتصب على أنه جواب للتَّمئ تشبيهًا ل (لعل) ب (لإت) ؛ لأن (ليت) في 
القمتي أخت (لعل) في التَرجَي. 

يُنظر: التبعة 570, والمبسوط 390, وحجّة القراءات 631 والكشف 2244/2, 
والتيسير 155, والإتحاف 437/2. 

2 في كلتا التسختين: وعاصم» والتصويب من ابن التاظم. 

3 هو: عاصم بن بَْدَلّة بن أبي النُجُود, الأَسَديّ - ولاءٌ -: شيخ الإقراء بالكوفة, 
وأحد القُرَاء السّبعة؛ أخذ القراءة عن أبي عبد الرّحمن السُلَّمَِ؛ توفي سنة (129ه) . 
يُنظر: معرفة القَرَاء 88/1) وغاية التهاية 346/1. 

4ن الأو 36 37 عن مو ةعافر 

5 في أ: تنصب. 

6 في أ: قوهم. 

7 يُنظر: مجمّع الأمنال 462/1 بإظهار (أَنْ) . 
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باب الْمَبيَ: 
م تَعَلّْ أنّ في بَعْضٍ اكلم ... ما هو مَبنيٌ عَلَى وضع رُسِمْ1 


فصل: [158/ب] 

الكلمات قسمان: معرب» ومبي. 

فا معرب: ما تغيرٌ آخره لتغير العوامل2 الدّاخلة عليه لفظً أو تقديرًا. 

والبتاء: يقع في بعض الأسماء؛ لشبه3 الحروف» ويقع في الأفعال» وجميع الحروف. 
فَسَكْنُوا مَنْ إِذ بَنَْهَا وَأَجَلْ ... وَمُذ وَلَكِنْ وَتَعَمْ وَكُمْ وَهَلْ 

أصل البناء: هو سكون4 آخر المب؛ فان وُجِدَ متحرّكًا فالسّؤال ل خْرّكَ؛ م اخمُصّ 
بتلك الحركة دون غيرها. 

ف (مَنْ) و (كَمْ) اسعان, ووجة بنائهما وُقوعهما موقع همزة الاستفهام؛ لأنّ (مَن) 
يُستفهم به عمّن يعقل» كقولك: (مَنْ أخوك؟) , وتستعمل في الشرط, نحو: (مَنْ يكرمني 
أكرمه) ؛ ومعنى الذي مبتدأة 


1 في شرح الملحة 360: عَلَى وضع وُسِمْ. 

2 في أ: العامل الدّاخل. ْ 

3 في ب: المشبّهة بالحرف. 

4 إا كان الأصل في البناء السسّكُون فته واستصحابًا للأصل؛ وهو عدمُ الحركة. 
يُنظر: شرح المفصّل 82/3, والتصريح 58/1, والأشموني 62/1. 
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كقولك: (مَنْ قصدن زيدٌ) 2 ونكرة موصوفة» كقول الشاعر: 

يا رب مَنْ يُبْغْضُ أَذْوَادَنَا ... رُخْن عَلَى بَغْضَائِه وَاعَْدَيْنْ1 

وكقول الآخر: 

يَفُولُونَ لا تبعْد وَهُمْ يَدفْنُونَهُ ... بَلَى2 كل من خت الراب بَعِيْدُ3 
(گم) اسم يُستفهم4به عن عدد مجهول» وتكون خبريّة نُجْرٌ5 


1 هذا بيت من السّريع» وهو لعمرو بن قميئةء أو لعمرو بن لأي التيميّ. 

و (الأذواد) : جمع ذَوْد؛ وهو: القطيعٌ من الإبل ما بين القلاث إلى الثلاثين. 

وال معنى: نحن محسّدون لشرفنا وكثرة مالناء والحاسد لا ينال منا أكثر من إظهار البَعْضاء 
لنا لعرّنا وامتناعنا. 


والشَاهدُ فيه: (يا ربت من يبغض) حيث جاءت (مَنْ) نكرة موصوفة بالجملة بعدها. 
يُنظرُ هذا البيث في: الكتاب 108/2. والوحشيّات 9, والمقتضب 41/1., والأصول 
2 والبغداديّات 566, والتبصرة 289/1, والأزهيّة 101, وأمالي ابن 
الشجريّ 64/3.: وشرح المفصّل 11/4. والحماسة البصريّة 280/1, وديوان عمرو 
بن قميئة 196. 

2 

3 هذا بيت من الطويل» وهو لأبي عطاء السّنديّ. 

والشاهذ فيه: (كلّ مَن تحت التراب بعيد) حيث جاءت (مَنْ) نكرة موصوفة. 

يُنظرٌ هذا البيث في: الحماسة 391/1, واللسان (عهد) 313/3, وشعره - ضمن 
مجلّة المورد, الجلّد التاسع» العدد الثاني - 282. 

4 في أ: استفهم. 

5 ني ب: عن. 


(894/2) 


التكرات بالإضافة: وتكون (كَأيّن) بمعناهاء نحو: [وگأیّن من فزبة عث عَن أر ر4) 
1 أي: وكم من قرية. 

وفيها لغتان2: التشديد 3. والتخفيف؛ كقول الشاعر: [159/] 

وكَائْنْ بالأباطِح4 مِنْ صَدِيق5 oy‏ 

فهذه لم يبق عنها سؤال؛ لبنائها على السّكون. 


1 من الآية: 8 من سورة الطّلاق. 

2 فيها حمسن لغات: 

(كأَيّن) » و (كاء) على وزن گاع» و (كيْءٍ) على وزن كَبْع, و (كأي) على وزن كغي, 
و (گ) على وزن كع. 

يُنظر: المفصّل 183. وإيضاح شواهد الإيضاح 263/1. وتوضيح المقاصد 338/4, 
والأغون 87/4. 

3 في أ: بالتشديد. 

4 في أ: بالأبطح. 


5 هذا صدرٌ بيتِ من الوافر» وعجزه: 

يران لَؤ أُصِبْتْ هُوَ الْصَّابا 

وهو جرير. 

والشَاهدُ فيه: (وكائن بالأباطح) حيث جاءت (كأَيْنْ) على لغة التخفيف. 

يُنظر هذا البيت في: الإيضاح 187. وأمالي ابن الشجريّ 160/1., وشرح شواهد 
الإيضاح 200, وشرح المفصّل 110/3, 135/4 والمقرّب 119/1, ورصف الباني 
9 281 والمغني 643. وشرح شواهد المغني 875/2 والأشهوي 87/4 
والخزانة 397/5, والدّيوان 244/1. 


)895/2( 


ومن ذلك في فعل الأمر1ء نحو: (اكثب) و (قُمْ) . 

وني الحروف نحو: (هل) و (بل) للإضراب. 

و (هل) تكون استفهامًاء [و] 2 بمعنى (قد) 3 كقوله تعالی: کل أَنَى عَلَى الإنْسَانٍ 
جين مَنَ الدَهْرٍ] 4؛ ويدخلها من معنى التقرير 5 والتوبيخ ما يدخل الألف الي يُستفهم 
اء كقوله تعالى: كَل من شُرگائگم من يَبْدَؤَا الخلّقَ ثم يعِيدْةُ] 6؛ فهذه7 استفهامٌ فيه 
تقرير وتوبيخ. 


1 ني ب: الفعل. 

2 العاطفُ ساقطٌ من ب. 

3 اختلف الثحاة في (هَلْ) هل تأ بمعنى (قَدْ) أو لا؟ على عدّة أقوال: 

القول الأوّل: أن (هَل) أبدًا بمعنى (قَدْ) , وأنّ الاستفهام نا هو مستفادٌ من «مزة 
مقدّرة؛ وهو مذهب الرمخشريّ, ونقله في المفصّل عن سيبويه. 

القولٌ القَاني: أن (هَل) بمعنى (قَدْ) دون استفهام مقدّر؛ وهو مذهب الفرّاء. والبرّد. 
والكسائيٰ. 

القول القالث: أا تتعيّن لمعنى (قَذ) إِنْ دخلث عليها همزة الاستفهام, وإن لم تدحل فقد 
تكون بمعنى (قد) , وقد تكون للاستفهام؛ وهو مذهب ابن مالك. 

القول الرّابع: هما لا تأت بمعنى (قد) وإِئا هي للاستفهام؛ وهو مذهب ابن هشام. 
تنظر هذه المسألة في: الكتاب 189/3., ومعان القرآن للفرّاء 213/3 والمقتضب 


1 289/3 وحروف امعان 2 والمفصّل 319 وشرح المفصّل 152/8, 
والتسهيل 243, والجنى الذاني 2,344 والمغني 0 والخزانة 261/11 - 268. 
4 من الآية: 1 من سورة الإنسان. 

5 في كلتا التسختين: التقدير» وهو تحريف, والصّواب ما هو مثبّت. 

6 من الآية: :34 من سور وتس 

7 


)896/2( 


وتكون بمعنى (ما) , كقوله تعالى: [ِفَهَلْ عَلَى الرُسْلٍ إلا الْبَاوَغُ 1. 

و2 (مُذْ) اسمٌ يرفع ما بعدّه. وذهب [بعضهم] 3 إلى حرفيّته ه4 ما أتت فيه من 
الزُمانت5. 

و (لَكِنْ) للاستدراك6 بعد جَحد. 

و (أَجَلْ) بمعنى (نعم) » وهو حرف تصديق في الخبر خاصّة7, ولا يُستعمّل8 في جواب 
الاستفهام9. 

و (نَعَمْ) عِدَةُ [و] 10 تَصدِيقٌ11؛ وهي تقع 12 جوابًا للسَؤال 


1 من الآية: 35 من سورة التحل. 


2 في ب: أو. 
3 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
4 في أ: جر 


5 إذا الجر ما بعد (مُذْ) ففيها مذهبان: 

الجمهور على نما حرف جرٌ. وبعضٌ البصريّين على نما اسم. 

وإذا ل يَنْجَرّ ما بعدها فلا خلاف في كوا اسم. يُنظر: حروف المعاني 14ء وشرح 
الرَضِيَ 118/2؛ ورصف الباني 385, والجنى الذاني 304, والمغني 441. 

6 في ب: لاستدراك. 

(أَجَلْ) تكون لتصديق الخبرء ولتحقيق الطّلب؛ تقول من قال: (قام زيدٌ؟) : أَجَلْء ون 
قال: (اضرث زيدًا) : أَجَلْ. الجنى الدّاني 359. 

8 ني أ ولا تستعمّل. 


9 يرى الأخفش أا تكون في الخبر, والاستفهام, إلا أا في الخبر أحسن من نَعَمْ وتَعَمْ 
في الاستفهام أحسن منها. يُنظر: الجنى الدّاني 361. 

0 العاطف ساقطٌ من ب. 

1 هذه عبارة سيبويه حيث قال: "وأمًا (نَعَْ) فَعَدَةٌ وتصديق". الكتاب 234/4. 
قال بعض التحويين: "يعني: أنَا إِنْ كان قبلها طلبٌ فهي عِدَة لا غير ؛ وإِنْ كان قبلّها 
خب فهي تصديق لا غير". يُنظر: رصف الباني 426. والجنى الذاني 506. 

2 في ب: وهو يقع. 


(897/2) 


الموجود. كقولك: (أَخَرَجَ زيد؟) »› فیقال: نعم . 

ولا تقع1 جوابًا للتفي2, كما أنَّ (بَلَى) لا تقع 3 جوابًا للواجب4. 

[و] 5 ما بي على الصّم: 

وَضُمّ في العَاية من قَبْلُ وَمِنْ ... بَعْدُ وَأَما بَعْدُ فَافْقَهُ وَاسْتَنْ6 

وَحَيْتْ ل مُنْدُ ي كن ... وَقَطُ فَاحْمَطْهَا عَدَاكَ اللّحْنُ 

[159/ب] 

وُجوب بناء (قَبْلُ) و (بَعْدُ) من اقتطاعها عن الإضافة, وجعلها7 غاية بمعنى آخر 
الكلام, صارت كأنًا بعض الكلمة8. 

ولأنَ الفتح والكسر9 قد يدخلان فيهما عند الإضافة, كقولك: قصدتك قبل طلوع 
الشمس» من قبل سفر زيد» ومن بعد تجهيزه. 


1 في ب: ولا يقع. 

2 في ب: لنفي. 

3 في ب: لا يقع. 

4 يُنظر: حروف المعاني 6. 

5 العاطفُ ساقط من أ. 

6 في متن الملحة 56: فَافْهُمْ وَاسْتبن. 

7 ني أ: وجعلها آخر الكلام غاية. 

8 وبعضُ الكلمة لا يكون مبنيًا. يُنظر: شرح الملحة 362. 


9 هذا مضمون كلام الحريريّ في شرحه على الملحة 362 وقد صدّره بسؤال؛ وهو: 


" 


(898/2) 


فلا كانت الفتحة والكسرة [حركتي] 1 إعراب ل (قبل) و (بعد) وَجَب بناؤها؛ 
لانقطاعهما2 وبنيا3 على الحركة التي لم تكن4 هما قط - وهي الضّمّة -. 
وقيل5: الضْمّ عض بنقلهما عن المضاف إليهما6. 

وكذلك قوهُم: (من قُدَّامُ) » قال الشّاعر: 

ن الإلّهُ َل ْنَ مُسَافِرٍ ... غا يصب عَلَيْهِ من فا7 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

2 في ب: لاقتطاعهما. 

3 في كلتا التسختين: بناء؛ والصّواب ما هو مثبت. 

4 في دنکن وهو تحريفق: 

5 أي: نما ركا بأقوى الحركات وهي الضّمَة؛ لتكون كالعوّض من حذف ما أضيفا 
إليه. 

يُنظر: شرح المفصّل 86/4. 

6 وقيل: بُبِيَثْ على الضّمّ لشبهها بالمنادى المفرّد. يُنظر: المرجع السّابق 86/4. 

7 هذا بيث من الكامل» وهو لرجلٍ من بني تقيم. 

والشَاهدُ فيه: (مَن قَدَامُ) حيث بنى الظّرف (قُدَامُ) على الضّمْ؛ لأنه حذف المضاف 
إليه ولم ينو لفظه» بل نوی معناه. 

يُنظر هذا البيث في: أمالي ابن الشّجريَّ 76/2, وتذكرة الثحاة 279, وأوضح 
المسالك 216/2, والمقاصد التحويّة 437/3 والتصريح 51/2 والهمع 196/3 
والأشو 286/2: والدّرر 114/3. 


)899/2( 


وقيل1: يُعرب2 إذا لم ينو المضاف إليهء كقوله: 
فَسَاعَ لي الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْاةَ3 ... اكاد عص بِالْمَاءٍ لال4 


1 يحب إعراب (قبل) و (بعد) في ثلاث صور: 

إحداها: أن يُصرّح بالمضاف إليه, ك (جتك بعد الظّهر) » و (قبل العصر) » و (من 
قبله) و (من بعده) . 

الثانية: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه. فيبقى الإعراب وترك التنوين كما لو 
ذكر المضاف إليه. كقوله: (وَمِنْ قَبْلٍ ادى كَل مَوْلَ قَرَابَهَ) أي: ومن قبل ذلك. 
القالئة: أن يحذف ولا ينوى شيء, فيبقى الإعراب» ولكن يرجع التنوين؛ لزوال ما 
يُعارضه في الأفظ والتقدير. 

والبيث الذي ذكره الشارخ شاهدٌ على هذه الصّورة. يُنظر: أوضح المسالك 211/2. 
2 في ب: تعرب. 

3 في كلتا التسختين: قدمّء وهو تحريف. والصّواب ما هو مثبّت. 

4 هذا بيت من الوافر» وهو ليزيد بن الصّعق. 

والشَاهدُ فيه: (قبلاً) حيث قطعه عن الإضافة فلم ينو لفظ المضاف إليه ولا معناه؛ 
ولذلك أعرب منوّنا. 

يُنظرٌ هذا البيث في: معان القرآن للفرّاء 320/2. 321, والمقتصد 151/1, وشرح 
المفصّل 88/4. وشرح الكافية الشّافية 965/2, وتذكرة النحاة 527 وشرح الشذور 
3 وابن عقيل 69/2 والمقاصد النحويّة 435/3. والتصريح 50/2, والخزانة 
1. وشعره . ضمن أشعار العامريّين الجاهليّين . 61. 

وورد البيث في بعض المصادر (الفرات) بدل (الزُلال) » وني بعضها (الحميم) بدل 
(الزُلال) ؛ والصّحيح رواية (الحميم) ؛ لأنّه من قصيدة ميميّة مطلعها: 

آلا أَنلغ لَدِيِكَ أب خُرَيْثِ ... وَعَاقبة المَلامَةٍ للمُلِيم 

يُنظر: أشعار العامريّين الجاهليّين 60. 


(900/2) 


[وأمًا] 1 بعد: فمعناه: (أمَا بَعْدَ حَمْدُ الله والصّلاةٌ على نبيّيه؛ فقد كان كذا) على ما 
يقتضي الكلام؛ فلمًا فْطِعَ2 المضاف إليه جُعل غاية. [160//] 


(حَيْتُ) ُستعمل ظرقًا من نحو: (أكون حيث تكون) , وتُستعمّل اسماء كقوله تعالى: 
الله أَغْلَمُ حَيْتْ يَعْعَلُ رِسَالتِه] 3؛ فليست (حيث) هُنا ظرفا؛ لان القديم4- سبحانه 
- لا يكون أعلم في مكان ولا جهة من الجهات دون جهة ولا دون مكان؛ لخُروجه عن 
حيّر الحدودات والمْجسّمات؛ فثبت أا اسم. 

وكقولك: (أنا5 أرمي حيث ترمي) 6 أي: إنك ترمي نفس المكان 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 في أ: اقتطع. 

3 من الآية: 124 من سورة الأنعام. 

وقوله: [رسَالاته] - بالجمع - قراءة الفراء السّبعة ما عدا ابن كثير وحفصاء فما 
قرآها: رسال - بالإفراد -. 

يُنظر: حجّة القراءات 270, والكشف عن وجوه القراءات 449/1 والتيسير 88. 
4 في ب: التقديم, وهو تحريف. 

5 ني أ: ماء وهو تحريف. 


(901/2) 


الذي يرمى فيه غيرك ل١‏ أن ترمي فيه1؛ فيكون مفعولة؛ وتقول: (أقمث حيثُ 
وأمّا إضافتها إلى المغرد فكقول الشاعر: 

و rE‏ 3 حَيْثُ ابا بَعَْدَ صَرْصِم 2 . بي المُوَاضِي حَيِثْ 2 العَمَائم3 

ذكر ذلك ابن بابشاذ4. 

وأمَا استعماهًا ظرفَ زمان فكقول5 الشّاعر: 

للف عَفْلّ يعيش به ... حَيْتْ كََدِي6 سَاقَهُ قَدَمُه7 


1 في ب: أي: إِنَّك ترى نفس المكان الذي يرى فيه غيرك؛ لا أن ترى فيه. 
2 في كلتا النسختين: ضربناء وهو تحريف, والصّواب ما هو منبّت. 
3 هذا بيت من الطّويل؛ وهو للفرزدق. 


و(الخخبًا) : جمع خُبْوَة؛ وهو: أن يجمع الرّجلْ ظهره وساقيه بعمامته؛ وقد يحتبي بيديه. 
والشَاهدُ فيه: إضافة (حيث) إلى المفرد؛ وهذا نادرٌ عند جمهور التْحاة, وأجازه 
الكسائيٰ. 

يُنظر هذا البيث في: شرح المفصّل 92/4 والمغني 177. والمقاصد التحويّة 387/3 
والتصريح 39/2, والهمع 206/3, وشرح شواهد المغني 389/1, والأشوي 
2/: والخزانة 553/6. 

4 يُنظر: شرح الجمل لابن بابشاذ ج2/ ق 151/أ. 

5 في أ: كقول. 

6 ني ب: يهدي. 

7 هذا بيت من المديد, وهو لطرفة بن العَبّد. 

والشاهدُ فيه: مجيء (حيث) للرّمان, والأكثر مجيثُها للمكان. 

يُنظر هذا البيث في: مجالس ثعلب 197/1. وإيضاح الشعر 209, وأمالي ابن 
الشّجِريَ 599/2, وشرح المفصّل 92/4 وشرح التسهيل 233/2, واللّسان (سوق) 
0 واهمع 207/3, والخزانة 19/7 والدّيوان 80. 


(902/2 


وهي مبنيّة على الضّمّ من أنَا أشبهت الغايات من حيث ملازمتها الإضافة1. 
وبقال: (حَيْتْ) و (حَيْتَ) معا والكسائيّ حكى كسرّهاء وقيل فيها: (حَؤْث) 2 معًا؛ 
ولا تضاف إلى غير الجملة إلآّ ما روي: 


أَمَا4 تَرَى حَبْتْ سْهَيْل طَالِعَاة ا ظ215 
[160/ب] 


أي: مكان سهيل. 


1 في أ: للإضافة. 

2 في كلتا النسختين: حاث» وهو تحريف, والصّواب ما هو متبّت. 

و (حيث) استعملوها في الأحوال القّلاثة بالواو؛ فقالوا: (حَوْت) و (حَؤْث) و 
(حَوْثْ) . 


3 ثنظر لغات حيث» وحكاية الكسائى في: المفصّل 169,. وأمالي ابن الشجريٌ 
2 وشرح المفصّل 91/4, والمغني 176. 

4 في أ: ألا ترى. 

5 هذا صدر بيتِ من الرّجزء وعجزه: 

جما يُضِيءٌ گالشَهَاب سَاطِعًا 

ول أقف على قائله. 

والشاهد فيه: إضافة (حيث) إلى المفرّد؛ وهذا نادرٌ عند جمهور التْحاة, وأجازه 
الكسائيٰ. 

يُنظرٌ هذا البيثث في: إيضاح الشعر 7ء وشرح المفصّل 90/4 وشرح الكافية 
الشافية 937/2, والمغني 178, وابن عقيل 54/2), والمقاصد التحوبّة 384/3 
وا شمع 2005 وشرح شواهد المغني 390/1« والأشمون 2 والخزانة 3/7. 


(903/2) 


ويْنيَتْ على حركة؛ لالتقاء3 الساكتين. 

واختصّت بالضّم) لقُربما من الواو4. 

لذ شيية و ی ا 
لابتداء الغاية في معنى الحرف7. 


1 ني أ: ثبت كکوغا. 

2 ف أ: والي. 

3 في : للالتقاء. 

4 اخثلف في علَة بنائه على الضّمُ: 

فقال الفرّاء وثعلب: لَمّا تضمّن معن التّننية والجمع قُوَِيَ بأقوى الحركات. 

وقال الرّجَاج: (نحن) مجماعة؛ ومن علامة الجماعة الواو؛ وَالضّمّة من جنس الواو. 
وقال الأخفش الصّغير: (نحن) للمرفوع» فحرّك با يشبه الزفع. 

وقال البرد: تشبيهًا ب (قبل) و (بعد) ؛ لأنها متعلّقة بشيء, وهو الإخبار عن انين 
فأكثر. 


وقال هشام: الأصل: (نُنْ) . بضمّ الحاءء وسكون التون .. فتُقلت حركة الحاء على 
الثوث: وأسكدت الحاء. 

يُنظر: شرح المفصّل 94/3 واللّسان (نحن) 427/13 والهمع 208/1. 

(منذ) لفظّ مشترك؛ يكون حرف جرّء ويكون اما والمشهور أنّه حرف إذا انْجرّ ما 

بعده» واسم إذا ارتفع ما بعده؛ له هو اسم مطلقًا. 

يُنظر: شرح الرَّضيَّ 118/2. ورصف البان 393, والجنى الذّاني 500. 

6 في ب: ولم يبن على الصّمّ من الحروف سواه. 

7 علّة البناء؛ أمَا في حال رفع ما بعده فلما يجئ من كون المضاف إليه جملة كما في 
(حيث) . 

وأا في حال جره فلتضمُّنه معنى الحرف؛ لان معنى (مُذْ يوم الجمعة) : من حَدّ يوم 

الجمعةء ومن تأريخه؛ فهما بمعنى الحدّ المضاف إلى الزّمان متضمِّنًا معنى (من) . يُنظر: 
شرح الرَضيّ 118/2. 


(904/2) 


و (ِمُنْدُ) هو أصل (مُذْ) 1؛ وإذا كانا اسمين فالكلام جملتين, وإذا كانا حرفين فهو جملة. 
و (قط) و (عَؤْض) معًا: هما لزمان الماضي والاستقبال على سبيل الاستغراق2؛ تقول: 
(ما رأيئه قَط) › و (لا أفعله عؤض) ؛ ولا يُستعملان إلا في التفي. 

وحكي (قٌُ) بضمّ القافء و (قَطُ) بتخفيف الطّاء3. 


1 هذا مذهب الجمهور. 

وقال بعض التّحاة: أن (مذ) حرف قائمٌ بنفسه غير مقتطع من (منذ) . 

وقال صاحبُ الرّصف: "والصّحيح أنه إذا كان اما فهو مقتطع من (منذ) ؛ بدليل 
التصغير؛ وهو يرد الأشياء إلى أصوهاء وأمَا إذا كان حرفًا فهو لفظّ قائمٌ بنفسه لا 
يُطلب له اشتقاق ولا وزن ولا أصل؛ فهو لفط مشترك بين الاسم والحرف". 

يُنظر: شرح الرّضئّ 117/2, ورصف الباني 387, والجنى الذَاني 304. والمغني 
2 والتصريح 21/2, والهمع 221/3. 222. 

2 قط: ظرف لاستغراق الماضي من الزّمان. 

وعَؤض: ظرف لاستغراق المستقبّل من الزّمان. يُنظر: المغني 200 233. 


3 أفصح لغات هذه الكلمة: فتح القاف وتشديد الطاء مع الضّم. 

وقد تكسر على أصل التقاء السّاكتن. 

وقد تتبع قافه طاءَهُ في الضّم. 

وقد فف طاؤه. مع ضبّها أو إسكانها. المغني 233. 

ويُنظر: الصّحاح (قطط) 1153/3. ودرّة الغؤاص 16, 17., والمفصّل 174 وشرح 
المفصّل 108/4. 


(905/2) 


ويقال: (عَوْضَ العائضين لا أفعل) 1ء كقولك: دَهْرَ الدّاهرين. 

وَالَْنْحْ في أَيْنَ وان وف ... كَيْفَ وَشَئَانَ وَيْبَ فَاعْرفٍ 

وَقَدْ توا ما ربوا من الْعَدَدْ ... بقح كل مِنْهُمَا جين يُعَدَ 

الب على الفتح من الأسماء والأفعال؛ والخُروف: 

فالأسماء نحو: (أين) و (أَيان) [1/161] و (كيف) و (شتّان) . 

بيت لتضمُنها معنى [همزة] 2 الاستفهام. 

[ذ (أَيْنَ) ] 3 يُستفهم4 به عن مكان مجهول. 

و (أتان) بمعنى (متی) 5» عن زمان مجهول, كقوله تعالى: يسال أَيانَ يَْمْالْقِيَاَة 6. 


1 يُنظر: الجمل 75, والصّحاح (عوض) 1093/3., واللّسان (عوض) 193/7. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

4 في أ: فيستفهم. 

5 والفزق بينها وبين (مت) : أن (متى) لكثرة استعماها صارت أظهر من (أَيَان) في 
الزّمان. 

ووجة آخر من الفزق؛ وهو: أن (متى) يُستعمل في كل زمان, و (أَيَان) لا يُستعمل إلا 
فيما يُراد تفخيم أمره وتعظيمه. 

بُنظر: شرح المفصّل 106/4. 


6 سورة القيامة, الآية: 6 


(906/2) 


و (كيف) يُستفهم به عن حال مجهول» وتقع بمعنى التعجُب, كقوله تعالى: یف 
َكْفْرُونَ بالله كم أَمْوَاَ فأَخْيَاكُم] 1. 

وخركت2 الفاء قرارا من التقاء المتاكتين» واختير لها أخفى الحركات وهي القْحة3. 
و (شتّان) بني لؤقوعه موقع الفعل الماضي معن (بَعْدَ) ؛ وهو من التفريق. 

و (الآن) 4 وهو الرّمان الذي يق فيه كلامُ المتكلّم. وزمان فعل الفاعل» وعلّة البناء 
لُرومها الألف5 واللآم6. 


1 من الآية: 28 من سورة البقرة. 

2 في أ: ونحركت الياء» وهو تحريف. 

3 كيف: بُنِيَثْ على السّكون فالتقى في آخرها ساكنان؛ وها الياء والفاءء فحركوا الفاء 
بالفتح استثقالاً للكسرة بعد الياء؛ والعرب يجيزون الحِفة فيما يكثر استعماله. 

يُنظر: شرح المفصّل 109/4. 

4 في أ: للأن. 

5 في أ: للألف. 

6 علّة بناء (الآن) من مواضع الخلاف بين البصرتّين والكوفيّين؛ وقد عقد ها أبو 
البركات الأنباريّ المسألة الحادية والسّبعون في الإنصاف 520/2. 

وما ذكره الشارح هو مذهب المبردء وبه قال الرمخشري. 

وذهب الكوفيّون إلى أن (الآن) مبن؛ لأنْ الألف واللآم دخلتا على فعل ماضٍ من 
قولهم: (آن يئين) أي: حان» وبقي الفعل على فتحته. 

وذهب البصريّون إلى أنه مبني؛ لأنّه شابه اسم الإشارة. 

وهناك آراءٌ أخرى. 

يُنظر: معان القرآن للرّجاج 153/1. وأمالي ابن الشجريّ 596/2, 597, والمفصّل 
3 وشرح المفصّل 103/4, 104., واللّسان (أين) 41/13. والهمع 185/3. 


(907/2) 


والعدد المركب هو: من أحد1 عشر إلى تسعة عشر2؛ الأصل: أن بُعطف الآخر على 
الأوّلء فيقال: (عندي أحد وعشر) , فلمًا ذف حرف العطف, وجُعل الاسمان بمنزلة 


اسم واحد بُنيا للزكيب» واختير هما الفتح طلا للخفة. 

ومن ذلك (بَيْنَ ببْنَ) 3 أي: بين الجيّد والرّدي؛ و (لقيئه صباح مساء) إذا أردث أك 
لقيته صباحًا ومساءً؛ فحصل التَركيبُ بحذف الواوء ونيا على الفتح ك (خمسة عشر) . 
والبناء في الأفعال على الفتح يختص بالماضي, وخرّك لؤقوعه [161/ب] موقع 
المتحرّك؛ وهو المضارع من قولك: (زيدٌ قام) 4 و (زيد يقوم) ؛ فوقع5 خبرا كالفعل 
المضارع» [و] 6 كقولك: (إِنَ زيدًا يفعل) و (إنّ عمرًا فعل) فبن على أخفّ الحركات؛ 
وهي الفتحة إذا كان خاليًا من الضمائرء 


1 ني أ: إحدى. 

2 في ب: إلى تسعة وتسعين. 

3 الأصل: (بين هذا وبين هذا) فلمًا سقطت الواو تخفيقًا والنيّة نيّة العطف بي لتضمُنه 
معنى الحرف. يُنظر: شرح المفصّل 117/4. 

4 في أ: زيد يقوم» وزيد قائم. 

5 في ب: فرفع. 

6 العاطف ساقطٌ من ب. 


(908/2) 


قلت حروفه أو کثرت» نحو: (ضرب) و (انطلق) و (استخرّج) › وبناژه لازم. 

والفعل المضارع يبنى على الفتح إذا دخلت عليه نون التوكيد؛ مشدّدة كانت أو مخقفة, 
كقولك: (لا يستخفئّك باطلء ولا تُسرعنّ إليه) » وكقوله [تعالى] 1: وما تَحَافَنّ من 
قؤم خِيّانَة 2. 

والمبيَ من الخروف على الفتح: (رُبّ) و (ثه) و (إنّ) 3 وأخواتها؛ وقد تقدّم فيهنَ 
الكلام. 

واس مَبْوحْ عَلَى اشر فَإِنْ4 ... صْغْرَ صَّارَ مُعْرَبَا عند الْمَطِنْ 

وَجيْرٍ يٰ: حَفًا وَهَؤْلاَءٍ ... كامس في الكشْر وَفي الَْاءِ 

فصل: 

البناء على الكسر يقع في الأسماء, والحروف. ولا يدخل الأفعال إلا فيما يحتمل الجمع 


ف (أمس) 5 مب على الكسر لتضمُنه لام التعريف» فلمًا تضمّن معنى الب بُني؛ هذا 
عند الحجازيّين 2,6 وبنو يم 


1 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

2 من الآية: 58 من سورة الأنفال. 

3 في أ: وأين. 

4 في ُ: وإن. 

5 في ب: كأمس. 

(أمس) ها استعمالان؛ أن تستعمل ظرفًاء وأن تُستعمل غير ظرف. 

فإذا استعملت ظرقًا فهي مبنيّة عند الجميع؛ لتضمُّنها معنى لام التعريف. 

وإذا استعملت غير ظرف ففيها الخلاف الذي ذكره الشارح. 

حالة الرّفع في إعراجما إعراب ما لا ينصرف. 

ومنهم من يُعربما إعراب ما لا ينصرف في حالتي التصب وال جر أيضًا. 

ومنهم من يعربما إعراب المنصرف فينوّنا في الأحوال الثلاثة؛ حكاه الكسائي. 
وحكى الرّجَاجٍ أن بعضّ العرب ينوا وهي مبنيّة على الكسر؛ تشبيهًا بالأصوات. 
يُنظر: الكتاب 283/3, وشرح المفصّل 106/4. وشرح التسهيل 223/2 وشرح 
الرْضيّ 125/2 وأوضح المسالك 153/3 والتصريح 2/2 وا همع 3/. 


(909/2) 


بمنعونما1 الصّرف, فيقولون: (ذهب أممن بما فيه) و (ما رأيثه مُذ أمسن) . قال الرّاجز: 
يأَكُلْنَ ما في رَخْلِهنَ هَنْسَا ... لا ترك الله هَن ضِرْسًا2 
]162/[ 


1 في ب: منعوا. 
2 هذا أربعة أبيات من مشطور الرْجز, وهي للعجّاج. 
و (السّعالي) جمع سعلاة: أنثى الغول» أو ساحرة الجن. و (المْس) : الخفاء وعدم 


الظّهور, أو الصّوت الخفي. 

والشَاهدُ فيها: إعراب (أمس) إعراب ما لا ينصرف؛ فهو مجرورٌ ب (مُذُ) » وعلامة جرّه 
الفتحة. ش 
تنظر هذه الأبيات في: نوادر أبي زيد 57, وشرح الملحة 366, وأسرار العربيّة 32, 
وشرح المفصّل 107/4, وشرح الشذور 97 والمساعد 520/1. 

ويُنظر البيتان الأؤلان في: الكتاب 285/3, وما ينصرف وما لا ينصرف 2,124 
والجمل 299, وأمالي ابن الشجريّ 596/2. والتصريح 226/2, وملحقات الدّيوان 
296/2. 


910/2 


و (أمس) إذا تُكْرء أو أضيف؛ أو دخل عليه الألف واللآم أعرب 1. 

(جَيِْ) حرف2 بمعنى (حقا) » وقيل: بمعنى (نعم) 3؛ وخرّك لالتقاء الستاكتين4؛ وكسر 
ككسر بعض الحروف؛ وهي: (الباء) و (اللآم) » نحو: (بزيد) و (لزيد) ؛ إِذْ هما مبنيّان 
على الكسر. 


1 وإتما استحقّ الإعراب في هذه الأحوال الثلاث لزوال تضمُنه معنى لام التعريف. 
يُنظر: أمالي ابن الشجريّ 596/2. 

(جير) فيها خلاف: 

منهم من قال: إا حرف جواب بمعنى (نعم) . 

ومنهم من قال: إا اسم بمعنى (حقًا) . 

والشّارح جعلها حرفًا بمعنى (حقًا) وهذا سهوٌ منه؛ لأنّ ما حَلَ من الألفاظ المشكلة في 
الحرفيّة والاسميّة محل الاسم حُكمَ عليه بالاسميّة, إلا إن قام دليلٌ على حرفيّته, ككاف 
التشبيه التي معناها (مثل) - كما قال صاحب الصف -. 

يُنظر: معان الحروف لماي 106, وشرح الملحة 366, وشرح المفصّل 2124/8 
وشرح الكافية الشّافية 883/2؛ ورصف اباي 252, 253, والجى الدّاني 433 
والمغني 162 والهمع 374/4. 

3 قال ابن يعيش 124/8: "وأمًا جير فحرف, معناه: (أجل) و (نعم) ؛ ... وأكثرٌ ما 


4 السّاكنان هما: الرّاء والياء؛ وكانت الحركة كسرة على أصل التقاء السّاكنين. 


)911/2( 


ومجيئُه بمعنى (نعم) قول الشاعر: 
5 تَقُول (لا) ابْنَهُ1 العُجَيْر2 ... تَصْدُقْ (لا) إِذَا تَقُولُ3 جَرٍ 4 
أي: لا [إذا] 5 تقول نعم. 


1 في أ: لابنة» وهو تحريف. 

2 في ب: الغوير. 

3 في أ: يقول. 

4 هذان بيتان من مشطور الرّجزء ولم أقف على قائلهما. 

والشَاهدُ فيهما: (جير) حيث جاءت بعنى (نعم) . 

والنْحاة استشهدوا به على مقابّلة (لا) الثافية ب (جير) مما يدل على انتفاء الاسميّة منها. 
يُنظر هذان البيتان في: شرح الكافية الشافية 2 والجنى الذَاني 434 والمغني 
3 وشرح شواهده 362/1, واهمع 258/4, 374, والدّرر 249/4. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)912/2( 


وَقِيلَ في الْحَزب: نَرَالٍ مل مَا ... قَالُوا: حَدَام وَفَطَامِ في الدّمَى 

[فصل] 1: 

المعدول إلى (فَعَانٍِ) 2 مب على الكسر؛ وهو يأت على أضرّب 3: 

أحدها4: بمعنى الأمر 5ء كقولك6: (تَرَال) بمعنى: انزل» و (تراك) بمعنى: اترك؛ قال 
الشاعر: 


ركاه هي ن 56 ا 3 2 4 o‏ 8ه 
وَلبِعْمَ حَشْوٌ الدّرْع أنت إذا ... ذُعِيَت: تَرَالٍ وَج في7 الذعر8 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 


2 صيغة (فَعَالِ) ما اختصّ به المؤنّثء ولا يكون إلا معرفة معدولاً عن جهته. 

يُنظر: شرح المفصّل 50/8. 

3 ثنظر هذه الأضرّب في: الجمل 228, وشرح الملحة 367, والمفصّل 155 وأمالي 
ابن الشجريّ 352/2, وشرح المفصّل 49/4. 

4 في ب: أحدهم. 

5 أي: اسم لفعل الأمر. 

6 ني ب: تقول. 

7 في كلتا التسختين: ومجّ ذو وهو تحريف, والصّواب ما هو متبّت كما ني المصادر 
الي ذكرت البيت. 

8 هذا البيث من الكامل؛ وهو لزهير بن أبي سُلمى. 

والشَاهدُ فيه: (نَرَالِ) حيث بني (نَرَال) على الكسر؛ لاما بمعنى انزل. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 271/3, والمقتضب 370/3. وما ينصرف وما لا 
ينصرف 101, والأصول 132/2, والجمل 228, والتبصرة 252/1 وشرح الملحة 
7: وأمالي ابن الشّجريّ 354/2, والإنصاف 535/2, وشرح المفصّل 226/4, 
0 52 والدّيوان 116. 


)913/2( 


القَاني: أسماء لا تُستعمل إلا في التداء؛ كقولك: (يَا لكاع) و (يَا فَجَارِ) و (يا حَبَاثْ) ؛ 
يقولون ذلك للمرأة 5 أي: الوسخة -, وكذلك الفاجرة, والخبيثة, عَذُْلاً عن 
هذه الألفاظ للمبالغة؛ وقد [جاء] 2 (لكاع) مبنيّا على الكسر في غير التداء في قول 
الشّاعر: [162/ب] ۰ 

أُطَوَفْ ما أَطَوْفْ ثم آوي ... إلى بَيْتِ قَعِيدَتهُ لگاع3 

القالث: اسم المصدر, نحو: (فجار) و (يَسَار) ؛ قال الشاعر: 

فلت اكُبي حم يسار لَعَلَّنَا تج مَعَمَا قَالَتْ أَعَامَمًا وَقَابلَن4ِ 


1 في ا: المتلجعة. 
يُنظر: اللّسان (لكع) 322/8), 323. 


2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 

3 هذا بيت من الوافر» وهو للخطيئة. 

والشَاهدُ فيه: مجيء (لكاع) مبنيّا على الكسر في غير النداء للضّرورة. 

يُنظر هذا البيث في: المقتضب 238/4, والجمهرة (قعد) 662/2 والجمل 164, 
وأمالي ابن الشّجريَ 347/2: وشرح المفصّل 57/4, واللّسان (لكع) 323/8 
وشرح الشّذور 92 والمقاصد التَحويّة 473/1, 229/4, والتصربح 180/2, 
وا همع 282/1, وملحق ديوان الحطيئة 330. 

4 هذا بيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور الحلاليّ» وقيل: لحميد الأرقط. 

والشاهد فيه: (يَسَارِ) حيث وقع (فَعَالِ) علم جنس معدولاً عن المصدر» مبنيًا على 
الكسر. 

يُنظر هذا البيث في: الكتاب 274/3, والجمل 229, والمخصّص 64/17), وشرح 
الملحة 368, وأمالي ابن الشجريّ 356/2, ونتائج الفكر 188 وشرح المفصّل 
4 والتصريح 125/1, والخزانة 327/6, وديوان حميد بن ثور 117. 


914/2) 


الزابع: منه ما غدل عن (فاعِلة) ‏ ک (حَذام) و (قطام) و (رقاش) 1 و (غلاب) ؛ 

وهذا الضّرْب فيه خلاف2؛ أمّا أهل الحجاز فيستعملونه مبنيًا على الكسرء وعليه 

قوله: 

إِذَا قَالَثْ حَدَام قَصَدَقُوهَا ... فإ الَْوْلَ مَا قَالَثْ حَدَام3 

بنو تميم ب ون هذا بوجوه ١‏ اب ن صرفه؛ تة : جات حَذَامُ قَطَّامُ 
وبنو تميم يحرون هذا بؤجوه الإعراب» ولا يرون صرفه؛ تقول م وقطامٌ 


ورقاش؛ باصم في الزفع» وبالفمح في اجر 


1 ني ب: رواش» وهو تحريف. 

2 حكى هذا الخلاف سيبويه؛ والیرد. وابن سيده» والرّمخشري, وابن الشجري» 
وغيرهم. 

اكا 277 278 فب 3735 وا يتصرف ونا له يضر 
1ء والمخصتص 66/17 والمفصّل 159 وأمالي ابن الشّجِريّ 360/2 وشرح 
المفصّل 264/4 والتصريح 225/2. 


3 هذا بيت من الوافرء وهو لِلْجَيْم بن صَعْب» أو دَيْسَم بن طارق. 

والشَاهدُ فيه: (حَذَام) حيث جاء هذا الاسم مبنيًا على الكسر على لغة الحجازتّين. 
يُنظر هذا البيث في: الكامل 591/2, وما ينصرف وما لا ينصرف 101, والخصائص 
2 .؛: وأمالي ابن الشجريّ 360/2, وشرح المفصّل 64/4 وإيضاح شواهد 
الإيضاح 692/2., واللّسان (رقش) 306/6, وأوضح المسالك 153/3» والمقاصد 
التحويّة 370/4, والتصريح 225/2. 


)915/2( 


والتصب؛ للعدل والعَلّميّة1. 

فان كان هذا التوع آخره راءء فان الكلّ2 قد أجمعوا على بنائه؛ 

وذلك قوهُم: (حَضَارِ) 3 في اسم کوکب» و (ِسَفَارِ) 4 في اسم ماء. 

انا وافق بنو تميم أهل الحجاز على بناء مثل هذا؛ لأنّ من مذهب بني تميم الإمالة 
والرّاء المضمومة والمفتوحة تمنع الإمالة5؛ فلو [163/] 


1 اخثلف في علَّة ذلك؛ فقال سيبويه والأكثرون: للعلّميّة والعدل. 

وقال اللمبرّد: للعَلّميّة والتأنيث المعنويّ فهو كزينب. 

يُنظر: الكتاب 277/3, 278 والمقتضب 368/3), 373, والأصول 89/2, 
والقبصرة 565/2: وشرح المفصّل 64/4 وأوضح المسالك 151/3 والتصريح 
225/2. 

2 دخول (أل) على (بعض) و (كل) لا يرتضيه كثير من اللغويين والتحاة؛ ففي الجمل 
4: "وإنما قلنا (البعض) و (الكل) جار على استعمال الجماعة له مساحة» وهو في 
الحقيقة غير جائز". 

ويُنظر: شرح القطر 335. 

3 يُنظر: الكتاب 279/3, والصّحاح (حضر) 633/2 والمخصّص 67/17, 
والّسان (حضر) 200/4. 

4 سَفار: مَنهَلّ قبل ذي قار» بين البصرة والمدينة» وهي لبني مازن بن مالك بن عمرو 
بن تميم. معجم البُلدان 223/3. 

ويُنظر: الكتاب 279/3, والصّحاح (سفر) 687/2 والمخصّص 68/17. واللّسان 


(سفر) 371/4. 

5 في أ: للإمالة. 

وإنما امتنعت الإمالةٌ ما آخره راء مضمومة أو مفتوحة؛ لأنّ الرّاء فيها تكرير, فالحركة 
فيها تقوم مقام حركتين؛ لهذا عدلوا إلى كسر أواخر هذه الأسماء لتصح الإمالة. 
يُنظر: الكتاب 278/3. 136/4., وأمالي ابن الشّجريّ 361/2. 
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أعرب ولم يُصرف لم يكن طريق إلى إمالته, فجنحوا1 إلى لغة غيرهم» فكسروا الرّاء 
لعصحّ الإمالة؛ فهذه العلّة التي لأجلها وقع الإجماع2. 

وَقَدَ بُ يَفعََنْ في الأَفْعَال ... فَمَا لَه مُعيَدْبخَالٍ 

َفُول مِنْهُ: الوق يَسْرَحْنَ و ... يَسْرَحْنَ3 إلا لِنّحَاقٍِ بِالنَعَمْ 

اعلم أنه إذا كان الفعل لجمع [مؤنث] 4يلتحق بآخره نون خفيفة, كقولك: (الهندات 
يقمن) و (لن5 يقمن) [و ( يقمن) ] 26 فيستوي لفظً المرفوع والمنصوب وامجزوم. 
فالتون ههنا دالّة على جمع التأنيث» وليست هذه التون كالتون التي بعد الياء في 
(تذهبين) 7, ولا هي بعلامة شيء من الإعراب؛ ولا يجوز سقوطها في التصب واجزم. 
فإذا لحقت الفعل الماضي سكن آخره» كقولك: (النّساء خرجن) . 


1 في أ: فنحوا. 

2 في ب: الاجتماع. 

3 في متن الملحة 57: وَل يَمْحْنَ. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

5 في : كي. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 أن النون هنا حرف, والتون في (يقمن) اسم. 


917/2) 


وإن لحقت الفعل المضارع أوجبت بناءه1 بعد أنْ2 كان معرب والبناء فيه عارض؛ لأنّه 
يزول بزوال نون ضمير جمع [163/ب] التأنيث» وتعود لام الفعل منه على حدٍّ واحدٍ 
ساكتًا3 في الرّفع والتصب والجزم. 

وكذلك إذا كان آخر الفعل معتلاً فيبقى على حالتهء كقولك: (الحندات يعفون) 4 و 
(يرمين) 5 و (لن يعفون) 6 و (لم يرمين) . 

وكذلك حكم نون 7 التأكيد الخفيفة8 والتٌقيلة إذا اتصلت بالفعل المضارع فاته يبنى9 
بناءً عارضًاء فمتى انفصل من التون عاد إلى إعرابه. 1 

ول مب يون آخِرُه عَلَى ... سَوَاءٍ فَاسْتَمِعْ ما أَذْكُر 


1 في أ: بناؤه. 

2 في ب: ما. 

3 في ب: كما. 

4 الأصل: (يعفو) و (يرمي) ؛ والتون فيهما للتسوة» وليست نون الرّفع؛ والواؤ والياء 
من بنية الكلمة» ووزتما: يفعلن. 

5 في ب: يرمون. 

6 في ب: ولن يرمين. 

7 ني أ: نون. 

8 في أ: والخفيفة. 

9 في ب: ينبني؛ والبناء يكون على الفتح. 

0 في متن الملحة 68. وشرح الملحة 370: لما بنيَ. 
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فصل: 

البناء: هو لوم آخر الكلمة إِمَا بحركة: وإِمَا1 بسكون, فلا يتغيّر2 حال مع ؤقوعه 
موقع رفع أو نصب» أو جر أو جزم أو عطفه على ما قبله. 

وكذلك 3 الأعداد فإنّك تبنيها مع التركيب» فإذا زال عنها بالعطف أعربت» وتقول: 
(واحد» واثنان» وثلاثة) » تعطف بعضها على بعض. 


وكذا إذا وصفتها4, كقولك: (تسعة أكثر من ثمانية) . 

فإِنْ ذكرتا مرسلة بغير حرف [عطف] 5 بنيتهاء فتقول: (واحد. اثنان» ثلاثة) . 
وهكذا حروف6 الحجاء, إن أجريتها مُجْرى الاسم [أعربتهاء تقول: (كتبث عينًا مخقفة. 
وألا مستوية) . 

وان سردتها بنيتها على السكون, فتقول: (أَلِفْ, باغ جيم) ] 7. 


1 ني ب: أو بسكون. 

2 في ب: فلا تتغير. 

3 في أ: وذلك للإفراد. 

4 في ب: وضعتها. 

5 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
55 

7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 


)919/2( 


وَقَدْ تَمَصضَّتْ مُلْحَةُ الإغراب ... مُودَعَةَ بَدَائْعَ الإغْرّاب1 

[i/164] 

الملحَة2: هي الشيء اليسير» يقال 3: أصبنا مُلْحَةً من الزبيع» أي : شيئًا يسيراً. 
وهذا البيث من أنواع البديع» تجنيس التصحيف4؛ وهو من الإغراب5 والإعراب. 
ومعناه: أنَّ الشّيخ أبا القاسم6- رحمه الله [تعالى] 7- قصد بصدر البيت تقليل ما 
يشتمل عليه نظمُهاء لكنّه كثّر8 أمرها إذ جعلها حاوية من الإعراب9 بدائعه. 
ويُقال: هذا أبدع في فعله, عمّن يأ بشيء م يتبع في وضعه إِيَاه غيره. 


1 في أ وفي متن الملحة 58: بَدَائْعَ الإعَرّاب؛ وفي شرح الملحة 371: بَدَائْعَ الآدَابٍ. 
2 الملْحَهُ: الكلمة المليحةء وتُطلق على البركة أيضًا. 

يُنظر: اللّسان (ملح) 602/2, 604. 

3 في أ: فقال. 

4 جناس التصحيف: - ويسمّى المصخف. أو الجناس الخطّّ - هو أن يتّفقا اللفظان 


في صورة الوضع, ويختلفا في التقط. 

يُنظر: جنان الجناس 180, وجنى الجناس 67. 

5 في أ: الإعراب. 

6 أي: أبو القاسم الحريريّ. صاحب ملحة الإعراب. 
7 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

8 في أ: كبر. 

9 في أ: الإغراب. 


920/2 


ويقال: (أغرب1 في الأمر) إذا2 جاء بغريب 3. 

انظ اها تَطَرَ الْمُسَْحسِنٍ ... وَحَيَنِ الظَنٌ ا وَأَحْسِنٍ4 

يقول: انظر إليها بعين رضّاء لا بعين عناد, كما قيل: 

وَعَيْنُ الرّضًا عَنْ كُلّ عَيْب 5 كَلِيلّة6 ... وَلكِنَّ عَيْنَ السّخْطٍ تُبْدِي المْسَاوِيَا7 
وأحسن الظَّنّ بما قد جمعئه من الفوائد, وحَسّن ظنّ غيرك [كذلك] 8 بما9. 
وَإِنْ تَدْ عَيْبا فَسْدَ اللا ... فَجَلَ مَنْ لآ عَيْبَ فيه10 وَعَلا 


يقول - مشيرا إلى [أنْ] 11 كل ما في الؤجود -: لم يوصّف 


1 في كلتا النسختين: أعرب» وهو تصحيف» والصّواب ما هو متبّت. 

2 

3 اللّسان (غرب) 640/1. 

4 في مان الملحة 58: وَأَحْسِنٍ الط ا وَحَسّنِ. 

5 في كلتا النسختين: عين» وهو تحريف» والصّواب ما هو متبّت. 

6 في أ: عميّة. 

7 هذا بيت من الطويل» وهو لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
يُنظر هذا البيثُ في: الحيوان 488/3, وعيون الأخبار 87/3, والكامل 277/1, 
والأغاني 272/12, وبحجة المجالس 711/2, وشرح شواهد المغني 555/2. والدّيوان 
90. 

8 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. 


9 ني ب بعد هذه الكلمة: قال التاظم . رحمه الله تعالى .. ثم ذكر هذا البيت. 
0 في متن الملحة 58: فَجَلَ مَنْ لآ فيه عَيْبْ. 
1 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 
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شيء منه1 بالكمال إلا على سبيل [164/ب] المجازء لما يعتريه من التقص والتّغيير 
والزوال؛ فما هذا الكمال2حتى لا يؤاخذ قائله بما هو متحمّل3من الخلل» فقال 
لذلك4: (فَإنْ وَجَدتٌ عَيْبًا فَسْدَّ خَلَلَهُ) » بعوجيه عذر؛ إمّا لاختصار وإيضاح لناسبة 
من ضعت 5له كما قيل» أو لإهمال ما أهمله من أجل أنه لو وسّع في العبارة لم تكن6 
موافقة لمن7 وُضعت له؛ لأنَّ الوب لا يفصّل إلا على مقدار يُنتفغُ8 به؛ ففي زيادته أو 
نقصه عدم التفع به؛ [أو] 9 لضيق نطاقها بما10 وسمها به من الملحة عن استيفاء ما 
يلتزم به أبوابجما من لوازم الصّناعة؛ فاعترف بذلك فقال11: (فَجَلَ12 مَنْ لآ عَيبَ فيه 
وَعَلا) فهو 13 سبحانه وتعالى. 


1 في أ:لم يوصف منه شيءٌ بجمال. 
2 ني أ: الكلام. 

3 في ب: محتمل. 

4 في ب: كذلك. 

5 ني : لمن وضع. 
6 

7ي أ: من. 

8 ني ب: من ينتفع. 

9 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق. 
0 في ب: عمًا. 

1 في أ: وقال. 

2 في أ: جك 


922/2) 


وَالْحَمْدُ لله على ما أؤلى ... فَبِعْمَ مَا أل وَنِعْمَ المَوْل 

قد ختم كلامه بحمد الله [تعالى] ۰1 [فهو سبحانه] 2 الموجب حمده على كل ناطق با 
أفاض من كلّ خيرٍ لا يتناهى» خصوصًا العقل الذي به الؤصول إلى إدراك كل شيء 
[يقول] 4: فنعم ما أولانا بكرمه5. ونعم المولى هو تبارك وتعالى [وتقدّس اسمه] 6. 

2 هيك دهده يه ر 0 7 اسن أده كد هه 
تم الصّلاآة بَعْدَ حْمْدٍ الصَمَدِ ... على التي المُصطفى محَمّدِ 
آله وَصّحْبِه الْأَبْرَار7 ... مَا انْسَلَحَ اللَيْلُ مِنَ النَهَارِ8ِ 


1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

3 في ب: في الحسن. 

4 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

بكر 

6 ما بين المعقوفين ساقط من أ. 

7 ني مان الملحة 58: وَآلهِ الأَقَاضِلٍ الأَخْيَارٍ. 

8 ورد هذا البيث في شرح الملحة 372 كالتالي: 

وَآلِهِ الأَئِمَةِ الأَطْهَارٍ ... القَائِمِينَ في دْجَى الأَسْحَارٍ 

وقد ورد في متن الملحة 58, وشرح الملحة 372 بعد هذا البيت بيت آخر؛ وهو قولّه: 


e i‏ 2 ا 5-7 س ەه 
تم على اصحابه وعترقه ... وَتابعي مَقاله وسنته 
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غ1 جمد الله وعونه. 

وافق الفراغ في ثامن عشر شهر رمضان المعظَّم, سنة (864ه) . 

كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى2: إبراهيم بن عبد العالي محمود. 

1 وجاء في خاتمة (ب) ما نصّه: "جر ما ألّفه الشيخ الإمام همس الديّن محمد بن حسن 
بن سباع الصّائغ رحمه الله تعالى. 

علّقه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى على بن صدقة غفر الله له ولجميع المسلمين, 


امين. 

وتيسّر الفراغ من نسخه في ليلة الاثنين المباركة» تاسع عشر لشهر ربيع الأول المشرّف 
عولد سيّدنا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم من شهور سنة تسعين وفانائة. 

أحسن الله عاقبتها إلى خير حم وآله. آمين". 

2 وردت في المخطوط بعد لفظ الجلالة كلمةٌ غير واضحة؛ ولعلّ ما أنبته هو الأقرب إلى 
الصواب. 
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مصادر و ا 


فهرس المصادر والمراجع: 

أ- المخطوطات: 

1- التذيبل والتكميل في شرح التسهيل» لأبي حيان الأندلسي» مصوّرة الدكتور حسّان 
الغنيمان» والأصل في دار الكتب المصرية» تحت رقم 6016/ه. 

2- شرح جمل الزجَاجِيء لابن بابشاذ. مصوّرة فليلميّة بعركز البحث وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أمٌ القرى» تحت رقم 6 ف. والأصل في دار الكتب الظاهريّة» تحت 
رقم 1687. 

3- شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السّيرافّ؛ مصورة فيلميّة بالجامعة الإسلامية» تحت 
رقم 6330ف. ورقم 8204ف. والأصل في مكتبة عارف حكمت, تحت رقم 

3 ,و ورقم 2616. 

4- شواذ القراءة واختلاف المصاحف. لأبي نصر الكرمان» مصوّرة فيلميّة بالجامعة 
الإسلامية, تحت رقم 189ف. والأصل في المكتبة الأزهرية, تحت رقم 

.-.- 4 

5- عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان» لبدر الدّين الزركشي» مصوّرة فيلمية بالجامعة 
الإسلامية» تحت رقم 8329ف. والأصل في مكتبة عارف حكمت, تحت رقم 
90/54 . 

6- المنهل الصافي وال مستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي» مصوّرة فيلميّة بالجامعة 
الإسلامية» تحت رقم 6274ف. والأصل في مكتبة 
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عارف حکمت» تحت رقم 900/239. 


7 النحو القرآني بين اجاج وأبي على الفارسى» رسالة دكتوراه, إعداد عبد العظيم 
فتحى خليل» جامعة الأزهر, كليّة اللّغة العربيّة, 2ه 
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ب- المطبوعة: 

1- القرآن الكريم. 

2- ائتلاف النصرة في اختلاف اة الكوفة والبصرة, لعبد اللطيف بن أبي بكر 
الزبيدي» تحقيق الذكتور طارق اناي عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربيةء بيروت» ط 
(1) 1407ھ. 

3- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنّاء تحقيق الدكتور شعبان محمّد 
إماعيل» عالم الكتب» بيروت ط (1) 1407ه. 

4- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي, دار المعرفة, بيروت» (د. ت) . 

5- أخبار النحوبين البصريينء لأبي سعيد السّيرافيَ تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنّاء 
دار الاعتصام, القاهرة» ط (1) 1405ه. 

6- أدب الكاتب» لابن قتيبة» تحقيق محمّد الذَاليّ» مؤسسة الرّسالة» بيروت» ط (1) 
2 همه. 

7- الأدب المفرد. للبخاريّ» ترتيب وتقديم كمال الحوت» عالم الكتب» بيروت ط (1) 
4 ه. 

8- ارتشاف الصّرب من لسان العرب, لأبي حيّان الأندلسي, تحقيق وتعليق الدكتور 
مصطفى أحمد التمّاسء مطبعة المدئ؛ القاهرة, ط (1) 1404ه. 
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9- الإرشاد إلى علم الإعراب» لشمس الدّين الكيشئ, تحقيق الدكتور عبد الله الحسيي 
والدكتور محسن العميريّ. مؤسسة مكة للطباعة والإعلام, مكة المكرّمة. ط (1) 
0ه (من مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أَمّ 
القرى) . 

0- الأزهيّة في علم الحروف. لعليّ بن محمد التحوي الحروي, تحقيق عبد المعين 
الملّوحيّ» مجمع اللغة العربية» دمشق» 1413ه. 

1- أساس البلاغة» للرّمخشريٌ, تحقيق عبد الرحيم محمود, دار المعرفة» بيروت» (د. 
ت). 

2- الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد البر» تحقيق الشيخ علي محمّد معوّض 
والشيّخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلميّة, بيروت» ط (1) 1415ه. 
3- أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدّين بن الأثيرء تحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
البتا وآخرين» دار الشعبء القاهرة» 1970م. 

4- أسرار العربيةء لأبي البركات الأنباري, تحقيق محمّد بمجة البيطار, مجمع اللغة 
العربيةء دمشق» (د. ت) . 

5- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, لعبد الباقي بن عبد الجيد اليمان» تحقيق 
الدكتور عبد الجيد دياب» شركة الطباعة العربية السّعودية, الرياض» ط (1) 1406ه. 
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6- الأشباه والتظائر, للخالديّين, حقّقه وعلّق عليه الدكتور السّيّد محمّد يوسف» نة 
التأليف والترجمة والتشرء القاهرة, 1958م. 

7- الأشباه والتظائرء للسيوطئ, تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكزم» مؤسسة 
الرسالة, بيروت ط (1) 1406ه. 

8- الاشتقاق, لابن ذريدء تحقيق عبد السّلام هارون» مكتبة الخانجي, القاهرة» ط 
(3) د. ت. 

9- اشتقاق أسماء الله, لأبي القاسم ال[جاجيّ» تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط (2) 1406ه. 

0- الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر تحقيق عادل عبد الموجود» وعلىٌ معؤض› 
دار الكتب العلميّة بيروت» ط (1) 1415ه. 


1- إصلاح المنطق, لابن السّكيت, تحقيق أحمد شاكر وعبد السّلام هارون» دار 
المعارف» القاهرة, ط (4) 1987م. 

2- الأصمعيّات, للأصمعيّ تحقيق أحمد شاكر وعبد السّلام هارون, دار المعارف, 
القاهرة. ط (5) 1979م. 

3 الأصول في التّحوء لابن السَرّاج» تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلئ» مؤسسة 
الرّسالة, بيروت, ط (3) 1408ه. 

4- إعراب القراءات السّبع وعللهاء لابن خالويه» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
العثيمين, مكتبة الخانجي» القاهرة, ط (1) 1413ه. 
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5- إعراب القراءات الشواذ, لأبي البقاء العكبري, تحقيق محمّد السّيّد عزُوز عالم 
الكتب» بيروت» ط (1) 1417ه. 

6- الأعلام للزركلي, دار العلم للملايين» بيروت» ط (11) 1995م. 

7- أعلام النساء, لعمر رضا كخالة» مؤسسة الرّسالة, بيروت ط (3) 1397ه. 
8- الأغانئ, لأبي الفرج الأصفهان, شرحه وكتب هوامشه عبد مهتا وسمير جابرء دار 
الكتب العلميّة, بيروت ط (1) 1407ه. 

9- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب, لأبي نصر الفارقي» تحقيق سعيد 
الأفغاي» 1394ه. 

0- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السيد البطليوسئ, دار الجيل» بيروت» 
73م 

1- الإقناع في القراءات السّبع, لابن الباذش» تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش» دار 
الفكر» دمشق, ط (1) 1403ه (من مطبوعات مركز البحث العلميّ وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أمّ القرى) . 

2- أمالي ابن الشّجريّ, تحقيق الدكتور محمود الطّناحئّ, مكتبة الخانجيٌ» القاهرة» ط 
(1) 1413ھ. 

3 الأمالي» لأبي على القاليّ؛ بتحقيق عبد الجوّاد الأصمعئء دار الحديث» بيروت» 
ط (2) 1404ه. 
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4- أمالي ال[جاجيٰ» تحقيق عبد السّلام هارون, دار الجيل» بيروت» ط (2) 
7ه 

5- أمالي المرتضى, تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب العربيّة, 
القاهرة» ط (1) 1373ه. 

6- الأمالي التحويّة (أمالي القرآن الكريم) , لابن الحاجب, تحقيق هادي حسن 
حمّودي. عالم الكتب» ومكتبة التهضة العربيّة. بيروت» ط (1) 1405ه. 

7- إنباه الرواة على أنباء التّحاة, للقَفطِئ, تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي, القاهرة. ومؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» ط (1) 1406ه. 

8- الانتصار لسيبويه على المبردء لابن ولآدء تحقيق الدكتور زهير عبد المحسن 
سلطان, مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط (1) 1416ه. 

9 الإنصاف في مسائل الخلاف بين التحويين والبصريين والكوفيين. لأبي البركات 
الأنباري» بعناية محمّد محي الدّين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا وبيروت› 
7ه 

0- أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك, لابن هشام» بعناية محمّد مح الذّين عبد 
الحميد» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط (6) 1980م. 

1- إيضاح الشعرء (شرح الأبيات المشكلة الإعراب) › لأبي علي 
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الفارسي» تحقيق الدكتور حسن هنداوي» دار القلم» دمشق, ودارة العلوم الثقافية, 
يروت( 1407 

2- إيضاح شواهد الإيضاح» لأبي على الحسن بن عبد الله القيسيّء دراسة وتحقيق 
الدكتور محمّد بن حمود الدّعجان؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط (1) 1408ه. 
3 الإيضاح العضدي, لأبي علي الفارسي» تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجانء عالم 
الكتب؛ ييروت؛ ط (2) 1416ه. 

4- الإيضاح في شرح المفصّلء لابن الحاجب» تحقيق الدكتور موسى بناي العليليء 
مطبعة العان» بغداد, 1982م. 

5 الإيضاح في علل التحوء لأبي القاسم الرّجَاجِىَ تحقيق الذكتور مازن المبارك» دار 


التفائس» بيروت» ط (5) 1406ه. 

6- إيضاح المكنون في اليل على كشف الظنون, لإسماعيل باشا البغدادي مكتبة 
الم بغداد. (د. ت) . 

7 البحر الحيط. لأبي حيّان الأندلسي, بعناية الشيخ عرفات العشا حسّونه. دار 
الفكر بيروت» 1412ه. 

8- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرين» دار الكتب 
العلميّة بيروت» ط (4) 1408ه. 

9- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط (1) 1401ه. 
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0- البرهان في علوم القرآن, للزركشي» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث» 
القاهرة. (د. ت) . 

1- البسيط في شرح الجمل» لابن أي الزييع الإشبيلي» تحقيق الذكتور عياد بن عيد 
الثبيي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط (1) 1407ه. 

2- البغداديات» لأبي على الفارسي, تحقيق صلاح الدّين عبد الله الشنكاوي» مطبعة 
العاني» بغداد» 1983م. 

3- بغية الوعاة في طبقات اللّغوبين والنحاة للسيّوطيء تحقيق محمّد أبو الفضل 
إبراهيم, المكتبة العصرية, صيدا وبيروت (د. ت) . 

4- البلغة في تراجم أئمة التحو واللّغة. للفيروزآباديء تحقيق محمد المصريّ. مركز 
المخطوطات والتراث؛ الكويت» ط (1) 1407ه. 

5- بمجة الجالس وأنس الجالس وشحذ الذّاهن والهاجس, لابن عبد الب تحقيق محمد 
مرسي الخولي. دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ت) . 

6- البيان في غريب إعراب القرآن, لأبي البركات الأنباريّ, تحقيق الدكتور طه عبد 
الحميد طه» الحيئة المصرية العامّة للكتاب» 1400ه. 

7- تاج التراجم, لابن قطلوبغاء تحقيق محمّد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشق 
وبيروت/ ط (1) 1413ه. 


8- تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيديْ» بتحقيق جماعة من 
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الحققين في تواريخ مختلفة, مطبعة حكومة الكويت. 

9- تاريخ ابن الورديٰ» منشورات المطبعة الحيدريّة» التجف» 1389ه. 

0- تاريخ آداب اللّغة العربيّة» لجرجي زيدان, مدشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ط 
(2) 1978م. 

1- تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم النَجَار دار المعارف, 
القاهرة» ط (5) 1983م. 

2- تاريخ الأدب العربي؛ لعمر فرّوخ, دار العلم للملايين» بيروت» ط (5) 1984م. 
3- تاريخ الرسل والملوك. للطبريّ» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف, 
القاهرة» ط (2) 1971م. 

4- تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» شرحه ونشره السّيّد أحمد صقرء دار التراث» 
القاهرة» ط (2) 1393ه. 

65- التبصرة والتذّكرة, للصيمريٌ» تحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى عليٌ الذين» 
دار الفكر. دمشق» ط (1) 1402ه. (من مطبوعات مركز البحث العلميّ وإحياء 
الثراث الإسلامي بجامعة أمّ القرى) . 

6- التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» تحقيق علي محمّد البجاوي» دار الجيل؛ 
بیروت» ط (2) 1407ه. 

7 التبيان في شرح الدّيوان؛ المنسوب - خطاً - للعكبريّ ضبطه 
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وصخحه ووضع فهارسه مصطفى السّقا وزميلاه» دار المعرفة, بيروت» (د. ت) . 

8 التبيين عن مذاهب التحويين البصريين والكوفيين, لأبي البقاء العكبري» نحقيق 
الدكتور عبد الرحمن العيمينء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط (1) 1406ه. 

9 التتمّة في التصريف» لأبي عبد الله محمّد بن القبيصي, تحقيق الدكتور محسن 
العميريّ النادي الأدييء مكة المكرمة» ط (1) 1414ه. 

0" تحصيل عين الڏهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» للأعلم 
الشنتمري, حقّقه وعلّق عليه الدكتور زهير عبد المحسن سلطان, مؤسسة الرّسالة بيروت» 


ط (2) 1415ه. 

1- تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب, لبحرق الحضرميّ؛ دار الفكرء بيروت» (د. 
ت) . 

2- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد, لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور عبّاس 
مصطفى الصّالحي, دار الكتاب العربيء بيروت» ط (1) 1406ه. 

3 التذكرة الحمدونيّة» لابن حمدون, تحقيق الدكتور إحسان عبّاس وبكر عبّاسء دار 
صادر» بیروت» ط (1) 1996م. 

4 التذكرة السّعدية في الأشعار العربية» للعبيدي, تحقيق الدكتور 
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عبد الله الجبوري, مطابع التعمان» التجف, 1972م. 

5 تلكرة التّحاة لأبي حيّان الأندلسي, تحقيق الدكتور عفيف عبد الرّحمن, مؤسسة 
الرّسالة, بيروت ط (1) 1406ه. 

6 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيّان الأندلسي, تحقيق الدكتور 
حسن هنداوي» دار القلم» دمشق, ط (1) 1418ه. 

7 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, لابن مالك, تحقيق الدكتور محمّد كامل بركات» 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 1387ه. 

58 التصريح بمضمون التوضيح» للشيخ خالد الأزهريء دار الفكرء بيروت» (د. 
ت) . 

9- التعريفات» للشريف الجرجان» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العري» 
بیروت» ط (2) 1413ه. 

0- التعريف بفنّ التصريف, بقلم الدكتور عبد العظيم الشّناويّ. 

1- التعليقة على كتاب سيبويه؛ لأبي عليّ الفارسي, تحقيق الدكتور عوض القوزي, 
مطبعة الأمانةء القاهرة. ط (1) من 1410ه إلى 1417ه. 

2- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد, للدّماميني, تحقيق الدكتور محمّد عبد الرحمن 
المفدي, ط (1) 1403ه. 
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3- تقريب التهذيب, لابن حجر العسقلان, تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد 
الباكستاني, دار العاصمة» الرّياض, ط (1) 1416ه. 

4- التقفية في اللغةء لأبي بشر البندنيجي, تحقيق الذكتور خليل العطية مطبعة العاني, 
بغداد» 1976ه. 

5- التكملةء لأبي على الفارسي» تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود» شركة الطباعة 
العربية السعودية, الرياض» ط (1) 1401ه. (من مطبوعات جامعة الرياض) . 

6- التنبيه والإيضاح عمًا وقع في الصّحاح., لابن بريٰ» تحقيق مصطفى حجازي» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, ط (1) 1980م. 

7- قذيب اللغة, للأزهري» بتحقيق عبد السّلام هارون وآخرين, القاهرة» من 
4م إلى 1975م. 

8- التهذيب الوسيط في التحوء لسابق الدّين محمد بن علي الصنعان, تحقيق الدكتور 
فخر صا قداره» دار الجيل» بيروت» ط (1) 1411ه. 

9- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي, تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن علي سليمان» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. ط (1) 1975م. 

0- التوطنة, لأبي على الشلوبيئ» تحقيق الذكتور يوسف أحمد المطوّع, 
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دار التراث العري, القاهرة, ط (2) 1401ه. 

1 التيسير في القراءات السّبع؛ لأبي عمرو الدّاني, عُني بتصحيحه أو تويرتزل» دار 
الكتب العلميّة, بيروت» ط (1) 1416ه. 

2 ثمرات الأوراق» لابن حجّة الحمويّ. صخحه وعلق عليه محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتبة الخانجي, القاهرة. ط (1) 1971م. 

3- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» تحقيق محمود شاكرء دار المعارف, 
القاهرة, ط (2) 1969م. 

4- الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي, دار الكتب العلميّة. بيروت» 1413ه. 
5 الجمل في التحوء لأبي القاسم الرجَاجِيء تحقيق الدكتور علىّ توفيق الحمد» 
مؤسسة الرّسالة. بيروت» ودار الأمل» الأردن. ط (2) 1405ه. 

6- الجمل في النحوء المنسوب - خطأ - للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق 


7- جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي, تحقيق الدكتور محمّد الهاشيء دار القلم, 
دمشق» ط (2) 1406ه. 

8- جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري, تحقيق أبو الفضل إبراهيم» وعبد امجيد 
قطامش, دار الجيل» بیروت» ودار الفكر, دمشق 
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وبیروت» ط (2) 1408ه. 

9- جمهرة أنساب العرب» لابن حزم, تحقيق عبد السلام هارون, دار المعارف» 
القاهرة, ط (5) 1982م. 

0- جمهرة اللّغة, لابن ذريد» تحقيق الذكتور رمزي بعلبكي» دار العلم للملايينء 
بيروت, ط (1) 1987م. 

1- جنان الجناس» للصفدي» تحقيق "مير حسين حلي» دار الكتب العلميّة 
بيروت, ط (1) 1407ه. 

2- جن الجناس» للسيوطي» تحقيق الدكتور محمد على رزق الخفاجي» الدّار الفتيّة 
للطباعة والنشرء 1986م. 

3- الجنى الدّات في حروف المعان» للمرادي» تحقيق الدكتور فخر الدّين قباوة 
ومحمّد ندم فاضل» دار الكتب العلميّةء بيروت» ط (1) 1413ه. 

4- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» لعلاء الدّين علي الإربلي» صنعة الدكتور 
إميل بديع يعقوب» دار التفائس» بيروت» ط (1) 1412ه. 

5- حاشية ابن مدون على شرح المكوديّ للألفيةء دار الفكر» بيروت» 1415ه. 
6- حاشية الصّبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب 
العربية, القاهرة, (د. ت) . 
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7-- حاشية ياسين على التصريح» دار الفكر» بيروت» (د. ت) . 
8- حاشية ياسين على شرح الفاكهي لقطر الندى» مطبعة مصطفى البابي الحلي» 


القاهرة, ط (2) 1390ه. 

09- حجّة القراءات» لابن زنجلةء تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط 
(4) 1404ه. 

0- الحجّة في القراءات السّبع» لابن خالويه. تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم 
مكرّم, مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط (6) 1417ه. 

1- الحجّة للقراء السبعةء لأبي على الفارسي, تحقيق بدر الدّين قهوجي وبشير 
جويجان, دار المأمون» دمشق» ط (1) 1404ه. 

2- حروف المعان» للرجَاجيء تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد, مؤسسة الرّسالة: 
بيروت» ودار الأمل» الأردن. ط (2) 1406ه. 

3- الحلل في شرح أبيات الجملء لابن السيد البطليوسي» تحقيق الدكتور مصطفى 
إمام» مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط (1) 1979م. 
4- الحماسة, لأبي تمام, تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان» طبع مطابع 
دار الهلال للأوفست» الرياض, 1401ه. (من منشورات جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الإسلامية) . 

5- حماسة البحتري» بضبط كمال مصطفى. المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة 
09 
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6- الحماسة البصريةء لصدر الدّين البصري» تحقيق الدكتور مختار الدين أحمد. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الحند, ط (1) 1383ه. 
7- حياة الحيوان الكبرى» للذميري» دار الفكر, بيروت» (د. ت) . 

8- الحيوان» للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العريي» 
بيروت» ط (3) 1388ه. 

9- خريدة القصر وجريدة العصرء لعماد الذين الأصبهان» تحقيق محمّد بمجة 
الأثري» دار الحريّة للطباعة» بغداد» 1393ه. 

0- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجي, القاهرة, من 1403ه إلى 1409ه. 

1- الخصائص. لابن جيّي, تحقيق محمّد علي التجار, عالم الكتب بيروت» ط (3) 


3ه. 

2- دراسات لأسلوب القرآن الكري» محمّد عبد الخالق عضيمة, دار الحديث» 
القاهرة. (د. ت) . 

3- درّة الحجال في أسماء الرّجالء لابن القاضي» تحقيق محمّد الأحمدي؛ دار 
التراث» القاهرة, والمكتبة العتيقةء تونس» ط (1) 1390ه. 

4- درّة الغواص في أوهام الخواص, للحريري» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم دار 
ضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 1975م. 
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5 - الذّرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» لابن حجر العسقلائ, تحقيق محمّد سيد 
جاد الحق» دار الكتب الحديثةء القاهرة» ط (2) 1385ه. 

6- الدّرر اللوامع على همع الموامع» لأحمد بن الأمين الشنقيطي, تحقيق الدكتور 
عبد العال سام مكرّم» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط (2) 1414ه. 

7- الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون, للسّمين الحلبي» تحقيق الدكتور أحمد 
الخرّاط, دار القلم» دمشق» ط (1) 1406ه. 

8- دلائل الإعجاز, لعبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلّق عليه محمود شاكر, مكتبة 
الخانجي, القاهرة» 1984م. 

9- الذليل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري بردي» تحقيق فهيم شلتوت, 
مكتبة الخانجي, القاهرة, 1983م. (من مطبوعات مركز البحث العلميّ وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أمّ القرى) . 

0- ديوان ابن دُريدء تحقيق عمر بن سال الدار التونسيّة للدشرء تونس» 1973م. 
1- ديوان أي الأسود الدؤلي» صنعة السّكري, تحقيق محمّد حسن آل ياسين؛ دار 
الكتاب الجديد, بيروت» ط (1) 1974م. 

2- ديوان أي تام بشرح التبريزي» تحقيق محمّد عبده عرّام, دار المعارف, القاهرة, 
4م. 
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3- ديوان أبي دؤاد الإيادي» ضمن كتاب (دراسات في الأدب العربي) لغوستاف 
فون قربناوم» زاد في تخريجه وتحقيقه الدكتور إحسان عبّاس» بیروت» 1959م. 
4- ديوان أي محجن الثقفي, صنعة أي هلال العسكري, تحقيق الدكتور صلاح 
الدّين المنجّد. دار الكتاب الجديد, بيروت ط (1) 1389ه. 

5- ديوان أبي التجم العجلي» صنعة علاء الدّين أغاء التادي الأدبي, الرياض› 
1ه. 

6- ديوان الأعشى الكبير» (ميمون بن قيس) » شرح وتعليق اللكتور محمّد محمّد 
حسين» مكتبة الآداب بالجماميزء القاهرة, (د. ت) . 

7- ديوان امرئ القيس, تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف, القاهرة» ط 
(5) 1990م. 

8- ديوان أميّة بن أبي الصّلتء تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السّطليء المطبعة 
التعاونيّة» دمشق» ط (2) 1977م. 


9- ديوان أوس بن حجر تحقيق الدكتور محمد يوسف جم دار صادر» بیروت» طط 


(3) 1399ه. 
0- ديوان توبة بن الحُميّر تحقيق الدكتور خليل إبراهيم العطيّة» دار صادر» بيروت, 
ط (1) 1998م. 


2- ديوان جرير بشرح ابن حبیب» تحقيق الدکتور نعمان طه» 
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دار المعارفب القاهرة, ط (3) 1986م. 

2- ديوان جمیل» دار صادر, بیروت» (د. ت) . 

3- ديوان حسان» تحقيق الدکتور وليد عرفات» دار صادر, بیروت» 1974م 
وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور سيّد حنفي حسين» دار المعارف» القاهرة» 1983م. 
4- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السّكّيت» تحقيق الذكتور نعمان طه. مكتبة 
الخانجي, القاهرة, ط (1) 1407ه. 

5- ديوان حميد بن ثور الحلالي» صنعة عبد العزيز الميمني» الذار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» 1384ه. (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 1371ه. 
6- ديوان الخرنق» رواية أبي عمرو بن العلاءء تحقيق يسري عبد الغني» دار الكتب 


العلمية, بيروت, ط (1) 0ه 
7- ديوان الخوارج؛ جمع وتحقيق الدكتور إحسان عبّاسء دار الشروق» بيروت» ط 


(4) 1402ه. 
148- ديوان دُريد بن الصمّة, “تمع وتحقيق محمد خير البقاعىّ) دار قتيبة) دمشق› 
41ھ. 


9- ديوان ذي الَرْمّة تحقيق الدكتور عبد القدّوس أبو صالح, مؤسسة الإيمان, 
بيروت. ط )1( 2م. 
0- ديوان رؤية (مجموع أشعار العرب) › بعناية وليم بن الورد, 
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دار ابن قتيبة» الكويت» (د. ت) . 

1- ديوان سلامة بن جندل» صنعة محمد بن الحسن الأحول, تحقيق الدكتور فخر 
الدّين قباوة, دار الكتب العلميّة, بيروت» ط (2) 1407ه. 

2- ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره» صنعة يحبى بن مدرك الطائي» 
تحقيق الذكتور عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي, القاهرة» ط (2) 1411ه. 
3- ديوان الشمّاخ» تحقيق صلاح الدّين ال ادي دار المعارفء القاهرة» 1977م. 
4- ديوان طرفة بشرح الأعلم» تحقيق دُرِيّة الخطيب ولطفي الصّقّال مجمع اللّغة 
العرييّة دمشق» 1395ه. 

5- ديوان الطْرمّاح» تحقيق الدكتور عرّة حسن» دار الشرق العربي» بيروت وحلب» 
ط (2) 1414ه. 

6- ديوان عامر بن الطّفيل دار صادرء ودار بیروت» بیروت» 1383ه. 
7- ديوان العبّاس بن مرداس» جمعه وحقّقه الدكتور يحبى الجبّوري» مؤسسة الرّسالة, 
بیروت» ط (1) 1412ه. 

8- ديوان عبد الله بن رواحة, جمع الدكتور وليد قصّابء دار الضّياء الأردن» ط 
(2) 1408ه. 
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9- ديوان عبید الله بن قيس الرّقِيّات, تحقيق الدكتور محمّد يوسف نجم, دار صادر, 
بیروت» (د. ت) . 

0- ديوان العجّاج بشرح الأصمعي» تحقيق الدكتور عرّة حسن» دار الشرق العري» 
بيروت وحلب» 1416ه. 

1- ديوان عدي بن زيد العباديّ» تحقيق محمّد جبّار المعيبد» دار الجمهورية للدشر 
والطبع» بغداد, 1965م. 

2- ديوان العرجي, رواية ابن جيي, تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي» الشركة 
الإسلامية للطباعة» بغداد» ط (1) 1375ه. 

3- ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم» تحقيق لطفي الصّقَال ودريّة الخطيب» دار 
الكتاب العربي. حلب» ط (1) 1389ه. 

4- ديوان على بن أبي طالب - رضي الله عنه -, جمعه وشرحه الأستاذ نعيم 
زرزور» دار الكتب العلميّة. بيروت» (د. ت) . 

5- ديوان عمر بن أبي ربيعة» بشرح محمّد حي الدّين عبد الحميد, دار الأندلس» 
بيروت, (د. ت) . 

6- ديوان عمرو بن قميئة» تحقيق الدكتور خليل العطيّة. دار صادر بيروت» ط 
(2) 1994م. 

7- ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» ط 
(2) 1403ھ. 

8- ديوان الفرزدق شرح» شرح وتصحيح عبد الله بن إجماعيل 
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الصاوي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 4ه وطبعة أخرى بشرح ميد طراد» 
دار الكتاب العربي بيروت, ط )1( 2ه 
9- ديوان القطامي, تحقيق إبراهيم السّامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة, بيروت, 


0 
0- ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق الدكتور ناصر الدذين الأسد., دار صادرء بيروت», 
ط (2) 1387ھ. 


1- ديوان قيس بن ذريح, جمعه وحققه الدكتور إميل بديع يعقوب. دار الكتاب 


العربي» بيروت» ط (1) 1414ه. 

2- ديوان كثّير» جمعه وشرحه الدكتور إحسان عبّاس, دار الثقافة, بيروت» 
1 

3- ديوان كعب بن مالك الأنصاري» دراسة وتحقيق الدكتور سامي مكّي العاني, 
عالم الكتب» بيروت» ط (2) 1417ه. 

14- ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادرء بیروت» (د. ت) . 

5- ديوان المتلمّس, تحقيق حسن كامل الصّيرفي» معهد المخطوطات العربيةء 
القاهرة, 1390ه. 

6- ديوان المثقّب العبدي» تحقيق حسن كامل الصيرني» معهد المخطوطات العربية؛ 
القاهرة 1391ه. 

7- ديوان المجنون (قيس بن الملّوح) تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج, 
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مكتبة مصرء القاهرة» 1979م. 

8- ديوان المعان» لأبي هلال العسكري» عالم الكتب» بيروت» (د. ت) . 
9- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة, 
ط (3) 1990م. 

0- ديوان الحذليين» ترتيب وتعليق محمّد محمود الشنقيطي» الذار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» 1385ه. (نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب في السّنوات 64- 
1369-7ه) . 

1- رصف الباني في شرح حروف المعان» للمالقي, تحقيق الدكتور أحمد الخرّاط, 
دار القلم» دمشق» ط (2) 1405ه. 

2- الزّهرة, لأبي بكر محمّد بن داود الأصبهان» تحقيق الدكتور إبراهيم السَامرّائي, 
والدكتور نوري القيسي» مكتبة النارء الأردن. ط (2) 1406ه. 

3- السّبعة في القراءات» لابن مجاهد, تحقيق الدكتور شوقي ضيف, دار المعارف, 
القاهرة» ط (3) 1988م. 

4- سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» لابن نباتة المصري» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي, القاهرة» ط (1) 1377ه. 


دمشق» ط (1) 1405ه. 


(1010/2) 


6- سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» ط 
(1) 1405ھ. 

7- السّلوك لمعرفة دول الملوك, للمقريزي» نشره محمّد مصطفى زياد لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 1971م. 

8- سمط اللآلي لأبي عبيد البكري, تحقيق عبد العزيز الميمني, دار الكتب العلميّة 
بيروت, (د. ت) . 

9- سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. (د. ت) . 

0- سنن أبي داود (ومعه معالم السنن للخطابي) › إعداد وتعليق عزّت عبيد 
الدّعٌاس وعادل السّيّد, دار الحديث, حص وبيروت. ط (1) 1388ه. 

1- سنن الترمذي» تحقيق وشرح أحمد شاكر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة, 
ط (2) 1398ه. 

2- سنن التسائي (بشرح السيوطي وحاشية السندي) , دار الريّان للتراث, 
القاهرة, (د. ت) . 

3- سير أعلام النبلاء, للذهي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرّسالة) 
بیروت» ط (8) 1412ه. 

4- السيرة التبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفى السّقا وآخرين» مكتبة مصطفى 
البابي الحلي» القاهرة, ط (2) 1375ه. 
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5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلى المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزي > بيروت, (د. ت) : 
6- شرح أبيات سيبويه» للسّيراني» تحقيق الدكتور محمّد علي سلطاني؛ دار المأمون 


للتراث» دمشق» 1979م. 

7- شرح أبيات سيبويه» للتخاس» تحقيق الذكتور وهبة مولي مكتبة الشباب» 
القاهرةء ط (1) 1405ه. 

8- شرح أبيات مغني اللْبيب» للبغدادي, تحقيق عبد العزيز رباح ويوسف الدّقاق, 
دار المأمون للتراث» دمشق» ط (1) 1393ه. 

9- شرح أدب الكاتب» للجواليقي؛ دار الكتاب العريي» بيروت» (د. ت) . 
0- شرح أشعار الهذليين» للسّكريء تحقيق عبد السّتار فراج دار العروبة, القاهرة, 
ط (1) 1384ھ. 

1- شرح الأشمون على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة, (د. 
ت) . 

2- شرح الألفية» لابن عقيل» تحقيق محمّد محيّ الدّين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا وبروت 1411ه. 

3- شرح الألفيةء لابن الناظم تحقيق الدكتور عبد الحميد السيّدء دار الجيل» 
بیروت» (د. ت) . 

4- شرح ألفية ابن معطي, لابن القوّاسء تحقيق الدكتور على موسى 
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الشوملي, مكتبة الخريجي» الرياض» ط (1) 1405ه. 

5- شرح التحفة الورديةء لابن الوردي, تحقيق الدكتور عبد الله على الشلآل» 
مكتبة الرشد, الرياض» 1409ه. 

6- شرح التسهيل» لابن مالك, تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيّد والدكتور محمد 
بدوي المختون, هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط (1) 1410ه. 

7- شرح جمل الزّجَاجِيء لابن عصفور الإشبيلي, تحقيق الدكتور صاحب أبو 
جناح» طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 1400ه. 

8- شرح الحدود النحوية؛ للفاكهي» تحقيق الدكتور محمّد الطيّب الإبراهيم؛ دار 
النفائس» بيروت» ط (1) 1417ه. 

9- شرح ديوان الحماسة, للبريزي» دار القلم؛ بيروت» (د. ت) . 

0- شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون, نة 


التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, ط (2) 1387ه. 

1- شرح ديوان زهيرء لثعلب» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 1384ه. 
(مصورة عن طباعة دار الكتب 1363ه) . 

2- شرح السنة» للبغوي, تحقيق شعيب الأرناوؤط ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت ودمشق» ط (2) 1403ه. 

3- شرح السيوطي على الفية ابن مالك» (المسمى بالبهجة المرضية) › 
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دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» (د. ت) . 

4- شرح شافية ابن الحاجب, للرضى الاستراباذي» تحقيق محمد نور الحسن 
وزملائه» دار الكتب العلمية, بيروت. 1402ه. 

5- شرح الشافيةء للجاربردي» عالم الكتب» بيروت» ط (3) 1404ه. 

6- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام الأنصاري» بعناية محمد 
بحي الدّين عبد الحميد, المكتبة العصرية صيدا وبروت 1409ه. 

7- شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لعبد المنعم الجرجاوي» مطبعة دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة, (د. ت) . 

8- شرح شواهد الإيضاح» لأبي عليّ الفارسي» لابن برّيّء تحقيق الدكتور عيد 
مصطفى درويش,» الحيئة العامّة لشئون المطابع الأميريةء القاهرة» 1405ه. 

9- شرح شواهد الشافية» للغدادي, تحقيق محمد نور الحسن وزملائه, دار الكتب 
العلميّة, بيروت, 1402ه. 

0- شرح شواهد المغني؛ للسيوطي» تصحيح وتعليق الشيخ محمد محمود الشنقيطي, 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» (د. ت) . 

1- شرح عمدة الحافظ وعدّة اللآفظ, لابن مالك؛ تحقيق عدنان الدوري» مطبعة 
العاني» بغداد, 1397ه. 
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2- شرح عيون الإعراب» للمجاشعي» تحقيق الدكتور حتا حداد» مكتبة المنارء 
الأردن» ط (1) 1406ه. 

3- شرح الفريد» لعصام الدينء الإسفراييني» تحقيق نوري ياسين حسين» ال مكتبة 
الفيصلية, مكة المكرّمة, ط (1) 1405ه. 

4- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف, القاهرة. ط (2) 1969م. 

5- شرح قطر الندى وبل الصّدىء لابن هشام, بعناية محمد محي الدّين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيدا وبروت 1409ه. 

6- شرح الكافية» للرّضي الاستراباذي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1405ه. 
7- شرح الكافية الشافية؛ لابن مالك» تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي» دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط (1) 1402ه. (من مطبوعات مركز البحث العلمىّ وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أمّ القرى) . 

8- شرح اللمحة البدرية في علم اللّغة العربيةء لابن هشام» تحقيق الدكتور هادي 
هرء مطبعة الجامعة» بغداد» 1397ه. 

9- شرح اللمع» لابن برهان العكبري» تحقيق الدكتور فائز فارس» مطابع كويت 
تايمزء الكويت» ط (1) 1404ه. 

0- شرح مختصر التصريف العرّي في فن الصّرف, للتفتازاني» تحقيق 
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الدكتور عبد العال سام مكرم» ذات السّلاسلء الكويت, ط (1) 1983م. 

1- شرح المعلقات السّيع؛ للرّوزن» دار الكتب العلمية» بيروت» (د. ت) . 
2- شرح المفصّلء لابن يعيش, عالم الکتب» بیروت» (د. ت) . 

3- شرح المفصّل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير, للخوارزمي, تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن العثيمين, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط (1) 1990م. 

4- شرح المقدّمة الجزوليّة الكبير؛ لأبي علي الشلوبيني, تحقيق الدكتور تركي ابن 
سهو العتيي» مكتبة الرشد الرياض» ط (1) 1413ه. 

5- شرح المقدّمة الْمخسِبّة» لابن بابشاذ, تحقيق خالد عبد الكري المطبعة العصرية, 
الكويت» ط (1) 1976م. 


6- شرح مقصورة ابن ذريد» لعيد الوصيف محمد مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة» ط (1) 1358ه. 

7- شرح ملحة الإعراب» للحريري» تحقيق الدكتور أحمد قاسم» مكتبة دار التراث, 
المدينة المنورة» ط (2) 1412ه. 

38- شرح الملوكيّ في التصريف» لابن يعيش» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة, 
المكتبة العربيةء حلب» ط (1) 1393ه. 
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9- شرح هائميات الكميت» بتفسير أبي رياش القيسي, تحقيق الدكتور داود سلوم 
والدكتور نوري مودي القيسي» عالم الكتب» ومكتبة التهضة العربية» بيروت» ط (2) 
6ه. 

0- شعراء بني عُقيل وشعرهم في الجاهلية والإسلام حتى أواخر العصر الأموي 
جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد العزيز الفيصلء الرياض» ط (1) 1408ه. 

1- شعر إبراهيم بن هرمة القرشي, تحقيق محمد نقاع وحسين عطوان, مجمع اللغة 
العربية دمشق» 1389ه. 

2- شعر أبي حيّة التمبري, جمع وتحقيق رحيم صخي التويلي, مجلّة المورد. م 
4/ع1. 

3- شعر أبي عطاء السّنديء جمع وتحقيق قاسم مهدي مجلّة المورد م 9/ع2. 
4- شعر الأحوص الأنصاري, تحقيق عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي, القاهرة, 
ط (2) 1411ھ. 

5- شعر الأخطل؛ صنعة السكريء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة دار الفكر 
دمشق وبیروت» ط (3) 1416ه. 

6- شعر الأشهب بن رميلة» ضمن كناب (شعراء أمويون - القسم الرابع) جمع 
وتحقيق الدكتور نوري مودي القيسي, عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» بيروت» ط 
(1) 1405ه. 
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7- شعر جحدر بن معاوية الحرزي» ضمن كتاب (شعراء الأمويّون - القسم الأول) 
جمع وتحقيق الدكتور نوري مودي القبسي, مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 
الموصل» 1396ه. 

8- شعر خفاف بن ندبة السّلمي» ضمن كتاب (شعراء إسلاميّون) جمع وتحقيق 
الدكتور نوري حمُودي القيسي» عالم الكتب» ومكتبة التهضة العربية» بيروت» ط (2) 
5ه 

8- شعر الراعي النميري وأخباره» جمعه ناصر الحا مجمع اللّغة العربية» دمشق» 
3ه 

0- شعر ربيعة بن مقروم الضبي» ضمن كتاب (شعراء إسلاميّون) جمع وتحقيق 
الدكتور نوري مودي القيسي» عالم الكتب» ومكتبة التهضة العربية» بيروت» ط (2) 
5ه 

1- شعر زهير بن أبي سُلمىء صنعة الأعلم الشنتمريّ» تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة» دار الكتب العلمية, بيروت ط (1) 1413ه. 

2- شعر زياد الأعجم, جمع يوسف حسين بكار دار المسيرة» بيروت» ط (1) 
3ه 

3- شعر زيد الخيّل الطائي» جمع ودراسة وتحقيق الدكتور أحمد مختار البزرة» دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط (1) 1408ه. 

4- شعر شعر طيّء وأخبارها في الجاهليّة والإسلام, جمع وتحقيق الدكتور وفاء 
فهمي السنديون» دار العلوم؛ الرياض» ط (1) 1403ه. 
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5- شعر عبد الله بن الزبير الأسد» جمع وتحقيق الدكتور جى الجبّوري, دار الحرية 


بغداد» 1394ه. 
06- شعر عبد الله بن معاوية, جمعه عبد الحميد الراضئّ مؤسسة الرسالة, بيروت» ط 
(2) 1402ه. 


7- شعر عبد الله بن همام السلوليء حع وتحقيق ودراسة وليد محمد السّراقي» 
مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دي ط (1) 1417ه. 


8- شعر عبد الرحمن بن حسّان, تحقيق الدكتور سامي مي العاني» مطبعة المعارف, 


بغداد, 1971م. 

9- شعر العجير السّلوليُ» جمع وتحقيق محمّد نايف الدليمي» مجلة المورد, م 8/ع1. 
0- شعر عمرو بن أحمد الباهلي, تحقيق الدكتور حسين عطوان, مجمع اللّغة العربية 
دمشق, (د. ت) . 

1- شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي» جمعه ونسّقه مطاع الطّترابيشي» مكتبة 
دار البيان» دمشق» ومكتبة المؤيّد» الرياض» ط (3) 1414ه. 

2- شعر الكميت بن معروف الأسدي» ضمن كتاب (شعراء مقلون) جمع وتحقيق 
الدكتور حاتم الضامن» عالم الكتب» ومكتبة التهضة العربية» بيروت» ط (1) 1407ه. 
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3- شعر المخبّل الستعديء ضمن كتاب (شعراء مقلّون) جمع وتحقيق الدكتور حاتم 
الضّامن» عام الكتب» ومكتبة التهضة العربية» بيروت» ط (1) 1407ه. 

4- شعر الْرّار الفقعسي» ضمن كتاب (شعراء أمويّون - القسم الثّاني) جمع وتحقيق 
الدكتور نوري مودي القيسي» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل» 

6 ھهھ. 

5- شعر مزاحم العقيليّء جمع وتحقيق الدكتور نوري مودي القيسي والدكتور حاتم 
الضّامن, مجلة معهد المخطوطات العربية» م 2/ج1. 

6- شعر المغيرة بن حبناء التميميّ» ضمن كناب (شعراء أمويّون - القسم الثالث) 
جمع وتحقيق الدكتور نوري مودي القيسي» المجمع العلمي العراقي» بغداد, ط (1) 


1402ھ. 

7- شعر النجاشي الحارثي» جمع وتحقيق الدكتور سليم النعيمي» مجلّة الجمع العلمي 
العراقيٰ» م 13. 

8- شعر نصيب بن رباح» جمع وتقديم الدكتور داود سلوم مطبعة الإرشاد, بغداد, 
07م 

9- شعر التمر بن تولب» صنعة الدكتور نوري مودي القيسي» مطبعة المعارف, 
بغداد, (د. ت) . 
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1- الشعراء والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق الدكتور مفيد قميحة» دار الكتب 
العلميّة. بيروت» ط (2) 1405ه. 

2- شفاء العليل في إيضاح التسهيل, لأبي عبد الله محمّد بن عيسى السَليلي» تحقيق 
الدكتور الشّريف عبد الله على الحسيني, مكتبة الفيصليّة مكة المكرّمة ط (1) 
6ه 

3- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح, لابن مالك, تحقيق 
محمّد فؤاد عبد الباقي, عالم الكتب» بيروت» ط (3) 1403ه. 

4- الصّاحي» لابن فارس» تحقيق السيّد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 
القاهرة. 1977م. 

5- الصّبح المنير في شعر أبي بصير (الأعشى ميمون) والأعشين الآخرين» تحقيق 
رودلف جاير» مكتبة ابن قتيبة» الكويت» ط (2) 1993م (بالأوفست عن طبعة قينا 
7م ). 

6- الصّحاح» للجوهري, تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بیروت» ط (3) 1404ه. 

7- صحيح البخاري» عالم الكتب» بيروت ط (5) 1406ه. 

8- صحيح الجامع الصّغير وزيادته, للألبائ؛ المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق› 
ط (2) 1406ه. 

9- صحيح مسلم» تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث 
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العربي. بيروت, (د. ت) . 

0- ضرائر الشعرء لابن عصفور, تحقيق السّيد إبراهيم محمد دار الأندلس للطباعة 
والنشر, بيروت ط (1) 1980م. 

1- طبقات الشافعيّة, للأسسويّ, تحقيق عبد الله الجبوري, مطبعة الإرشاد, بغداد, 
ط (1) 1390ه. 

2- طبقات الشافعية الكبرى» للسّبكي» تحقيق محمود الطناحيّ وعبد الفتاح الحلو, 


دار إحياء الكتب العربيّةء القاهرة» 1976م. 

3- طبقات فحول الشعراءء لابن سلأم, قرأه وشرحه محمود شاكرء مطبعة المدئ: 
القاهرة» 1394ه. 

4- طبقات التّحاة واللّغويّين لابن قاضي شهبة, تحقيق الدكتور محسن غيّض, 
مطبعة التعمان, التجف» 1974م. 

5- طبقات التحويّين واللَّغْويّين للزبيدي الأندلسي, تحقيق محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف, القاهرة, ط (2) 1984م. 

6- العبر في خبر من غبر للذهي» تحقيق أبي هاجر محمّد السّعيد زغلول» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ط (1) 1405ه. 

7- العقد الفريد, لابن عبد ربّهء تحقيق الدكتور عبد الجيد الترحيني» دار الكتب 
العلميّة بيروت» ط (1) 1407ه. 

8- العوامل المائة التحويّة في أصول علم العربية» للجرجاني» شرح الشيخ خالد 
الأزهري» تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور البدراويّ 
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زهران» دار المعارف, القاهرة. ط (1) 1983م. 

9- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق الدكتور مهدي المخزوميّ والدكتور 
إبراهيم السّامرّائي؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط (1) 1408ه. 
0- عيون الأخبار, لابن قتيبة» تحقيق الدكتور يوسف علي الطويلء دار الكتب 
العلميّة, بيروت» ط (1) 1406ه. 

1- غاية التهاية في طبقات القرّاء. لابن الجزري, تحقيق براجسنزاسر, مطبعة 
السّعادة, القاهرة» 1352ه. 

2- غريب الحديث, لأبي عبيد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط (1) 1406ه. 
3- الفرائد الجديدة» للشيخ عبد الرحمن الأسيوطيّ, تحقيق الشيخ عبد الكريم 
المدرّسء مطبعة الإرشاد. بغداد 1397ه. 

4- فرحة الأديب» للأسود الغندجانئ, تحقيق الدكتور محمّد على سلطان» دار 
قتيبة» دمشق» ط (1) 1401. 

5- الفريد في إعراب القرآن المجيد. للمنتجب الممدان» تحقيق الدكتور فهمي حسن 


الثم والدكتور فؤاد عليٌ خيمر دار الثقافة, الدّوحة, ط (1) 1ه 
6 الفصول الخمسون, لابن معطي, تحقيق الدكتور محمد الطّناحي, مطبعة عيسى 
البابي ا لحلي» القاهرة, 7م 
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7- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة (الشعر) » وضعه الدكتور عرّة حسن, 
مجمع اللّغة العربيّة دمشق» 1384ه. 

8- فهرس التحو, (المصوّرات الميكروفيلميّة الموجودة بمكتبة الميكروفيلم عركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمَّ القرى) إعداد: قسم الفهرسة 
بالمكزء (د. ت) . 

9- الفوائد الضيائيّة في شرح كافية ابن الحاجب, لنور الدّين عبد الرحمن الجاميّ؛ 
تحقيق الدكتور أسامة طه الرفاعي» مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدَّينيّة بغداد, 
3ه 

0- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للشوكان, تحقيق عبد الرحمن 
المعلّمىَء المكتب الإسلامي» بيروت» ط (3) 1407ه. 

1- فوات الفيات» لابن شاكر الكُتبي, تحقيق الذكتور إحسان عبّاس» دار صادر 
بیروت» 1974م. 

2- القاموس الحيط. للفيروزآبادي» مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط (1) 1406ه. 
3- القوافي» للأخفشء تحقيق الدكتور عرّة حسن, وزارة الثقافة, مديريّة إحياء 
التراث القديم, دمشق» 1390ه. 

4- القواني, للتنوخي» تحقيق الدكتور عون عبد الرّءوف, مكتبة الخانجي, القاهرة, 
ط (2) 1978م. 

5- الكافي في العروض والقواني. للخطيب التريزي» تحقيق الحسّان 
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6- الكاني في علم القواني, لأبي بكر الشنتريني» تحقيق الدكتور محمّد رضوان الدّاية 


المكتب الإسلاميء بيروت ودمشق» ط (2) 1391ه. 

7- الكافية في التحو, لابن الحاجب, تحقيق الدكتور طارق نجم عبد الله مكتبة دار 
الوفاء للّشر والتوزيي جدّة, ط (1) 1407ه. 

8- الكاملء للمبرد تحقيق الدكتور محمّد الذدَاليّ» مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط (2) 
3ه 

9- الكامل في التأريخ, لابن الأثير: دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط (3) 
3ه. 

0- الكتاب, لسيبويه» تحقيق عبد السّلام هارون مكتبة الخانجي, القاهرة» ط (3) 
58 ه. 

1- كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش, 
دار المأمون» دمشق» ط (1) 1400ه. (من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلاميّ بجامعة أمّ القرى) . 

2- كتاب الفصول في العربيةء لابن الدّهَانء تحقيق الدكتور فائز فارس» مؤسسة 
الرّسالة, بيروت, ودار الأمل, الأردن. ط (1) 1409ه. 

3- كتاب الأفعال» لابن القطاع, عالم الكتب» بيروت» ط (1) 1403ه. 
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4- كتاب المعمّرين من العرب, لأبي حاتم السشجستان» تحقيق محمّد إبراهيم سليم» 
دار الطّلائع؛ القاهرة (د. ت) . 

5- الكشاف, للرّمخشريٌ, دار المعرفة, بيروت» (د. ت) . 

6- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس» 
للعجلون, دار الكتب العلميّة» بيروت» ط (3) 1408ه. 

7- كشف الظنون, لحاجّي خليفة؛ مكتبة المثق, بغداد, (د. ت) . 

8- الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب» 
تحقيق الدكتور حي الدّين رمضان, مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط (4) 1407ه. 
9- كشف المشكل في التحو لعل بن سليمان الحيدرة اليمني» تحقيق الدكتور 
هادي عطيّة مطر, مطبعة الإرشاد. بغداد, ط (1) 1404ه. 

0- الكليّات, لأي البقاء الكفوي, تحقيق الدكتور عدنان درويش ومحمّد المصري, 


مؤسسة الرّسالة, بيروت, ط (2) 1413ه. 

1- كنز الحفّاظ في كتاب تمذيب الألفاظ لابن السّكيت, لأبي ركريا التبريزي» بعناية 
لويس شيخو.ء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرةء (د. ت) .. 

2- اللآمات. للرّجَاجِيَء تحقيق الدكتور مازن المبارك مجمع اللّغة 
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العربية» دمشق» 1389ه. 

3- اللآمات, للهروي, تحقيق الدكتور أحمد عبد المنعم الرّصد. مطبعة حسان» 
القاهرة, 1404ه. 

4- لباب الإعراب, لتاج الدّين الإسفراييني, تحقيق بماء الدّين عبد الوهاب عبد 
الرحمن, دار الرفاعي, الرياض» ط (1) 1405ه. 

5- اللَباب في علل البناء والإعراب؛ للعكبري» تحقيق غازي مختار طليمات 
والدكتور عبد الإله نبهان» دار الفكر, دمشق, ط (1) 1416ه. 

6 - لسان العرب» لابن منظور» دار صادرء بيروت» ط (1) 1410ه. 

7- اللّمع في العربيّة لابن جتي» تحقيق حامد المؤمن, عالم الكتب» ومكتبة التهضة 
العربية, بيروت» ط (2) 1405ه. 

8- المؤتلف والمختلف, للآمدي» تحقيق عبد السّثّار فرّاج دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة. 1381ه. 

9- مالك ومتمّم ابنا نويرة اليربوعي» لإبتسام مرهون الصّفارء مطبعة الإرشادء 
بغداد, 1968م. 

0- ما يجوز للشاعر في الضّرورة» للقزاز القبرواني: تحقيق الدكتور محمد زغلول سلآم 
والدكتور محمّد مصطفى هدارةء منشأة المعارف» الإسكندرية, 1994م. 

1- ما يحتمل الشعر من الضرورة؛ للسيرافي» تحقيق الدكتور عوض 
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القوزي. طبع عطابع دار المعارف» القاهرة, ط )2( 2ه 
2- ما ينصرف وما لا ينصرف» للرْجّاج تحقيق الدكتورة هدى قرعة, مكتبة 


الخانجي, القاهرة, ط (2) 1414ه. 

3-المبسوط في القراءات العشر, لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاي, تحقيق 
سبيع حمزة حاكمي» مجمع اللّغة العربية» دمشق» (د. ت) . 

4- مجاز القرآن, لأبي غبيد, تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين, مكتبة الخانجي, 
القاهرة. 1988م. 

5- مجالس ثعلب, تحقيق عبد السّلام هارون, دار المعارف, القاهرة» ط (5) 
7م 

6- المجتنى, لابن دُريدء بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان, مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الذكن, المندء ط (3) 1382ه. 

7- ممع الأمثال» للميداني, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة عيسى البابي 
الحلبي القاهرة» 1978م. 

8- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صاخ العثيمين, جمع وترتيب فهد 
بن ناصر السّليمان» دار الوطن للنشرء الرّياض ط (الأخيرة) 1413ه. 

9- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لابن عطيّة الأندلسيء 


(1028/2) 


تحقيق عبد السّلام عيد الشافي محمد دار الكتب العلميّة, بيروت» ط (1) 1413ه. 
0- الحتسب في تبيين وجوه شوادً القراءات والإيضاح عنهاء لابن جت تحقيق علي 
التجديّ ناصف, والدكتور عبد الحليم التجار والدكتور عبد الفتّاح شلي» دار سزكين 

للطباعة والنشرء إستانبول» ط (2) 1406ه. 


1- مختصر في شواذً القراءات, لابن خالويه» نشره براجستراسر, دار الهجرة (د. 


ت). 
2- المخصّص. لابن سيده» دار إحياء التراث العربي, بيروت» (مصوّرة عن طبعة 
بولاق 1318ھ) . 


3-المذذكر وال مؤّث» لأبي بكر الأنباري» تحقيق الدكتور طارق الجنابي» مطبعة العاي, 
بغداد, ط (1) 1978م. 

4-المذكر والمؤنثء لأبي حاتم السّجستانئ, تحقيق الدكتور عة حسن» دار الشرق 
العربي؛ بيروت» وحلب» (د. ت) . 


5- المذكّر والمؤنّثء للفراءء تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة دار التراث» 
القاهرة. ط (2) 1989م. 

6- مراتب النحوتين» لأبي الطَيّب اللّغوي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي, القاهرة» ط (2) 1394ه. 

7- المرتجل في شرح الجمل» لابن الخشاب» تحقيق ودراسة علي حيدر» دمشق» 
2ه. 
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8- المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء للستيوطي, تحقيق محمّد أحمد جاد المولى وزملائه 
دار التراث, القاهرة. ط (3) د. ت. 

9- المسائل البصريّات, لأبي علي الفارسي, تحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمد, 
مطبعة المدئ, القاهرة» ط (1) 1405ه. 

0- المسائل الحلبيّات, لأبي على الفارسي» تحقيق الدكتور حسن هنداويء دار 
القلم» دمشقء ودار النارة» بيروت ط (1) 1407ه. 

1 - مسائل خلافية في التحو, لأبي البقاء العكبري, تحقيق محمد خير الحلواني» دار 
الشرق العربي, بيروت وحلب» ط (1) 1412ه. 

2- المسائل العسكريةء لأبي علي الفارسي» تحقيق الدكتور محمّد الشّاطر أحمد, 
مطبعة المدن, القاهرة» ط (1) 1403ه. 

3- المسائل العضديّات, لأبي علي الفارسي, تحقيق الدكتور عليّ جابر المنصوريّ, 
عالم الكتب» ومكتبة التهضة العربيةء بيروت. ط (1) 1406ه. 

4- المساعد على تسهيل الفوائد, لابن عقيل؛ تحقيق الدكتور محمّد كامل بركات» 
دار الفكر» دمشق» 1400ه. (من مطبوعات مركز البحث العلميّ وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أمّ القرى) . 

5- المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري, دار الكتب العلمية» بيروت» ط (2) 
1408ھ. 

6 - مسند الإمام أحمد, المكتب الإسلامي» بيروت» ط (1) 1389ه. 
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7- مشكل الآثار؛ للطحاوي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
اليُكن, الهندء 1333ه. 

8- مشكل إعراب القرآن, لمكي بن أي طالب» تحقيق الدكتور حاتم الضّامن, 
مؤسسة الرّسالة, بيروت ط (3) 1407ه. 

9- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع, لعليّ القاري الهرويٰ» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدّة, مكتب المطبوعات الإسلامية, بيروت ط (4) 1404ه. 

0- معان الحروف, للرّمَانيِ تحقيق الذكتور عبد الفتّاح شلبي» مكتبة الطالب 
الجامعي مكة المكرّمة ط (2) 1407ه. 

1- معان القرآن» للأخفش, تحقيق الدكتور عبد الأمير محمّد أمين, عالم الكتب 
بيروت؛ ط (1) 1405ه. 

2- معان القرآن, للفراءء تحقيق محمّد على التجار وأحمد نجاق, الدّار المصرية 
للّتأليف والترجمة, القاهرة, (د. ت) . 

3- معان القرآن وإعرابه, للزّجَاجء تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي» عالم الكتب» 
بيروت؛ ط (1) 1408ه. 

8- العاني الكبيرء لابن قتيبة» تحقيق كرنكو وعبد الرحمن اليما دار الكتب 
العلميّ بيروت» 1405ه. 


5- معجم الأدباى ليقوت الحمويٌ, دار إحياء التراث العربي. بیروت» (د. ت) . 
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6- معجم البلدان» ليقوت الحموي, دار إحياء التراث العريي» بيروت» 1399ه. 
7- معجم الشعراءء للمرزباني. تصحيح كرنكو, دار الجيل» بيروت» ط (1) 
1ه 

8- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة, مكتبة المثنى. ودار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت, (د. ت) . 

9- معجم ما استعجم» لأبي عُبيد البكري, تحقيق مصطفى السّقاء عالم الكتب» 
بيروت» ط (3) 1403ه. (بالأوفست عن طبعة لجنة التأليف والترجمة والدشر) . 
0- معجم المطبوعات العربية وا معرية» جمع وترتيب يوسف إليان سركيس» مكتبة 
الثقافة الدّينية» مصر, (د. ت) . 


1- معجم المعاجم, لأحمد الشرقاوي إقبال؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط (2) 
3مم. 

2- معجم مقاييس اللّغة, لابن فارس عبد السّلام هارون دار الجيل؛ بيروت» ط 
(1) 1411ھ. 

3- العرّب, للجواليقي, تحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم دار القلم» دمشق 
وبيروت؛ ط (1) 1410ه. 

4- معرفة القراء الكبار على الطّبقات والأعصارء للذّهبي, تحقيق بشار عوّاد 
معروف وزملائه» مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط (2) 1408ه. 


(1032/2) 


5- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري, تحقيق الذكتور مازن 
المبارك ومحمّد على حمد الله دار الفكر, بيروت ط (5) 1979م. 

6- المغني والشرح الكبير على متن المقنع, للإمامين موفق الدّين ومس الدّين ابني 
قدامة, دار الفكرء بيروت» ط (1) 1404ه. 

7- مفتاح العلوم» للسّكاكئ, تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت ط 
(2) 1407ه. 

8- المفصّل في علم العربية» للرّخشري, دار الجيل» بيروت» (د. ت) . 

9- المفضّليّات, للمفضل الضي» تحقيق أحمد شاكر وعبد السّلام هارون» دار 
المعارف, القاهرة, ط (6) 1979م. 

0-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسّخاوي» 
تحقيق محمّد عنمان الخشت, دار الكتاب العربي» بيروت ط (1) 1405ه. 

1 -المقاصد التحوبّة في شرح شواهد الألفية» للعيني» طبع بمامش (خزانة الأدب) 
طبعة بولاق 1299ه. 

2- المقتصد في شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجان» تحقيق الدكتور كاظم بحر 
المرجان, وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للتشرء بغداد» 1982م. 

3“ المقنضب» للمبرد, تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةء عالم الكتب بيروت» (د. 


ت) . 
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4- مقدّمة في التحو للشيخ محمّد بن أي الفرج الصّقليء تحقيق الدكتور محسن 
العميري, مكتبة الفيصلية, مكة المكرمة, 1405ه. 

5- المقرّب, لابن عصفور, تحقيق أحمد الجواري» وعبد الله الجبّوري, مطبعة العاني, 
بغداد ط (1) 1391ه. 

6- المقصور والممدود, لابن ولآد, عُني بتصحيحه بدر الدّين التعساني. مكتبة 
الخانجي, القاهرة, ط (2) 1413ه. 

7“ الملاحن» لابن دُريدء تصحيح إبراهيم الجزائري» دار الكتب العلمية» بيروت, 
ط (1) 1407ه. 

8- ملحة الإعراب, للحريري» مكتبة دار العليّان» بريدة. ط (1) 1407ه. 
9- الملخص في ضبط قوانين العربيةء لابن أي الربيع الإشبيلي» تحقيق أ. د عليّ بن 
سلطان الحكمي» ط (1) 1405ه. 

0- المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن افنائي (المعروف بكراع التّمْل) 
تحقيق الدكتور محمد بن أحمد العمري» ط (1) 1409ه (من مطبوعات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلاميّ بجامعة أمّ القرى) . 

1- الممتع في التصريف» لابن عصفور الإشبيلي, تحقيق الدكتور فخر الدّين قباوة, 
دار المعرفة» بيروت» ط (1) 1407ه. 

2- منار السّبيل» لابن ضويان. تحقيق زهير الشاويشء المكتب 
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الإسلامي» بيروت ودمشقء ط (6) 1404ه. 

3- النتظم» لابن الجوزي» تحقيق محمّد عطا ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت, ط (1) 1412ه. 

4- المنصف في شرح التصريف» لابن جتي» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي القاهرة, ط (1) 1373ه. 

5- المنقوص والممدود, للفراءء تحقيق عبد العزيز الميمني» دار المعارف, القاهرة» ط 
(3) 1986م. 

6- المهذّب في القراءات العشر, للدكتور محمّد سالم محيسن, مكتبة الكليّات 


الأزهرية. مصر, ط (2) 1389ه. 

7- الموطّأء الك بن أنسء دار الكتب العلمية, بيروت» ط (1) 1405ه. 
8- ننتائج الفكر في التحوء للستهيلي, تحقيق الدكتور محمد إبراهيم الب دار 
الرّياض للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط (2) 1404ه. 

09- التجوم الزّاهرة» لابن تغري بردي, المؤسسة المصريّة العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والتّشر, القاهرة. (مصوّرة عن طبعة دار الكتب 1962م) . 

0- ثزهة الألبّاء في طبقات الأدباءء لأبي البركات الأنباري, تحقيق الدكتور إبراهيم 
السَامرّائي, مكتبة المنارء الأردن» ط (3) 1405ه. 
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1-التشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تحقيق الدكتور محمد سالم محيسن, 
مكتبة القاهرةء (د. ت) . 

2- التقائض (نقائض جرير والفرزدق) لأبي عبيدة» بعناية المستشرق بيفان» مطبعة 
بریل» ليدن, 1905م. 

3- التكت الحسان في شرح غاية الإحسان, لأبي حيّان الأندلسي» تحقيق الدكتور 
عبد الحسين الفتلىّ؛ مؤسسة الرّسالة, بيروت» ط (2) 1408ه. 

4- النكت في تفسير كناب سيبويه للأعلم الشتتمريء تحقيق زُهير عبد لمحسن 
سلطان, منشورات معهد المخطوطات العربية» الكويت» ط (1) 1407ه. 

5- فاية الأرب في معرفة أنساب العرب, للقلشندي» دار الكتب العلميّة» بيروت»› 
(د. ت) . 

6- التوادر في اللّغة, لأبي زيد الأنصاري» بتحقيق سعيد الشّرتون, دار الكتاب 
الغرقء بيروت: ط (2) 81387 

7- نوادر المخطوطات العربيّة في مكتبات تركياء جمعها الذكتور رمضان ششن» دار 
الكتاب الجديد, بيروت؛ ط (1) 1975م. 

8 هديّة العارفين, لإماعيل باشا البغدادي, مكتبة الثقى» بغداد. (بالأوفست عن 
طبعة إستانبول 1951م. 

9- همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسّيوطي, تحقيق الدكتور 
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عبد العال سال مكرّم, مؤسسة الزسالةء بيروت» ط (2) 1407ه. 

0- الواني بالوفيات» للصّفديء بعناية س. ديدر ینغ فرانز شتاینر» قيسبادن, 
4ه. 

1- الواني في العروض والقواني» للخطيب التبريزي, تحقيق الدكتور فخر الدّين 
قباوة, دار الفكر» دمشق» ط (4) 1407ه. 

2- الوجيز في علم التصريف, لأبي البركات الأنباري» تحقيق الدكتور على حسين 
البؤاب» دار العلوم للطباعة والنشرء الرّياض, ط (1) 1402ه. 

3- الوحشيّات (الحماسة الصّغرى) لأبي تام تحقيق عبد العزيز الميمني» وزاد في 
حواشيه محمود شاكرء دار المعارف, القاهرة, ط (3) 1987م. 

4- وفيات الأعيان, لابن خلكان, تحقيق الدكتور إحسان عبّاس» دار صادر, 


بيبروت, (د. ت) : 
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